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وأزمة          طیقا: واقع العلوم البیوطبیة امن فلسفة العلوم إلى البیو
  الوعي الأخلاقي الغربي

 
 

   ملخص

البیوطیقا مصطلح جدید نحت وتم تداولھ مؤخرا في الفكر العلمي  
 إلىانھ یشیر .20والأخلاقي والفلسفي المعاصر مع نھایة القرن

عدة عملیة ونظریة  نیةإنسامبحث جدید یقع في ملتقى طرق أنشطة 
و یعبر على وجھ الخصوص عن أزمة جد عمیقة في الوعي 
الأخلاقي الغربي المعاصر خصوصا بعد أن قام كانط بتفكیكي 

 وإرادةالفعل وھي الأخلاق  إرادةفي العقل الغربي بین  طالارتبا
المعرفة وھي العلم.الیوم وبعد الاكتشافات الكبرى المحققة في مجال 

والقدرة المكتسبة على التحكم في الظواھر    یزیولوجیاالطب و الف
عویصة ومتعددة الأوجھ تتطلب من  إشكالاتالحیویة برزت عدة 

یتجاوز  أنالمعاصر تفكیرا جدیدا فیھا وتعاملا مبتكرا یمكن  الإنسان
 أخلاقیةالمسلمات والقبلیات المتعارف علیھا سواء كانت معرفیة أو 

الابوطیقا تحتل الیوم و بجدارة  إنجدید. تأسیسھا من إعادةبل وحتى 
 .مجالا مشتركا بین مباحث عدة

 
 
 
 

  مقدمة        

أو فلسفة العلوم) مع (الابستیمولوجیا  تشترك

من حیث تشابھ الظروف  Bioéthiqueالبیوطیقا 
والحیثیات التاریخیة والمعرفیة التي أدت إلى 

من  19قیامھما. فقد نشأت فلسفة العلوم في القرن 
ل فھم واستیعاب التطورات العلمیة الجدیدة أج

والثوریة التي أنجزھا العلم الحدیث في مجال 
الفیزیاء والمیكانیكا. ومن الناحیة الشكلیة والتاریخیة 
نجد الأمر نفسھ بالنسبة للبیوطیقا  التي ظھرت بفعل 
التسارع المذھل في الاكتشافات والأبحاث 
والتطبیقات في مجال العلوم 

. ومع ذلك تبقى للبیوطیقا  Biomédicalesةیبالبیوط

 د. رشید دحدوح

كلیة العلوم الإنسانیة 
  والاجتماعیة

  2  قسنطینةجامعة 
  الجزائر

Résumé  

"Bioéthique" est un néologisme 
introduit dans le vocabulaire 
scientifique, philosophique et 
moral, à la fin du 20ème siècle. Il
annonce l'avènement d'une 
nouvelle discipline, au carrefour 
de plusieurs activités, pratiques et 
théoriques –, une discipline 
traduisant surtout une  profonde 
crise dans la conscience morale 
contemporaine, après la 
dissociation délibérément opérée 
par Emmanuel  Kant, dans la 
pensée occidentale, entre la
volonté  d'agir   (la morale)  et  la 
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خصوصیات تتمثل في مھمتھا الجدیدة التي لم توفق 
فلسفة العلوم في القیام بھا أو امتنعت عن ذلك وھي 
أنسنة العلوم والتقنیات: فما ھي أسس وأبعاد تلك 
المھمة الشاقة؟! ثم، ما الظروف والتعرجات 

! ما ھو التاریخیة التي أدت إلى قیام البیوطیقا؟
 مفھومھا وما ھي طبیعة موضوعاتھا ومشكلاتھا؟!

  
  تمھید تاریخي: أولا:

 Modernité"  الغربیةالحداثة إذا أردنا أن نحدد بدایة تاریخیة ظھرت فیھا 

occidentale"     نرجعھا إلى "ر.دیكارت" " - ولو نسبیًا -  فإنناR. Descartes) "1596 -
صوصًا بالنظر إلى المنھج الجدید الذي اقترحھ في لأنھ أبو الفلسفة الحدیثة خ )1650

). رغم أنَّ "دیكارت" من Discours de la méthode) "1637كتابھ "مقالة في المنھج" "
وجھ آخر یعدُّ استمرارًا لفلسفة القرون الوسطى، وذلك إذا حاكمناه بأفكار كتابھ: "مبادئ 

ن حافظ على التصورات المدرسیة ) أیPrincipes de la philosophie) "1644الفلسفة" "
". لكنھ عدّ حداثیًا Idées innéesالقدیمة خصوصًا منھا: افتراض وجود أفكار فطریة "

بالنظر إلى المنھج الفلسفي والعلمي الجدید الذي اقترحھ والمستوحى مباشرة من 
" عن طریق Véritésالعلم الوحید الذي توصل إلى حقائق " -بحسبھ-الریاضیات لأنّھا

. ثم انھ یعدُّ حداثیًا أیضًا بالنظر إلى المھمة التي تمیزھالسلة من البراھین الصارمةس
"؛ وھي التي ضمّنھا عبارتھ Techniqueالجدیدة التي أسندھا دیكارت للعلم والتقنیة "

الشھیرة المتداولة ومفادھا أنَّ الغایة من العلم والتقنیة ھي: "جعل الإنسان سیّدًا ومالكًا 
". كان ذلك في القرن Rendre l’homme maître et possesseur de la nature" للطبیعة"

السابع عشر؛ وھو ما درج المؤرخون بصفة عامة على تسمیتھ بـ"عصر النھضة" 
"L’âge de la renaissance" (1).  

فستبدأ الحداثة والتأسیس، حیث سیتم تصور وبناء  18أما في القرن الثامن عشر 
في مجالات واسعة ومتنوعة سیاسیة واجتماعیة وعلمیة و تقنیة...الخ. مشاریع تنفیذیة 

" وھم خصوصًا: فولتیر، Encyclopédistesوقد دشن تلك المشاریع الموسوعیون "
ا التأسیس النظري المعرفي والفلسفي لتلك الحداثة  دیدرو، روسو ومنتیسكیو...الخ. أمَّ

" وستكون المشاریع A. Comte.أ "" ومن بعده "كونتKantفسیتولاه تحدیداً كانط "
النھضویة المسندة لكل مجال تخدم المشروع الأساسي والضخم للحداثة الغربیة الأوربیة 

(من مشقة    ": جسدیًا   Emancipation de l’hommeوھو باختصار: "تحریر الإنسان
القضاء على الأمراض الجسدیة)، و الجھد العضلي المضني وتعویض ذلك بالآلات؛

ماعیًا (محاربة القھر الاجتماعي والآفات كالفقر والحرمان والشقاء)، سیاسیًا (ظھور اجت
المواطن صاحب الحقوق والواجبات والمواطنة وزوال الرعیة والقن أوالعبد)، فكریًا 
(الحق في المعرفة والتفكیر الحر والإبداع وحریة التدین والتعبیر عن الرأي)، نفسیًا 

  ة والتردد والخضوع ومختلف العقد).(محاربة الخوف والسلبی

volonté de savoir (la science). 
Aujourd'hui, après les grandes 
découvertes et manipulations 
réalisées par les sciences et 
techniques biomédicales sur le 
vivant, de nouvelles et cruciales 
problématiques surgissent, 
remettant en question les anciens 
apriorismes épistémologiques et 
moraux. 
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ھذا المشروع الضخم یلخصھ أحد الفلاسفة والسیاسیین المخضرمین في ذلك العصر 
) في كتاب 1743-1794( "Antoine Condorcet) وھو "أنطوان كوندرسیھ" "18(ق

 Esquisse d’un tableauعبارة عن مقالات جمعت و طبعت في كتاب بعد وفاتھ "

historique des progrès de l’esprit humain حیث یتساءل في ذلك العصر، عصر. "
الحروب والثورات والمآسي والأوبئة والمجاعات والقھر والدیكتاتوریات الملكیة 
والإقطاعیة: لماذا الناس عدوانیون فیما بینھم؟! فیجیب: الناس عدوانیون لأنھم أشقیاء، 

ن: الأول لأنھم لا یشبعون حاجاتھم ثم یضیف: ولماذا ھم أشقیاء؟! إنھم كذلك لسببی
المادیة الأساسیة من مأكل ومشرب وملبس وسكن وتحقیق الملذات المختلفة...الخ، 

  والثاني لأن عقولھم وأنفسھم لم تحظ بالإشباع الروحي والنفسي والمعرفي.

منذ ذلك الحین، أصبح مشروع الحداثة الغربیة یشتغل على مستویین كبیرین: الأول 
على تحقیق الإشباع المادي للمواطنین، والثاني تمكینھم من المعرفة والتعلیم  ھو العمل

ستنطفيء العدوانیة ویصبح الناس  -یضیف كوندوسیھ –وتنویر عقولھم وأنفسھم. حینئذٍ 
  .  (2)سعداء وسیعم السلم ربوع أوربا

ا على المستوى الفلسفي والمعرفي حصرًا، فقد بدأ التأسیس لھذا المشروع  الحداثي أمَّ
). إنَّ تجاوز مفاھیم E. Kant" )1724-1804الطموح مع الفیلسوف الأماني "إ. كانط" "

وتصورات وأفكار القرون الوسطى والفلسفة المدرسیة المسكونة بالفكر المیتافیزیقي 
أصبح أكثر من ضرورة، لأنَّ البحث في الأسباب المیتافیزیقیة أصبح لا طائل من 

ة منھ شیئاً، لھذا على الفلسفة والفكر الإنساني بصفة عامة أن ورائھ ولن تجني البشری
". ومن Efficientesوالقوانین الفاعلة " Positivesیتجھا إلى البحث الأسباب الوضعیة 

أجل نقد العقل وتحریره في آن واحد أقام "كانط" تمییزًا حاسمًا بین الأحكام والقضایا 
 Ceوتلك التي تدور حول "ما یجب أن یكون" " "؛Ce qui estالمتعلقة "بما ھو كائن" "

qui doit être" فالأولى غایتھا معرفیة نظریة من اختصاص العقل المحض ."La 

raison pure" "؛ أما الثانیة فغایتھا أخلاقیة عملیة وھي من اختصاص "العقل العملي"la 

raison pratiqueتافیزیقیة التي ". فالعقل النظري تحرر من أحكام القیمة والقیود المی
كانت تكبلھ، لكن ضمن إطار محدد لا یتخطاه وھو العالم الحسي الامبیریقي القابل 

أما العقل  .mathématisable"(3)مكاني قابل للترییض "-للحصر ضمن إطار زماني
 Actionالأخلاقي فمھمتھ عملیة مرتبطة بوضع قواعد وقیم لضبط "الفعل البشري" "

humaineالعلمي و -نا أنَّ الفصل أو إن شئنا التقابل بین المعرفي". لذلك نلاحظ ھ
القیمي، وما نشھده حالیًا من نقاشات حول إشكالات عویصة راھنة بسبب  -الأخلاقي

" ناتج Sciences Biomédicales  التطور غیر المسبوق الذي تعرفھ العلوم البیوطبیة "
ومن بین التوجھات الكبرى  عن ذاك الفصل بین العلمي والأخلاقي الذي تم ذات یوم.

التي انبثقت من تلك النقاشات من یطالب بإعادة النظر في الأخلاق الكانطیة والفصل 
الكانطي بین العقل النظري والعقل العملي، لأنّھما لم یعودا یستجیبا للمشكلات الجدیدة 

 .(4) علمیة-والراھنة التي انتجتھا الحضارة التقنو
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) ویؤسس المدرسة الوضعیة A. Comte) "1798-1857حین یأتي "أ.كونت" "
سیشدد على نفس التمییز والفصل ویضیف أن لا جدوى للفلسفة والعلم من البحث في 

؛ وعلیھما التركیز على « le pourquoi des choses » العلل الأولى أو في "لماذا الأشیاء"
أي الاھتمام بـ  " والعلاقات التي تربط الظواھر والأشیاءLoisالبحث عن القوانین "

  « le comment des choses » .(5) "كیف الأشیاء"

بفضل  19ونتیجة للانتصارات العلمیة والتطبیقیة التي حققھا العلم الحدیث في القرن 
المیكانیكا النیوتونیة، یؤكد "أ. كونت" جازمًا أنّ معرفة الطبیعة مسألة حُسمت لأنَّ 

بقي لا یعدو أن یكون تفصیلاً سیأتي بیانھ لاحقًا  الأسئلة الكبرى تمت الإجابة عنھا؛ وما
مادامت النوامیس الكونیة والقوانین الكبرى قد عرفت. ثم إنَّ النموذج المعرفي الذي 

–یجب أن تقتدي بھ جمیع العلوم القائمة والناشئة والمقبلة ھو النموذج الفیزیائي، لأنّھ 
" الفیزیائیة والمادیة. وقد Entitésلا شيء یوجد خارج إطار الكیانات " -حسب كونت

كرّس "كونت" ھذه الأفكار في تصنیفھ للعلوم أین ھیمن على ذاك التصنیف التصوّر 
الآلي وإرجاع جمیع الظواھر مھما كانت كیمیائیة، حیویة، اجتماعیة أو -المیكانیكي

  .(6) میكانیكیة-إنسانیة إلى عناصر وكیانات فیزیائیة ذات علاقات آلیة

ة تم التأسیس المعرفي لمشروع الحداثة الغربیة من أجل تغییر واقع بھذه الصور
؛ لذا من المھم أن نعرف الآن: ما ھي المھمة الموكلة للطب بصفة المزريالإنسان 

  الغربیة وعصر الأنوار؟! مشروع الحداثةخاصة وللعلوم الحیویة بصفة عامة ضمن 

  :ثانیا: مھمة الطب العلمي في مشروع الحداثة الغربیة

لقد ھیمن الطب القدیم المنسوب إلى أبقراط وجالینوس على حقبة القرون الوسطى 
 "Nature médicatriceبكاملھا، وھو طب مبني على نظریة "الطبیعة الشافیة" "

الأبقراطیة التي تفترض أنَّ الطبیعة وحدھا كفیلة بمعالجة الأمراض والأسقام، وأنَّ دور 
الطبیعة على استعادة توازنھا المفقود دون التدخل  الطبیب لا یتعدى السعي لمساعدة

لتغییر مسار الطبیعة أو إیقافھ. ونتیجة لذلك وصف الطب القدیم بكاملھ بأنَّھ "طب 
" أو سلبي یترك المرضى یلاقون مصیرھم موتاً محتومًا دون Expectanteانتظاري" "

  أن یفعل شیئاً.

على یدي "ك. برنار"  19رن حین تأسس "الطب العلمي" أو التجریبي في القو
بالتعاون مع أستاذه "ف. ماجندي" عمل جاھدًا على تجاوز ھذه النظریة إلى "طب 

یحاول بما أوتي من معارف وتقنیات أن یوقف  "Médecine interventionnisteتدخلي" "
تطور المرض أو یؤثر مباشرة في العملیات الفیزیولوجیة للجسد من أجل تحقیق الشفاء، 

  .(7) ى یقوم باجتثاث المرض إن كان تشوھا أو ورمًا أو نسیجًا تالفًاأو حت

وقد أسندت لھذا الطب الجدید العلمي والتدخلي مھمة استئصال الأمراض والأوجاع 
وإطالة العمر والعمل على تأخیر الشیخوخة ولم لا استبعادھا نھائیاً، حیث كان ذلك حلم 

تحقیق تلك الغایة أو جزء منھا على الأقل؛  . ومن أجل17 (8) دیكارت نفسھ في القرن 
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رأى "ك. برنار" أنَّ أول ما یجب استبعاده عند دراسة الطب ھو التصورات 
المیتافیزیقیة والخرافیة والسحریة المتراكمة في شكل دوغمائي یحجب الجسد البشري. 

لشعوذة المفقودة للجسد ودرء الخرافة وا "Matérialitéلذلك ومن أجل إعادة المادیة "
 "Homme-machineالآلة" "-والسحر، لیس ھناك أحسن من النظریة الدیكارتیة "الإنسان

آلة شبھھا دیكارت  - إذاً-لتصوّر الجسد الحیواني والبشري خصوصًا. فالجسد 
وھو بدوره آلة میكانیكیة، حیث لا تخرج وظائفھ وعملیاتھ  "Statueبـ"التمثال" "

جیة عن إطار المبادئ والقوانین المعروفة في مجال " الفیزیولوViscéralesالحشویة "
الفیزیاء والمیكانیكاو الكیمیاء. كما أنَّ ھذه الآلة مزودة بمحرك موضوع بعنایة كبیرة 

  .(9) في القلب یشتغل كمضخة تنتج حرارة خاصة في شكل "نار غیر مضیئة"

ك لا تخرج ثم إنَّ ھذه الآلة تصاب وتنتابھا عوارض مثل الأعطاب والحوادث وتل
بدورھا عن قوانین المیكانیكا والفیزیاء، فالجسد البشري السوي تنتابھ الأسقام وتعتریھ 

مادام موضوعھ  -إذاً-الأمراض وتلك كذلك أحوال فیزیولوجیة حیویة. فالطب العلمي 
ھو الأمراض وغایتھ ھي الشفاء، فإنَّھ یحتاج ضرورة إلى أرضیة یشتغل علیھا وھي 

المعافى، ولذلك لابد لقیام طب علمي أن نؤسس علمًا آخر یسبقھ  الجسد السلیم أو
فالفیزیولوجیا  .(10) ویحضنھ وھي الفیزیولوجیا باعتبارھا علم الوظائف الحیویة السلیم

الناشئة بدورھا كان لزامًا علیھا أن تفترض أنَّ الجسد البشري عبارة عن آلة میكانیكیة، 
"إنَّ الفیزیولوجیا الحدیثة میكانیكیة بالكامل؛ ونحن حیث یؤكد كانغیلھم على ذلك بقولھ: 

  . (11) إذاً، كلنا دیكارتیون على الأقل

لقد أفضى ذلك بشكل منطقي إلى اعتبار الظواھر الحیة السویة والمرضیة من جنس 
واحد والاختلافات بینھا تغایرات كمیة أو اختلالات وظیفیة تفسر ضمن إطار المفاھیم 

وجیة: فالجسد آلة تشتغل بصورة عادیة وتحدث لھا من حین لآخر والنماذج الفیزیول
  . (12) أعطاب وأعطال

    إنَّ مشروع الطب الحداثي علقت علیھ آمال جدُّ عریضة من أجل وقایة الإنسان
والفرد البشري من الأمراض والأوجاع والأسقام؛ وبالتالي تحریره من العوائق الجسدیة 

  بحریاتھ وتفتیق عبقریتھ الإبداعیة والإنتاجیة. كي ینطلق في العمل و التمتع

لكن تصور الطب والفیزیولوجیا للجسد الحیواني والجسد البشري تحدیدًا على أنَّھ آلة 
"" ترتبت علیھ نتائج جدُّ خطیرة على الإنسان في حد ذاتھ. وفي مقدمة تلك النتائج نجد: 

 Natureمن الطبیعة البشریة " لا أنسنة الجسد البشري، أي اعتباره لا یمثل جزءً  - أ

humaine،" .لأنَّھ مادة عمیاء أو جامدة تتحكم فیھا قوانین الفیزیاء والمیكانیكا  

إذا كان الجسد البشري آلة فإنَّنا غیر ملزمین حیالھ بأي اعتبارات أو واجبات  -ب 
  أخلاقیة، فنحن تجاه الجسد متحررین من اعتبارات الخیر والشر. 

یكارت فعل بالجسد البشري ما فعلھ أرسطو بالعبد، فقد جرّده من كل والحقیقة أنَّ د
إنَّ النتیجة الثانیة وھي مكملة للأولى انتھت إلى  .(13) قیمة حتى یبرر استعمالھ كأداة
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قیام طب علمي موضوعي لا إنساني، لأن الإنسان المریض لیس ھو الغایة لأنَّ رأیھ 
الطبیب ھو المرض كتصوّر وعلاقات مجردة؛  وشكواه وآلامھ لا یعتد بھا: فالذي یھم

ا من الناحیة الأخلاقیة فإنَّ  ولیس بوصفھ معاناة یومیة وتجربة إنسانیة معاشة. أمَّ
التصوّر النظري للجسد وطبیعتھ منح ضوءً أخضرا للتصرف فیھ والعمل علیھ عن 

عصر طریق التجریب والتشریح؛ وذلك ما یزید في تفاقم أزمة الوعي الغربي في ال
تحولات غیر مسبوقة لا یمكن   Biomédicalesالراھن؛ حیث تعرف العلوم البیوطبیة

وصفھا إلاَّ بالثوریة: فما ھي التمفصلات الكبرى لتلك التحولات؟! وما ھي تأثیراتھا 
  على الطبیعة الإنسانیة والواقع الإنساني؟!.

  ثالثا:التحولات الثوریة الكبرى في العلوم البیوطبیة:

بدأت  "Biomédicalesعلوم الحیاة أو ما یعرف حالیًا بالعلوم البیوطبیة " رغم أنَّ 
" لارتباطھا بالتشریح فإنَّھا Sciences d’observationمشوارھا العلمي كعلوم ملاحظة "
ن طابعھا الامبیریقي كي تتحول تدریجیا إلى علوم مخلال تطورھا تخلصت تدریجیًا 

ي سواءً من حیث المفاھیم أو من حیث المناھج متحكمة في موضوعھا ومجالھا المعرف
 21والطرائق والتقنیات المخبریة المستعملة؛وذلك ھو حال ھذه العلوم في مطلع القرن 

 .(14) المليء بالآمال والرجاء

ورغم أنَّ معظم مناھج تلك العلوم وتقنیاتھا وطرائقھا المستعملة مستعارة من العلوم 
 in(والكیمیاء وعلم التشریح إلاَّ أنَّھا استطاعت مخبریًا  التي سبقتھا وخصوصًا الفیزیاء

vitro( .أن تحقق العدید من الاكتشافات الجدیدة التي لم یكن تصورھا ممكناً سابقًا  

 ھبدأت ترتسم ملامح "Médecine postmoderneإنَّ إرھاصات طب مابعد حداثي"
ت سماتھ الطلائعیة المعلنة ؛ وقد كان20الكبرى في الأفق منذ النصف الثاني من القرن 

كثیرة منھا: التحكمات والتولیفات الجدیدة التي عرفتھا الھندسة الوراثیة وظھور 
" وإنجازاتھا الغیر مسبوقة مثل الأعضاء Biotechnologieالتكنولوجیات الحیویة "

ثم الإحاطة الشاملة بالبنیة الكیمیاویة للأنسجة الحیة وفي  )،O.G.M(المعدلة وراثیًا 
     "،Génome"؛ بما في ذلك الكشف عن تراتبیة الجینوم البشري "ADNمقدمتھا بنیة "

والتوصل إلى التعرّف وتعیین مختلف الجینات والإنزیمات والبروتینات المسئولة 
مباشرة عن أھم وأخطر الوظائف الحیویة في الجسد، ثم بدایة التحكم مؤخرًا في "خلایا 

وقدراتھا شبھ السحریة في إعادة  "Cellules souches" "المنشأ" أو "الخلایا الجذعیة
للاستغناء عن العلاج  -في الطب-تكوین وزرع الأعضاء المریضة والمتلفة، ثم التمھید 

الذي سیعتمد على  "Thérapie géniqueالكیمیاوي المدمر، وتعویضھ بالعلاج الجیني "
سبة الفشل الطبي إلى أدنى المخزون البیولوجي الوراثي للمریض ذاتھ بما یقلل من ن

مستویاتھ. وأخیرا، الآفاق الجدیدة الواعدة والغامضة التي كشف عنھا "الاستنساخ 
، Diagnostique" بجمیع أنواعھ: التشخیصيClonage humainالبشري" "

  ".reproductif "التكاثريو  Thérapeutiqueوالعلاجي
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ضي بنا إلى استنتاج إنَّ تأمل ما حدث من منظور تاریخي وابستمولوجي یف
  الملاحظات التالیة:

" كانت مراحل من الخضوع الكلي Pré-moderneإنَّ عصور ما قبل الحداثة " - أ
للطبیعة، میزتھا طغیان السلبیة والخضوع على السلوك البشري مع القھر والأمراض 

  والمجاعات.

لمشروع وھو ا "Projet de la modernitéعصر الأنوار جاء بمشروع الحداثة " -ب
القائم على التحكم في الطبیعة وقواھا الفیزیائیة والمیكانیكیة وتطویعھا وتغییرھا لخدمة 

  الإنسان. وقد تحقق  ذلك بكیفیة جوھریة .

" یقترح التحكم في "الطبیعة Postmodernitéمشروع "ما بعد الحداثة " " -ج
غییر الطبیعة الخارجیة البیولوجیة" للكائن الحي؛ وللإنسان على وجھ التحدید. أي من ت

  .(15) الجامدة و الفیزیائیة إلى تغییر الطبیعة البیولوجیة الحیة

 Thomasإنَّ ذلك یعبر عنھ بشكل جزئي ما توقعھ تلمیذ "داروین" وھو "ت. ھكسلي"

Huxley )1825-1995 بعد نجاح نظریة الانتخاب الطبیعي؛ ومشاریع التحكم في (
" حیث أعلن أنَّ البیولوجیا الجدیدة لن Eugénismeلنسل "آلیاتھا ومیلھا من أجل تحسین ا

تكون فقط قادرة على حمایة قطیع الراعي من الأمراض والأوبئة والآفات، بل وقادرة 
على منح الراعي القطیع الذي یرید؛ وبالتالي یمكننا مستقبلا أن ننتج أفراداً ذوي ذكاء 

  عالٍ من أجل إنجاز مھام معقدة وصعبة. 

ذلك بقدر ما ألھم وأیقظ آمالا جدیدة في غد بشري أفضل وواعد، أثار  لاشك أنَّ 
كذلك بشكل موازٍ العدید من المخاوف والتوجسات المشروعة: ما ھي الآثار السلبیة 
المتوقعة القریبة والبعیدة على الفرد و المجتمع والطبیعة والثقافة والأسرة والسیاسة 

ن تؤدي تلك السبل والطرائق والتقنیات والاقتصاد؟! ألیس ھناك خطر محدق في أ
الجدیدة إلى اضطرابات بیولوجیة وإیكولوجیة وحتى اجتماعیة جدیدة وغیر قابلة للعلاج 

  "؟!Irréversiblesو التحكم"

كل ھذه المخاوف والتوجسات الجدیدة والقلقة تتبناھا الأخلاق الجدیدة أو البیوطیقا 
"Bioéthique ھي مجالاتھا المعرفیة التي تشتغل علیھا؟!": فما ھي البیوطیقا؟! وما  

  رابعا: البیوطیقا: النشأة والمفھوم والإشكال:

تندرج البیوطیقا بالأساس ضمن المباحث الفلسفیة رغم أنَّھا تتعامل وتستفید وتحاور 
مباحث عدیدة ومتنوعة؛ لذلك یجدر بنا السؤال: لماذا لم یستطع أحد من الفلاسفة 

ما ھو آتٍ من تطورات جذریة وتغیرات ثوریة؟! إنّ فلسفة  وغیرھم استشراف وتوقع
ساكسوني -العلوم في القرن العشرین ھیمن علیھا بشكل كلي وفاعل التیار الأنجلو

"Anglo-saxon " برافدیھ: التیار التحلیلي الإنجلیزي؛ ورواد وفلاسفة حلقة فیینا "
  المھاجرین إلى أمریكا.
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أو نظریات  "؛Discoursم بصفة عامة تنتج خطابات "وقد اعتبر ھذا التیار أنَّ العلو
"Théories ھي بدورھا تركیبة من الخطابات. ومھمة فلسفة العلوم الجدیدة المستبعدة "

تمامًا للمیتافیزیقا ھي دراسة وتحلیل الخطابات العلمیة من ناحیة منطقیة. ولذلك ألحقت 
ع ھؤلاء الفلاسفة في حسابھم أنَّ ولم یض . (16) فلسفة العلوم أو تحولت إلى فلسفة للغة

العلم المعاصر أصبح تقنیة فاعلة أكثر منھ خطاب أي أَّن رأس الحربة فیھ ھي: الإبداع، 
...الخ إلى درجة أنّ الحدود بین العلم والتقنیة  (17) الاختراع، العمل، الإنتاج والتطبیق

طلق على الحضارة أو بین النظري والعملي لم تعد موجودة ولا معروفة لذلك أصبح ی
كما  Civilisation. Technoscientifique"   (18)علمیة "-القائمة الیوم: الحضارة التقنو

ارتباطًا عضویًا بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  اأنَّ البحث العلمي غدا مرتبط
والإنسانیة لذلك أصبح یطلق على مشاریع العلوم مصطلح: "البحث والتنمیة" 

"Recherche et développement."  

إن البیوطیقا كمصطلح ابتكرت من طرف طبیب الأورام السرطانیة الأمریكي "فون 
، ثم طوره إلى 1970" في مقال لھ نشر عام Van Rensselaer Potterرونسیلیر بوتر" "

 : Bioethicsكتاب نشر في العام الموالي بعنوان: "البیوطیقا: جسر نحو المستقبل" "

Bridge to the future" ).19(  

وكما ھو واضح، فقد جمع المصطلح بین فضائین دلالیین متباعدین معرفیًا 
"؛ وھو بذلك یعبر عن حالة الوعي Biosوالحیاة " "Ethikosوجغرافیًا وھما: الأخلاق "

التي أدركت العقل الغربي بعد التجارب والتوظیفات والتقنیات المطبقة على الجسد 
على مصراعیھ أمام إمكانیات التحكم السھل بل وحتى البشري والتي فتحت الباب 

  التلاعب بأجزائھ وأعضائھ وخلایاه.

ا الملاحظة الثانیة على المصطلح فھو جمعھ بین الأخلاق وھي علم معیاري  أمَّ
"Normative"  مجالھا "ما یجب أن یكون" والبیولوجیا وھي علم وضعي ووصفي

لى أنَّ القصد كان التشدید على ضبط وتقنین مجالھا "ما ھو كائن", بما یوحي مباشرة إ
" الأبحاث والممارسات والتقنیات البیوطبیة حتى لا تنعكس Moralisationوأخلقة "

ضررًا ووبالاً على الإنسان والأحیاء والطبیعة. ونشیر إلى أنَّ ذلك قد لقي معارضة 
حرّیة المطلقة شدیدة وحادة من لدن أنصار النزعة العلمیة الضیقة والذین یؤیدون ال

للعلوم والتقنیات؛ لأنّھم رأوا في ذلك تقییداً لحریة البحث والتفكیر والإبداع وعودة إلى 
 (20). إكلیروس القرون الوسطى وتوجیھھ للعلوم والفلسفة

ا على مستوى المضمون الدلالي للمصطلح فإنّھ تعبیر عن مخاوف عدیدة ناتجة  أمَّ
" وكذا الأبحاث في Biotechnologiesالحیویة " عن التطورات الجدیدة للتكنولوجیات

الطب والھندسة الوراثیة، مخاوف سببھا إشكالات مصیریة جدیدة وصعبة لا تخص 
      الباحثین في المیدان وحدھم بل تھم كذلك بشكل مباشر: الأطباء و رجال القانون

مدى یمكننا والسلطات العمومیة والسیاسیون والمواطن والمجتمع بصفة عامة: إلى أي 
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الذھاب مع تلك الأبحاث والتقنیات المتحكمة في الجسد البشري؟! وھل كل ما ھو ممكن 
  تقنیا ومخبریًا مباحٌ أخلاقیًا وإنسانیا؟!

 "Craintesتلك ھي الأسئلة الكبرى التي تطرحھا البیوطیقا والمنبعثة من مخاوف "
ا أردنا أن نضبط بدایة من انزلاقات غیر محسوبة؛ ومن غدٍ غیر واضح المعالم. وإذ

ونھایة لتلك المخاوف، فإنّنا یمكن أن نحصرھا ضمن مجال مغلق بدایتھ لحظة میلاد 
الكائن البشري في صورة بویضة مخصبة؛ ونھایتھ نھایة حیاة الإنسان ومن ثمة موتھ. 

  وبالتالي فالمخاوف البشریة الكبرى تنقسم إلى قسمین:

القسم الأول یتعلق ببدایة الحیاة: حیث ھناك مخاوف من إمكانیة ممارسة عملیات 
التجارب أو من أجل تحسین  إجراءانتقاء للأجنة من أجل الحفاظ على بعضھا بغرض 

النسل وھو مشروع قدیم. فالبیولوجي الیوم یملك فعلاً القدرة على "التحكم السھل في 
تنساخ التكاثري" ازدادت المخاوف وتبلورت في فمع اكتشاف "الاس (21) .الولادات"

. لكن لم یكن الأمر كذلك الإنسانشكل إدانة جماعیة قانونیة وأخلاقیة لإمكانیة استنساخ 
استقبل في العدید من  العلاجي" الذيمع نوع آخر من الاستنساخ وھو "الاستنساخ 

ي ھذا الاستنساخ الأوساط كطریقة واعدة في علاج أمراض مستعصیة. فمثلاً یقُترح ف
، فإن  أن نشخص الحالة الصحیة للجنین منذ لحظة التخصیب الصناعي أو المخبري "

كان بھ تشوھًا خلقیًا فإنّنا نأخذ خلیة جذعیة من خلایاه ونكوّن بھ جنینًا آخر بجانیھ یملك 
نفس المخزون من الصفات الوراثیة حیث سیشكل الجنین الثاني قطع غیار من أجل 

ھات الجنین الأول. إذا طرحت ھذه الحیلة على زوجین من أجل الحصول إصلاح تشو
على طفل سلیم ومعافى فإنّھما سیقبلان بدون تردد. لكن من الناحیة الأخلاقیة وحتى 

 (22).القانونیة ھناك تلاعب تعسفي بحیاة أجنة واستعمال لا أخلاقي لھا

ومضمونھا ھو التوجس من  القسم الثاني من تلك المخاوف موجھ إلى "نھایة الحیاة"
یرید  ممارسة عادیة ومقننة في متناول كل من  Euthanasieأن یصبح "الموت الرحیم"

 Principeالاستقلالیة الذاتیةأن یضع حدًا لحیاتھ لسبب  أو لآخر بحجة الحرّیة وفقا لمبدأ 

d’autonomie  فراد ، أو أن یصبح ذلك قرارًا سیاسیًا في زمن الأزمات للتخلص من الأ
المعاقین والعجزة وغیر القادرین على العمل والعطاء كما حدث خلال فترة الحكم 

فمھما كانت طبیعة المعاناة التي یقاسیھا المریض مھمة الطبیب ھي (23) النازي بألمانیا.
التخفیف عنھ، لا أن یقوم بشكل واعٍ وقصدي لمساعدتھ على الموت؛ لأنَّ السؤال 

  بسیط ویلخص في: من یتخذ القرار؟! وعلى أي أساس؟الأخلاقي والقانوني ھنا 

مما سبق نخلص إلى أنَّ مصطلح "البیوطیقا" یشیر إلى جملة من الأبحاث 
والخطابات والممارسات متعددة المباحث في الغالب، موضوعھا ھو تسلیط الضوء أو 

بیة حل قضایا ذات بعد أخلاقي ناتجة عن التقدم والتطبیقات الجدیدة للعلوم البیوط
، أو ھي جملة الأبحاث والممارسات الھادفة إلى فھم المضامین  (24) علمیة-والتقنو

 الأخلاقیة للتقدم الحاصل في العلوم البیولوجیة والتقنیات الطبیة قصد ضبطھا وتقنینھا
  والمباحث المعرفیة القائمة؟! . لكن أین تقع البیوطیقا وسط الأطر(25)
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  فلسفة والعلوم والأخلاق الطبیة:خامسا: موقع البیوطیقا: بین ال

لیست البیوطیقا في واقع الأمر مبحثاً مستقلاً بأتم معنى الكلمة: فھي لا بالعلم 
التجریبي ولا الإنساني ولا أخلاقًا جدیدة، إنّھا ممارسة وخطاب تقع على تخوم وتقاطع 

ثم  علمیة مثل الطب والبیولوجیا وتخصصاتھما المختلفة؛-عدة مباحث مختلفة تقنو
العلوم الإنسانیة وفي مقدمتھا علم الاجتماع، علم النفس والعلوم السیاسیة...الخ، ثم 
مباحث أخرى لصیقة بالإنسان لكنّھا لیست علومًا، مثل الأخلاق والقانون وبصفة عامة 

  (26) الفلسفة واللاھوت.

ي إنَّ المھمة الرئیسیة للبیوطیقا ھي تبصرة الطبیب الممارس والباحث البیولوج
ورجل السیاسة والقانون، والإیكولوجي وغیرھم بعواقب قراراتھم في وضعیات معینة 

" تجعل قراراتھم تلك صائبة Normesحرجة وصعبة؛ وعرض أو اقتراح لھم معاییر "
نسبیا و لا تھدد حیاة الأفراد أو تدوس على كرامتھم؛ ولا تشكل خطرًا على الجنس 

تأمل وقرار، تفكیر وفعل،  -إذاً-. فالبیوطیقا البشري والطبیعة والأحیاء بصفة عامة
نظریة وممارسة: تأمل وتفكیر ونظریة لأنّھا نظر في إشكالات عامة ووضعیات حرجة 
جدیدة وطارئة تحتاج إلى تقنین وضبط ومعاییر من أجل اتخاذ القرار الصائب، وھي 

تستغني عن بذلك فلسفة مطعمة الرصید المعرفي والعلمي البشري حیث لا یمكنھا أن 
وتصلھا  "Faitsجمیع المعارف والعلوم مھما كانت، لأنّھا ھي التي تمدھّا بالوقائع "

مباشرة بالواقع المعاش. وھي قرار وممارسة وفعل؛ ومن ثمة فھي أخلاق تطبیقیة 
"Ethique appliquée"  تعالج حالات جزئیة وعینّات من الواقع یكون الطبیب

  العلمي في مواجھتھا بشكل مباشر.والبیولوجي والسیاسي والباحث 

ویمتد حقل البیوطیقا اتساعًا كي یضم مشكلات ومواضیع جدیدة أو مشكلات قدیمة 
  أعید ترھینھا أو إشكالات استشرافیة مقبلة حیث من الممكن تعدادھا نسبیًا فیما یلي:

التدخل في الإنجاب البشري عن طریق: تحدید النسل، الإجھاض، التخصیب  -1
 "،Mère porteuseالتبرع بالأمشاج والأجنة، الأم الحاضنة " )Fivete(عي الاصطنا

اختیار جنس الجنین، تجمید الأمشاج وتخزینھم، تخزین الأجنة، الاستنساخ، تشخیص ما 
  قبل الولادة، العلاج الجیني، تحسین النسل، تعقیم المعوقین ذھنیًا وجسدیًا...الخ.

تحكم في عناصر وراثیة غیر بشریة، التدخل في الموروث البیولوجي: ال -2
التصرف في الجینوم البشري، ابتكار أشكال حیویة جدیدة عن طریق الھندسة الوراثیة، 

  الأعضاء الحیوانیة والنباتیة المعدلة وراثیًا...الخ.

التدخل في عمل الجسد البشري: نزع وزرع الأعضاء بما في ذلك الأنسجة  -3
  ء والأنسجة...الخ.والأنسجة العصبیة، بنوك الأعضا

التحكم في الشخصیة والتدخل في الدماغ البشري: الجراحة العصبیة، الأبحاث  -4
من أجل مراقبة السلوك، المھدئات العصبیة، الكیمیاء العصبیة، التحریض الكھربائي 

  للدماغ...الخ.
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التجریب على الكائن البشري: الأجنة المخبریة، التجریب على المرضى وعلى  -5
یاء أو على المحتضرین، التجریب على السجناء والمعوقین ذھنیا، التجریب من الأسو

  أجل العلاج...الخ.

التدخل والعمل على الأوساط الحیة غیر البشریة: التجریب على الحیوان، الحفاظ  -6
على الأنواع، التأثیرات المتنوعة للمجتمعات التقنیة والمصنعة على الوسط الحیوي 

"Biosphère(27)سلحة البیولوجیة، الاستنساخ، والطفرات الجنینیة...الخ."، الأ  

وتجدر الإشارة إلى أن اتساع حقل عمل البیوطیقا یجعلھا تتجاوز وتختلف من حیث 
": فھذه الأخیرة یُراد لھا أن تكون Ethique médicaleالدرجة عن "الأخلاق الطبیة" "

لذي یتخذ القرار في اللحظات أخلاقًا تطبیقیة خاصة بالطبیب وحده لأنّھ الوحید ا
والحالات الحرجة والصعبة؛ دون أن یتدخل المجتمع في ّذلك عبر مؤسساتھ وأطره 

تتجاوز الأخلاق الطبیة من حیث اتساع وتعدد  -إذن-المعرفیة المختلفة. فالبیوطیقا 
ي مشكلاتھا كي تشمل مشكلات لا علاقة لھا بالطب والبیولوجیا مثل البیئة؛ والتنوع البیئ

والحیوي وظاھرة الاحتباس الحراري والأسلحة ذات التدمیر الشامل...الخ. كما تختلف 
عنھا كذلك من حیث كونھا نظرة إلى المشكلات الطبیة والبحثیة والبیولوجیة من خارج 
الحقل الطبي والبحثي البیولوجي، لأنّ الطبیب أو الباحث لا یستطیع لوحده أن یضع 

والقواعد التي تسمح لھ بالحسم واتخاذ القرار المناسب أمام ویحدد أو یبتكر المعاییر 
المشكلات والحالات التي تعرض أمامھ. ففي حالة الاستنساخ العلاجي الذي یقوم على 
استغلال الأجنة من أجل ترمیم أجنة أخرى منتقاة لا یكون الطبیب أو الباحث وحده قادر 

یحتاج إلى إشراك المجتمع والدین  على تحمل مسؤولیة العواقب المترتبة عن ذلك، بل
والقانون والأخلاق من أجل اتخاذ القرار المعقول والصائب نسبیًا. وكذلك الأمر، في 
"الموت الرحیم"، فالطبیب مھما كانت درجة معرفتھ بخطورة المرض ومعاناة المریض 

یر كافٍ لا یستطیع أن یتخذ القرار لوحده، بل یحتاج إلى موافقة أقرباء المریض وذلك غ
حیث یجب النظر إلى المسألة من وجھة نظر قانونیة وأخلاقیة ودینیة. فالأخلاق الطبیة 

ترید أن تحصر القرار بید الطبیب وأن یكون ذلك وفق  -على أھمیتھا-
خاصة بسلك الأطباء وحدھم. لكن، بالنظر إلى المستوى الذي   Déontologieأخلاقیات

وطبیة من مصلحة الطبیب والمجتمع على حد سواء وصلت إلیھ الأبحاث والتقنیات البی
أن لا یتحمل مسؤولیة اتخاذ قرارات في مشكلات لیست طبیة خالصة، لأنّھا ذات أبعاد 
اجتماعیة، سیاسیة، اقتصادیة، دینیة وقانونیة. ومع أنَّ الطبیب والباحث البیولوجي قد 

یھدف إلى التضییق علیھما  یریا في ذلك رقابة وقیود تمارس على مھنتیھما فإنَّ ذلك لا
بقدر ما یھدف إلى ضبط وتوجیھ أبحاثھما وقراراتھما من أجل أنسنتھما حتى لا تنحرف 

  وتنتج مشكلات خطیرة لا قبل للإنسانیة بحلھا.

إنَّ البیوطیقا من حیث ھي ممارسة ومعیار أخلاقي للتجارب البشریة عیر التاریخ 
دیثة العھد؛ إنّھا قدیمة وتعود إلى اتفاقیات معاملة وفي الحیاة الیومیة لیست بالجدیدة أو ح

الأسرى أثناء الحروب ومنع الاعتداء على المدنیین وكذا منع التعذیب وكل ما یمس 
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الكرامة الإنسانیة وقدسیة الحیاة البشریة بجمیع معانیھا سواء :البیولوجي الطبیعي أو 
لعلوم والتقنیات المختلفة حتى الاجتماعي والفردي. ومع الثورة الصناعیة وتطور ا

والواقع الحضاري الجدید الذي ابتكرتھ التكنولوجیا منذ مطلع القرن العشرین ازدادت 
المخاطر المتعددة والمتنوعة على الإنسان والمجتمع والبیئة والطبیعة والحیوان لأنَّ 

ب، القدرة المباشرة للتأثیر على ھذه الكائنات الھشة أو الضعیفة ازدادت بشكل رھی
ولھذا السبب احتاج البشر إلى التوقف في محطات معینة لتقنین وأخلقة "الفعل البشري" 

"Agir humain ،حتى لا یتسبب في كوارث ومآلات غیر محمودة لیس حاضرًا فحسب "
 .Hعلى مستقبل الأجیال القادمة كما یلح على ذلك "ھـ.یوناس" " - وبإصرار-بل وحتى 

Jonas) "1903 - 1993.( (28)  

ھذا، وقد تمت أول عملیة تقنین واضحة للفعل الطبي والبیولوجي في محكمة 
عندما حُوكم القادة والأطباء النازیین على ذنب الممارسات  1947"نورمبرغ" عام 

الفظیعة التي أخضعوا لھا المرضى والمعوقین والأجناس غیر الآریة. فقد حددت 
روح الإعلان العالمي لحقوق  المحكمة شروط التجریب على البشر بما یتلاءم مع

 ؛ والذي یُلزم: 1948الإنسان لعام 
 الموافقة الواعیة والإداریة للمعني.  -1
 إتباع المنھجیة العلمیة الأكثر تقدمًا. -2
القصد إلى تحقیق منفعة علاجیة وتقییم المخاطر المحتملة مقارنة بالمنافع  -3 

 المرجوة.
  (29) مل حصولھا.قابلیة الشفاء من الأضرار المحت -4 

بعد ذلك ازداد الاھتمام بالتفكیر حول قواعد الفعل الطبي في الأخلاق الطبیة 
-J. Fletcher) "1905" خصوصًا في الأوساط الدینیة والكنسیة حیث یلح "فلیثشر.ج"

) في الخمسینیات بالولایات المتحدة الأمریكیة على مبدأي الحق في المعرفة 1991
ثم انتھى النقاش الفلسفي الأمریكي (30) في كل أخلاق طبیة.   والاستقلالیة الذاتیة

وتبلور حول مجموعة من المبادئ الجوھریة غیر القابلة للخرق عند التجریب على 
". Autonomieمبدأ الاستقلالیة أو الكفایة الذاتیة " -1الإنسان وعلاجھ وھي المبادئ: 

 P. Nonحاق الضرر "مبدأ عدم إل -Bienfaisance ."3مبدأ الإحسان " -2

malfaisance ."4- " مبدأ العدالةP. justice وھي المبادئ التي صیغت في أغلبھا من "
" S. Toulminس. تولمین" """T. Beauchampطرف الفلاسفة: "ت. بوشوب" "

  H.T. Engelhard." (31)و"ھـ.ت. أنجلیھارد" "

یارات والأفكار الفلسفیة وتجدر الإشارة إلى إنَّ الفكر البیوطیقي تخترقھ أغلب الت
السائدة والراھنة من: وضعیة إلى براغماتیة مرورًا بالمثالیة والتجریبیة 
والفینومینولوجیة. ویستمد الخطاب والمنھج الفلسفي أھمیتھ ومكانتھ الفضلى في 
النقاشات البیوطیقیة الدائرة من طبیعتھ النقدیة الصارمة وقدرتھ على إدارة الجدال 
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مي البناء، وھذه القدرة صوریة إجرائیة ولیست جوھریة دوغمائیة لأنّھا والنقاش العل
  طریقة في التفكیر والنقاش میزتھا الیقظة المنطقیة والمنھجیة.

تمحورت بالأساس  20إنَّ تلك النقاشات البیوطیقیة التي انطلقت منذ سبعینات القرن 
أن نترك الأبحاث حول نواة صلبة لإشكالیة كبرى وھي: دور التقنیة. وھل یجب 

والتطبیقات والتقنیات البیوطبیة تذھب إلى أبعد مداھا وتبلغ ما یمكن أن تبلغھ من أھداف 
  وغایات؟! أم یجب دق ناقوس الخطر ووقف تلك الأبحاث وتطبیقاتھا فورًا؟!

إزاء ھذه الإشكالیة الكبرى تبلورت من خلال النقاش ثلاثة تیارات ومحاور كبرى: 
د إطلاق حریة التقنیة في تغییر واقع الإنسان بالجملة لأنّ ذلك سیؤدي التیار الأول یؤی

في النھایة إلى إسعاده بتحقیق أكبر قدر من الرفاھیة والقضاء على الأمراض والعلل 
التي تنغص سعادتھ وتطیل عمره وتدفع شیخوختھ إلى أقصى مداھا، ویركز أنصار ھذا 

 "     التقنیة   یؤكدون أنَّ   " حیثLa qualité de la vie" الحیاة"  التوجھ على "نوعیة 
La technique"  لیست غریبة عن الطبیعة البشریة بل ھي جزء من الأدوات التي زُود

 Homoبھا الحي البشري من أجل الحفاظ على بقائھ ومن ثمة فھو كائن صانع بالطبیعة 

faber. ا من ینتقدون ھذه الأبحاث ویسعون إلى وقفھا فھم رجع یون وإیدیولوجیون أمَّ
ومن مخلفات إكلیروس القرون الوسطى الذین یریدون ممارسة الوصایة على الفكر 

  والعلوم؛ وبالتالي فالبیوطیقا ما ھي سوى إیدیولوجیا جدیدة.

علمیة جدیدة - في المقابل، یرى التیار الثاني أنَّ البشریة على أبواب حضارة تقنو
ور الریادي على حساب الإرادة البشریة والحرّیة أصبح للتقنیة وللآلة وللمیكانیزم الد

الإنسانیة والوعي الجماعي، لذلك فالخوف كل الخوف أن تصبح السلطة المطلقة في یوم 
من الأیام بید التقنیة ولا نستطیع وقف ما تقوم بھ من عبث بالشفرة الوراثیة للجنین 

أنَّ الإنسان بدأ یفقد  البشري واستنساخ البشر وتدمیر البیئة والتنوع الحیوي، حتى
طبیعتھ الإنسانیة لأنَّ الحدود بین ما ھو طبیعي بیولوجي و ما ھو ثقافي اجتماعي 
أصبحت غیر موجودة أو بالأحرى غیر واضحة. فالخوف شعار ھؤلاء وغایتھم قدسیة 

  ".Le sacré de la vieالحیاة "

جاه حاضرنا وتجاه إن الخوف الغریزي الأول یجب أن یولد فینا شعور بالمسؤولیة ت
حیاة الأجیال المقبلة؛ وتترجم تلك المسؤولیة في الواقع الیومي السیاسي والإداري 

عند اتخاذ قرارات تمس الحیاة الفردیة " P. Précautionوالاجتماعي بتوخي الحذر  "
  (32)والجماعیة للبشر وكذا مستقبلھم وسلامة محیطھم وبیئتھم.

 « le tout technique »  أنصار "الكل تقنیة"ویوصف التیار الأول بأنَّھ من 
Technophilie »،"  في الوقت الذي یوصف التیار الثاني بأنَّھ معادٍ أو یرھب

وبین ھذا وذاك ھناك تیار ثالث یرید أن یكون طریقًا ثالثاً أو  . Technophobie"التقنیة"
القانون التي بلغتھا  وسطًا بینھما حین ینطلق من واقع الدیمقراطیة المعاصرة ومجتمعات

البشریة الیوم والتي تفضل عدم الحكم على الأشیاء بكیفیة نھائیة مطلقة لا بكیفیة قبلیة 
" الحر والبناء والمنتج Discussionدوغمائیة ولا بعدیة ضمنیة، إنّما تفضل النقاش "



    رشید دحدوح

 20

لك إزاء كل الإشكالات التي تعترض الإنسانیة الیوم. فھذا التیار یعید الاعتبار لت
" إزاء العلوم والتقنیات بوصفھما أدوات أو وسائل في Humanistesالمواقف الإنسانیة "

خدمة الإنسان؛ ومن ثمة فإنّ النقاش الدیمقراطي الحر والموسع وحده ھو الكفیل بوضع 
وھذا الاتجاه یحظى بتأیید واسع في جمیع الأوساط  (33) المعاییر والضوابط الأخلاقي.

  وآبل: الأخلاق التداولیة) والسیاسیة والاجتماعیة والقانونیة...الخ. الفلسفیة (ھابرماس

إننّا في ھذا المقال القصیر لا نرید أن نقدم إحاطة شاملة عن تاریخ نشأة الفكر 
البیوطیقي، مفھومھ ومشكلاتھ ومختلف التیارات الفاعلة فیھ لأنّ ذلك مشروع ضخم 

أردنا أن نعرّج على الإشكالیة التاریخیة  یمكن تحقیقھ في مجموعة كتب ومؤلفات، إنَّما
التي جعلت البیوطیقا ممكنة، ثم تداخل مفھومھا مع أطر معرفیة بشریة قائمة مثل 

وأخیرًا أھم إشكالاتھا. لذلك یمكننا أن نلخص ونستنتج الأفكار  ، الفلسفة والأخلاق
  والمسائل الجدیدة التي أنتجتھا دینامیكیة الفكر البیوطیقي:

تفاجأ الوعي الغربي بالتطور العمیق والدرامي الذي أخذتھ العلوم والتقنیات لقد  -1
البیوطبیة لأنَّھ كان منذ تأسیسھ ملغمًا: فقد أقام تمییزًا صارمًا وغیر قابل للخرق بین 

" موضوع الإنسانیات والأخلاق؛ Normes" موضوع العلوم، والمعاییر "Faitsالوقائع "
  یمكن لھذا أن یتدخل أو یتداخل مع ذاك. لذلك لم یستطع أن یفھم كیف

الآلة أو -عُزز ھذا التوجھ بنشأة الفیزیولوجیا والطب العلمي على نموذج الحیوان -2
الآلة حیث لم یعُر الجسد البشري حرمة وكرامة أو قدسیة لأنَّھ شيء أو امتداد -الإنسان

"Réificationب العلمي منذ "ك. " یحق لنا أن نفعل فیھ ما نشاء، ولذلك لم یكن الط
برنار" إنسانیًا حیث كانت غایتھ دومًا معالجة الأمراض ولیس مواساة وتخفیف أوجاع 

  المریض.

انفجرت الأزمة حین أصبح للعلوم والتقنیات البیوطبیة القدرة على تغییر وتعدیل  -3
یث الطبیعة البیولوجیة للحیوان والإنسان عن طریق الاستنساخ والعلاج الجیني...الخ، ح

أعید طرح التساؤل القدیم عن موقع الإنسان وكرامتھ وقدسیة حیاتھ وسط ھذا التطور 
  المھول.

تقترح البیوطیقا والفكر البیوطیقي بالتعاون مع جمیع الأطر والمباحث المعرفیة  -4
لأنَّ الإنسان وحده ھو الكائن  "؛Normesالإنسانیة الأخرى إعادة التفكیر في المعاییر "

وفق معاییر طبیة، اجتماعیة، سیاسیة، وأخلاقیة من ابتكاره. لذلك الذي یعیش 
علمیة الجدیدة أنتجت واقعًا إنسانیا وتقنیًا جدیدًا وغیر مسبوقٍ یفرض -فالحضارة التقنو

التفكیر في قیام معاییر جدیدة عن طریق الحوار والمناقشة والتداول الحر والموسع 
 سھا.والشفاف من أجل إنقاذ الإنسانیة من نف

  
 ھوامش                                                                   ال
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 التكامل المعرفي ودوره في التكوین الجامعي

  ""التكوین الطبي والبیولوجي نموذجا

 
 

   ملخص

ات إن النمو الھائل للمعرفة، ولدّ الحاجة إلى تجزئتھا إلى تخصص 
ل بین لانھایة لھا، مما افقد المعلم والمتعلم، الشعور بالتقارب الحاص

بحاجة ماسة إلى  ،ھانفسَ  الیوم تجد الجامعاتُ من ھنا ھذه الفروع. 
ذي بحیث تحدث نوع من التكامل المعرفي، ال إعادة تصمیم برامجھا

المسائل الضروریة والھامة في التعلیم الجامعي،  یعتبر من
ب البیولوجي والطبي على الخصوص، لما لھما من قیمة. ومد الطال

ازن بمختلف الوسائل الفكریة التي تمكنھ من إحداث التو الجامعي
فیھ.  یتلقاه من معارف وبین ما یتطلبھ المجتمع الذي یعیش بین ما  

  
  
  
  
  
  
 

  مقدمة          

   التساؤل عن مفھوم التكامل المعرفي إن

Intégration des connaissances   یثیر مشكلة
ذلك إلى أن ھذا المفھوم ومرد (وجودیة) حقیقیة، 

ومرتبط بالواقع من جھة أخرى.  ،متطور من جھة
الإنساني حتى قبل أن یصبح أكثر  فلقد شھد الفكر

تنظیما مع فلاسفة الیونان، میلا إلى النظرة الشمولیة 
والكلیة للوجود، فھذه المدرسة الفیثاغوریة التي 
عرفت مساھماتھا وإبداعاتھا في مجال الریاضیات 
والعلوم وفي نفس الوقت قامت على ترسیخ عقیدة 

كل  التي تدعو إلى تطھیر النفس من )1( الأورفیة
فتمیزت  .الشرور والارتقاء  بھا إلى الفضائل

  الحضارة الیونانیة بالطابع العقلي العلمي وفي الوقت 

حربوش العمريأ. 

  كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة
  2سطیف جامعة 
  الجزائر

 

Résumé  

Favoriser la recherche des interactions 
des savoirs et de leur complémentarité 
est une tâche difficile mais possible, 
dans le sens où la notion de discipline 
n’est que le fruit d’une exigence 
universitaire de spécialisation. 
Aujourd’hui, l’intégration des 
connaissances – ou interdisciplinarité 
– constitue  un atout académique et 
professionnel. Outre le fait qu’elle 
nous invite à une certaine ouverture 
d’esprit, l’approche interdisciplinaire 
s’impose dans l’enseignement des 
sciences, surtout dans le domaine 
biomédical.  En effet, une réflexion 
sur ce problème est aujourd’hui 
indispensable.  
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ویتجلى ھذا التزاوج بین المادي والروحي  نفسھ بالطابع الصوفي الروحي العرفاني.
أكثر في الحضارة الإسلامیة العربیة وفي نشاط  ،الذي یعبر عن التكامل المعرفي

فرتبت العلوم  أو تجریبیین. أو أصولیین فقھاء،أو ثین، مُحَدّ  سواء كانوا معلماء الإسلا
في الحضارة الإسلامیة، ترتیبا یراعي الأولویات والمرجعیات والغایات، والمقاصد. 

طبیبا وفیلسوفا ولھ في الأدب والشعر  م1037/ھ428-م980/ھ370" ابن سینا"ألم یكن 
" ابن رشد"ن نكران ما توصل إلیھ والسیاسة والأخلاق وغیرھا؟ وھل یمك

   .م1198/ھ585-1126/ھ520

 على أن دیننا الحنیف یتسع لكل من التوفیق بین الحكمة والشریعة؟ ألیس ھذا دلیلا
   شيء ؟

والبرامج  ،والتكوین الجامعي على الخصوص ،إذا كان التعلیم في جمیع أطواره
لى تكوین إنسان قادر على العمل المعتمدة في البلدان الغربیة یھدف بالدرجة الأولى إ

)، إیمانا منھم الخ(أطباء بلا حدود، جنود بلا حدود... في كل الظروف وفي كل مكان
ھذا كان بفضل عملھم على مد فإن  ،أن صفة الإنسانیة ھي الصفة العالمیة أو الكونیة

اث المتعلمین بكل ما یحتاجونھ، ولم یكن ذلك ممكنا إلا حین أدرك الغرب ضرورة إحد
توازن في شخصیة المتعلم، وأن من شروط ھذا التوازن، حصول نوع من التكامل 

 أن معین، مستوى في الضروري من وحتى بل الممكن من ربما لأنھالمعرفي لدیھ.  
 لنا تصورھا على أنھا یجیز لا ذلك ولكن بعضھا، عن المعرفة مواضیع بفصل نقوم

 البشریة الذات قبل من إنتاجھا رورةسی في أو الوجودي، بعدھا في بالفعل منفصلة
   .العارفة

في التكوین العلمي  ىصدلم یجد النقاش الاجتماعي حول العلوم  ،للأسف الشدید
الذین یفتقدون إلى الشعور بالعلاقة وبنقطة  الیوم الجامعي، وھذا ما نلاحظھ في طلبتنا

ممارسة مھاراتھم وكفاءاتھم الالتقاء بین العلوم التي یتلقونھا وبین المجتمع أین یلُزمون ب
الناتجة عما تعلموه من ھذه العلوم. وبھذه الكیفیة یتنكر الكثیر من طلبتنا للثقافة الإنسانیة 

لھذا الإرث، بتنكرھم لأنھم یؤمنون بأن التكوین العلمي ھو تكوین مضاد للثقافة، و
  یكونون قد تجاوزوا كل الاعتبارات الإنسانیة الأخلاقیة والدینیة. 

ویزداد ھذا الأمر وضوحا في مجال التكوین البیولوجي والطبي، وھو من أھم     
تدفع إلى التفكیر العاجل فیھا منھا خاصة: كیف  ،تثیر تساؤلات كثیرةالمجالات التي 

 إن ھذایمكن إعادة توجیھ التكوین الجامعي، بحیث یتحقق نوع من التكامل المعرفي؟ 
أحد النماذج الھامة من التعلیم  ساؤل باعتماده عرضالمقال محاولة للإجابة عن ھذا الت

وكیفیة  ،(العلوم البیولوجیة والطبیة) التكوین البیولوجي والطبيفي  مثلةالجامعي والمت
لاعتبارات  في حیاة الفرد والمجتمع، من بصفتھ تخصصا ھاماتدعیمھ بما یقتضیھ 

   واجتماعیة. أخلاقیةو معرفیة
  

 :التكامل المعرفيممیزات  -1
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 بصفتھ مفھوماأود قبل أن أجیب عن مشكلة البحث، الحدیث عن التكامل المعرفي 
من غیر ضبط  ھالأخرى، لأن الاصطلاحیةیدعو إلى الضبط حتى نمیزه عن المفاھیم 

مفھوم التكامل كما أن  ھذا المفھوم، لا یمكن تحدید الأھداف، ولا حتى منھج تحقیقھ.
أعتقد أنھا تشكل  ینبغي الإشارة إلیھا، لأنني المعرفي یتحدد من خلال عدة ممیزات
  إلى الممارسة. يالشروط التي تنقل ھذا المفھوم من النظر

لقد استعمل التكامل المعرفي في البلدان الغربیة "فرنسا على الخصوص" بطرق 
وتعني التكامل والتداخل بین  "Interdisciplinarité"ومفاھیم متعددة نذكر منھا مثلا: 

إنھ یفترض أن یكون حواراً وتبادل المعارف، «تقدیم ما ھو أفضل. التخصصات ل
وتحلیل المناھج بین نشاطین أو أكثر، بحیث یدل على وجود تداخل وتكامل وظیفي 

 وقد استعمل مصطلح .)2( »غني بین نشاطات وفروع معرفیة كثیرة ومختلفة
"Multidisciplinarité" ،واستعمالھا بشكل  وتعني الربط بین معارف كثیرة، ومتنوعة

متوازي من غیر أن تكون بینھا علاقة سابقة، لحاجة بعضھا إلى بعض، فھو نوع من 
وھو التقاء حول موضوع  "Pluridisciplinarité" التشابك المعرفي. أو استعمالھ بمعنى

واحد لمجموعة من التخصصات مع الاحتفاظ لكل تخصص بمفاھیمھ وبمنھجھ، ویمكن 
 "Transdisciplinarité" بتعدد الفروع والتخصصات. أما مصطلحترجمة ھذا المصطلح 

فھو یدل على وصف للمعارف المتنقلة بین تخصصات متنوعة أو عابرة للحدود 
 Mise enالفاصلة بینھا. وھناك من یتحدث عن التكامل بمصطلحات كثیرة، كالتعالق 

relation.  التفاعل"Interaction" التركیب ،"Chevauchement." لاندماج أو ا
وغیرھا من المفاھیم، ولكن المشترك بینھا ھو محاولة تقریب  "Absorption"الانضمام 

  بعضھا ببعض. فروع المعرفة لما لھا من علاقة

  من ھنا یتخذ التكامل المعرفي عدة أشكال: 
  : حین یتجھ نشاطان أو أكثر إلى ھدف مشترك.التمامیة -

بواسطة فك  أخذ من نشاط آخر المفاھیم، وذلك : حین یُستعمل نشاط ما أو یُ الحركة -
حواجز المراكز مختلف الأنشطة، وإعطائھا حریة الحركة، حیث یكون بإمكانھا 
الانطلاق، فالمعارف والعلوم لیس لھا انطلاقة  (بدایة) ولا نھایة ، فھي في تغیر 

   مستمر.

نشاطات أخرى  : حین نبني نشاطا جدیدا، بإشراك أفراد منالامتزاج أو الاختلاط -
  مختلفة.

  : تسمح بمقاطعة آراء حول موضوع أو تساؤل.المقابلة -
إن ھذه الاستعمالات تبُرز من دون شك المجال الواسع للتطبیقات الخاصة بالتكامل 
المعرفي، مما یجعلھ قابلاً للنظر والدراسة من جھة، وقابلاً للممارسة الواقعیة من جھة 

بالغة وھناك بعض الشروط التي أراھا ملازمة أخرى. دون أن یكون في الأمر م
    للطبیعة التطبیقیة لمشروع التكامل المعرفي منھا: 
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ن مقاربة التكامل المعرفي تفرض نفسھا بحدة وبوضوح، بمجرد أننا نغیر أ أولا:
نظرتنا إلى الواقع وإلى العالم وإلى الوجود. بحیث ندركھ في صورة تشابك أنظمة 

ة لا علاقة بینھا. فإذا تناولنا المشروع من ھذه الزاویة، علینا ولیس مجرد صور معزول
 - نامع متطلبات وانسجامھاعلى فرض نفسھا الإنسانیة أن ندرك مدى قابلیة المعرفة 

على العالم  ةتفتحموالالمتمیزة بثقافتھا الخاصة من جھة، -كمسلمین وعرب وجزائریین
 فھي فقطیح ھذه الفكرة في ھذا المقام، بما یمیزه من جھة أخرى. ولسنا بحاجة إلى توض

  .الاعتبارواقع علینا أن نأخذه بعین 

التكامل المعرفي، ھو البحث في التداخل بین مختلف المعارف وتكاملھا  ثانیا:
من مشروع أو من إشكالیة قابلة للإدراك والحل في إطار عقلیة متفتحة. وعلیھ  اانطلاق

أي  ،لأنھ قیمة في ذاتھ وإلا حلت بنا مشكلة الدورلا ینبغي البحث عن التكامل المعرفي 
  الوقوع في مشكلة المفھوم الذي لا مخرج منھ.

التكامل المعرفي مقاربة تفرض نفسھا بمجرد الحدیث عن مشكلة واقعیة تتعلق  ثالثا:
بوصفھ بمشروع أو موضوع أو مفھوم. بمعنى آخر الدعوة إلى التكامل المعرفي 

نجیب عن السؤال: لماذا نحن بحاجة إلى  أنبمشكلة، أي علینا طریقة، ینبغي أن تقترن 
النظرة  لماذا كانت ،تحقیق التكامل في مجال المعرفة ومجال التكوین؟ أو التساؤل

  ضروریة، ومن أین تستمد ضرورتھا؟ الكلیة الشمولیة 

كما أن التكامل المعرفي یقتضي عملا جماعیا ومن ھنا كان الحدیث عن  رابعا:
في مجال المعرفة غیر ممكن دون الحدیث عن التكامل في مجال الأنشطة  التكامل

لتحقیق واقع مشبع ومسلح بمختلف النشاطات والتخصصات  ،والممارسات الأخرى
تحاد لكفاءات ذات اذات الھدف المشترك. لأن التكامل المعرفي ھو قبل كل شيء 

 شتركة سواء في مجال الدراسة أو من أجل مشروع. مأھداف 

الطالب (خاصة أن فكرة التكامل المعرفي تقترن بحاجة  ،ستنتج مما سبقن
إلى ما  ،ناحیة، ومن ناحیة أخرى حاجة المعرفة التي یتلقاھا إلى توجیھ من الجزائري)

ما ھو خارج النشاط ھو ضروري بالنسبة للنشاط ذاتھ، حتى لا یكون ھذا ف یكملھا.
   النشاط في النھایة آلیًا وبالتالي عقیمًا.

 Jean Piaget( "جان بیاجي"  عالم النفسي السویسريوھناك فكرة تحدث عنھا ال
التي تدل   "Le cercle des sciences" والتي یطلق علیھا اسم دائرة العلوم  )1980–1896

على حاجة العلوم بعضھا لبعض. یوضح بیاجي ھذه الفكرة من خلال اعتقاده بأن العلوم 
ان، لا باعتباره لیس كائنا نفسیا وثقافیا فقط، لكنھ كائن الإنسانیة مثلا، تدرس الإنس

بیولوجي أیضا، ویبدو من خلال ھذه الفكرة أن العلوم الإنسانیة متأصلة في العلوم 
البیولوجیة وھذه الأخیرة، متأصلة في العلوم الفیزیائیة، ولا یرجع علم من ھذه العلوم 

بأي حال من الأحوال الأساس أو المبدأ إلى الآخر. كما أن العلوم الفیزیائیة لا تمثل 
  الذي منھ تعُرف ھذه العلوم. 
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بالرغم من أن العلوم الفیزیائیة من العلوم الأساسیة إلا أنھا في آخر المطاف عبارة 
عن علوم إنسانیة، حین تكون ضمن التاریخ الإنساني، أو ضمن المجتمع الإنساني. 

، ھذه الأخیرة غیر منفصلة عن التقنیة وعن ویعطینا بیاجي مثالا عن نشأة مفھوم الطاقة
مما یجعلنا نتصور أن الأمر كلھ  19التصنیع في المجتمعات الأوروبیة خلال القرن 

یتعلق بالفیزیاء، ولكن في حقیقة الأمر، كل شيء إنساني. وتبقى المشكلة فقط، في إیجاد 
عب علیھا الانتقال لغة مشتركة بین العلوم، لأن لكل علم لغتھ الخاصة ومصطلحاتھ، یص

  من لغة إلى أخرى. 

إن مقاربة التكامل المعرفي في نھایة الأمر، ھي العمل الجماعي لبناء واقع مسلح 
. )3( اصطناعي، من تقاطع مختلف الأنشطة، مع الاھتمام باكتساب الكفاءات الأفقیة

قع ولأن التكامل المعرفي لم یصبح حاجة فحسب، بل كذلك ضرورة لمواجھة صور الوا
المعقدة في عصرنا الراھن. إن دائرة التكامل المعرفي، تعني الإحاطة بالمسألة، وتقدیم 

  أرضیة، للمبادلات والحوار الحي، الجاد، والمبدع.

التكوین البیولوجي والطبي بالجامعة :  واقع التكامل المعرفي في فلسفة الغرب -2
  الفرنسیة

المذھل للعلوم، الزیادة المفرطة في  لقد كان من ممیزات الحداثة إلى جانب التطور
المعرفة، وبقدر ما كانت المعرفة أكبر وأوسع كانت المشكلات التي تسببت فیھا أقوى 

لعل أھمھا كان حول قیمة الإنسان ومصیره باعتباره محور ھذا التطور. وما  ،وأضر
شيء  لاف دام العلم ھو المتسبب في ھذه المشكلات، فلا بد أن یكون ھو السبب في حلھا.

   .یقف أمام العلم

من القیم والقواعد  األغى ھذا التطور العلمي الكثیر من قیم الحیاة، وحرّف كثیر
ضع في توو تنتیجة الثقة التي وضع . وكان ھذا تجاوز الدینو، والاجتماعیة الأخلاقیة

فكرة  كان یتبنى الكثیر من الأمم وكثیر من علمائھم ، إلى درجة أنالعلم حتى الیوم
كما تسبب ھذا التطور في خلال تضافر كل المعارف العلمیة.  "الفھم العلمي للكون" من

في مجال  إثارة الكثیر من التساؤلات حول الغایة منھ أي من ھذا التطور. خاصة
الطبي من خلال  -التكنولوجیا، من خلال الأسلحة الفتاكة، أو في المجال البیولوجي

وكذا الصناعة  ،لتجریب على الإنسان بمختلف أشكالھالھندسة الوراثیة، الاستنساخ وا
 الفیلسوف الإنجلیزي القصد منھا، تحقیق حلمووغیرھا من التجاوزات،  ،الصیدلانیة

نیھ یرالفیلسوف الفرنسي "و .)Francis Bacon 1561-1626( "فرنسیس بیكون"
  ؟وھو إطالة الحیاة ولم لا الخلود )René Descartes 1596 -1650("دیكارت

كما أن النمو الھائل للمعرفة ولد الحاجة إلى تقسیمھا و تجزئتھا إلى شعب     
وتخصصات لانھایة لھا. مما أفقد المعلم والمتعلم، الشعور بالتقارب الحاصل بین ھذه 
الشعب والفروع المعرفیة. كما أفقدھما القدرة على التصور الكلي والعام لموضوعات 

إن الثقة المفرطة التي وضعھا علماء الغرب في  المعرفة والاھتمام فقط بتخصصھم.
یتلقاه طلبتھم في مختلف الجامعات ما  ذلك أنالعلم لھا ما یبررھا من الناحیة الواقعیة،  



       حربوش العمري

 28

تمّكنھم من مواجھة المشكلات التي   من جھة، بالوسائل الفكریة التيیمدھم لا  ،من علوم
، یعمل فقط على مدھم ا لھخضعوالتكوین الذي وإن أخرى،  ومن جھةتطرح علیھم، 

لا التحكم في  مَ ولِ  ،والسیطرة علیھا ،بطرق التحكم في التقنیة وبالتالي التحكم في الطبیعة
  فالعلم في نظرھم أداة سیطرة لا غیر. ؟الآخرین

لم تمنع ھذه الصورة السوداء القاتمة، إمكانیة التراجع عما سبق، والدخول في     
حداثة، عصر الانقلاب والثورة على المعارف التي عصر جدید وھو عصر ما بعد ال

 كان ذلككان یعتقد بأنھا مطلقة، والمناھج التي كان ینظر إلیھا على أنھا كاملة ناجعة. 
من أن العلم ھو مفتاح  انتقل الاعتقاد أین ،ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرین

ة في مجال البیولوجیا والطب . خاصفكرة الخوف من العلم ومن منجزاتھكل شيء، إلى 
نسان. وقد تجلى ھذا الخوف أكثر حین أخبرنا فیلسوف لما لھما من قیمة في حیاة الإ

في كتابھ "أفول ) Oswald Spengler 1880–1936( "أوسفالد شبینجلر"الثقافات الألماني 
بأن عصر الحضارة الغربیة قد  )Le déclin de L’occident " )1918 -1922" الغرب" 

   .)L’homme Faustien")4"  بعدما انتقد جنون الإنسان البطل ،انتھى

وھي أن النظرة الوضعیة العلمویة فیھا نوع من  ،تفطن الغرب إلى ھذه المشكلة لقد
الإفراط، ونتج عن ذلك اصطدامھم بالواقع الذي لم یطابق تصوراتھم ولم یعبر عن 

البحث عن أدوات تمكنھم من تحقیق  دفعھم إلىمما تطلعاتھم، والدلیل أزمة الحتمیة. 
نوع من التوازن المعرفي من خلال مشروع التكامل المعرفي. وكان التفكیر في إرجاع 

یبدو أن الذي جندھم لھذا والاعتبار للفلسفة بشكل عام ولفلسفة العلوم على الخصوص. 
 "كانطویل إیمانللفیلسوف الألماني "لثاني الأخلاقي الكانطي نسبة االعمل ھو التساؤل 

)Emmanuel Kant  1724-1804(  أن أفعل؟  علي ماذا یجب  

خاصة منھا علوم المادة الحیة  ،علوماللا یوجد الیوم من یدافع عن فكرة أن 
حل المشاكل وتجاوز العوائق التي  ،یمكنھا بمفردھا ومن خلال جھودھاوالطبیعة، 

اعة جدیدة بالنسبة إلى ما تعترضھا وتتعرض لھا الإنسانیة من حین إلى آخر. إنھا قن
 -تبعا لذلك- دفع الغرب  ھدف،إن الضرورة الملحة إلى بلوغ ھذا ال. كان سائدا في السابق

وعلى مستوى  ،إلى وضع  قواعد قابلة للإدماج ضمن برامج تعلیمیة في كل المستویات
تمكنھ من  . بغیة مد الطالب الجامعي بمختلف الوسائل الفكریة التيالجامعات خاصة

  ، من خلال تجسید مشروع التكامل المعرفي. النظر العقلاني والأخلاقي للأمور

ومن بین المشاریع التي تبناھا المجتمع الفرنسي في مجال التكامل المعرفي، ما قدمھ 
في  ،)Edgar Morin 1920(العالم الاجتماعي والفیلسوف الفرنسي "إدغار موران" 

والذي وضح فیھ أن الھدف من البحث  Sciences avec conscienceالستینات، في كتابھ  
عن المنھج، لیس محاولة الكشف عن المبدأ الواحد لكل المعرفة، ولكن الھدف ھو 

الذي لا یمكن اختزالھ  "Pensée complexe" بالفكر المركبالتأكید على تجلي ما یسمى 
بینھما. ویؤكد لا في العلم ولا في الفلسفة، ولكن یسمح ھذا الفكر بتمكین التواصل 

الفیلسوف من جھة أخرى، على أن الوقت قد حان لمعرفة مدى تعقید الواقع، الفیزیائي 
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منھ أو البیولوجي، أو الإنساني، أو الاجتماعي، أو السیاسي، وكذا  حقیقة التعقید في حد 
  ذاتھ.

فالعلم حسب اعتقاده، أعقد مما یبدو علیھ، فھو أكثر تأصلا في المجتمع وفي      
فھم ھذا التعقید، حتى یكون فھمنا للكون أكثر وأعمق.  -مثلما یقول–لثقافة. وعلینا ا

وعلینا أن نكف عن شرح الكون بواسطة نظریات بسیطة وسطحیة، وھي بالضرورة 
اختزالیة. إنھ من الضروري الیوم فھم الكون من خلال بارادیغم (أنموذج) 

"Paradigme" 5( التعقید أو التركیب(  .  

  یقصد موران بالفكر المركب؟ ماذا 

ھو ذلك الفكر الذي یربط الذي یصل، وھو المعنى الأقرب لكلمة  إن الفكر المركب 
تركیب أو تعقید، أي تقریب. وھذا المعنى یناقض المفھوم التقلیدي في الفكر التقلیدي، 
الذي كان یعمل على تقطیع وتمییز مجالات المعرفة المختلفة. إن الفكر المركب ھو 

وھو بھذا المعنى ضد الاستثناء، وإبعاد عناصر  نمط أو نوع من إعادة الربط والإیصال
  المعرفة، بل یحاول ھذا الفكر إعادة ھذه الأنشطة إلى سیاقھا الكلي العام.  

إن الفكر المركب لا یلغي قدراتنا التحلیلیة، أو القدرة على التمییز، ولكن یھدف إلى 
بط والإیصال، ومن ھنا لا یكفي الحدیث عن الربط، من بلوغ فكر لھ القدرة على الر

أجل الربط، بل إن الربط ھو بحاجة إلى مفاھیم، أو وسائل یمكن أن نسمیھا عوامل 
   .الربط والإیصال. وھي مجموعة من المبادئ التي یستند إلیھا الفكر المركب، وھي:

من المفاھیم  "Organisation"أو التنظیم  "Le système"النظام أو البناء  أولا:
والمقاربات التي ظھرت حدیثا، في الوقت الذي كانت تھیمن على التاریخ العلمي فكرة  
أن معرفة الأجزاء أو العناصر الأساسیة، كافیة لمعرفة الكلیات، وھي فكرة مظللة. 
فالنظام أو التنظیم ھو شيء أكثر من مجموع الأجزاء أو العناصر. یعتقد موران أن ھذه 

ً معقداً كان نتیجة إتحاد  الفكرة تسمح لنا بفھم ظاھرة الحیاة مثلا. باعتبارھا نظاما
لجزیئات حیویة، وھذا النظام كان سببا في ظھور الخصائص الجدیدة  من معرفة 
وذاكرة وحركة وغیرھا من الوظائف. التي كانت سببا في التنظیم الذاتي وفي إعادة 

أو التنظیم) بربط الأجزاء بالكل، كما یحررنا من  التنظیم. یسمح لنا ھذا المفھوم (النظام
بفكرة الفیلسوف والریاضي  -على حد تعبیر موران-المعارف المجزئة. وھذا یذكرنا 

كل «حین یقول: قبل ثلاثة قرون، )Blaise Pascal 1623 -1662(الفرنسي "بلیز باسكال" 
مرتبط برابط شيء سواء سبب أو مسبب، مُعِین أو مُعان، واسطة أو ملحق، وكل 

طبیعي وغیر حسي، الذي یربط الأكثر اختلافا، أؤكد استحالة معرفة الأجزاء دون 
باسكال في ھذا  )6(»معرفة الكل، مثلما أن معرفة الكل متوقف على معرفة الأجزاء.

القول، یدعونا إلى فكرة، حركیة المعرفة، التي تتقدم، بالانطلاق من الأجزاء نحو الكل 
 كما یبرر من خلالھ النشاطات، بتبني فكرة ما بعد النشاطاتجزاء. ومن الكل نحو الأ

)7( "Méta disciplinaire"   .أي وحدة النشاطات بالرغم من تعددھا   
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مفھوم ثاني یعبر عن فكرة  "La causalité circulaire" ثانیا: السببیة الدائریة
ا یسمى بالسببیة الخطیة الدائریة أو الحلقة، مرتبطة العناصر ارتباطا سببیا، وھناك م

"La causalité linéaire"  وھي نوع من التداعي، نجد مثلا، العنصر (ا) یؤدي إلى
العنصر (ب)، وھذا الأخیر یؤدي إلى العنصر (ج) ومنھ إلى العنصر (د) وھكذا 
دوالیك. وھو مبدأ مضاد لمبدأ السببیة الدائریة، أین یؤدي فیھ العنصر (ا) إلى العنصر 

ا الأخیر یؤدي إلى العنصر (ج)، لكن ھذا الأخیر یلتحق بالعنصر (ا)، (ب)، وھذ
 فتتشكل الدائرة، فترتبط النتیجة بسببھا. مثال ذلك، علاقة المدفئة بمُثبَِتْ الحرارة 

"Thermostat"  حیث إن الارتفاع أو الانخفاض في درجة الحرارة، یؤثر في المتسبب
لسببي یشكل نوعا من السببیة الدائریة، أو حلقة وھو المثبت لھا. وھذا الارتباط ا فیھا

  مكونة من العناصر، منھا أسباب ومُسَببََاتْ.  

تسمح ھي كذلك بربط أفكار الخصوم، التي تبدوا  »Dialogique«الحواریة  ثالثا:
إلى حد ما متناقضة. ھذا یعني اتحادًا لمنطقین أو مبدأین دون أن تضیع الثنائیة في ھذه 

التي أقترحھا موران  "Uni dualité"نا نصل إلى  ما یسمى بوحدة الثنائیة الوحدة. من ھ
في بعض المواضع. وبھذا یكون الإنسان واحداً في ثنائیتھ، فھو في الوقت نفسھ، 

  بیولوجي تماما وثقافي كلیة.

مبدأ آخر یشیر إلیھ  "Le principe hologrammatique"المبدأ الھولوغرامي  :رابعا
فكرة السابقة وھو عامل من عوامل الفكر المركب، الذي یقول، بأن موران یعمق ال

الأجزاء لا تكون ضمن الكل فحسب، ولكن الكل ھو بدوره یكون ضمن الأجزاء، 
بمعنى آخر، في الوقت الذي یتضمن فیھ الكل الأجزاء، تتضمن فیھ الأجزاء ذلك الكل. 

جلي كل المعطیات الوراثیة أو ومن الأمثلة على ذلك، في علم الوراثة الذي یوضح لنا ت
الصفات الوراثیة في كل خلیة على حدة. ھناك مثال آخر في علم الاجتماع، الذي یبین 
أن المجتمع باعتباره كل، یتجلى في كل فرد من أفراده، سواء من خلال لغتھ أو ثقافتھ 

 .)7( أو معاییره ...وغیرھا

ة بواسطة عقل ودماغ في ثقافة وبھذا المعنى تكون كل معرفة ھي إعادة بناء وترجم
وفي زمن معطى. وھي دعوة بطریقة ما إلى إدماج المعارف في كل معرفة. وھي 
  دعوة بطریقة أخرى إلى إیصال العلوم ببعضھا وتحقیق نوع من التكامل المعرفي بینھا.

من ھذا المنطلق، ومن بین التحدیات التي ینبغي رفعھا في نظر إدغار موران، 
تفكیرنا بحیث نستطیع مواجھة التعقید المتزاید، سواء نتیجة سرعة تغییر طریقة 

التغییر، أو نتیجة ما ھو غیر المتوقع الذي یطبع عالمنا. علینا حسب اعتقاده،  أن نعید 
التفكیر في كیفیة تنظیم المعرفة، ومن أجل ذلك علینا تحطیم الحواجز التقلیدیة بین 

لأساس وعلى ضوء مبدأ الفكر المركب، مختلف المعارف أو الأنشطة. ومن ھذا ا
قدمّ  الفیلسوف في كتابھ"  "Unesco"ووحدة المعرفة، وبناء على طلب من الیونسكو 

 Les sept savoirs nécessaire àالمعارف السبع الضروریة للتربیة في المستقبل" 
l’éducation du future )8( لمعارف آراءه حول قیمة التربیة المستقبلیة، والمواد أو ا
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السبعة التي ینبغي إقحامھا في مناھج التربیة وتدریسھا، وھي ضروریة لكل مجتمع 
  ولكل ثقافة، وھذه المعارف ھي:

 L’erreur et أنواع العمى المعرفي (مضللات المعرفة)، الخطأ والوھم أولا:

L’illusion    تعتبر معرفة المعرفة ضروریة، تساعد على الاستعداد لمواجھة الأخطار
الدائمة الناتجة عن الأخطاء أو الأوھام التي تلوث العقل الإنساني باستمرار. ویشترط 
على ھذا الأساس دراسة الطبیعة  العصبیة، والعقلیة، والثقافیة للمعارف الإنسانیة. 

  واستعداداتھا النفسیة والثقافیة المتسببة في الخطأ أو الوھم

 Les principes d’une Connaissanceمبادئ من أجل معرفة ملائمة  ثانیا:
Pertinente   وتمكین المتعلم من  ،وذلك بتطویر الاستعدادات العقلیة الطبیعیة الإنسانیة

وضع المعلومات في نسق وفي كل، ولا یتم ھذا إلا بتعلیم المناھج التي تسمح باكتشاف 
  علاقات التأثیر والتأثر المتبادل بین الأجزاء والكل في عالم معقد ومركب.

الكائن الإنساني    Enseigner la condition Humaine.تعلیم الشرط الإنساني  ثالثا:
لوجي، نفسي، ثقافي، اجتماعي وتاریخي. وھذه وھو في الوقت نفسھ كائن فیزیائي، بی

ھي الوحدة المعقدة للطبیعة الإنسانیة المفقودة في برامج التعلیم، فبواسطة مختلف 
مكن أن یتعلم الواحد منا أن یكون إنسانًا. ومن الضروري أن الأنشطة ومواد الدراسة، ی

یتعلم الإنسان ویعي في الوقت نفسھ ھویتھ المعقدة، وھویتھ المشتركة مع غیره من 
   الناس.

المصیر المشترك بین  Enseigner l’identité terrienneتعلیم الھویة الأرضیة  رابعا:
ي التربیة و التعلیم. ومن أجل ھذا ینبغي البشر على الأرض، ھو من الأمور المھملة ف

تدریس تاریخ الأرض، الذي یبدأ من اتصال كل القارات في القرن السادس عشر، 
وبیان كیف توحدت ھذه القارات، ثم بیان تعقید الأزمة التي طبعت القرن العشرین، و 

كما أن التي تظھر أن كل البشر  معرضون لنفشي المشاكل المتعلقة بالحیاة وبالموت، 
  لھم مصیراً مشتركاً.

لقد قدمت لنا العلوم حقائق  Affronter les Incertitudesمواجھة اللایقینیات  خامسا:
یقینیة، وفي الوقت نفسھ وخلال القرن العشرین أظھرت لنا مواطن الشك واللایقین. 

      اءـات التي ظھرت في الفیزیـج التعلیمیة أن تتضمن تدریس اللایقینیـوعلى البرام
، والكوسمولوجیا)، وفي علوم التطور البیولوجي، وعلوم لترمودینامیكفیزیاء الذرة، ا(

التاریخ. ینبغي تعلم كیفیة مواجھة ما ھو غامض، لا یقیني، ومحاولة تغییر مساره. ألم 
، ذات )م ق Euripide 480–406("یوربیدیس"  تراجیديالمسرحي الشاعر ال یقل 
من المفروض أن ». ظر إلا فتح الإلھ بابا لما ھو غیر منتظرلا یتحقق ما ھو منت«مرة:

  نھیئ و أن نتعلم كیف نواجھ ما ھو غیر منتظر.   
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الفھم غایة ووسیلة للتواصل Enseigner la Compréhension. تعلیم الفھم  سادسا:
الإنساني، وكوكبنا یحتاج في كل الحالات، فھمًا متبادلاً. ونظرا إلى قیمة تدریس الفھم 

  وطرق التفاھم، وأصولھ، وأثره، فإنھ من الضروري تصحیح العقول وطرق التفكیر.  

ما دام الإنسان كائنا  .  L’éthique du genre Humainأخلاق الجنس البشري  سابعا:
یتصف بصفة الفردیة من جھة، و صفة الاجتماعیة من جھة أخرى وھو كذلك یشكل 

فردا ونوعًا، یستلزم وجود مراقبة متبادلة،  نوعا. فإنھ بھذه الصفات خاصة منھا كونھ
من طرف المجتمع للفرد، ومن طرف الفرد للمجتمع، بمعنى آخر توفیر نوع من 

 - أنثروبولوجیاالدیمقراطیة. وینبغي في ھذا الصدد أن نصل بالتعلیم إلى ما یسمى بـ" 
للشرط الإنساني إذا أخذنا بعین الاعتبار الطبیعة الثلاثیة Anthropo-Ethique أخلاقیة" 

     .)9( باعتباره (فردا، نوعا، اجتماعیًا)

یعتقد الفیلسوف والعالم الاجتماعي إدغار موران، وكذا العالمَ الغربي خاصة منھ     
الفرنسي، أن مقاربة التكامل المعرفي، ضروریة، فھي تسمح للمتعلم بتناول القضایا 

 یقول مورانمكنا إلا بجمع المعارف. الراھنة في كلیتھا وفي تعقیدھا، ولا یكون ھذا م
إن التفكیر البسیط أداة لحل المشكلات البسیطة، دون أن تكون ھناك مشكلة في :« 

التفكیر، بینما التفكیر المركب أو المعقد لا یحل المشكلات بنفسھ ولكن یقدم المساعدة 
د نفسك، ساع:«إنھ یقول لنا (أي التفكیر المركب) ». لإستراتیجیة قادرة على حلھا

مساھمة في التأسیس . ومنھ یكون مشروع موران )10( »یساعدك التفكیر المركب
 الفلسفي والبیداغوجي للتعلیم المستقبلي في العالم.

وكمثال لتوضیح فكرة التكامل المعرفي في مجال البیولوجیا والطب، نأخذ الإجراء 
التعلیم الجامعي اولة تدعیم والمتمثل في مح بفرنساالتربیة الوطنیة  ةراوزالذي قامت بھ 

بأھم رصید فكري تمتلكھ وھو الفلسفة، تفادیا منھا الوقوع في أزمة حضاریة، والوقوع 
مثلما كان سائدا أثناء الحكم الكناسي في  ،في الخطیئة الأولى وھي العودة إلى الدین

من ھذه القرون الوسطى. أنا لا أنكر ما للفلسفة من قیمة في تقدم الشعوب، ولكن ندرك 
المسألة كم كان الغرب بحاجة إلى ما یكمل عملھ وھو بناء الإنسان. ونلتمس ھذا 

الذي رأوا فیھ الحاجة  ،في التكوین الجامعي البیولوجي والطبي ،التدخل الطارئ أكثر
إلى التوجیھ، من خلال تمكین الطلبة من إدراك البعد الأخلاقي والإنساني للبحوث 

 ("دومنیك لوكورالفیلسوف الفرنسي " )11( تقریرر دلیل البیولوجیة والطبیة. وخی
Dominique Lecourt1944(  الموجھ إلى وزیر التربیة الوطنیة والبحث العلمي

والتكنولوجیا، والقاضي بتدریس مادة فلسفة العلوم في جمیع الفروع العلمیة، خاصة 
ق والوسائل التي منھا البیولوجیة والطبیة. وتدعیم طلبة ھذه الأخیرة بمختلف الطر

ولأن الإنتاج المعرفي العلمي، لیس مجرد تراكم  .تمكنھم من توجیھھا أخلاقیا وإنسانیا
للمعارف المتخصصة تخصصا دقیقا، ولكنھ نظام معقد، متطور باستمرار، كان التكامل 
المعرفي، مجالاً للتفكیر والإبداع الفكري والمفاھیمي وممارستھ، من أجل مسار واعد 

  أحسن للعلوم.  لمستقبل
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یمكن أن نأخذ إحداھا على سبیل والتي المفاھیم التي تمت مناقشتھا  وقد كان من بین
  )12( المثال لا الحصر. ففي مجال الدراسات البیولوجیة والطبیة یعتبر مفھوم البیوإطیقا

Bioéthique  م من 1971 سنة استعملت لأول مرة فيالتي مولدةّ (جدیدة) من المفاھیم
الطبیب المختص في مرض   Van Rensselaer Potterان رانسیلر بوتر  طرف ف

البیوإطیقا جسر إلى المستقبل". "   Bioethics bridge to the futureالسرطان في كتابھ 
وھي لا تعني عنده أخلاق الطب، أو أخلاق البیولوجیا، ولكنھا بمثابة أخلاق تأخذ بعین 

  موجودة بین الكائنات الحیة.الاعتبار الارتباطات أو العلاقات ال

 من رفضھا للأخلاق الدینیة التعصبیة. لقد كتب دانیال كلھان  البیوطیقا نشأت
Daniel Callahan   أول شيء یجب على كل شخص یشارك في «یقول  1993سنة

وھذا ما یبرز من دون شك اختلاف مفھوم  .)13(»البیوإطیقا ھو وضع الدین جانبا
  لدین.البیوإطیقا عن مفھوم ا

 ، وللتكامل المعرفيللنقاش الأخلاقي اإن كلمة البیوإطیقا تعني الیوم، فضاء متمیز
الاجتماعیة من أطباء وبیولوجیین، وفلاسفة، وحقوقیین، واجتماعیین،  یضمّ كل الشرائح

حول توجھات البحوث الطبیة والتطبیقات العلاجیة التابعة لھا. ھذا الفضاء  ورجال دین،
د شجع على بروز مجال معرفي، تتداخل فیھ مختلف النشاطات للنقاش یكون ق

والذھنیات، وھو دلالة على تعقید المسائل المطروحة في ھذا الصدد. كما أنھ تسبب في 
وضع مجموعة من الحدود والقوانین التي تسمح بتنظیم الممارسة الطبیة والعلمیة بشكل 

في مجال البیولوجیا، كثیرا ما یصطدم عام، فكیفما كانت معاني البیوإطیقا، فإن التفكیر 
     .)14(بتنوع القیم التي تمیز المجتمعات ذات القیم المتنوعة

لمشاكلھ خاصة منھا المعرفیة،  مدركاكم كان الغرب  استنتاجیمكن تبعا لذلك،     
وكم كان بحاجة إلى ما یعالجھا. كما أن ھذه الحلول التي توصل إلیھا، كان لھا الأثر 

بعض الدول منھا العربیة التي تبنت ھذا المشروع، وھو لتعلیم الي فلسفة الكبیر ف
مشروع التكامل المعرفي في مجال التكوین الجامعي، الطبي على وجھ الخصوص، 

فقد كانت الجمعیة التونسیة للعلوم الطبیة، تعمل دائما على   (تونس)، ابینھنذكر من 
أكتوبر  6-3الثامن والعشرین للطب إصلاح الطب في البلاد، ففي المؤتمر الوطني 

، دعا رئیس الھیئة الوطنیة لأخلاقیات الطب إلى ضرورة، تدریس )15( 2001
. كما أسست لھذا الغرض والبیولوجیا الطبكلیات البیوإطیقا وأخلاقیات الطب، في 

بقرار من  Comité National d’Ethique Médicaleھیئة وطنیة لأخلاقیات الطب 
        .19/09/1994المؤرخ في  1939-94ة، الذي یحمل رقم المنظمة الصحی

وبھذا یكون أول دافع لظھور البیوإطیقا ھو التطبیقات البیولوجیة الطبیة اللاإنسانیة. 
أما الدافع الثاني فیتعلق بالاھتمامات والتساؤلات الجدیدة التي یطرحھا التطور الطبي، 

نیت وبشكل تام، حول الحیاة والموت أدى إلى الشك في كل الأفكار التي بُ  الذيو
ھذا ما یؤمن بھ الغرب، مما جعل فكرة التكامل المعرفي لدیھ والكائن الحي الإنساني. 
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 بھا كان تمیّزه ،تتحول من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، فھي بذلك واقع وممارسة
  .لأبنائھ دستورا اعتمده الذي المعرفي

   ن التنظیر إلى التحقیقالتكامل المعرفي مالآفاق:  -3

 الیوم إلى القضاء على العقبات التي تحول وألمانیا فرنساتسعى الدول الغربیة أمثال 
دون مقاربة العلوم التي یتلقاھا الطالب، بالواقع الذي یعیشھ. ومن المواقف الرسمیة 

من المتخذة بھذا الشأن، مد الطلبة بمختلف الوسائل الفكریة خاصة منھا، لإحداث نوع 
التصور الكلي المتصل، ابتداء من الدراسات الجزئیة المنفصلة للعلوم والمعارف. ولعل 
ھذا ما یبدو من خلال الإصرار والإلحاح على تدریس مادة فلسفة العلوم 
والإبستیمولوجیا لجمیع طلبة المرحلة الأولى الجامعیة. ونظرا إلى أن تحقیق مشروع 

المعارف بعضھا من بعض، والقضاء على العقل  المعرفة الكلي لا یكون إلا بتقریب
التخصصي الذي یتصف بإدراكھ الجزئي المحدود والقاصر على إدراك أبعاد 
الموضوع كلھا، والذي یصّعب من عملیة إنزال ما ھو نظري متخصص إلى الواقعي 
المتصل في أبعاده، فإنھ یتعین على كل من یعمل على إنجاز ھذا المشروع، أن یؤمن 

لتعلیم الجامعي دورا فعالا في النھوض بمجتمعنا اجتماعیا واقتصادیا. ومنھ فإن بأن ل
التكامل المعرفي مشروع نابع من مقتضیات الواقع وما یفرضھ من تصور شامل وكلي 

   لأبعاده. 

تطرح دائما مسألة  في الجزائر وغیرھا من البلدان، في عالم التكوین الجامعي    
مجال ممارستھ، وھذا یرجع إلى مشكلة تحویل المكتسبات بین والعلاقة بین ما نتعلمھ 

. وكان من المفروض، أن یسمح الاجتماعيأو المحصلات المعرفیة إلى میدان الشغل 
لنا التكوین بإعادة استثمار ھذه المكتسبات والمحصلات المعرفیة في مجال العمل 

لضمان الإتقان  لا یمكن تجاوزه ابطریقة سریعة وناجعة، إنھ أمر أصبح ضروری
 یكونومن ھنا  "Coût de la Formation"اللازم والتعبیر الصحیح عن كلفة التكوین 

لزاما علینا العمل على تطویر كفاءات المتعلمین لتحقیق البعد الواقعي لقضیة التكامل 
كتساب االمعرفي. بمعنى أن التكامل المعرفي یجد قیمتھ في ممارستھ، من خلال 

كافة الجوانب مع  ،المعرفة وشمولھا باتصال وتوظیفھا، وذلك ،مختلف الكفاءات
المرتبطة بطاقات الذات الإنسانیة العارفة والحاسة والأخلاقیة  والأبعاد

وباختصار فإن برامج التكوین ومضامین الدراسة واختبار الطلبة، لا  والاجتماعیة.
  خلاقیة، نفسیة.، أإن لم تكن استجابة لمشكلة مھنیة اجتماعیة ،یكون لھا معنى

ونحن نعلم ما یمیز الواقع من تنوع مظاھره وتغیرھا، وما یصدق على الواقع     
إذا أردنا أن تكون طبیعة التكامل یصدق بدوره على مفھوم التكامل المعرفي. علینا 

 اتصویره في إطار لغوي مفاھیمي، بعید أن نسعى إلى تفعیلھ ولیسالمعرفي واقعیة، 
لكل مجتمع أن  في القضیة وھو سة. مع الحفاظ على الأصلعن الواقع والممار

الواقع السائد  أن یتخذ صورة ،، وبالتالي فإنھ یتعین على التكامل المعرفيخصوصیاتھ
 ولأجل ھذا الغرض، علینا وضع برنامج قابل للتطبیق بالتدرج، ولوولیس العكس. 
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یمكن أن لمقترحات وھذه جملة من ا .للتأكد من إمكانیة تحقیقھ على مستوى معین
إذا ما أخذنا بعین الاعتبار واقع التكوین الجمعي  تتحول إلى شروط، أراھا مناسبة

   الجزائریة.  الطبي البیولوجي، خاصة في الجامعة

بموضوع المدروس، فمثلا بالنسبة لطلبة تدعیم مقاییس الدراسة التي لھا صلة  :أولا
فلسفة فلسفة العلوم، ، كمقیاس المقاییس العلوم البیولوجیة والطبیة، یمكن إقحام بعض

. لأن ھذه المقاییس تجیب عن الأسئلة: ما ... وغیرھاالبیوإیطیقا ،تاریخ الطب ،الحیاة
الإسلامي في تطور الطب العربي ؟ ما ھو دور الطب  الفلسفیة الحیاة من الوجھة

كن قیاسا على تنظم ممارسة الطب؟ وھذا أمر مم الحدیث؟ ما ھي القواعد الأخلاقیة التي
لا بأس بھ من الأحكام  اً بعض الكلیات، ككلیة الحقوق مثلا التي تتضمن برامجھا، جزء

  والعرف. وھذا یظھر جلیا حاجة النشاطات إلى بعضھا البعض. الشرعیة

   Jacques Labeyrie(بیري" ھناك قاعدة یقترحھا علینا العالم الفرنسي "جاك لا

 في نشاط ما، الحل یأتي من خارج ھذا نجد حلا حین لا«تقول: )1920-2011
                                                                              .)16(»النشاط

مفھوم مشترك بین كثیر من الفروع المعرفیة:  الإنسان،مثال ذلك: أن مفھوم 
الجینیة، وكل فروع البیولوجیة، والطبیة التي تتناولھ بالدراسة من الناحیة العضویة و

العلوم الإنسانیة، من علم النفس  الذي یتناولھ من الناحیة النفسیة، وعلم الاجتماع الذي 
یتناولھ من الناحیة الاجتماعیة، كالعلاقات الاجتماعیة، والثقافة وغیرھا. وفي ھذه الحالة 

یكون لھذه الأبعاد یتعلق الأمر ھنا بتعدد أبعاد الإنسان التي تجعل منھ واقعًا معقداً، ولن 
  معنى إلا باتصالھا بھذا الواقع ولیس بالانفصال عنھ.

یمكن تنظیم  الذین لم یكن لھم الحظ في ھذا التكوین، بالنسبة للأطباء القدامى :ثانیا
  ندوات حول ھذه الموضوعات، وتشجیعھا لاستدراك ما فاتھم. 

  على نقل ھذا المفھوم  صیاغة تقریر یوجھ للجھة الوصیة، والتي لھا القدرة: ثالثا
من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. ویحدد في التقریر مفھوم (التكامل المعرفي) 

محتوى الللممارسة، وتضبط فیھ طریقة التعامل مع  التكامل المعرفي بحیث یكون قابلا
الدراسي الجامعي في مختلف الفروع. وبالنسبة للتكوین في مجال الطب والبیولوجیا، 

  ر ضرورة المقاییس التي یساھم بھا في تحقیق ھذا التكامل.یتبرمع 

الفكریة سواء المتعلقة بالأساتذة أو بالطلبة أو حتى وبھذا یمكن تجنب بعض العوائق 
بالجھات المعنیة بالبرمجة على مستوى الدولة والوزارة، فلقد عرفت من خلال تتبعي 

في الدولة  المسئولین، إشراف اتالجامعبعض لتطورات مسار التكامل المعرفي في 
بأنفسھم على تشجیع العلماء والباحثین لأنھم یتبنون ھذا المشروع، وبالتالي تذلل 

  الصعوبات وتختصر المشاكل إلى أدنى حد.  
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ولكن مھما بلغت ھذه المقترحات من قیمة، فلا یمكن لھا تجاوز بعض المشاكل التي 
قة باستعدادات المؤسسات التعلیمیة أو سواء المتعل ا،قد تبطئ أو تلغي البعض منھ

    منھا: الأساتذة أو الطلبة
 بعض بإضافة التكوین استكمال فإن مثلا، الجامعیة التعلیمیة المؤسسات جھة من -

 الإدارة، طرف من المعتمد التدریس نظام اختلال في یتسبب قد الضروریة المقاییس
 الدراسیة المواد طبیعة فإن لأساتذةا جھة من أما. والطلاب الأساتذة طرف من والمدعم

 عن الدفاع إلى أستاذ كل یدفع مما بینھا فیما التداخل أو التنسیق تقبل لا قد یقدمونھا التي
.                                                              الطلبة أو الأستاذ مردود على سلبا ھذا یؤثر وقد معینة، قناعات نتیجة مواقفھ

 المفروض من والذین المقاییس ھذه في المتخصصین بالأساتذة تتعلق مشكلة ھناك -
 نجاح یتوقف وعلیھم واحد، آن علمیا، أخلاقیا، في متنوعا تكوینا تكوینھم یكون أن

 دق الجماعي العمل وعقلیة التنسیق على تبنى لم التي الأساتذة ثقافة أن كما. المشروع
 منحى المواقف ھذه تتخذ وقد المعرفي، التكامل أھداف تحقیق وجھ في عائقا تكون

 المطلوب التطابق یحصل لم إذا بالإحراج الأساتذة بعض أو الأستاذ یشعر حین خطیرا
  .                       وبعض المواقف الأخرى العلمیة الرؤیة بین

 اختیاریةتكون إجباریة أم  ة ھلالمقاییس المقترح مشكلة من جھة أخرى، ھناك -
  إضافیة فقط

إلى جانب ھذه المشاكل التي قد تصّعب من متابعة وتحقیق المشروع التكامل 
  المعرفي، ھناك بعض التحدیات التي یتعین علینا رفعھا مثل:

إقناع الجھات المسئولة عن البرمجة، بمشروع التكامل المعرفي الناتج عن حاجة   -
 لھ. وفي ھذا السیاق یتعین علینا الاتصاف ببعض المرونة، والرویة المنظومة الجامعیة

   .والتفاھم
ضرورة الاستجابة للكم الھائل من المعلومات والمعارف وكیفیة بلوغھا  -

نوع من الانسجام، ونقاط الالتقاء بین  إیجادلأن المشكلة تكمن في كیفیة . واستیعابھا
  مختلف المواد والأنشطة 

معنى للمھارات، حتى التي لا تتماشى وعقیدة المشروع. وھذا ضرورة إعطاء  -
  عني الاستفادة من خبرات الآخرین من الغرب. ی

  الحرص على تحقیق التكامل بین النظري والتطبیقي.  -
بقدر عظمة المشروع تعظم معھ التحدیات  ھھذه بعض التحدیات ولیست كلھا، لأن

  .    عقباتالھذه ر من أجل تذلیل بھد أكوبذل ج اً استعداد ،والمشاكل، ویستلزم ھذا
  

  خاتمة

عرض وجھة نظري حول مشروع التكامل المعرفي،  مقالأردت من خلال ھذا ال
 الطالب الجزائريعلى التفكیر الجاد في صنع وتكوین  ولمّا كان المشروع دلیلاً 

نیات من الاستعدادات والإمكاالمعاصر، كان لا بد من أن یستمد ھذا المشروع مكوناتھ 
الاجتماعیة  الخصوصیات وتجاوزِ  ، دون التفریطِ التي تتوفر علیھا الجامعة الجزائریة
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التي تفرض علینا دائما إعادة النظر في المشروع وشروط   للبلاد، والثقافیة والسیاسیة
الكفیلة بإیصال الرسالة إلى مبتغاھا. فكلما كان وصفنا أشد  ھومناھج ھتحقیقھ، وطرق
عقلیة الإنسان  یلاءم، كان تصورنا للحلول ممكن، وكان اختیارنا لما التصاقا بالواقع

والمواطن المعاصر، من موضوعات الدراسة والتكوین أسھل. ولعل تركیزي على 
 اھتماميالتكوین الجامعي البیولوجي والطبي، نظرا لأھمیتھما في حیاة الناس، لا یلغي 

اكتمال صورتھا، بتقاطعھا مع فروع بجمیع شعب الحیاة التي تتطلب الیوم قبل الغد، 
  المعرفة ومختلف الكفاءات. 

فالتكوین الجامعي الیوم یستدعي أكثر من أي وقت مضى، دمج المعارف، وتقریب 
خاصة في مجال التكوین البیولوجي الطبي. ذلك أن مشروع تصور  بعضھا لبعض،

العلمیة. كما تسمح  علمي وكلي للعالم، لا یكون إلا بوجود فكرة التكامل بین المعارف
وھذا أمر عند الاقتضاء، بتحقیق نوع من التحكم العقلاني في العلاقات الإنسانیة. 

الدین أو لأخلاق أو الإنسانیة أو یشتغل علیھ الغرب، ولكن بصورة مختلفة، لأن مفھوم 
ؤسس لقضایا العصر، تعندھم الیوم لا  المجتمع، أو اللغة... وغیرھا من المقومات

الأمر عندنا (المجتمعات العربیة والإسلامیة)، بالنسبة لھم ھي أمور تجاوزھا  مثلما ھو
    الزمن، وأعید النظر فیھا وفي مفھومھا قصد تكییفھا مع متطلبات العصر.

ً  تمیز التي الاستعدادات مجموع تبقى یكن، مھما  في الفاصل ھي غیره، عن مجتمعا
 لا فقد ،الجزائري المجتمع مثلا أخذنا لوف. المشروع ھذا تحقیق على القدرة ومقدار مدى

 أن من وبالرغم. الفرنسي المجتمع علیھا یتوفر التي الاستعدادات نفس فیھ نلاحظ
 التكوین من آخر نمط لتقبل استعداداتھ أن إلا عربي مسلم، مجتمع الجزائري المجتمع

 ھذه إن .وفیر حظ لھ یكون لا وھو أمر الغربي، الطابع عن متمیز متعدد الجوانب،
نریدھا.  التي بالصیغة المعرفي التكامل مشروع تحقیق مھمة تعقید من تزید الوضعیة

الجزائري  المجتمع  لطبیعة ملائمة وطرق آلیات عن والبحث التفكیر إلى یدفعنا وھذا
كالعمل على تطویر تعلیم یستند  عند محاولة إنزال ھذا المشروع إلى الواقع والممارسة،

التكوین العلمي البیولوجي والطبي وبین إعادة الاعتبار للإرث الثقافي  إلى التكامل بین
العلمي والأخلاقي في ھذا المجال، یستجیب للحالة الاستعجالیة الراھنة. وكذا العمل 
على جعل الجامعة موسوعة متحركة مثلما عبر عنھا الفیلسوف الألماني "ھیغل" 

)Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1770 -1831(مرآة حیة. مقر تطویر المعارف ، 
في العلم المعاصر، تدعو الطلبة إلى الانخراط العاجل في ھذا المسار وفي  لتكاملھا

من جھة أخرى ینبغي أن تتضمن ھذه المواد  الوقت نفسھ تعلیمھم كیفیة توجیھ تفكیرھم.
رة المكملة التي سوف تتحول إلى حقل للتفكیر الجماعي، إلى مجال أین تتمكن الأس

الآفاق المعرفیة والفكریة، ولما لا السیاسیة والأخلاقیة  - وبحریة–الجامعیة من المعاینة 
  لتطور المعرفة. 

مشكلة التكامل المعرفي، مشكلة علمیة تحتاج إلى وقفة ومشاركة الجمیع في الجھد 
والإثراء، وما دام المقال یناقش قضیة التكوین الجامعي لدى الطالب الذي یعیش نوعاً 
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من التمزق بین تحصیلھ العلمي وھویتھ، فإن الشروط والضوابط واردة من أجل تحقیق 
في الختام في ماذا تفیدنا المعارف صورة التكامل المعرفي دون التفریط في التخصص. 

المختلفة المتجزئة، إن لم تشكل صورة تستجیب، لآفاقنا، ولحاجاتنا، ولتساؤلاتنا 
  المتداخلة. 
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Résumé 
La théorie des rêves est la base sur 
laquelle Sigmund Freud a fondé 
son école de psychanalyse. Sa 
conceptualisation psychanalytique 
ultérieure en porte la marque, de 
même que son interprétation des 
divers phénomènes de la vie 
psychique individuelle et 
collective. Ainsi en est-il de la 
poésie, de la littérature et de l’art, 
en général. Selon Freud, la 
création poétique obéit aux mêmes 
mécanismes que l’élaboration du 
rêve ; elle est aussi la résultante du 
mécanisme de défense, "la 
sublimation", qui se charge de 
remplacer un but socialement 
prohibé par un autre agréé par la 
société. 

 
 

  الدراسة التحلیلیة النفسیة للقصیدة الشعریة

       
 ملخص 

موند فروید كانت نظریة الأحلام القاعدة التي أسس علیھا سیق 
سم في وكان ھذا الأمر مؤثرا بشكل حا مدرسة التحلیل النفسي،

وبناء علیھا قدم فروید كافة المفاھیم  جوھر نظریة التحلیل النفسي،
وصار یفسر مختلف الظواھر النفسیة  قةالتحلیلیة النفسیة اللاح

وكان الشعر  بناء على منھجھ في تفسیر الأحلام،الفردیة والجماعیة 
(والأدب والفن عموما) أحد الإنتاجات البشریة التي أخضع فروید 

لیات للآفنظم الشعر عند فروید یخضع  ،تفسیرھا لنظریة الأحلام
سامي التي تقوم باستبدال إنتاج الحلم، وھو ناتج عن آلیة التنفسھا في 

 ھدف غیر مقبول اجتماعیا بآخر یحظى بالقبول.
 
  
  

  مقدمة

 الأدبونفس لعلم ابواكیر العلاقة بین  ظھرت

 وفي طوسأرون وأفلاط في الحضارة الیونانیة عند
 في حوثھببدأ  دق خنركان فالحدیث  علم النفس

كتابھ  1860نة سشر نو ،حساسبالإ لتنبیھاصلة 
ة سدراھتمامھ نحو وجھ ا ا. ثمزیقیوفیكسالي ف

م خص عندما تقدشیصدرھا ال تيحكام القیمیة الالأ
ار سثیرھا التألتعبیر عن ندسیة مختلفة لال ھكھ أشل

ھا یرثأتللتعبیر عن  قوبعبارة أد ،رلضاأو ا
 و 1871 تينسج تجاربھ ئنشر نتاوي ، الجمال
 ضعقد و رن فخنات كوبھذه المحاولا 1876

 لاتمحاو وھيلتجریبي.ا لالجما علمساس أ
وم لعلمن اآنذاك یعد  لالجما علمن لأة ئجری

تھ سدرا ية فئدزعة السانوكانت ال، سفیةلالف
ویستنبط  من مبادى عامة یبدأ ، إذاستخدام القیاس

الى لتتو )1(ما تتضمنھ ھذه المبادئ من نتائج 
میلاد   عن معلنة دراسات علماء النفس اللاحقین

 نقدلوا بدبالأ علاقتھ   میلاد م ث  أولا، علم النفس

  خیاط خالد. أ
  العلوم الاجتماعیةقسم 

  جامعة بسكرة
  الجزائر 
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ھذه الانطلاقة سیغموند فروید  قاد وقدالعشرین.لأول من القرن االنصف  ينقد فلوا
فلاسفة مثل ھنري  مإلیھ افضی وطو رانك، و غیونرل غوساتف أ وألفرد أدلر و

خصیات شو دبیةالأالأعمال اسة در يي ففسالمنھج النتبنوا  أدباءو دنقاو برغسون
  وعملیة الإبداع الأدبي. باءدالأ

بعضا منھا على  إذ نجد ،لقدامىالعرب ااد لنقعند ا يلنفساقد نمح اللام معدنت مول
 جانيرجال يلقاضاو ء"رالشععر واشال") في كتابھ ھـ276یبة (تقتبن ا عند الخصوص

أوضح  سیةنفلا الملامحوربما كانت بین المتنبي وخصومھ"، اطةسلو"افي  ھـ)393ت(
ر اأسر"و "زاعجالإ ئللا"دھ ابیكت يف ھـ)471ت( يناجرجالھر قالاد عبعند 

  .)2("غةلابال
في ھذا المقال الذي عنوناه بالدراسة التحلیلیة النفسیة للقصیدة الشعریة، سوف 

علم نفس الأدب واعد قترسیخ  يوا فھمالذین أس فسماء النعل أفكار أبرزحاول إبراز ن
   ة التحلیل النفسي.والشعر، وھو سیغموند فروید رائد مدرس

  مفھوم الشعر : –أولا 
إن الشعر من الفنون الجمیلة التي یسمیھا العرب "الآداب الرفیعة"، وھي النقش 

ال الطبیعة. فالنقش یصورھا والرسم والموسیقى والشعر، ومرجعھا إلى تصویر جم
 یقى تعبر عنھا بالأنغاموالرسم یصورھا مسطحة بالخطوط والألوان، والموس مجسمة

  .)3(والشعر یصورھا بالخیال ویعبر عنھا بالألفاظ والمعاني  والألحان
  مفھوم الشعر لغة: -

أصبت  الشيء إذا علمتھ وفطنت لھ. وشعرتالأصل عند العرب قولھم: شعرت ب
الشعر، ومنھ استعیر شعرت كذا أي علمت علما في الدقة كإصابة الشعر. وسمي 

شعر في الأصل اسم للعلم الدقیق في قولھم الشاعر شاعرا لفطنتھ ودقة معرفتھ. فال
  .)4("لیت شعري. وصار في التعارف اسما للموزون المقفى من الكلام" 

ة، ومعناھا الترتیلة أو بینما یرى الزیات أن لفظة شعر أصلھا من "شیر" العبری
  . )5(ویستدل على ذلك بأنھ یقال "أنشد الشعر" بمعنى ألقاه  التسبیحة،

  صطلاحا:مفھوم الشعر ا -
دبي عسرا قاھرا یواجھ المتخصصون في الأدب والدراسات الأدبیة وعلم النفس الأ

ھذا العسر (أو الاستحالة كما وصفھا البعض) لم یثن  ،لشعرفي صیاغة تعریف دقیق ل
وسنحاول أن نستعرض  ،عبر العصور المختلفة ھالدارسین للشعر عن تقدیم تعریفات ل

  التراث العربي أو التراث الغربي. للشعر ، سواء فيشتى تعریفات 
یقول ابن رشیق القیرواني بأن الشعر "مكون من أربعة أشیاء، وھي اللفظ والوزن 

فھذا ھو حد الشعر، لأن من الكلام كلاما موزونا مقفى ولیس بشعر  ،والمعنى والقافیة
سلم ... لعدم الصنعة والنیة، كأشیاء اتزنت من القرآن ومن كلام النبي صلى � علیھ و

  .)6(وغیر ذلك مما لم یطلق علیھ أنھ شعر" 
ولقد ارتأینا تقدیم عرض أطول لمفھوم الرافعي للشعر لأننا رأیناه قد حاول تقدیم 

بین الشعر وغیره من الأجناس  یمیّز الرافعيف لھذا اللّون من الكلام،تعریف أشمل 
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وكذا  مادتھ وصورتھ الأدبیة والأعمال الفكریة انطلاقا من طبیعتھ الخاصة من حیث
فالشعر لیس نقلا مباشرا للواقع إنما ھو نظرة خاصة إلیھ، فالشيء لا  ؛شكلھ ومضمونھ

انفعال الرائي  قیمة لھ في ذاتھ وإنما قیمتھ في كیفیة رؤیتھ، والحقیقة إنما تتجلى بحسب
  ھا، وقیمتھا لیست في ذاتھا من حیث ھي ولكن في طبیعة علاقتنا بھا.ل

الرافعي ھو الأساس في تمییز الشعر والأدب بصفة عامة عن الخطاب والبیان عند 
العلمي، فلیست العبرة في المعنى ذاتھ ولكن في صیاغتھ والإبانة عنھ بأفضل بیان 

ذلك أن الشعر تعبیر جمیل ولیس تبلیغا أو إیصالا مباشرا  ،والبیان صناعة، وأحسنھ
  لفكرة أو غرض.

والخیال ھو الذي یبدع الحقیقة ن لا فن الكائن ؛ فھو فن الممكتخییلكذلك والشعر 
لذلك كانت الحقیقة الشعریة عند الرافعي حقیقة خیالیة مجسدة  ،في لغة شعریة موزونة

عبر لغة تصویریة شعریة موزونة، أي أنھا تتشكل من خلال اللغة والوزن. وھي 
وإن كان الإدراك مرتبطة بإحساس الشاعر وإدراكھ أولا، وباللغة التي تجسد ذلك ثانیا، 

  لا یتم خارج ھذه اللغة الشعریة.
ونختتم عرضنا لھذا المفھوم الواسع للشعر عند الرافعي بتحدیده لغایة الشعر، إذ 

      ،ھو في رأینا التأثیر في النفس لا غیر..." -أي نظم الكلام -یقول: "فالمراد بالشعر
كانت حقیقة مستثیرة تغمر  فالحقیقة الشعریة تخاطب النفس بقواھا المختلفة، لذلك

عكس الحقیقة العلمیة التي تخاطب العقل وتقدم  ،النفس بالفرح أو بالحزن أو غیر ذلك
  .)7(لھ الأشیاء ھي ھي، كما ھي في الخارج 

 
  :التحلیل النفسي والشعر -ثانیا 
 كاتب الأدبي للإنتاج القراءات النقدیة في النفسي التحلیل لأھمیة انتبھ من أول إن

 للھستیریا النفسي التحلیل على اطلاعھ برجي، عقب فون ألفرید اسمھ مغمور اوينمس
 النظریة ھذه بجدوى الكاتب ھذا وقد تنبأ ،العلمیة المجلات بعض في المنشور

 ذكریات من المبدع الفنان نفس خبایا في یتوارى الكشف عما في النفسیة والطریقة
 التي النفسي التحلیل جلسات في فروید اكتشفھا التي شبیھة بتلك انفعالیة وخبرات

 التي اللاشعوریة الدوافع على یقف جعلھ مما دورا، مریضتھ الھستیریة مع عقدھا
 في ماكبث اللیدي شكسبیر صور شخصیة أن كما لاحظ ،ضحیة الھستیریا تقع جعلتھا

 برویر وفروید الكبرى معالمھا حدد التي النفسي النمو قوانین الشھیرة حسب مسرحیتھ
  الھستیریا. بمرض المصابة الفتاة دورا لشخصیة النفسي في وصفھما

قرأه لھذا  ویبدو أن اقتحام فروید لمجال الدراسات الجمالیة قد یكون بوحي ما
لى ھذا المجال المعرفي الذي لا یمت إالكاتب الذي یكون لھ بذلك فضل توجیھ فروید 

  .)8( انفسی ابیبطبوصفھ بصلة لاختصاصھ 

 م القاعدیة للمنھج التحلیلي النفسي: المفاھی -1

لیس " " أنكتابات"لاكان في ل وقی ؛لتحلیل النفسيالوحید لساس الأ والتكلم ھإنّ 
جرى في  ثالبا ولید حدغھو و-ھذا الكلام ". یضر: كلام الم وسیطذه القاعدة سوى ھل

 ض ویوجھ دفقا من الصورریح -الیوم السابق أو ھو ولید حلم أو عبارة ھجاسیة
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 ل،(التصورات) والأحاسیس والعواطف والذكریات والأفكار ستخضع بدورھا للتحلی
 لم یر المریضُ  لوذاتیة و-ي بصورة أساسیة حالة بینھلیلیة حالحالة التأن  لاكان ویرى
وإن قوبل ھذا الكلام -ن إجابة ولا یوجد كلام من د"صمت المحلل:  لو، والمحللَ 

  ".لیلحا یكمن جوھر وظیفة المحلل أثناء التوھن ما دام یلقى مستمعا. -بالصمت
فھو أولا ذلك الذي نتكلم  ؛صورة مزدوجة لآخر -إذن كما تستنتج ماریني-المحلل 

في حضرتھ، أي الشاھد على ما یقال، والضامن لإمكان معرفة الذات كذات لھذا الكلام 
لآخر الذي ا ھذاتالوقت وھو في  ،الغریب عنا والذي یفلت من سیطرة الذات الواعیة

، "الأخریات"أو  "الآخرون"كلامنا، وربما من الأفضل أن نقول من خلال نتوجھ إلیھ 
ن الأخرى، وكل حالقریبون أو البعیدون، الحقیقیون أو الوھمیون، بما فیھم ذواتنا ن

سوى  ذحینئلا یوجد  .حلل فحسبلموجود اویجسدھم  نونناكیسن لذیھؤلاء الآخرین ا
لیل حوینتھي الت .بالنقلة أو التحویل -بحق-حتمل ما یدعى حیز واحد للإسقاطات ی

عندما نستطیع التحدث شباح على مكانھا الصحیح في حكایتنا، وكل ھذه الأ عندما تعثر
  في الأخیر. امفرد اشخصبوصفھ إلى المحلل 

جود حقل نفسي ولا یمكن فھم ھذه العلاقة التي لا سابق لھا إلا إذا افترضنا 
العلاقة ه وھذ ،"اللاوعي"وعلى ھامش التواصل الواعي معا: إنھ مشترك، في صمیم 

  .)9( ابطالخ أونھا تیسر ظھور عملیات لا واعیة في الكلام لأتجریبیة 

  الحلم: -1-1

وقت  يف-فروید  "السبیل الملكي نحو اللاوعي". وعدّ  یصف فروید الحلم بأنھ
تلك  شباعلى الأقل محاولة إو عأ ،المتنكر لرغبة منسیة شباعالإ بمثابةالحلم  -مبكر

حداث أر راھنیة باستعمال عناصر وأكثمنیة أق قینضاف إلى تحھذا الإشباع  .الرغبة
  .الیوم السابق

حال  يینتجھ الحالم ف يالذ يو المحكھھ المحلل درسی يالحلم الذ واقع،الفي 
وتكبدناه بل  وتحملناه هما رأیناه وسمعنا ؛عیھویسترد فیھا  يمن اللحظة الت ابدء ،الیقظة

 ،قت الیقظةو، لا ندركھ إلا بالتذكر ةقل یقظأن وضع وغض يحیانا، فأوما فكرنا فیھ 
تسمیھ اللسانیات  ماإنھ  ،ظوإنھ من الملف ،رینخحكیھ للآأن ننحكیھ لأنفسنا ویمكن و

جمل مسلسلة تعرض سلسلة متوالیة  :انصبوصفھ  ھیقدم حلم الحالمف ،يبالملفوظ السرد
ھو متتالیة مصبوغة  ،والإحساسات والأفكار الملموسة (إنھا التمثیلات)من السلوكات 

 إن الحلم لا یتكلم ولا )...یرة منھما معا (إنھ الانفعالغو بنسبة متأ جو بالانزعاأباللذة 
تحضر ھنا على الحلم رسوما صغیرة " دّ ویع ".عمل"ھ على أنفروید  دشدیو ،یفكر

  .جملة يتعیین والجمع فمات مطلوبة لللحروف ومقاطع وك "نھاأ
بة غة راق: طا ةظواھر واضحیا ثلاث ئنھا عإن كلمة الحلم تس"یقول فروید: 

 يالتمثیلیة الإیمائیة الذ هھذ يمحكو ،الخشبة) وسلسلة مفككة من المسرحیات ح(تكتس
ة والخشبة والحافة عالقا ھنفسالوقت  يكنت (فیما یبدو) ف ينا الذأید تنظیمھ، أع

العملیات . وتتلخص )10(" س والتكشیرات والظلالئالأوھام والعراودیر والممثلین والم
  :فیما یلي لحلمالأربع ل الأولیة
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  التكثیف : -1-1-1
 في الحلم عدة سلاسل متداعیة مرتبطة بالمحتوى الكامن،ما  اوحید اریمثل عنص

و أشخصا كان - عنصریمكن لكل  ةمن ثمو. یكون حتما مضاعفا أو مشدد التحدیدوھو 
مثلا قد ف ،یلوشبكة التح يطرف يخر من الأشیاء فآددا عن یكشف أ -و شیئاأمكانا 

في كل  ـ ومن ھنا یجب إذن .خا ومنافسا وشخصیة نسائیةأبا وأالحیوان الواحد  يیحو
كة المجھولة التي تعطي لھذا رالكشف عن النقطة المشت ـ ة وبفضل التداعیاترم

  .ف معناهیالتكث

  الإزاحة : -1-1-2
نزاح إلى تصور آخر لا علاقة تلھا ور العاطفة عن التصور الأصلي المبرصل تنف

یتركز الحلم في " یقول فروید: ؛ة غیر مفھومةرلھا بھ، وھذا ما یجعلھا تظھر بصو
".. لا یستطیع سوى الحلم رمغایرة لأفكا مكان مغایر وینتظم محتواه حول عناصر

بینما قد ، ثانويموضع  ونح يالجوھر ینقل عامة ةبصفو ،التحلیل إعانتنا على فھمھا
حة ھو أنھ عند مستوى اإن ما تعلمنا إیاه الإزیة. الكلمة المفتاح صغیرةیة ئحمل جزت

یة ئالعملیات الأولیة (اللاواعیة) لا تكون العواطف والتصورات مترابطة بصورة نھا
احة إذن فالإز ومن ھنا ،رآخإلى غیر أنھا تنزلق من تصور  "دوما على حق"فالعاطفة 

  .)11( اصة في التكثیفخة دوما في عملیات تشكیل الحلم الأخرى، وحاضر

  ر :التصوی -1-1-3
 علىتتحول الأفكار اللاواعیة إلى صور، لأن الحلم إنتاج بصري یفرض نفسھ 

وعندما  ل مصورة،ئتجریدیة تمر ببدا الأفكار الأكثر. إن ایحال امشھدبوصفھ الحالم 
ھكذا و سمرفھو یستعین دوما بتقنیات فن ال "ر في الحلمیتصوات الءإجرایحلل فروید "
ة إلى رل صویتم حذفھا أو استبدالھا بصور متتابعة، بتحویالمنطقیة  بطنجد أن الروا

خ. أما الجمل إل ...مكبر وبتنظیم المشاھد المختلفة یریة أو بتصوئخرى، بكثافة ضوأ
في تركیبة الحلم الخاصة لم یتم  عناصر دالةبوصفھا ي أ ء"تعامل كأشیاـ "والكلمات ف

ن یتحدث فروید عن أمصادفة  تلیس. من ثم المعنى الذي تحملھ في اللغةبدامھا خاست
   ".تلاعب بالحروف"أو  "ھیروغلیفیات"

اعتھ إعانتنا طقد یبدو قانون الحلم ھذا بعیدا عن الخطاب الأدبي، ومع ذلك باست
تركیب السردي وأھمیة الوصف على فھم بعض التقنیات المسرحیة وخصوصیات ال

لا یجعل من الكتابة عملا لغویا  -صصوخالب- وھو .الخ ...ةري وإنشاء الاستعائالروا
ة بواسطة الخیال، شریطة غللعملا ة وغصرفا (شكلانیا)، بل عملا للخیال بواسطة الل

  .للواقع لبسیطبین التصور والنسخ ا لخلطعدم ا

  :يونالثا رصانالإ -1-1-4
شكل غالبا ب ،يوثانبشكل غة اریة مصوتجمع العناصر اللاشع يتالیة التتتقدم المت

 .)"واجھة الحلم"د وی(یسمیھ فر يو مسرحأ ين ابتدائیا، من خلال سیناریو سردویك ما
إلى تدخل ما قبل الوعي الذي ینقح الحلم  -في عمل الحلم-ترجع ھذه العملیة الأخیرة 

تحدث ھذه العملیة مرة . كما تماسكا أو قبولا أكثر "واجھة"ة لیعطیھ رفي اللحظة الأخی



   خالد خیاط 

  

 46

كلام واضح  ينھ لا حق للمكبوت الخاضع للرقابة فأبما ف ،أخرى عند سرد الحلم
ھو واقع العملیات  ياقع الذویتمفصل مع ال يھذا اللسان الذ يلا حق لھ فف ،وممیز

غ نفسھ عبر ین یصأفعلیھ  -"العقلیة ىءالمباد"تحت اسم  ورسطأوصفھا  التي- الثانویة 
  .)12(م ربع للحلالأ تالقنوا
غالبا ما تستعمل سیناریوھات جاھزة مقتبسة من القراءات أو من أحلام الیقظة و

غیر أن فروید  .(وھي تخضع أكثر للسیطرة) أو من الأنماط الجاھزة للخیال الجمعي
فھو  ؛لحلمید لریزیح التركیز على العلاقات بین ھذه السیناریوھات الجاھزة والإنتاج الف

للإنتاج اللاواعي الذي یجب فك  ءلا یقابل بینھما بل یجعل منھما تارة قناعا أو غطا
تھا ءذاتھا لتلك الأفكار اللاواعیة التي یمكن قرا میزرى عملیة التررموزه، وتارة أخ

  .من خلالھا
 تلفتان في النظر إلى الأعمال الأدبیة : من جھةخطریقتان م -ضمنیا- وھكذا ترتسم

ومن جھة أخرى ھناك ، ية جمالیة أو عقلانیة تحجب الحقیقة العاریة للاوعمامك غناھ
بطھ علاقات متینة في الترمیز روت -مثل المحتوى الظاھر للحلم -النص الظاھر 

ینتمي إلى اللاوعي. ویبقى ھذان التصوران للإنتاج الأدبي  يالذ "المحتوى الكامنبـ"
  .في تنافس دائم

 - ومنذ البدایة-فیشیر إلى أن عمل الحلم یستخدم غالبا  ،ذلكوید أبعد من ریمضي ف
على -یا من قبلھا أو أنھ ئفإما أن یتم تنظیم اللاوعي جز ؛ھذه السیناریوھات الجاھزة

صان الثانوي رما أن الإإة ھذه الأشكال البسیطة الجماعیة، ورلا یصلنا إلا بصو -الأقل
   ".یا في عمق أفكار الحلمئقایا وانتائدفعة واحدة ... أثرا استقر رسیما"

متتالیة منطقیة ضروریة  }ي/ ما قبل الوعي/ وعيعلا و{ھذا یعني أن المتتالیة 
فلا  ،لیات اللعبة في الوقت ذاتھدخل كل ھذه الآتو ،منھا متتالیة زمنیة للفھم العلمي أكثر

یة اللاوعي مزیجا معقدا أو مخزنا عشوائیا إنما یصبح نشاطا للنفس الإنسان غدوی
 . وباختصارفي الحیاة الیومیة والتخیلیة والإبداعیة -اعیةصرة ربصو-حاضرا دوما 

  .)13("لا یعد الحلم سوى صورة مشوھة للرغبة الموجودة في اللاوعي" 
 واتوھا وذا فجشخطاب یبدو مأمام  -ء من الآلیات الأربعبعد الانتھا- وبھذا نكون 

الجملة المستترة  أضحت ،جیزةوامة عوبصورة  .خرآبالفعل محول ومنبر بوجھ  ووھ
ف دوما ولكنھ معر-مختلط  دحیانا جأن ویك ھراأنھا لا تتقدم إلا) محكیا ظا ح(أو الأص

، كما یقول صلھ وسرتھأیرة حیث ینكشف غماعدا تلك العلامة الص - تفسیره یةبإمكان
 فيیكلا مجال ھناك للصدفة ووبدقة  ایكون محدد يءنظام النفس كل ش يد. لأنھ فیفرو

  .ندبة التخمینمراعاة لكن مع  ،القیام بإعادة المعطى

  حیل اللغة والكلام: -1-2

، وھو بنفسھ قد حث على عن الحلم فروید كتاباتء بفاكتیمكن الا لا ،الواقع في
تجدید ممارستھ بالاھتمام بالمادة اللفظیة. ومنذ بدایاتھ، ركز استعمال تفسیر الأحلام 

  وعي على الخطاب.على البحث عن تأثیرات اللا

لتحلیل الظواھر ) 1901كرس فروید نصف كتابھ "سیكوباثولوجیة الحیاة الیومیة" (
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-جعلت فروید نفسھ  يسباب التسین جدیدین ممتازین للأأسافیھ  ووضع .ةغتھم الل يالت
- حد محاوریھ أجعلت (وھو سینیوریللي)، و فورا اسم علم جاعستراعن  ااجزع -مثلا

بماذا یتعلق . ف(aliquis) كان یحاول ذكرھا يالكلمة الأجنبیة الت مامأ اعاجز - أیضا

  ؟الأمر
إنھا حیل اللغة والكلام. ھذه الحیل عدیدة ومتنوعة، وقد خص فروید بتركیزه 
الظواھر التالیة : ما أطلقنا علیھ "المناورات اللغویة"، و"زلات اللسان" و"زلات القلم"، 

لشعبیة عن ظواھر أخرى كـالأمثال ا -ھنا– و"النكت". ولا یسعنا المجال للحدیث
  وغیرھا. والحكم والأقوال المأثورة

یقول فیھ فروید:  .عا لھوالنكت موض من "النكتة وعلاقتھا باللاوعي" كتابیتخذ 
على أسئلة  يالتحلیل جق المنھیلى لتطبولة الأوة یشكل المحاكتعن الن يإن كتاب"

إن  ،اواضح يءأولى الصفحات یبدو كل ش يالعینة الأولى المقدمة ف من ".الجمال
 هى بوجودھیتبا ایرغص ابورجوازی "تییناسكومیدیا "یستحضر فى  "ین"ھاالشاعر 

عائلیونیریة تعامل معھ بطریقة جد " ذين روتشیلد، الونب البارجیوما جالسا إلى 

Famillionnaire،" يمقطع لفظ يجانب حملكلمة نتاج تكییف یلاإن ھذه  .لاكما ق 

، وھو نظام "مة حقیبة"كلذا ھو ما یسمى ھ ".نیروملیو " ي"عائلوھما "ك، مشتر
  ؟كل ھذا يف يین عمل اللاوعلكن أ .خصب ھو قدر مابمعروف 

ق بكیفیة بریئة كلیة تللم یخ "یناھ"ن الشاعر ألنا كیف  حن شرأد بیتفضل فرو دلق
الصفحة  هھذ يف ير فكاھأثلا یرید إلا تحقیق  يمن ھذا النوع، ولو أنھ عن وع نكتة
متخیل من طرف  يو نفسھ مع حلم تخییلھ. إن الأمر مع النكتة "لوحات السفر"من 
منسوخ  يبھ حلم حقیق لجتستحیل معالجتھ على غیر ما یعاو ي،و كاتب مسرحأ يروائ
   .میمةحمذكرة  يف "كلمة كلمة"ثانیة 

نفسنا أفإننا نخدع  ياختلاق حلم مناسب تخییل یةعندما نعتقد بإمكانیرى بالمن بأننا 
ت لالایضا مثقل بالدأ ھو عید بناؤه خصیصا لشخصیة ماي أن ھذا الحلم الذأبما 
 ينحن ف ،خرىأبعبارة  .و الروایةأكبقیة المسرحیة  وأ يحقیق حلم يعیة كما فوااللا

ص المتداخلة أو والشخ يحیانا فأنمط من التكثیف یتواجد  ءھذا اللعب بالكلمات إزا
لكنھ یفترض تدخل العملیة نفسھا: یكون عنصران  ،الحلم يقل مما فأبة المرك ءالأشیا

  .لفظیان بشكل محض مكثفین
صدى للمشاكل  نتیجتین: فھو ین الكلمة الحقیبة ذووتك يف رجید يإن الإیجاز الذ

معنى أن یعامل بكیفیة عائلیة من طرف  ما ایعرف جید وھین (وار ھشاعد العنالمادیة 
یبعث ابتسامة عند من یفھم الحمولة الھجائیة لھذه  خرى ھوأومن جھة  ،ملیونیر)

  .)14(ة الدعاب

  الرغبة والكبت : -1-3

تحقیقھا " غیر أن "،تفریغا نفسیا لرغبة في حالة الكبت"من الحلم فروید یجعل 
یا ئھا تصطدم برقابة الوعي، وجزئغبة اللاواعیة التي تبحث عن إرضارال ".المقنع

 درةبین قوة الرغبة والق طوھكذا فإن كل نتاج نفسي ھو حل وس .أیضا بما قبل الوعي
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اع بین رسیة: الصاالأس "الصراع النفسي"الكابتة للوعي. من ھنا نفھم مدى أھمیة فكرة 
عیة اغبات اللاورالرغبة والمحظور، بین الرغبة اللاواعیة والرغبة الواعیة، وبین ال

  ).على سبیل المثال وعدوانیةذاتھا (جنسیة 
كة الرغبة تشكل رإن ح" ھذه العملیة : "ما وراء علم النفس"كتابھ  د فروید فيدحی

 ماتاھو(غبة حلم رإلى  -في ما قبل الوعي-رھا مطالبة نزویة لاواعیة تتحول ھفي جو
ت الجنسیة أو العدوانیة یتم تجنید مجموعة من االنزو طفتحت ضغ ".الرغبة) قتحق

فتنتظم  ،ات والرموز الثقافیةربأنواعھا والتصوفولیة والذكریات القریبة طالمشاھد ال
قد یوقظ حدث ما من الحیاة الیومیة أو على العكس، و .منذئذ عند مستوى ما قبل الوعي

نفسھا  رغ"تفـ"كلام مسموع أو قراءة ما النزوات اللاواعیة التي تنتھز تلك الفرصة ل
اجات مباشرة للاوعي، كما وبالتالي فلیست ھناك إنت .مسببة ھذا التكوین النفسي أو ذاك

الكثیر من  هة مباشرة للاوعي ولا نظام آلي للترجمة، وھو أمر ینساءلیست ھناك قرا
  .نقاد الأدب

وید تكون فاعلة في جمیع رإن ذات العملیات وذات الصراعات بالنسبة إلى ف
 .لخإ ...التكوینات النفسیة: في الحلم وزلة اللسان والھفوة والعرض والإبداعات الأدبیة

  ).15(م اكة بینھا ھي الھورلكن ھناك بنیة مشت ،ھذه الإنتاجات غیر متطابقة طبعاو

  تطبیق المنھج التحلیلي على الشعر والأدب : -2

رة والحكایة ورافة والأسطخوال يالسر ين الحلم واللعبة والطقس والتداعإ
ضوعات والملحمة والعدیة والروایة والدعایة وسحر قصیدة ما كلھا لا تشكل مو

لى مواد علون غنھم یشتأمنفصلة للدراسة إلا بالنسبة إلى الاختصاصیین الذین یعتقدون 
 - د ماحإلى  -نھا أاھر الإنسانیة على وفانطلاقا من لحظة اعتبار ھذه الظ ،خام متنافرة

 ا)یما فردیظلا تن ،(المقصود بھ ھنا ذلك النظام كما ھو يعوات نفس اللازمن إنجا
على قسم  يذلك لأن تطبیق التحلیل النفس .ر نفسھسل بھا المفغیشت نأ اسیصیر مشروع

تظھر بھا الرغبة عبر  يمن الموضوعات النفسیة الخاصة یعنى ملاحظة الطریقة الت
یتعذر تبسیطھا  يعضاء والمؤسسات والمعطیات الثقافیة التاقات والأیالمواد الخام والس

  .لكنھا تخضع للقوانین نفسھا
 اللامحدود الكبي يف يما یجر يویلاحظ الفلك ،لأعداد والتوافیقبا يیعمل الریاض

 یر، والمھندس یھتم بالفعالیة المثمرةغالص اللامحدود يف يیلاحظ ما یجر يوالفیزیائ
لا  يبنظارتھ الت-د فھو یما فروأ را.إلا بش لیسولكنھم عندما یتخلصون من اختصاصھم 

رب غلا ت يالعمل، وھ رجسھم وھم خاینظر إلى الناس وھم یعملون كما یدر -تفارقھ
 ابدألا یخاطر  ھخر. إنآإلى  شيءو عندما ینتقل من أح ذھنھ رین بالھ عندما یستع

ھو لا یكف عن  جمالاإو ي؛نص الآدم ننھ یخصص وقتھ لفك سنأبما  النظارة بوضع
  .القراءة

فھو لا یكف عن التصرف محللا، إنھ  ما بصدد قراءة كتابفروید وعندما یكون 
دائم فكار بل كان ألم یكن نبیا ولا صاحب .. ب.مكتولى ما یسمعھ من النص الإ غيیص

یحب الاستشھاد  نلقد قیل إنھ كا .ةغإلى اللوإلى الجمل وإلى الكلمات  التفسیر منتبھا
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یعلقھا لا  يمیة التھدلیل على الأ وھذاھ الخاصة). غبصی انھ یستشھد كثیرأ(إلى حد 
  .لى حرفیتھاعیعرض لھا بل و يفقط على فكر الملفوظات الت

وما یجوز لنا إدراكھ  يیدجذ مكانھ بین ما یظھره بدقة المؤلف التراخیأكان فروید 
تشق طریقھا  يتظھر والدفعات اللیبیدیة الت يعیة التوامع إقامة الوزن للبنیات اللا ،فیھ

وما یستثیر فروید ھو قذائف  ،فالكل یدل يجانم يءلا ش. بالرغم من معارضة الرقابة
  .)16( ھاسننفك  ي. إن النص بلا علم منھ ولا قصد كتابة مرمزة یمكن وینبغيعواللا

ویمكن تقسیم طرائق التحلیل النفسي في قراءة العمل الأدبي إلى طریقتین، القراءة 
في دراستھ لأي  الأعراضیة والقراءة البنیویة، ویعتمد التحلیل النفسي على التأویل

  منتوج لغوي.

  : یةضارلأعا ءةارالق -2-1

الخطابات بحد ذاتھا ھي بمنزلة "أن  ىتعود ھذه التسمیة إلى فروید الذي یر
ة ءویمكننا التحدث أیضا عن القرا .بین اللاوعي والوعي طأي حل وس" أعراض

إنھ ":  افیدیقول فروید عن الغرا. غینسبرغلـ وفقا  )نائنیة (أي حسب القرئالقرا
   ".التعبیر عن الھذیان وعن الحقیقة -حدةافي صیغة و-انتصار للفكر أن نستطیع 

راءة مزدوجة ومتزامنة لھذه الروایة انطلاقا من غموض بعض قتحلیل فروید یبني 
غیر أن الاستدلال على النشاط  .الكلمات والصور والأقوال والمواقف السردیة

بین موضوع  ملح، عن تنافر تكرارلى ث عحالب ملتإذ یش ،اللاواعي أمر أوسع بكثیر
متوقعة، عن غیاب أو  وعاطفة، عن غرابة أو زلة لسان أو تناقض، عن كلمة غیر

ذا إو .وھكذا ینكشف مجال جدید للقراءة .لخإ ...تفصیل یمنح أھمیة  ین أوجئوجود مفا
مفاتیح "مانوني  ما أردنا تعلم ھذا النموذج من القراءة لابد من العودة إلى كتاب أوكتاف

ھا قد غیر أن فحسب؛ ة قد تقف عند ھذا الحدیلیلحة التقراءإن ال". لموطن الخیال
  .راءة بنیویة تؤكد أو تعمم التأویلق يتستدع

  :یویةبنال ةاءرالق -2-2

نصوص مختلفة  بطفقد ننتقل من قراءة نص ما إلى ر ،ق اتجاھینفتعمل ووھي 
فروید إلى ھذا الطریق في نھایة  ولقد أشار .ددةللمؤلف ذاتھ للكشف عن بنیة نفسیة مح

بط بین نصوص روقد ن. الممارسة ا، ثم جاء مورون لیثبت ھذهفیداستھ عن الغرارد
 علبال"استھ روید في درذات أصول مختلفة للخروج ببنیة شاملة وعامة، كما فعل ف

   .حین كشف عن الوظیفة الثلاثیة للصورة الأنثویة عند ذات مذكرة "الثلاثة
 -بصورة عامة-تحلیل الأعمال الفنیة بیھتم "الذي  ن ھذا التیارریغ يدرنویمثل أ

، فإن مبدراسة عقدة أودیب الإیجابیة عند الصبي، أي حالة التنافس مع الأب وحب الأ
 ،یة بین الابن والأم ، والزوج والمرأةئغرض دراساتنا الثلاث البحث في العلاقة العدا

  . ت"والأب والبن
 رة النظوجھلیلیة أو من حاسة مثیرة للاھتمام سواء من وجھة النظر الترالد إن ھذه

 .ویة أو التمثیلیةغالل یة وللعبة الدالاترحالأدبیة لأننا نكتشف البنیة الخاصة لكل مس
ابة المزعجة لما یسمیھ قى النقاد الأقل براعة تكمن في الرلبالنسبة إ ن المجازفةلك
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فقد لا نجد في النھایة سوى فرضیة  "،رة التأویلئدا" قدیة)(في العلاقة الن ستاروبنسكي
لأن الناقد لم یعرف كیف یترك نفسھ كي  )،العدیمة الأھمیة في معظم الأحیان(البدایة 

  .)17( ، أو أنھ لم یشأ ذلك أو لم یتجرأ علیھيالنص الأدب "ھاأیفاج"

  التحلیلي النفسي: أویلتـال -2-3

 كشفب يالتحلیل النفسي بالتأویل، أ سمننا أن نیمك"یقول لابلانش وبونتالیس:
(العیادیة)" ویعرفان التأویل بأنھ: "استخلاص المعنى الكامن في لمادة لالمعنى الكامن 

 أسالیبالتأویل  وضحیأقوال وتصرفات الشخص بواسطة الاستقصاء التحلیلي. 
 اتإنتاج ح في كلفصالرغبة التي تت -في نھایة المطاف-اع الدفاعي ویستھدف رالص

  .)18(" للاوعيا
فیھ من عملیات ومعان  طكل خطاب ھو لغز لما تتراب النفساني،بالنسبة إلى المحلل 

: جمع (التحقیق الأمني)یمكننا مقارنة التحلیل النفسي بعمل التحري  .لاواعیة وواعیة
 ل أكثرئالبعض وبدلا الخفیة والمھملة، ثم تصنیفھا وربطھا ببعضھاول المجھولة ئالدلا

ي الحالتین قد یشكل أي وف. معا حل مقنع وفعال دھة، وفي النھایة تنظیمھا لإیجایبد
: حركة ما، كلمة، نبرة صوت، التطابقات والاختلافات بین مختلف شيء دلیلا

 .لخإ ...نكار الذي ھو بمنزلة اعتراف الروایات لحدث واحد، السھو، الاستطرادات، الإ
وضعھا  ينستھدف في الحالتین حقیقة ما یبقو .ء القصةوفي الحالتین نعمد إلى إعادة بنا

  .دیالتحدصعب 
 رببعض العناصالذي یستعین فیھ المحلل النفساني التأویل  بعد ذلك یأتي دور

قبل أن تبرز ھذه الظاھرة في النقد  ین.الآخر تبتعدیل تأویلا لھعلقة، مما یسمح لما
یمكن العثور على عشرات لیل النفسي، حیث حاضحة في نصوص التوالأدبي كانت 

من  ماالخاصة، لأن  تھباستمرار تأویلاالمحلل عدل یوأخیرا . ھاالتأویلات للحالة ذات
  .ش أو تخیلاتأویل یمكنھ استنفاد جمیع احتمالات معنى كلام ما أو حدث مع

تحلیل  یعنيالنفسي . واصطلاح التحلیل نقد تأویلي النقد التحلیلي النفسي ھوإن 
خصوصیة ھذا د لحات جدیدة تحدطمص تظھر قدو .نا : تحلیل النصلوكقوھو  .النفس
 ...ة نفسیةءقرا ،تحلیل نفسي نصي ،يئتحلیل نفسي سیمیاي، مثل: نقد نفس ءالإجرا

ي، ئجز قدوھو بذلك ن. لیأوتلل . كما أن النقد التحلیلي النفسي ھو ممارسة محددةلخإ
لیھ أن یشیر في كل مرة لكن ع .قدیجب قبول محدودیتھ أمام بقیة أشكال النورغم ذلك 

  .إلى خیاراتھ ومنھجھ وإلى ما یستھدفھ
ببنیة المؤلف "غیر أن التحول لا یتعلق . لةة محوِّ رسمماھو  -أخیرا-التحلیلي  نقدالو

 -حسب سمیرنوف-والناقد  ".أو ببنیة عملھ الأدبي، بل ببنیة العمل الأدبي المقروء
أي بین الكاتب  "المؤول ومتلقي التأویلیجد نفسھ محصورا بین صاحب الخطاب "
الحالة عن الحالة التي تنشأ بین  هالعمل النقدي. ومن ھنا نرى مدى اختلاف ھذ ئقارو

  .یكة والمقعدرالأ
 ةلكلام على حد: (القد لاحظنا جیدا الاختلافات بین مشھد الاستشفاء ومشھد القراءة

 ،لتجاور الجسدي / البعد(ا، )ةرعدة والمدبالكلام المفكك / الكتابة الم(، )/ الكتابة للعامة
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التداعیات الحرة لتأسیس واختبار وغیاب  ،غیابالالحضور / (، )بما فیھ البعد التاریخي
بھ المؤلف من قارئھ التخیلي أو الحقیقي لیس ما یطلنضیف إلى ذلك أن ما  ).التأویلات

لیس ترقب المحلل ئ رقب القارللھ النفسي، وأن تحمن م  analysantلمحلل ایطلبھ 
  النفسي.

كلما انتبھنا إلى خصوصیة النص الأدبي وخصوصیة إنتاجھ وأصالة عموما، 
 تبطعقد حولھ، تساءلنا عن طریقة تكییف المنھج المرنذاتیة التي ت-العلاقة المابین

  .)19( لیلیة حصرا مع حالة القراءةحبالحالة الت

  القصیدة تستلقي على الأریكة: -4

م) وواحد على العم وھولا (وك كل كلمة مدلتلالص تمخال يالنفع ة التواصلغل يف
ة الإنسان غیلعب ول ية الطفل الذغما لأالرسالة دون صعوبات كبیرة.  یفككب طوالمخا

یسكنھا ویحرفھا باستمرار.  وعيات مبھمة لأن اللاغل يمق فھحیحلم ولغة الأ يالذ
 غي. ولھذا ینبانین ومنھما معلاثا ن تقدم لنا تركیبا منأعلیھا فما اللغة الشعریة وأ

   ...كیفیة إنتاجھا واستقبالھا  يقبل النظر ف يریبقا التھع إلى تحدیدوالرج
من المؤثرات والممثلات  أيق مرة أخرى من تمظھرات الغریزة لن ننطأ يینبغ

وبتعبیر  ،شكل غیر متمفصل يلا داخل اللغة فأوالإدراكیة أو اللفظیة. فالانفعالیة تمر 
 أنإما  فھيوبھذا  خ)شكل صراخات وانفعالات ...إل يف (أي ي"لسان لا"شكل  يف دقأ

ن تقدم نفسھا أا إمبخیر) و أني أحسلا  ي،تستعاد من خلال معجم مطابق (ھذا یعجبن
  .)20(ر إلى قطب الخطاب ظبطریقة ملتویة بالن

و أو ممثلات الغریزة (أبة نفسھا غیحدث عندما تجد نداءات الر يما الذ
المسمى  أویة وج(كیفما كانت التحدیدات الإیدیول يخاضعة لإخراج فن خ)إل...عيلاوال
  ي؟عبو لإخراج لاأ يحلم جو لإخراأ ي) بدل الخضوع لإخراج عرضلجمالیات"ا"

تین صیغنا ھونقدم  ح.المفاتی-غیستند إلى بعض الصی - دویر فرظن يف -ما یحدث 
  :نیان تحدیدیتوتبد

خر عن آإنسان  عيلاو معإنسان التفاعل  يإمكان لاوعن بأمن اللافت للنظر " -
  وعي".یل الوق تحطری
لا  صلاأنھ وأ، يالجنس جالتھیی يجذورا ف "الجمیل"ن لفكرة أ يلا جدل فأیبدو " -

  ."جنسیا یجخر غیر ما یھآء يیشیر إلى ش
ھاھنا بالذات وصلنا إلى جوھر التفسیر التحلیلي النفسي للإنتاج الشعري (والفني 

وما، سواء كان شعرا أو نثرا أو روایة أو رسما أو نقشا أو غیر ذلك من الفنون عم
الجمیلة). لقد وصلنا إلى آلیة دفاعیة وضعھا فروید خصیصا لتفسیر عملیتي الإبداع 

  الفني والاستقصاء الذھني، إنھا آلیة "التسامي".

  :لعبة التسامي والـشعر -4-1

شاطات الإنسانیة التي لا صلة ظاھریة لھا مع افترض فروید ھذه العملیة لتبیان الن
الجنسیة. ولقد أطلق فروید أساسا وصف التسامي على النشاط الفني والاستقصاء 
الذھني. وتطلق تسمیة التسامي على النزوة بمقدار تحولھا إلى ھدف جدید غیر جنسي، 
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أن إذا استطاع فرد معین . فـ ")21(حیث تستھدف موضوعات ذات قیمة اجتماعیة 
یستبدل بأھدافھ القریبة أھدافا أخرى تمتاز بأنھا أرفع قیمة من الناحیة الاجتماعیة، 

  .)22(وثانیا بأنھا غیر جنسیة، فقد قام بعملیة "تسامي" 
مادام یخلق لنفسھ عالما  اشاعربوصفھ إن كل طفل یلعب سیتصرف " :یقول فروید

إنھ  ... مھ تمامائظام جدید یلافیھ إلى ن شیعی يالعالم الذ ءشیاأینقل  -حرىبالأ-أو 
لھذا فعكس اللعب  .مل لعبھ على محمل الجد، ویستخدم فیھ كمیات كبیرة من الانفعالحی

لم الیقظة حخر یمیز لعب الطفل عن آ يء... ولا ش ع"اقوال"إنما  "الجد"لیس 
  )".سھامفرھا اللعب الممكن لوت يم (التئ(الاستیھام) غیر الدعا

- )الفرویدیة( يإن التحلیل النفسى نواة نظریة فروید فیقول: "نوال عل-ویشدد بالمن
المتلازمان بما  )نا: الرغبةشئ نو إ(أنسیة لجوا يلاوعلھو ا -یناأن نبدل رأ غيینب ولا

إن  ي.ن إنسانئكل كا یختار يخ الأفكار كما فیتار يف ا،أنھما یولدان معا ویشكلان زوج
  ".ن أو ترابطھما ستكون احتیالیةیتین الكلمتاھأو تھمل إحدى  فيفروید تنـة لءكل قرا

 "ذذ مجددا"التلھو  ،لعاب منسیة وممنوعةأإعادة اللعب ب -جمالاإ-لذلك فالأدب 
ب عَ ب باللُّ عِ اللَّ  ثلعضاء الجسد.. مأللعب بفاذذات المفقودة.. تلبتكرار وتحریف ھذه ال

اشتھر  ، فقدمنھ لعب ءجز يفالأدب ولأن  .و الكلماتأومع الرفاق وبالبنیات المعقدة 
  . وصفلا تبلذات  أتيیاشتھر بأنھ  ،خرىأومن جھة  يء من جھة؛لش حیصل بكونھ لا

یر من الجھد كثتدیر إبداعھ تفرض ال يلكن الأدب لعب محضر: إن الجدیة الت
ثار ح آطبعا) بمس يلأن الأمر یتعلق (عن لاوع .ن جد معقدةواصل، وصیاغاتھ تكوالمت

تجد نفسھا مدمرة بشكل من  يیة التوراقھا وسط العملیات الثانلیة بإغوالعملیة الأ
 -یةوابقة للاستعمالات النحطعلى العموم من خلال لغة م-  جإن الكاتب ینت .شكالالأ

ذا كان یمنح نفسھ إو .اقعووقریبا من المحاكاة بالنظر إلى شروط ال يشبھ عقلان باخطا
 افإننا نعرف جید )إلخ ء (...شیاللأ ة تخیلیةیرؤ يالتعبیر وكان لھ الحق ف "إجازات"
 ءهن ممارستھ ذكاووبد ،فبدون التزام كل الإنسان". الفن"مقتضیات ھي ذه ھن أ

من  انظر الجمھور نوع يعل من الفنان فجت يالت" حبة الحمق"بدون و بل ،وثقافتھ
 جمال ممكن أيإطلاقا  جدلن یو ، دون كل ذلكیضر لا يالمنحرف الذأو الطفل الكبیر 

)23(.  
ع ادبالإ مشتركة فيال یاتالعمل یھعل تعتمد ذياس السو الأھ تساميال نأ یدروفرى ی

  .إلخ في الفن أو العلم... عبقریة وامتیازار إظھإلى  ویؤدي فني،ال
وقد كتب شلر جوابا لصدیق یشكو ضعفا في القوة الإبداعیة، وھو خطاب یتضمن 

: "إن علة شكواك فیما أرى تتمثل في رأیا شدید الشبھ برأي فروید. یقول شلر لصدیقھ
الذي لیس من -ذلك الضغط الذي یفرضھ فكرك على خیالك. ومن الجلي أنھ من العبث 

أن یختبر الفكر بدقة كل الأفكار التي تزدحم على الأبواب... والرأي  -وراءه طائل
فع عندي أن الفكر یبعد حراسھ عن الأبواب في حالة الذھن المبدع، وأن الخواطر تند

  .)24(كالموج، وعندئذ فقط ینظر الفكر ویتفقد الجموع" 
 یمالتعل خلا نم ؟لافع قةالطا یغرتفلى إ ديؤی مياتسال نأ حقأ ن:راوباءل لكن یتس
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تقوده إلى القول  فینث لأبحا نلك یجاب.لإبا نكوت أن لابدا نھ بةاجالإ نھم أنف یدروف
ض التوتر الذي یعانیھ المحصور بعكس ذلك، إلى القول بأن التسامي لا یؤدي إلى خف

إلا إذا أدى بھ إلى الھدف نفسھ الذي كان الشخص یطلبھ منذ البدایة. وھنا یفقد التسامي 
ھو الآلیة التي تؤدي إلى  -حسب ھذا الاتجاه-بل القلب  ،معناه لأنھ یشترط إبدال الھدف

شخص إلى حل الصراع فعلا وخفض التوتر الناتج، لأن عن طریق ھذه الآلیة یصل ال
ھدفھ الأصلي مستغلا أعراضھ المرضیة التي تبیح لھ في الحیاة المرضیة ما لا یباح 

أن یكون محل رعایة الأسرة كلھا وعطف الأم  -مثلا-للشخص السلیم. ھي تبیح لھ 
وسھرھا وإغفال الكثیر من شؤون الأب في سبیل السھر على شؤونھ ھو، وما إلى ذلك 

  راشد.مما یقدم عادة للطفل دون ال
فأضاف  لتفسیر عملیة الإبداع،ا الكفایة ھفی سلی مياسلیة التآأن  درویفر عش دولق

ر بقد "كرلرقابة الفاد بعالإ"صر نع مثل ةفرقمت صنصو ير فصا بعض العناھإلی
بعض الأشخاص یعانون من عسر في الانطلاق مع الخواطر التي  إنّ ن. یقول الإمكا

ر شعكذلك أن یغفلوا النقد الذي ینصب علیھم.  تبزغ عندھم في حریة، ولا یستطیعون
 دض يلیة التفكیك وھمع یونست إرنسفأضاف  مي،اسبعدم كفایة الت درویفتلامذة 

فل غتكاد ت فروید ءراآن أاكس سز نھا أىور م.الحل يث فدتح يتلیف اثلیة التكعم
ا ھذ دسأن ی ولللفنان فحا ياط النفسشالنفي ا ھى دلالتستنوغفالا تاما إ "ةروصال"

بنقص  ورعا الشذكان ھأواء ". وساللذة العمیقة"و  "یةلسطحاللذة ا"النقص بفكرة 
 - حسب سویف-فإنھا  ،م عن تلامذتھ أم عن المضادین لھأد یورعن فا ادرصالنظریة 

  .)25( بأسرھا نيفالع دالیة الإبعم ستوعبن تأضیق من أبالفعل 

  ذة :ة للَّ ـأمكافالقصیدة  -4-2

فرضیة نجدھا  ي، وھ"ة اللذةأمكافـ"ة بوفرعلفرضیة الفرویدیة المكذا نصل إلى اھ
  " :الشاعر والخیال"نھایة نص  يمصاغة ف

ناك ما ھن أا بعلأن لدیھ انطبا بعنایة،ن الأخرین عالحالم الیقظ استیھامتھ  يیخف"
ولھذا تبدو لنا  ،ي لذةأطلاع لا یجلب لنا لعنا علیھا فإن ھذا الاطالخجل. ولو ا يیستدع
ما یصیبنا بالفتور.  -بكل بساطة- يذه الاستیھامات عندما نواجھھا منفرة أو ھھمثل 

ة یحلامھ النھارأتباره عإلى ا حلنا ما نجن يمن یحك ولكن عندما یكون الشاعر... ھ
من  كثیرافر الضشك إلى ت الشخصیة فإننا حینئذ نختبر لذة جد كبیرة معزوة بلا

من  ري... إنھ یلطف ما للحلم النھا ھذه النتیجة ؟ مصادر المتعة. كیف یتمكن من بلوغ
نا بحق الاستفادة من لذة محض غریوھو ی ضماره،إتمركز على الذات وذلك بتحویلھ و

و أ ءراغة الإءكفا يبھا یقدم استیھاماتھ. نسم يیة التفكیلشكلیة ... یشجعنا من خلالھا با
لیا عجل تحریر متعة أقدم إلینا من الاستفادة من لذة ت يف حقذا الھ ثلاللذة التمھیدیة م

 يمام الأثر الأدبأفالمتعة الحقیقیة  ... امقعلك تر من أكث ةسیفبقات نطن عتصدر 
 لاّ أذا، ھر من أكثترات. وربما وا من بعض التصھلاخد معھ جت ين نفسیتنا التعتصدر 

یساھم و من ھاس وو وسأن خجل وباستیھاماتھ د لذذلنا بالت حندما یسمعر عن الشاویك
   ؟"النتیجة  ھذهبلوغ  فيبقدر كبیر 

ات والإیقاعات ومن ثم التنفس واستردادات الأص ي، ھ(الشعري) النص في
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 "صورة"سحر وو لسیاق جملة أف للفظة ألوات والاستعمال اللامووتوافقات الأص
بان مستحضران على ئو شخصیة صاأر السیاق ودیكور یّ غصفة ت جاءةمفاجئة وف

رمز من خلالھ تنزلق فكرة معماریة متفق علیھا  أوكلمة  ءع واستدعااقوساس من اللاأ
ي ھروالجإن سلوبیة نحسھا كرفة جفن ... أعادة  أوس وأحیانا ھ أوتتكلم،  يالت يوھ
 ایأخذ على عاتقھ عدد ي. وما قبل الشعور ھو الذ"الـالانفع"یعنى:  ،التیار ن یمرأ ھو

  .)26( ابتھاجا يمنھا یجن يالتلا تظھر للعیان و يمن الشظایا الت اوافر
  خاتمـة

كان الشعر ولا یزال العصا السحریة للجمیع. لقد كان سبیلا سائغا لمن سعى إلى 
اللامعلوم، وكان دلیلا دامغا لمن یشرح اللامفھوم، وكان إیجازا بالغا یسع فضاءات 

ن تغمد كان الشعر ملجأ الفیلسوف حین تعوزه الأدلة، وكان سلاح القبیلة حی ،العلوم
  الأسنة، وكان لسان الخطیب حین یبتغي القلة، وكان ترجمان الفقیھ للقرآن والسنة. 

لم یجد فروید حین كثرت علیھ الغارات إلا ملجأ فردا، كھوف الشعر والأدب 
ما إعجاب بقدرات الشعراء، حتى عدھم أساتذتھ في علم النفس. والروایة. لقد أعجب أیّ 

انت الأبیات والقصائد المرافعات عنھ، وكان الشعراء وحین خانھ البرھان العلمي ك
والأدباء ھداتھ. وكان أدلر كثیر الاستشھاد بأعمال الشعراء والأدباء، شدید الإعجاب 

وكانت أعمال كارل غوستاف یونغ وأوطو رانك قائمة  ،بعلومھم، حتى ناداھم بالعباقرة
 .أساسا على الأعمال الأدبیة والشعریة حتى الشعبیة منھا

أن ظھر اتجاه خاص أطلق علیھ شارل مورون "النقد  الجھودوكانت ثمرة ھذه 
النفسي"، یجمع بین البحث التحلیلي النفسي والنقد الأدبي. وسار على ھذا الدرب 

كما ظھر توجھ جدید، إنھ استخدام  ،كثیرون بعده، منھم اللساني جاك لاكان وأتباعھ
بادئھ وقوانینھ في إنشاء الروایات ونظم القصائد. الأدباء لنتائج التحلیل النفسي وتبني م

بل وفي تنظیم حیاة الأدیب وشخصیتھ وأفكاره ومشاعره، ومن ثم تسییر عملیة الإبداع 
  والفني عموما.-الأدبي 

لقد سعینا في ھذا المقال إلى إبراز أھم عناصر التفسیر الفرویدي لعملیة الإبداع 
ول كما قال یونغ: "النفس الإنسانیة ھي الرحم وفي الأخیر نق ،الشعري والفني عموما

ونحن  ، والأدب أحد مظاھر الحیاة النفسیة)27(التي تحتضن جمیع العلوم والفنون" 
أخصائیین نفسانیین لا نصنع نقدا أدبیا وما ینبغي لنا ما لم نتكون فیھ، إنما بوصفنا 

عمل الأدبي والتي یبثھا ب عن العناصر النفسیة التي ینطوي علیھا الباستطاعتنا أن ننقّ 
 وعلینا إبداع الأدوات الكفیلة بذلك.  ،الشاعر في أبیاتھ أو بین طیاتھا
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  وزن المستوطنین في السیاسة الاستعماریة:

 العالمیتین  مواقف صحافة مستوطني عمالة قسنطینة بین الحربین
 
  

   ملخص
ما في أحداث  عمالة قسنطینة،الصادرة في  ة،الصحافة الاستعماری وجدت 

. وقد استخدمھا أصحابھا مادة إعلامیة خصبةالعالمیتین  بین الحربین
في مقاومة المشاریع الإصلاحیة الخاصة ضمن وسائلھم الفعالة 

بــ"الأھالي"، التي كانت الحكومات المتعاقبة تعرضھا من حین لآخر؛ 
 ،مجابھة بدایة تحرك الأھالي نحو المطالبة بحقوقھمومن جھة أخرى 

ومما زاد في قوة تلك الصحافة، بمختلف الوسائل المسموح بھا آنذاك. 
لأزمات لجزائر مع انعكاسات اتزامن تطورات السیاسة الأھلیة في ا
  .الاقتصادیة على المعمرین بصفة خاصة

انطلاقا من شعورھم بكونھم أقلیة في العمالة المأھولة بغالبیة الأھالي، 
مقارنة بالعمالات الأخرى، فإن مستوطني قسنطینة جعلوا  من صحفھم 
المنابر الأكثر صخبا وتأثیرا على أصحاب القرار والرأي العام في 

  ائر والوطن الأم. الجز
  

 مقدمة
 

على غرار  ،عالمیةالحرب الفي  مشاركتھم بعد

 ،الفرنسیة الأخرى المستعمراتمستوطني 
نمت لدى المعمرین  بجنودھم ومنتجاتھم المختلفة،

رغبة قویة في ضرورة ، 1919منذ  ،بالجزائر

تغییر أوضاعھم وتمكینھم من جمیع الوسائل 
فتھا الحرب ي خلّ الت ،للخروج من الأزمة الخانقة

وتجاوز انعكاساتھا السلبیة على جمیع نواحي 
  الحیاة.

الطابع العام للأزمة، التي شملت  ورغم
ن عمالة قسنطینة إف الجزائر المستعمرة بِرُمّتِھا،

ومعمریھا تمیزوا عن غیرھم في العمالات 
الأخرى بسرعة الرد على كل محاولات السلطات 

  عن  ة في الإعلانـالفرنسیة المركزی

 

Résumé   

Après une guerre meurtrière, à 
laquelle l’Algérie des colons a 
grandement participé, tant par ses 
soldats que par les produits de son sol 
et de son sous-sol, les Français 
d’Algérie ressentent le besoin 
d’examiner, d’un regard neuf, la 
situation dans laquelle ils vivent 
désormais, et de rechercher les 
moyens d’une évolution plus rapide 
vers la prospérité. Et, c’est dans un 
climat, décrit par les colons comme 
hostile, que la presse a été choisie  
comme cheval de Troie,  non 
seulement pour aider à  surmonter les 
problèmes économiques d’après-
guerre, mais aussi pour soutenir 
l’hostilité à toute  réforme, d’où la 
résistance à la loi du 4 février 1919, 
par exemple. 

  دیلمي  عزوز. أ

 التاریخ قسم
 المدرسة العلیا للأساتذة

  بقسنطینة
  الجزائر 
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 ]تربولیالم[ الوطن الأم كتغییر نمط العلاقة القائمة بین ،إجراء بعض الإصلاحات
  المستعمرة من جھة، وبین المعمرین والأھالي من جھة أخرى.و

مساسا  ،حجمھاوطبیعتھا  وبغض النظر عن ،الإصلاحات افةاعتبر المعمرون كلقد 
 ،على خیانة ساسة باریس لھم ھا بمثابة الدلیلا منبعض وااعتبرو خطیرا بمكتسباتھم،

  لوطن الأم أثناء محنتھ. ا لتضحیاتھم في سبیلوفي أقل الأحوال تنكرا 

 على الرأي العام في المستعمرة ،تأثیرھمزیادة سماع صوتھم وإزاد في  مماو
أمثال رئیس بلدیة  ،"ثقیلة"الـعلامیة الإجھزة للأالسیاسیین امتلاك ممثلیھم  ،وخارجھا
 Paul والسیناتور پول كیطولي Emile Morinaud ایمیل مورینو ، السیدقسنطینة
Cuttoli. 

  :وضعیة الصافة الاستعماریة بعمالة قسنطینة خلال فترة ما بین الحربین
صعوبات  تخطي تمكنت منقد  ،1914التي نشأت قبل  ،إذا كانت بعض الصحف

وى السیاسیة ، بفضل الق1919بعد  بقاءھا إلى ما العالمیة الأولى، وضمنت الحرب

الاشتراكیین -ن استمرار ھیمنة الرادیكالیین والرادیكالیینإف وراءھا، وقفتالفاعلة التي 
في ظل استمرار ما عرف آنذاك بالمصالحة على الحیاة السیاسیة في المستوطنة، 

الحملات الانتخابیة  إبانخاصة  ،، قد ساھم في صدور صحافة معارضة)1(الجمھوریة
، تاریخ 1936الة بما فیھا المدن الصغیرة، وھذا إلى غایة سنة عبر كامل مدن العم

 المصالحة. انھیار تلك

وضعھا  تدریجیا إلى المعروفة الحرب حتى عادت الجرائد فما أن انتھتوھكذا    
المصالحة. فقد سارعت السابق، بالتوازي مع میلاد صحف أكثر نقمة على تلك 

 اإلى إصدار جرائدھا دفاع ،لساحة السیاسیةالأطراف الغاضبة من الوضع القائم على ا
في ذلك عودة العمل  مستغلةً  ،فكارھالأ ترویجاعن مصالحھا واتجاھاتھا السیاسیة و

  .)2( بالصحافة الخاص، 1881 جویلیة 29بقانون 

كان لمشاركة الجزائریین (الأھالي) واستماتتھم في الدفاع عن  ،في المجال السیاسي
ى، أثره في خلق ظرف جدید للإعلام الاستعماري یصعب فرنسا خلال الحرب الكبر

الأھالي  التعامل معھ بسھولة. فالصحافة الاستعماریة، وأمام الأعداد الكبیرة من
المجندین الذین سقطوا في میادین القتال، لم تجد ثغرة للتنكر أكثر وبشكل متطرف، 

ضطرت إلى تقبل بعض قبل الحرب، لبعض حقوق الأھالي. فقد ا مثلما ألِفَتْ فعل ذلك
 اتفادی لفائدة الأھالي، صلاحاتإدخال بعض الإالأطروحات الداعیة إلى ضرورة 

نتائج وخیمة على المعمرین. ومن جھة  تنجر عنھ لاحتمال تفجّر الوضع، الذي قد
بالاستمرار في أداء دورھا  ن الصحف الاستعماریة وجدت نفسھا مطالبةإف ،أخرى

  .)3( لح المعمرینلدفاع عن مصاا الأساسي في
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من جھة أخرى، أدى صعود نجم الیسار في أوربا إلى تعقد الساحة السیاسیة وظھور 
المزید من الجرائد الیساریة، ومنھا الظرفیة التي عادة ما یصاحب ظھورھا فترات 

میلاد العدید من العناوین،  عمالة قسنطینةالحملات الانتخابیة. وقد أدى ذلك بأن عرفت 
مصالحھم  نتدافع عل الیسار التقلیدي یلبي متطلبات أصحابھا، فجاءت بذلك التي لم یعد

  .)4( أھم مدن العمالة في

 إلى سدة الحكم، الجبھة الشعبیة وصولخاصة بعد  ،تشتت الرادیكالیین أنفسھمل كان
 ،ل ذلكمثو في الأحزاب. الرادیكالیة ( المحافظة والمتطرفة) جنحةدوره في استقلال الأ

 ل من الحزب الرادیكالي الاشتراكي والحزب الرادیكالي المعتدل بجرائدھماك استقلال

)5(.  

في عجلة الإعلام بالعمالة  في تحریك اكبیر اجانب المعمرین دور إلىلیھود ا لعب
. لقد تراجعت الأفكار المعادیة للیھود، الذین شرعوا یجنون ثمار الحرب أعقاب

المناصب الحساسة في العمالة، وتثبیت  شغل نتھم منالتي مكّ  ،"المصالحة الجمھوریة"
من أولئك الذین  نھم وجدوا في ضحایاھمإضافة إلى أقتصادي، لاسیاسي واالوجودھم 

بأقنعة من خلال إصدار جرائد  وذلك ،من أجل فرنسا، فرصة لتعزیز دورھم ماتوا
صدار بإ الیھود قام ،ولأول مرة في تاریخ العمالة .عن مصالحھم للدفاع سیاسیة شتى

على  في الحفاظ الإعلامأھمیة  في ذلك مدركین ،وسائل الطباعة على وھیمنوا جرائد،
المعادیة  الإعلامیة إلى عودة الحملات أدت تلك الھیمنة المتزایدة. وقد )6( وضعیتھم
جدیدة،  اتإصداركذا من خلال و مألوفةالجرائد العبر  ،العمالةفي  جدید للیھود من

  .)7( أنشئت لذات الغرض

ھا عاشتالتي  ،الصعبة الاقتصادیة بالظروف أیضا تأثرت جرائد ما بین الحربین لقد
وتخصصھا في  ،االصدور أحیانوكانت سببا مباشرا في عودة البعض منھا إلى  العمالة،
. للإشارة أن ھذا الوضع من خلال أعمدة صحفیة منتظمةالوضع الصعب  ذلكانتقاد 

د التأقلم مع ھذا الواقع والبحث عن مصادر تمویل الاقتصادي السلبي حتم على الجرائ
كي تستمر تلك الصحف في الصدور بانتظام، فإن أصحابھا أخذوا لومتعددة قصد 

یتأقلمون مع الوضع الذي فرضتھ تلك الأزمة، وذلك بالبحث عن شتى المصادر 
  .لتمویلھا

، حاجة ولىالحرب العالمیة الأمن جھة أخرى، أوجد الواقع السیاسي، الذي أفرزتھ 
لدى الأوربیین إلى متابعة ما یجري من أحداث في العالم من خلال مطالعة الصحف. 

الطباعة  بالتزامن مع التطور الذي عرفتھ الصحافة الإخباریةذلك ما سیؤدي إلى میلاد 
  .  ووسائل الاتصال كالتلغراف والھاتف

جرائد الإخباریة معالم ال أخذت التيبعد الحرب، ما ما حصل في فرنسا ل وخلافا
 شتى من قبیلقضایا فیھا طرح تُ (الصحف التي كانت  تتضح فیھا أكثر فأكثر الكبرى

ما أصبح  أیضاو، الخ...الاقتصاد والسیاسة تأھمیة الصحافة وإستراتجیتھا في مجالا
، بالنظر ن الساحة الإعلامیة بالعمالة باتتإف )،یعرف بالدعایة وتأثیرھا على المجتمع
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حكرا على القوى السیاسیة  ،الفترة تلك ت الاقتصادیة المتلاحقة التي میزتالأزماإلى 
 حلول نھائي معالالصحف الصغیرة والمحلیة نحو الاندثار تدریجیا ب دفعوالمالیة، مما 

أما الیسیر المتبقي من تلك العناوین فحاول تغطیة  الذكرى المئویة لاحتلال الجزائر.
  . )8( لأخبار المتفرقة والعالمیةباعجزه عن المنافسة بالاھتمام 

الشعارات التي باتت ترافق العناوین الصادرة  ، تلكومن أبرز الأمثلة على ذلك 
والتي تحاول جلب القراء بإعلان استقلالیتھا عن ھذا التیار أو ذاك، أو تحذیر القراء من 
 مغبة التجمعات الإعلامیة وحقیقة من یقف وراءھا، أو حتى تبریر نوعیة ورق

) le Progrès social(ڤري صوصیال"وما جاء في افتتاحیة جریدة "لو پرمثل ،ةطباعال

  .)9( :"لا یھم نوع الزجاجة إذا كان الشراب جیدا"[التقدم الاجتماعي]

 ة، جریدالإعلامیةومن بین الجرائد التي نددت صراحة بھذا النوع من التكتلات 
كتب مدیرھا  التي شمس الجزائر] [بزوغ )l’Aurore Algérienne(ریان"ی"لورور ألج
إلى تندید  فیھ شارأ ،الصحافة المستقلة :بعنوان ،مقالا Stephanopoli ستیفانوبولي

جمعات الصحفیة الكبرى بمحاولة خنق التالجمعیة العامة لمدیري الصحف ضد قیام ا
  .)10( فھي ترى الصحافة كشركات تجاریة لا غیر، "الصحافة المستقلة"...

بحثھا  فكانن المیزة المشتركة للجرائد خلال ھذه الفترة إف ،یة التمویلأما من ناح
وبذلك لم یمنع حرص تلك . بغض النظر عن خطّھا السیاسيالمتواصل عن الإشھار 

الإعلانات الشرعیة ورارات قال افةلنشر كالعناوین على الإشارة إلى استعدادھا 
الفترة إلى تخصیص مساحات  في تلك وءمن اللج والقانونیة باللغتین الفرنسیة والعربیة،

تتجاوز كثیرا تلك المساحات المخصصة للمادة الإعلامیة  ،واسعة من صفحاتھا للإشھار
مساحة  إجمالي من %70المساحة المخصصة للإشھار تصل أحیانا إلى فكانت ذاتھا (

 إلى ترك مساحات فارغة معروضة للكراء(أي أخرى ) ، وقد تلجأ أحیاناةدیلجرا
، وكثیرا ما تعالت أصوات الأسبوعیات لمطالبة الإدارة بحقھا في نشر )شھارللإ

 استفادت ، وفي الوقت الذيالقرارات الإداریة على غرار الیومیات. وفي مجال الطباعة
من الوسائل التقنیة  -وخاصة الكبرى منھا خلال فترة ما بین الحربین  - الجرائد  فیھ

الجرائد ، فإن أھم الصحف الكبرى في فرنسا آنذاك ، بما في ذلكالحدیثة المعمول بھا
مع محاولتھا استغلال  ،الصغیرة والمحلیة استمرت في استعمال وسائل تقنیة متواضعة

  .  )11( الإمكانیات الحدیثة بصفة تدریجیة

     :الصحافة الاستعماریة وموقفھا من بعض أحداث ما بین الحربین

  ):1919فیفري  4ون الموقف من إصلاحات ما بعد الحرب (قان

یتضح لمن یطالع صحافة الجزائر ومحاضر " :ندري جولیانأشارل  قال المؤرخ
أن المعمرین یقفون دائما معارضین لكل ، 1914قبیل حرب  ،المداولات البرلمانیة

تغییر إیجابي من شأنھ أن یحسن وضع الأھالي مھما كانت ضآلتھ، فھم یرفضون إلغاء 
الإصلاحات الداعیة إلى إنھاء  ویرفضون ،النظام الجبائيالضرائب العربیة وتوحید 
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 حسبـ الذي بدونھ ینعدم  ]،Code de l’indigénat[الأندیجینا  النظام الأھليالعمل ب
الأمن بالجزائر، ویستنكرون تكوین المثقـفین الأھلیین الذین یرونھم عاجزین ـ  ھمرأی

ین، شاكناقمین ووالاجتماعیة عن ھضم الثقافة الحقة، ویصبحون متنكرین لمراتبھم 
، والذي من شأنھ السیاسیة نطاق الذي تطالب بھ النخبالویمانعون في منح المواطنة في 

 منھم كثر تحررالأ بل لقد كانأن یثیر احتجاج جمیع الفرنسیین القاطنین بالجزائر. 
ات سلطتھ من أصو رئیس البلدیةأن یستمد  من الأحوال حالأي یعتبرون أنھ لا یقبل ب

خشیة "ثورة  لیسویذھب بھم الأمر إلى حد رفض تجنید الأھالي  ،رعایاه المسلمین
 تجنید الجنود الشبان   ، بسببارتفاع الأسعار لما سینجر عنھ من ، بلحسبممكنة" ف

الحرب العالمیة  أن یؤكد المؤرخ جولیان حول نفس الموضوع،و وتحسن رواتبھم.
لي الأمجاد مدحا جزیلا، لأنھم امدح الجنود الأھفقد  "في شيء، لم تغیر الوضع الأولى

قضیة الحریة، ولكن من غیر أن یعترف لھم بما أكسبتم  في سبیلا حلا ناجاقاتلوا قت
بمجلس الشیوخ مارسال سان      تھم من حقوق سیاسیة، وصرح نائب وھران اتضحی

لكن ھل من واستحقوا المجازات، و    قام الأھالي بواجبھم نحونا،« جرمان قائلا: 
  .)12( »من أجل ذلك إلى إجراءات التھور؟ أالضروري أن نلج

وزراء الإلحاح من رئیس ب )13( 1919فیفري  4وھكذا وبمجرد صدور قانون 

 م بذلكنھأالذین اعتقدوا  ،، وبعض النواب المعتدلینG. Clémenceau وصكلیمن آنذاك،
إلى جانب  دھم في الحربعلى مساھمتھم وجھ ن الأھاليكافئویالتعدیل الخفیف قد 

حملة واسعة وشنتّ  ثائرتھا الجزائر الاستعماریة ثارت . غیر أنالقوات الفرنسیة
  .)14( وإسقاطھلمعارضتھ 

رت فیھ الجرائد الصادرة بالعاصمة عن غضبھا الكبیر من في الوقت الذي عبّ و
الذي لا  ،نمن المستحیل أن لا نقدم على معارضة ھذا القانوبأنھ: " بقولھا ، القانون

 حد وذھبت أخرى إلى .)15( "زرع الفوضى وإثارة الاضطراباتعلى یعمل سوى 
 ،بأن المعمرین ، ورأتاعتبرت القانون بمثابة "ضربة غادرة بالفأس" مابعد ،التھدید
الجزائر "فكرة  حولسیعرفون كیف یتحدون  ،ھم على درایة بالخطر الذي یھددھمالذین 

وضمّنت بالتندید بالقانون  د الاستعماریة بقسنطینة مجتمعةشرعت الجرائ ،)16( "فرنسیة
  (Nationalisme)  طنیةوو (Révolte) انتفاضة من قبیل: مصطلحاتكتاباتھا الكثیر من ال

ھي مصطلحات تصب و ،وغیرھا  (Bolchevisme) لشفیةوبو )Séparatisme( انفصالو

  .)17( صلاحبالإ ما لھ علاقةفي معارضة كل كلھا 

 Le républicain de Constantine تیننسطانیدة لوروبیبلیكان دو كوجرشنت 

ن ھذا القانون أمنذرة المعمرین "ب ،مضادة واسعةحملة من جانبھا [جمھوري قسنطینة] 
 افة مقاعدلاستحواذ على كإلى اوبالتالي  ،سیؤدي إلى التجنس الجماعي للجزائریین

  .)18( ترتب عنھ حرب أھلیةتالمجالس البلدیة مما س
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أن ینجر عنھ مساس بمصالح  الذي توقعت ،بالقانون تلك الصحف وإلى جانب تندید
لجأت إلى حیل إعلامیة أخرى أثبتت فإنھا  ،وأمام صعوبة مجابھتھ مباشرة ،المعمرین

 التي تمحقوق ال الیسیر منلت الإدارة الاستعماریة على التراجع عن نجاعتھا، حیث حمّ 
ربط الإصلاحات بحالة  ،الحیل تلكومن بین  .الزجریةاكم كإلغاء المح، للأھالي ھامنح

راحت الصحف بمختلف اتجاھاتھا تضخم  ،وفي ھذا الإطار ".l'insécurité" ""اللاأمن
ین من معمرمن الھا ایاضح معظم التي بات ،الأرقام وتتحدث عن خطر الاعتداءات

 فیفري 4 قانونعن  ناجمةكونھا بالعمالة، معللة ذلك بالدرجة الأولى مختلف أنحاء 

 الاستعماریةكبر الجرائد أ إحدى تشنّ  ،فمن خلال مقالات متواصلة. )19( 1919

 ،وعلى امتداد سنوات،  la dépêche de Constantine لادیباش دو كوسطانتینبالعمالة، 
آخر تحت ومن" أ"اللا :عنوانب یومي ركنتخصیص من خلال  ،حملات إعلامیة

إلى الجریدة  ت ھذه، وقد ذھب le banditisme indigène" عنوان: اللصوصیة الأھلیة

، من جبھات غیر المرغوب فیھم ،نوالمنبوذ"صحیح لقد عاد كافة ھؤلاء  ن:أب ھاقولحد 
الفوضى وحالة الحرب التي جنّدتھم فیھا فرنسا بالنیاشین، غیر أنھم عادوا أیضا ب

لكن یجب أن نكرر  ،ھوریةحقیقة أن فصل السلطات من القیم الجم: "أضافتو ".اللاأمن
فرنسا في تصرفات الأطفال  . والمعروف أنبأن الشعب العربي ما یزال وسیبقى طفلا

وإذا كانت ھذه كتابات الجرائد الكبرى الصادرة . )20( تشریعات وقوانین خاصةلتخضع 
، لم تكن أخفّھا تشددا الجرائد الأخرى الأقل انتشارا كتابات بعاصمة العمالة، فإن

من  1919فیفري  4في الحملة المضادة لإصلاحات  بدورھاساھمت  ضة، حیثومعار

 )L’essor )21 ور، فقد أصدرت جریدة "لیصّ خلال شحنھا المتواصل للرأي العام
مقالا یعكس الموقف الثابت  Yvon Bervillers وبقلم محررھا إیڤون بارڤیلار] الانطلاقة[

تحتم على الشعب العربي انتظار العشرات ی ھإنجاء فیھ: " للمعمرین من الإصلاح. ومما
فقط القیام  ئذللحكومة بعدلیتسنى بذلك لاجتماعي ه اكمال تطورستمن السنوات لا

تمیزت بمواقفھا المعادیة لكل عمل من  ،جریدة أخرى أیضا ."بإصلاحات دون خوف

حیث ذھبت  ،على طریقتھا المعارضعبرت عن موقفھا  ،وضع الأھالي تحسین شأنھ
 أوردتو". الأھلي المسلم غیر قادر تماما على القیام بواجباتھ الانتخابیة"اعتبار  حدإلى 

لا  ،المجالس العامة أو البلدیة أو سواء المندوبیات المالیة ،أنھ خلال الانتخابات المختلفة
فالأھالي أمیون ویفتقرون إلى . "  les beni oui ouiبني وي ويـ"الـسوى  یترشح فیھا

أو حسب عدد  ،ن والسیاسیینیینتخبون حسب زعمائھم الدینیھم و تربیة...
نومیدیانا  ذھبت جریدة. و)23( ا"یحصلون علیھ تيال )douros" )22 ات"الدورو

Numidiana  الدیمقراطیة الفرنسیة أن تذھب إلى  ھ علىأن"معتبرة  ھ،إلى الطرح نفس
 ر الإشارة إلیھ، أن ھذه. ومما تجد)24( "الشعب العربي ولیس إلى الأرستقراطیة الأھلیة

كل ما یصب في اتجاه الإصلاح، كقیامھا بتغطیة مثیرة  عمدت تضخیمتالجرائد 
كرد فعل  1920فیفري  انعقد في ، الذيمؤتمر ورؤساء البلدیات الجزائریةل وصاخبة 
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عبر العدید حرصت على نشر قراراتھ مع تأیید تام المذكورة. حیث  على الإصلاحات
  .)25( مقالاتالتقاریر ووالمواضیع، من ال

  :الصحافة الاستعماریة والأزمات الاقتصادیة

لبناء الاقتصادي القد أبرزت الحرب  العالمیة الأولى الخصائص السلبیة في 
ة یمن خلال نقص التجھیزات الصناعیة والفلاح ،الجزائري وارتباطھ الوثیق بأوربا

  بالآخر.ا مھأحدعاملان مرتبطان ) وھما للاقتصاد(الخاصیة الاستعماریة بالمستعمرة 

حیز كبیر من المساحة على  الصراعات السیاسیةوھكذا، فمع استمرار استحواذ 
التي  ،الإعلامیة عبر مختلف الجرائد الاستعماریة، فإن الأزمات الاقتصادیة المتلاحقة

وجدت صداھا لدى الجرائد بمختلف اتجاھاتھا  ،الفترة تلكعرفتھا العمالة خلال 
  .تقدیر آثارھافاتھا في بحث أسبابھا واختلا نھا، بغض النظر عنألواو

وامتدت إلى ما  1920العمالة سنة  عاشتھاالتي  ،فبالنسبة للأزمة الاقتصادیة الأولى

، وارتبطت بمشكل التموین بمادة القمح في ظل استفحال فترة الجفاف 1923 )26( بعد

اه في تناول الصحافة الاستعماریة لھذه ومما یشد الانتب الإنتاج. وتراجع راعتھر زثوتأ
الأزمة، اختلافھا الواضح في تحلیل مسبباتھا، وإبراز آثارھا واقتراح الحلول للنجاة 

كما وردت  ،بعض الیومیات إلى طرح أسباب الأزمةفیھ ذھبت الوقت الذي في منھا. ف
رد تس الأخرى السیاسیین الذین یشرفون علیھا، راحت بعض الجرائد ألسنةعلى 

جریدة لا دیپاش مثلا لم تشرع  .المعمرین فقط ةعواقبھا وانعكاساتھا المحتملة على حیا
في تناول أسباب الأزمة وعلاقة آثار الجفاف بالتقدیرات الخاطئة المرتكبة من طرف 
الإدارة، إلا من خلال التلمیح بواسطة أركان جدیدة بدأت تظھر على صفحاتھا مثل: 

أما من حیث انعكاسات الأزمة  .الأبقار العجاف ؛ل ما بعد الحربأقوا ؛إنتاجنا من القمح
بغلاء المعیشة  لم تتوقف عن التندیدالجرائد وبدون استثناء كافة فإن  ،على المعمرین

بضرورة تدخل الإدارة والھیئات المطالبة ومثل :"غلاء المعیشة"  أركان دائمة عبر
 الكثیر من د أدى ذلك إلى حدوثوق .عار المواد الاستھلاكیةسالرسمیة لتحدید أ

الجرائد التي تتھم التجار باستغلال الوضع ورفع  بعض بین الإعلامیةمناوشات ال
جرائدھا للرد  الاستعم لم تتأخر في التي ،عن ھذه الفئة أخرى مدافعةالأسعار وبین 

 La Défense du      رساكومدي  ونصومن بینھا جریدة "لا دیف .على ھذه الاتھامات

Commerce. وانفردت احتلت المواضیع المدافعة عن التجار أحیانا كل صفحاتھا وقد .
مقالات تحث الأوروبیین على عدم شراء ما یحتاجونھ من سلع من  بنشر جرائد أخرى

بالممارسات الربویة للیھود خلال  وأخرى منددة مثلا) نوالتجار المزابی(التجار الأھالي 
  )27(  .الفترة تلك

من باب  إلاالتطرق إلیھا  ، فلم یتمكاسات الأزمة الاقتصادیة على الأھاليانعأما عن 
 "بفعل ،في المدن ،خاصةاحتمال تشكیلھا لخطر على أمن وسلامة المستوطنین

تنقل إلیھم مع نزوح الأھالي الجائعین إلیھا أو تحولھم إلى عصابات قد الأمراض التي 
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 la             لادیباش دو كوسطانتین جریدة وفي ھذا الصدد، أوردت "للسرقة والنھب

Dépêche de Constantine  ":أمام تدفق الآلاف من المساكینتعلیقا، جاء فیھ les 
meskines )28(  على المدن فسیمثل ذلك خطرا إذا لم تتخذ إجراءات وقائیة بصورة

 الذین جاءوا للموت "،ھؤلاء المرضى"كما طالبت الجریدة بتوقیف ھجرة  ". عاجلة
 la tribune libre یین لیبر"ی. أماجریدة "لاتر)29( بقسنطینة على الطریق العمومي

الوخیمة التي قد من العواقب والتحذیر دق ناقوس الخطر حد (المتطرفة) فقد ذھبت إلى 
كارثة بـ:"المجاعة واعتبرت ما أسمتھ كعن ھجرة سكان الجنوب نحو الشمال تنتج 

 .)30( خطر الجرادخطورتھا في  تشبھ بأنھا "لحالر

التي ضربت عمالة قسنطینة مطلع  ،الأزمة الاقتصادیة ھ رغم تشابھ نتائجغیر أن 
فقد كان صداھا مغایرا على صفحات الجرائد بھا،  وتعدد المتأثرین ،)31( الثلاثینیات

على مطالبة السلطات بضرورة تدخل الحكومة من أجل  إذا أجمعت ،الاستعماریة
ذلك تعددت الأركان وب وطأتھا على المعمرین دون غیرھم. و تھاالتخفیف من حدّ 

إضافة إلى  .ن في خطروالمزارع ؛الأزمة الفلاحیة ؛: المشكلة الزراعیةمثل والعناوین
من الثاني  ولعل ما جاء في العدد المعمرین. استغاثةالكثیر من مقالات تتناول  إدراج

تعامل یلخص كیفیة  ،le réveil de Saint-Arnaud أرنو-جریدة لوریڤاي دو سانت
 في كیفیة معالجتھا. لأزمة ویعكس رؤى المعمرینا مع عواقب الصحافة الاستعماریة

القروض نقدا للنھوض  ضرورة تقدیم ففي الوقت الذي طالب فیھ ھؤلاء من الحكومة
تدعیم صنادیق الإغاثة بمساعدة الأھالي بواسطة السلطات اكتفوا بمطالبة بفلاحتھم، 

  .)32( قطفالبلدیة 

  :للاحتلال المئویة الذكرى الصحافة الاستعماریة واحتفالات

على احتلالھا للجزائر، أقامت فرنسا احتفالات كبرى في عام بمناسبة مرور مائة 
وقد تم تخصیص میزانیة لھذا الغرض، لتدوم الاحتفالات مدة  ،كل أنحاء المستعمرة

  .) 1930جویلیة  5إلى  1929ستة أشھر (من جانفي 

لتذكیر بالإنجازات الكبرى التي با ،بعمالة قسنطینة ،وقد سمحت ھذه المناسبة للجرائد
في مجالات  من خلال مقالات تناولت مختلف أوجھ النشاطات ،حققھا المعمرون الأوائل

وقد سخرت  المدارس وغیرھا...و المستشفیاتو الموانئو المناجموالطرقات أشغال 
استعمال الصور بشكل كبیر من طرف  منھا صةخا ،لذلك كل الوسائل الإعلامیة

في زیارة رئیس الجمھوریة الفرنسیة لقسنطینة یوم ذلك تجسد  مثلما ،الجرائد الإخباریة
   )33( .1930ماي  7

 ـ الأزمة الاقتصادیة تصاعد مظاھرخاصة في ظل بدایة ـ  وقد كانت ھذه المناسبة
الأول في الصحف التي فتحت تمثل  :اتجاھین في الصحافة الاستعماریة بروز على

لوطن إلى  انتماء الجزائر المؤكدة لاصفحاتھا للكثیر من المقالات الممجدة للاحتلال و
فضل الاستعمار في إخراج كذا بو ،مشیدة بالإنجازات التي تم تحقیقھاالو )فرنسا(الأم 
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ى تمجید الإجماع عل ذلكوفي مقابل  )34( .البلاد من حالة الجھل الذي كان مخیما علیھا
 إثارةدون فرصة تمر  المعارضة أیة م تترك صحفلمآثر احتلال الجزائر، فإن 

ھل " ، أي ما یجد تعبیره في السؤال:تساؤلات حول مستقبل المستعمرة مواضیع وطرح
كتبت  لقد .المشاكل التي كانت تتخبط فیھا ؟" وذلك ما كان یعكس حجم ستعیش الجزائر

"الدیك  :ولا مدعما بصورة كاریكاتوریة تحت عنوانمقالا مط لالجیري نوڤالجریدة 
 في ھیئة دیك وقد أخذتالجزائر  الكاریكاتوریة الصورةتظُھر الجزائري في خطر" (

عما  :ریشھ) وتساءلت نزعون عنھن وغلاء المعیشة یوالضرائب والوسطاء والرأسمالی
  )35( ؟" الكبرى لمئویة وما ھو مصیر مشاكل الجزائرلذكرى انا الاحتفال بالسیجلبھ "

  :Blum-Violette یولاتڤ- الصحافة الاستعماریة ومشروع بلوم

على غرار الأحداث الكبرى التي میزت ھذه الفترة وأثارت ردود أفعال كثیرة 
 حبرالأسال الكثیر من  یولاتڤومتعددة من طرف الصحف الاستعماریة، فإن مشروع 

ذلك أن  والمتضامنة أحیانا أخرى. من خلال تحالیلھا ومقالاتھا المتناقضة أحیانا،
جعل ھذه الأخیرة  ،القوى المعارضة للإصلاحات بالعمالة على الصحف الكبرى ةسیطر

فباستثناء الصحف  .حدةمثلھا لم یعرف  إعلامیة المشروع بحملات رفضتجمع على 
التي رحبت بالمشروع واعتبرتھ نقلة في التطور الإیجابي للسیاسة الفرنسیة  ـ الیساریة

بدعم سیاسة الجبھة  )36( لیتانسالولوبینیون لیبر جریدتا  مثلا قامت، إذ تجاه الأھالي
بادرت حیث  .راحت الصحف الكبرى تشن حملاتھا على الحكومة ومشروعھا ـ الوطنیة

عقب  ،لعمالة قسنطینة الذي وجھھ رؤساء البلدیات الریفیة ،إلى نشر النداء العاجل
ھ ینعتبرممن خلالھ المشروع ورافضین  كومة والبرلمانإلى الح  ،1937اجتماعھم سنة 

في الجزائر لأنھ اتخذ على  مسوف تكون لھ نتائج خطرة على مستقبلھمغامرة، قائلین: "
الجرائد  ذھبت والى جانب نشر النداءات،  ."حساب السیادة الفرنسیة واستھتر بھا

لادیپاش  ائدجرل من كخاصة  ،لھذا المشروع المطلق رفضھا إعلان حد إلى المعارضة
ھذه الأخیرة أكدت من خلال مقالات متواصلة تمسك  .انتینتسنلوروبیبلیكان دو كوو

العشرون ألف ناخب " مثلالمستوطنین الدائم بسیادتھم على البلاد، ورفعت شعارات 
 على الجزائر". المشروع یھدد السیادة الفرنسیة"وأ "سیتضاعفون بسرعة 1936سنة 

یمنح الأغلبیة الانتخابیة " كون المشروعجریدة سبب معارضتھا كما أوضحت ھذه ال
للأھالي ویعطیھم كل التفویض وكل الصلاحیات في الوقت الذي یصبح الفرنسیون 

ن ھذا فإللإشارة  .)37( "منبوذین وتفقد فرنسا بمقتضى ذلك الجزائر وشمال إفریقیا
رحبت بقدوم الجبھة المشروع كان قد نال ارتیاح بعض الأوساط الجزائریة التي 

كان لھذا الموقف أثره في ازدیاد حدة انتقاد الصحافة الاستعماریة  والشعبیة إلى الحكم 
  .)38( لكل خطوة في اتجاه تحسین ظروف حیاة الأھالي

الظروف غیر الملائمة التي مرت بھا  م، ورغةالصحافة الاستعماری نوھكذا، فا
       محافظة على خطھا الافتتاحي المستوطنة والعمالة على وجھ الخصوص، ظلت
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ومحتواھا طیلة فترة ما بین الحربین.ھدفھا الأسمى، خدمة المعمرین والدفاع عن 
مصالحھم بدون استثناء،حتى ولو تعارض ذلك مع ما كان یحاك في أعلى ھرم السلطة 

  بالمیتروبل. 
  

  المراجع

، عدد یوم )la dépêche de Constantine( "لادیباش دو كوستانتین" جریدة -1
11/07/1932.  

إلغاء  :ومن بین ما تضمنھ ،صحافةالحریة لبمثابة قانون  1881 جویلیة 29اعتبر قانون  -2

 ,Fernand Terrou :L’information., Que sais-je ? , P.U.F., Paris( العقوبات الاحتیاطیة
 1974, p.38-39(   

طینة بتقدیمھا أكبر عدد من الضحایا الأھالي انفردت عمالة قسن التین الأخریین،ممقارنة بالع - 3
بالنظر إلى كونھا الأكثر سكانا، وذلك في غیاب إحصائیات دقیقة للضحایا  ،الكبرى في الحرب

 56و األف 25وقد وقع خلاف كبیر حول عدد القتلى من الأھالي، وتأرجح بین ما بین الأھالي.
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ل یبمدینة فیلیبف 1928سنة   [الشعب الحر] Le Peuple libreبل لیبر" وجریدة "لوبو
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  ف بھ وبمبادئھ.تعرّ ل

( المتجنسین بالجنسیة الفرنسیة  الأوربیینمن مجموع  %10مثل الیھود بمدینة قسنطینة   -6

  ).24/10/1870 كریمیو مرسوموفق 
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 نقد المنھج البنیوي في تحلیل النص التراثي
 

   ملخص
تسعى ھذه الدراسة إلى أن تقدم قراءة نقدیة للمنھج البنیوي في تحلیل  

النص الأدبي بعامة، والتراثي بخاصة بعد أن مضى علیھ أكثر من ثلاثین 
سنة من التطبیق، وذلك بقصد الوقوف على القیمة العلمیة والفنیة التي 

وستركز  المنھج بعد أن أخذ الجدل حولھ أبعادا متعددة ومختلفة.قدمھا ھذا 
ھذه القراءة على الإنجازات التطبیقیة، وعرضھا وتحلیلھا بطریقة منھجیة 

 وموضوعیة.

 
  

 
  مقدمة 

أحد العارفین بحركیة تطور الشعوب  یقول

والأمم:"إن التراث قوة دافعة لحركة التطور 
وي على الاجتماعي، ولیس عائقا، لأنھ ینط

عناصر اتصال الھویة القومیة، ولكن یحدث أن 
تكون النظرة إلیھ، أو تأویلھ على نحو معین، 

  )1( ". عائقا للحركة

وذلك لأن النظرة  ھا،فی خلافھذه حقیقة لا 
الأحادیة للتراث ھي نظرة قاصرة، وعرجاء. وقد 
أكد لنا التاریخ المعاصر أن كثیرا من الشعوب 

ة نوعیة في حیاتھا والأمم التي حققت طفر
 ھي  -مثل الصین والیابان –المعاصرة 

التي عملت على إحیاء تراثھا، ثم فتحت الباب 
على مصراعیھ لإقامة حوار معھ برؤى ومناھج 

  معاصرة.
إلى معالجة النص  )2( ومن ھنا فإن (الدعوة)

التراثي وفق الرؤى والمناھج النقدیة المعاصرة، 
ذه الأھمیة لا تنطوي فقط على الإحساس بھ

  للتراث في صناعة الحاضر، وصیاغة المستقبل، 
  

وإنما تتجاوز ذلك إلى طرح جملة من الدلالات یمكن الإشارة إلیھا بإیجاز في النقاط 
  التالیة:

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé   

Cette étude est une lecture critique 
du structuralisme, en tant que 
méthode appliquée dans l’analyse 
du texte littéraire en général, et 
patrimonial en particulier. Elle vise, 
entre autres, à évaluer cette 
méthode qui,  durant son long 
parcours, estimé à plus de trente 
ans, a fait l’objet d’une polémique 
virulente et multiforme. 

 موسى شروانة. د
 لآداب واللغاتكلیة ا
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التأكید مرة أخرى على الانتماء إلى التراث الأدبي والفكري، وھو ما ینفي  -1
 عة معھ.الانسیاق وراء الدعوة إلى إنكاره أو إحداث القطی

الشعور بالمسؤولیة إزاء ھذا التراث، إذ لا یكفي الاستمرار في تمجیده والتغني  -2
بما تحقق فیھ من إنجازات كانت ومازالت في كثیر من جوانبھا مثالا جیدا للبناء الثقافي 
والحضاري، وإنما العمل على تجدید الصلة بھ بالسعي إلى دراستھ وتطویره لخدمة 

  لثقافي الجدید.الواقع الاجتماعي وا
ضرورة الانفتاح على المناھج المعاصرة في دراسة ھذا التراث حتى لو كانت  -3

ھذا الأمر في  أو غریبة عن تراثنا كما وصفھا بعضھم. إن )3( ھذه المناھج (مبتورة)
نھ یوحى بعدم الشعور بالنقص في التعامل مع ما ھو وافد من حیث إغایة الأھمیة 

إیجابیة في تعامل القدماء مع الثقافات والحضارات  ي ھذا سابقةالبیئات الأجنبیة ولنا ف
القدیمة. ثم إن إنجازات الآخرین لیست، في نھایة المطاف، إلا تراثا إنسانیا ومن حق 

  الشعوب كلھا أن تفید منھ سواء بالقلیل أم بالكثیر باعتباره قیمة وخبرة عامة.

دراسة النص التراثي في ضوء  تلك ھي بعض الدلالات التي أوحت بھا الدعوة إلى
بصرف النظر عن القیمة  -دون شك -المناھج النقدیة المعاصرة. وھي دعوة موفقة

العلمیة والفنیة التي یمكن أن تفید منھا الدراسة الأدبیة. ولعل أول ما تفید بھ ھذه الدعوة 
لفنیة لأن في ھو إقامة ھذا النوع من الحوار الجاد مع كل التیارات والاتجاھات النقدیة وا

ھذا إثراء لحیاتنا الأدبیة والفكریة. وللنقد بعد ذلك دوره في تقویم ھذا الحوار، والكشف 
  عما قدمھ.

ومن ھذا المنظور وقع اختیارنا على المنھج البنیوي في تحلیل النص الأدبي بعامة 
بیئتنا والنص التراثي بخاصة باعتباره من المناھج النقدیة الوافدة من بیئات غریبة عن 

العربیة. وكان قد تحمس لھ كثیر من الدارسین، ومازالوا یتحمسون لھ ویدعون إلى 
تطبیقھ على الدراسات الأدبیة. ثم إنھ قد مضى علیھ عھد یتجاوز الثلاثین سنة وھي 
فترة كافیة للتعرف علیھ وعلى ما یمكن أن یكون قد قدمھ للدراسة الأدبیة. ومن أجل 

حسن أن نقدم المخطط الذي نتبعھ في معالجة الموضوع، وھو بلوغ ھذه الغایة فإنھ ی
 یشتمل على ما یلي:

I. .الجانب المعرفي والتاریخي للبنیویة  
II. .عرض أھم الجھود في تحلیل النص التراثي وتقویمھا  

III. .خاتمة تقویمیة عامة للمنھج  

  .ةعلى حدوسوف نتناول فیما یلي كل نقطة من النقاط 

  

I. بنیویة.الجانب المعرفي والتاریخي لل  

  وسنعالج في ھذا الجانب عددا من النقاط، وسنكشف عنھا تباعا:

  مفھوم المنھج: -1
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ھذه    یتردد كثیرا استخدام كلمة المنھج في الدراسات الأدبیة. وما نلاحظھ في بعض
الاستخدامات ھو ذلك الخلط أحیانا بین المنھج أو المنھاج بین الاستخدام اللغوي 

أما المنھج  )4( المنھاج بالمعنى اللغوي یعني( الطریق) والاصطلاحي. فالمنھج أو
بالمفھوم الاصطلاحي كما یعرف في الدراسة الأدبیة والنقدیة فلیس معناه الطریق الذي 
تفیدنا بھ بعض المعاجم اللغویة القدیمة، وإنما یقصد بھ: مجموعة الأسس المعرفیة 

. وفي ھذا یقول الدكتور جابر والطرق الإجرائیة التي تتبع في التحلیل أو الدراسة
 علم "  عصفور: "المنھج یعني الأسس النظریة للتفكیر والوسائل العملیة لدراسة أي

. ومعنى ھذا أن المنھج یحتوي على مجموعة أو منظومة من التصورات والمفاھیم )5(
تشكل في مجملھا أسسا معرفیة أو نظریة ولكي تكون لھذه الأسس المعرفیة أو النظریة 

لة بالواقع الملموس فلابد من إتباع خطوات معینة في التطبیق. ولعل ھذا ما عناه ص
الدكتور صلاح فضل بقولھ:" فالمفھوم المعرفي المؤسس للأدب ھو النظریة. والمنھج 

  )6( النقدي ھو الذي یختبر توافق ھذه النظریة مع مبادئھا ".

لا خصوصیة لھا إلا من ومما سبق یتضح لنا أن كلمة المنھج ذات دلالة عامة و
حیث الدلالة على العلم، وما یرافقھ من طرق إجرائیة في التحلیل. ولھذا یمكن أن 
تنسحب على كل العلوم ذات الصبغة العلمیة. وعندما یراد تخصیصھا أكثر تربط بكلمة 
أخرى مثل القول: المنھج التاریخي، والمنھج النفسي، والمنھج الاجتماعي، وھكذا. 

المصطلح المركب  إلى الشق الثاني لھذا لوضیح لكلمة المنھج یمكن الانتقاوبھذا الت
  فما ھو مفھومھا؟ Le Structuralismeوھو ( البنیویة ): 

  مفھوم البنیویة: -2

لقد جرى العرف في التعرف على أي كلمة ذات المدلول الاصطلاحي أن یؤصل لھا 
مة في مفھوم ( البنیویة) لا یفیدنا فیھا بالمفھوم اللغوي. واستشارة المعاجم اللغویة القدی

إلا بما یتصل بالبنیة أو البناء والبني، وھي جمع بنیة وأبنیة، وفي ھذا یقول ابن منظور: 
أما صیغة (  )7(   "یقال: بنیة وھي مثل رشوة ورشا كأن البنیة الھیئة التي بني علیھا "

د إلى أن البنیویة من الصیغ البنیویة ) فلا وجود لھا في مثل ھذه المعاجم وذلك یعو
الاشتقاقیة الجدیدة المستعملة في لغة النقد المعاصرة وفي غیرھا. وھي لا تبعد لغویا 
عن مفھوم البناء أو الھیكل أو الھیئة وجمیعھا ذات دلالة حسیة. أما من الناحیة 
الاصطلاحیة فھي تعرف عند بعضھم بأنھا ( فلسفة) أو (مذھب) أو ( اتجاه فكري)، 

ھي عند آخرین وعلى رأسھم  لیفي ستراوس ( منھج ) كما جاء عند زكریا إبراھیم و
  في قولھ:

 - وعلى رأسھم العالم الأنتربولوجي الفرنسي -" والواقع أن الكثیر من البنیویین
قد أعلنوا منذ البدایة أن البنیویة لیست بأي حال من الأحوال  - كلودلیفي ستراوس

  )8(نھج للبحث العلمي)".(فلسفة)، وإنما ھي مجرد ( م

ویھتم ھذا المنھج بتحلیل البناء أو الھیكل بصفة عامة دون تحدید لھویة ھذا البناء. 
ولعل صفة العمومیة في ھذا التحلیل ھي ما جعلھا صالحة لأي شكل من أشكال البناء 
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كأن یكون البناء الاقتصادي أو الاجتماعي ومنھ البناء اللغوي والفني. كما جعلھا من 
ناحیة أخرى غیر قابلة للتعریف الدقیق لأن أكثر تعریفاتھا تنصب على وصف ما تقوم 
بھ من الناحیة الإجرائیة أو الوظیفیة. ومن التعریفات التي قدمت لھا في ھذا الصدد ما 

  ذكره جورج واطسون في كتابھ ( الفكر الأوربي المعاصر) وجاء فیھ:

ابھ أنھم یجدون سمتریات أو تماثلات " البنیویة ھي تحلیل عام للعقل یزعم أصح
  )9( وبالذات تعارضات ثنائیة في معتقدات الأفراد والجماعات في سلوكھم".

ویقول سماح رافع محمد في كتابھ: (المذاھب الفلسفیة المعاصرة): " فالبنائیة تھتم 
ئمة أولا وأخیرا بدراسة العلاقات التي تربط جزئیات كل بناء، وتھتم بكشف الروابط القا

  )10( بین الأبنیة بعضھا ببعض".

ولما كانت ھذه التعریفات تنصب على وصف الجانب الإجرائي للبنیة فإن أكثر 
الدارسین الذین عرضوا لھا اعتبروھا ( منھجا) ولیست ( فلسفة) أو ( مذھبا).والسؤال 

  بعد ھذا، متى ظھرت البنیویة كمنھج في التحلیل؟

  نبذة عن ظروف نشأة البنیویة: -3

الحدیث عن الظروف التي أدت إلى نشأة البنیویة فیھ الكثیر مما یمكن أن یقال، 
ولكننا سنركز في ھذا الحدیث عما نراه مفیدا وذا صلة وثیقة بالموضوع. وقد كان 
بالإمكان الاستغناء عنھ لولا أننا نراه ضروریا في ھذا المقام، وذلك بالنظر إلى اختلاف 

روفنا، وما یترتب على ذلك من تعارض واضح في ظروف نشأة ھذا المنھج عن ظ
  الجانب الإجرائي في تحلیل النصوص.

وفي ظروف نشأة البنیویة، یتفق كثیر من الدارسین على أن البنیویة جاءت نتیجة 
لظروف اجتماعیة وثقافیة وحضاریة بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث كان المجتمع 

بناء، والتعمیر، وكانت الوجودیة قد أدت دورھا الأوربي في حاجة ماسة إلى إعادة ال
كنزعة إنسانیة ذاتیة، ولم تعد قادرة أو ملائمة لمرحلة البناء الجدیدة. وفي ھذا یقول 

  الدكتور زكریا إبراھیم في كتابھ: ( مشكلة البنیة ):

لا یتحدثون إلا عن ( الوجودیة ) أو  -وحتى عھد قریب –" وبعد أن كان الفلاسفة 
الإنسان والتاریخ أصبحوا لا یكادون یتحدثون إلا عن البنیة، والنسق، والنظام، الذات و

مولد نزعة فلسفیة  1966وعام  1960واللغة. وھكذا عرفت ضفاف السین ما بین عام 
جدیدة أطلق علیھا أھل الحي الخامس والحي السادس من أبناء العاصمة الفرنسیة اسم 

  )11( البنیویة ".

لبنیویة في اتجاھھا العام ھي نزعة مادیة حلت محل النزعة ومن ھذا نرى أن ا
الروحیة والذاتیة التي تمثلھا الوجودیة و التي یتزعمھا سارتر في الفكر الأوربي حتى 

"       أواخر الخمسینات كما یقول جورج واطسون في كتابھ السابق الذكر إنھا جاءت 
على وشك أن تفسر كل شيء أو أنھا  إنھا حلتفسیر جمیع الحقائق البشریة أو على الأص
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" ویضیف: " و كان ھذا ھو سر )12( تملك المفتاح لمغالیق المعرفة البشریة كلھا 
  )13( جاذبیتھا ".

وما دامت البنیویة على ھذا القدر من الكفاءة، في حل كل مشكل من مشكلات  
با في القرن الإنسان المعاصر، فقد أقبل علیھا دون تردد حتى صارت نمطا فكریا جاذ

ولعل ھذا ھو السر  )14( .نالعشرین أو موضة من موضاتھ كما یقول جورج واطسو
أیضا في إقبال الفكر العربي المعاصر على احتضانھا والعمل على توطینھا في البیئة 

  العربیة إلى جانب أربعة عوامل أخرى تدخل في السیاق العام وھي:  

منھج الذي كان سائدا في تحلیل النصوص، قد أن البلاغة العربیة باعتبارھا ال –أ 
  أصیب بالجمود نتیجة لسیطرة النزعة المعیاریة علیھ، ومثلھا في ذلك النقد.

تخلیص النقد مما كان یتضمنھ من أحكام نقدیة ذات طابع ذاتي والأمثلة علیھ  -ب
  كثیرة، ولا ضرورة لعرضھا ھنا في ھذه العجالة.

من مثل المنھج الاجتماعي، والنفسي، في تحلیل  عدم كفاءة المناھج السیاقیة -ج
  النص الأدبي وذلك بتركیزھا على إعطاء الأولویة للمؤثرات الخارجة عنھ.

التأثر بالمنھج اللغوي في دراسة اللغة الذي أرساه العالم السویسري دي سوسیر  -د
تھ سنة من خلال كتابھ الشھیر( محاضرات في علم اللسان العالم) والذي ظھر بعد وفا

  م. وكان قد دعا فیھ إلى دراستھا بطریقة موضوعیة في ذاتھا ولذاتھا.1916

  البنیویة بین الموت والانبعاث: -4

للأسباب السابقة، وتحت ظروفھا الضاغطة، رحبت البیئة العربیة بالمنھج البنیوي 
كانت  لأنھا رأت فیھ المنھج العلمي المناسب لدراسة الظاھرة الأدبیة. وفي الوقت الذي

، ةفیھ ھذه البیئة مقبلة على ھذا المنھج، في  محاولة منھا لتطبیقھ على الدراسات الأدبی
كانت البیئات الغربیة التي أنتجت ھذا المنھج تدیر ظھرھا لھ لأنھ لم یعد صالحا بسبب 
عجزه عن حل المشكلات التي كان یعانیھا الإنسان فیھا. وكانت بدایة التخلي عن ھذا 

ثم كانت السنوات  )15() 1968الانتفاضة التي حدثت في فرنسا سنة(  المنھج بعد
الأخیرة من السبعینات تمثل نھایة ھذا المنھج. وبذلك أصبح ھذا المنھج في ذمة التاریخ، 

  ولا یكاد یذكره أحد إلا على أنھ ( كان) في الماضي، كما یقول جورج واطسون:

یتحدثون عن البنیویة في باریس إلا " أما الیوم فلیس من المرجح أن تسمع الناس 
حین یشیرون إلیھا بوصفھا من بقایا نظریة بالیة... لقد انقرضت فترة البنیویة وبقیت 

  )16(اللفظة في مصطلحات المدارس فقط".

وفي الوقت الذي أبََّنَ فیھ الناس البنیویة في الفكر الغربي المعاصر، وجدت البنیویة 
ربي المعاصر، ووجدت من یتحمس لھا، ویسعى بكل جھد طریقھا إلى الفكر النقدي الع

إلى أن یجعلھا الوصفة السحریة لكل الأزمات التي یتخبط فیھا. وھذا یعني أن اتصالنا 
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بالفكر الغربي كان دائما یأخذ وقتا طویلا للنقل فقط أما قضیة الھضم والتمثل فھي 
  قضیة سوف تأخذ وقتا أطول مما كان یتصور.

س كانت البدایات الأولى للتعرف على ھذا المنھج في أواخر وعلى ھذا الأسا
السبعینات، ومازالت الجھود فیھ متواصلة بالرغم من أنھ مضى علیھ أكثر من ثلاثین 

الصادر سنة  )17( سنة. وما ذكره الدكتور: مؤید عباس حسین في كتابھ: ( البنیویة)
ل حتى الآن في محاولة ، یكشف لنا عن مدى الجھود التي بذلت ومازالت تبذ2010

لتوطین ھذا المنھج، والترویج لھ في الدراسة الأدبیة على المستویین: النظري 
والتطبیقي. ھذا بصرف النظر عن الكتابات المناوئة لھ، وذلك لعدم ملائمتھ للبیئة 
العربیة. ولیس من شأن ھذه الدراسة أن تتعرض لمثل ھذه الدراسات وإنما نحاول أن 

  الجھود التي بذلت في دراسة النص التراثي.نقف عند بعض 

II.:عرض أھم الجھود في تحلیل النص التراثي وتقویمھا  

لا یجد الدارس المتابع صعوبة كبیرة في التعرف على الدراسات النقدیة للنصوص  
القدیمة وفق المنھج البنیوي لأن الكثیر منھا، مضت علیھ سنوات لیست بالقلیلة حتى أنھ 

ن الدارسین أن یقدموا وجھات نظرھم فیھ. ویمكن الإشارة إلى بعضھا فیما أتیح لكثیر م
  یلي مرتبة بحسب تاریخ ظھورھا وكثافتھا وأھمیتھا:

 1977یأتي في مقدمة ھذه الجھود دراسة جمال الدین بن الشیخ التي نشرت سنة 
   )18( بعنوان: تحلیل تفریغي بنیوي لقصیدة المتنبي.

  )19(، لحسین الواد. 1977لة الغفران التي ظھرت سنة البنیة القصصیة في رسا -

  ولكمال أبى دیب مجموعة من الدراسات ظھرت تحت عناوین مختلفة ھي:

  )20( . 1979. -دراسات بنیویة في الشعر -جدلیة الخفاء والتجلي  - 1

و للإشارة فإن ھذا الكتاب یشتمل على دراسات للشعر القدیم والحدیث، وأخرى 
  ر أن أغلبھا كان للشعر القدیم.لإیقاع الشعر، غی

  )21( .1986 -نحو بدیل بنیوي في دراسة الشعر الجاھلي -الرؤى المقنعة  - 2

  )22( .1988البني المولدة في الشعر الجاھلي،  - 3

تحت عنوان: في البنیة  1974إضافة إلى كتابھ في موسیقى الشعر، وقد نشره سنة 
ومقدمة في علم الإیقاع المقارن.  نحو بدیل جذري لعروض الخلیل. –الإیقاعیة للشعر 

)23(.  

، وممن عملوا على تبني نوتتواصل الجھود على أیدي عدد من الدارسین الأكادیمیی
المنھج البنیوي، باعتباره الأھم أو الأصلح لدراسة الظاھرة الأدبیة، لیقدم حسن البنا عز 

منتصف الثمانینات،  في )24( الدین دراسة بعنوان: التحلیل البنائي للقصیدة الجاھلیة،
وكانت موضوعا لنیل درجة الدكتوراه في قسم اللغة العربیة وآدابھا بجامعة عین 
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التحلیل  -، ثم نشر جزءا منھا في كتاب تحت عنوان: الكلمات والأشیاء-بمصر -شمس
  )25(. 1989سنة  -البنیوي لقصیدة الأطلال

منتصف الثمانینات لنیل  وتقدم الباحثة: یسریة یحیى المصري، دراسة أكادیمیة في
في قسم اللغة  )26( درجة الدكتوراه، وموضوعھا: بنیة القصیدة في شعر أبي تمام

بمصر، ثم ظھرت مطبوعة عن الھیئة المصریة  -العربیة وآدابھا بجامعة عین شمس
  .1997بمصر سنة  -العامة للكتاب 

، والنص التراثي ھذا ھو التوجھ العام الذي كانت تتوخاه الدراسات الأدبیة عامة
خاصة، وما من شك في أن ما حققتھ ھذه الدراسات من خلال تطبیقات ھذا المنھج على 
مدى أكثر من ثلاثین سنة، لا یمكن لأحد من ذوي النظرة الموضوعیة أن ینكره، وما 
قالھ الدكتور عز الدین إسماعیل، وھو واحد من أكبر من خبر المناھج النقدیة على مدى 

  شاھدا على ما حققتھ ھذه الدراسات، إذ یقول:عمره، لیقف 

"لقد اثبت ھذا المنھج كفاءتھ في الكشف عن المكونات الجوھریة للنص الأدبي، 
  )27(. والنظام أو النظم التي تحكم تكوینھ، وتضبط مكوناتھ "

ولعل نظرة بسیطة على الدراسات النقدیة للشعر الجاھلي فقط، وفق ھذا المنھج، 
زئیا أو كلیا، بأن نظرتنا إلیھ لم تعد ھي تلك النظرة السابقة. ولم یعد ذلك تجعلنا نقتنع ج

الشعر الذي عانى كثیرا من الأحكام السطحیة المتعجلة، وذلك من خلال إعادة تشكیل 
الوعي بھ لإدراك القیم الجمالیة فیھ. وقس على ذلك ما تم إنجازه في الشعر العباسي 

كمال أبى دیب في ( جدلیة الخفاء والتجلي ) أم على وعلى شعر أبى تمام سواء على ید 
ید الباحثة یسریة  یحیى المصري في ( بنیة القصیدة في شعر أبى تمام ). ویمكن إدراك 
ھذا الفرق بین ما قدمھ الآمدي في موازنتھ، وما تخلل ذلك من أحكام نقدیة كانت تغلب 

نتیجة ذلك أن قزم شعر أبي علیھا نزعة التعصب للقدیم على حساب التجدید وكان من 
تمام وحكم علیھ في كثیر من الأحیان بالسطحیة والابتذال. ولعل موقفھ من الاستعارات 

بشھادة كبار -وھي تعد  )28(الواردة في شعره، ووصفھ لھا بأنھا استعارات مستقبحة 
  من أحسن ما یشھد لأبي تمام بقدرتھ على التجدید في الصورة الشعریة. –النقاد 

إلى قسمین من ھذا  -في الأغلب الأعم –ى العموم فإن الدارسین قد انقسموا وعل
المنھج. أولھما كان متشددا ورافضا من منطلق الخوف على التراث والغیرة علیھ لكون 
ھذا المنھج ولید البیئة الغربیة، وفیھ من الخطورة على التراث أكثر مما فیھ من الفائدة، 

  ا فیھ من البناء.وفیھ كذلك من الھدم أكثر مم

وفي ھذا الرفض كانت تقدم في كثیر من الأحیان، مسوغات لا تستمد من أسس ھذا 
الفكریة، وطرقھ الإجرائیة في التحلیل، وإنما تستمد من خارجھ.  ھالمنھج، ومن منطلقات

  أما ثانیھما فیرى أن تطبیقات ھذا المنھج أثبتت عدم كفاءتھ.

ي ھذا المنھج، یجد أن الدكتور كمال أبى دیب ھو والمطلع على من وجھ إلیھ النقد ف
أكثرھم جمیعا باعتباره أكبر المتحمسین لھ، وأكثرھم غزارة وكثافة وعمقا سواء أكان 
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ذلك على المستوى النظري أم على المستوى التطبیقي، حتى سمي بأبي النظریة البنائیة 
نقد الذي استھدفھ واستھدف في النقد العربي. ویكفي لمن یرید التعرف على طبیعة ھذا ال

نظریتھ، أن یراجع ما كتب من مقالات تحلیلیة مستفیضة لأعمالھ التي سبقت الإشارة 
إلیھا أو لغیرھا مما كتبھ من دراسات وفق ھذا المنھج للشعر العربي القدیم والحدیث 

التي بدأ صدورھا مع بدایة الثمانینات، سوف یجد  -فصول -والمعاصر، في مجلة النقد
راجعة تحلیلھ لكتابھ: ( الرؤى المقنعة ) تحت عنوان: الرؤى المقنعة: منھج بنیوي في م

للناقد حسن البنا عز الدین، ویجد كذلك في أحد أعداد ھذه  )29( دراسة الشعر الجاھلي
  المجلة دراسة تحلیلیة لفكره النقدي البنیوي بعنوان:

للناقد: محمد  )30( ة نموذجا) المناھج المبتورة في قراءة التراث الشعري (البنیوی
  الناصر العجیمي.

 )أما من الكتب التي عرضت لھ ولنظریتھ أو لمنھجھ بالتحلیل، فیعد كتاب (البنیویة
  للدكتور مؤید عباس حسین، واحدا منھا والقائمة طویلة ویضیق المقام لذكرھا جمیعا.

ما ینصرف إلیھ،  لقد وقف من تناول ھذا الدارس بالنقد عند عدد من القضایا منھا
، وإلى أصول منھجھ البنیوي، ومنھا  )31(وإلى ثقافتھ النقدیة ذات النزعة ( التغریبیة) 

ما ینصرف على تطبیقاتھ. ففي ما یتعلق بالجانب الأول یمكن الإشارة إلى جملة منھا 
  فیما یلي:

الأخذ علیھ أنھ استمد ھذا المنھج من الفكر الغربي، وحاول أن یطبقھ على بیئة  -1
مختلفة في فكرھا وثقافتھا، وھو ما یوحي لنا بأن الرجل عربي المنبت غربي الثقافة، 
وما یدعو إلیھ من خلال منھجھ یتضمن ھدم الثقافة العربیة وإحلال محلھا ثقافة غربیة. 

الدكتور مؤید عباس حسین: "یمثل مشروع أبى  دیب   ومما جاء في ھذا الصدد قول
  )32(. الاتجاه الألسني في النقد البنیوي "

موفقھ جدا،   ویضیف مبدیا اعتراضھ على ھذا التوجھ العلمي بقولھ: وھذه البدایة  
  )33(لو أخذت بنظر الاعتبار خصوصیة الثقافة، وطبیعة تشكل أنساق التفكیر العربي". 

تساءل ھنا ما ھو العیب في أن یعتمد ھذا الدارس في تأسیس منھجھ وبالإمكان أن ن
النص       على أسس غربیة؟ ھل لدینا ما یعوض ھذا المنھج أو ینوب عنھ في دراسة

التراثي أو النص الأدبي على وجھ الإجمال، ویكون في مستوى كفاءتھ، ومستوى غیره 
من شاطرنا في تساؤلنا بقولھ: " ما  من المناھج المستمدة من الثقافة الغربیة؟ لقد صدق

العیب في أن نفید من خیارات وممارسات الحضارات الأخرى ونرسى للأجیال من 
بعدنا نھجا جدیدا في التفاعل یغدو بدوره صفحة من التراث. ونقدم مثالا على دینامیة 

  )34( التراث والواقع ببعدیھ المحلي والعالمي في تفاعل جدلي كتراث جدید؟."

دمنا لسنا في موقع یسمح بإنتاج دلالة جدیدة بالمناھج المتاحة لدینا، وھي مناھج  وما
  تقلیدیة، فما المانع في أن نستعین بخبرات الآخرین في إنتاج ھذه الدلالة؟
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یتھم ھذا الدارس بأنھ أخفى مصادره الغربیة في التأسیس لنظریتھ النقدیة. وھذا  -2
كتبھ، ففي كتابھ الذي عالج فیھ البنیة أمر غریب یناقض ما صرح بھ في مقدمات 

الإیقاعیة للشعر العربي قدم لھذا الكتاب بدراسة موثقة عن علم الإیقاع المقارن. وكان 
  ھذا جزءا من عنوان كتابھ كما أشرنا من قبل.

صفحة) الذي یكاد یكون موسوعة في الدراسة البنیویة  706أما كتابھ الضخم (
قصیدة)، فإن ما جاء في مقدمتھ یقف شاھدا  150نحو (للشعر الجاھلي لأنھ درس فیھ 

على أن الدارس لم یكن في نیتھ إخفاء ھذه المصادر، فقد ذكر أبا البنیویة  في فرنسا 
لیفي ستراوس، وذكر كتبھ، ومنھجھ في دراسة الأساطیر وبخاصة كتابھ: 

لم یذكر   . ولئن(الأنتربولوجیا البنیویة)، وذكر (بروب) وغیره من أعلام الفكر البنیوي
كل التفاصیل الدقیقة لما عرضھ في تطبیقاتھ، فلربما كان ذلك راجعا إلى القراءة الكثیرة 
لھذا المصادر، ویمكن اعتباره من قبیل التناص. لنقرأ ما قالھ قي مقدمة كتابھ: (الرؤى 
 المقنعة) لنعرف ما إذا كان یسعى إلى إخفاء مصادره أم أن ما ینسب إلیھ من تھم لا

  یعدو أن یكون مجرد تھم تقف وراءھا أھداف غیر بریئة:

ستراوس ھو الألصق بالمشروع الذي أنمیھ، وكانت معطیاتھ  - " وإذا كان لیفي
، قد لعبت دورا تأسیسیا في تطویري للمنھج البنیوي، فإن دراستھ ھالتحلیلیة ومصطلحا ت

روریا لفھم عملي للأسطورة على درجة من التمایز تجعل المقارنة بینھما أمرا ض
ولإعطائھ حقھ من المبادرة والریادة لكنني لن أقوم بمثل ھذه المقارنة ھنا، بل سأترك 

  )35( لغیري من الباحثین مھمة القیام بھا".

وجھت إلیھ مآخذ تتعلق بعدم استیعابھ للثقافة الغربیة التي استمد منھا منھجھ.  -3
أنھ لم یكن سارقا ولا مارقا في وھذا الاتھام یتناقض مع سابقھ من حیث الإثبات ب

التعامل مع ھذه الثقافة. ولسنا ھنا في مقام الدفاع عن ھذا الرجل، ومحاولة تبرئة ذمتھ 
مما أخذه من غیره وما لم یأخذه فأعمالھ تدافع عنھ، ولكننا نرید فقط أن ندعو إلى 

ردة في الإنصاف، والحكم بالعدل، فلئن جانبھ الصواب في تفسیر بعض القضایا الوا
سیاق تحلیلھ مثل تلك الإسقاطات التي خلعھا على تحلیلھ، فإنھ لا ینبغي، من ناحیة 
أخرى، أن نظلمھ لمجرد أننا نختلف معھ في منھجھ. ثم أین ھو الدارس الذي طبق 
منھجا من المناھج النقدیة المعاصرة، وألم بكل معطیاتھ الفكریة وطرقھ الإجرائیة؟ 

 في أوربا وجھت إلیھم مآخذ عدیدة في ھذا الخصوص.فحتى أعلام  ھذا المنھج 

ھذه عینة من المآخذ التي وجھت إلى الدارس نفسھ وإلى ثقافتھ ومكوناتھ الفكریة. 
ومنھا ننتقل إلى الجانب الثاني الذي یتعلق بالمنھج وبتطبیقاتھ. ففي ھذا الجانب نجد 

نحاول أن نقف عند أھمھا  كثیرا من المآخذ، ولیس في نیتھا أن نستقصیھا جمیعا، وإنما
  فیما یلي:   

  التعامل مع أكثر من منھج: -1
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یؤخذ على المنھج الذي تبناه الدارس بأنھ غیر كفء لتحلیل النص الأدبي بعامة، 
والنص التراثي بخاصة لأن الدارس كان یستعین في تحلیلھ للشعر الجاھلي بعدد من 

ترف في مقدمة كتابھ السابق الذكر المناھج. وھذه حقیقة لا سبیل إلى نكرانھا لأنھ اع
بأنھ استعان في تطبیقاتھ للمنھج بمناھج أخرى كثیرة كالمنھج التاریخي، والنفسي، 
والاجتماعي وغیرھا. ولیس من شك في أن التعامل مع أكثر من منھج في تحلیل 
الظاھرة الأدبیة، قدیمة، وحدیثة، یعد مأخذا وجیھا وذلك لما ینشأ عن ھذا التعدد في 
المناھج من شیوع ظاھرة التلفیق، وھو أمر یؤدي حتما إلى التصادم والتعارض فیما 
بین الأسس والمفاھیم والمصطلحات التي تتأسس علیھا ھذه المناھج. ثم إن المنھج 
البنیوي نفسھ نشأ على أساس أنھ بدیل للمناھج السیاقیة السابقة . ولھذا كان أبو دیب یلح 

وإذا قبلنا ھذا التعدد أو  ل: ( نحو بدیل) و( نحو بدیل جذري).في عناوین كتبھ على القو
التلفیق القائم على جمع المتناقضات أو المتعارضات، فإن النتائج العلمیة التي یتوخى 
التوصل إلیھا تكون بالضرورة غیر علمیة مھما حاول الدارس أن یجعلھا علمیة. 

من جھة على الإقرار بقصور  وفضلا عن ھذا فإن التعامل مع أكثر من منھج ینطوي
ھذا المنھج وعدم كفاءتھ، ومن جھة أخرى على الدعوة للعودة إلى المنھج التكاملي في 

  تحلیل الظاھرة الأدبیة.

  التحلیل بالإسقاط: -2

كذلك، فإنھ یفترض فیمن یختار منھجا معینا للدراسة الأدبیة أن یلتزم بأسسھ الفكریة 
عنھ أو التنكر لھ  يویعد ھذا مبدأ عاما لا یجوز التخل وطرقھ الإجرائیة قدر المستطاع،

في الممارسة الفعلیة لتحلیل الأعمال الأدبیة، غیر أن ما یلاحظ على الدارس أبي دیب 
أنھ خالف ھذا المبدأ العام، ولم یلتزم بھ، وقد سجلھ علیھ كثیر من النقاد، ویتمثل ذلك 

عند محمد الناصر العجیمي في قولھ:  فیما أطلق علیھ (الإسقاط) في تحلیلھ، كما جاء
بھ فرض معان قبلیھ  ي"لعل أھم ما یتمیز بھ تحلیلیھ في ھذا المستوى ھو الإسقاط، ونعن

جاھزة، وتحمیل النص مالا طاقة لھ بحملھ من دلالات. وھي ظاھرة تحفل بھا دراساتھ 
یدیولوجي، التطبیقیة....بمجرد وقوف الدارس على ملفوظ یجاري توجھھ الفكري أو الأ

وإلا أبحنا لأنفسنا أن ننطق النص بما شئنا، ونكسبھ من الدلالات ما یھجس بخاطرنا، 
  )36( منتھكین بذلك النص والروح العلمیة".

وھنا یحق لنا أن نتساءل ما الفائدة من الھروب من المعیاریة ممثلة في البلاغة 
ریقة أو بأخرى معیاریة والنقد القدیم، إلى المناھج النصیة المعاصرة، ثم نفرض بط

      جدیدة تحت مسمیات مخالفة للأولى.

  تعمیم الجزء على الكل: -3

یتصل ھذا المأخذ بمآخذ أخرى في تطبیقات أبى دیب على الدراسة النصیة للشعر 
كالوقوف عند شطر من بیت أو  )37( الجاھلي ولغیره، وھو الاھتمام بالتحلیل الجزئي

م السعي إلى تعمیم الأحكام على كل أجزاء النص. ویمكن بیت واحد أو بعض الأبیات، ث
وھذا یخالف    ملاحظة ھذا من خلال كتابھ: (جدلیة الخفاء والتجلي) و(الرؤى المقنعة).
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المبدأ الذي یتأسس علیھ المنھج البنیوي وھو أنھ لا قیمة للجزء إلا داخل الكل. والتحلیل 
جزء فیھ ثم إعادة تركیبھ لغرض  یقتضي تحلیل كل مكونات النص لاكتشاف عمل كل

المحافظة على وحدتھ، وقد أشرنا من قبل إلى الكیفیة التي تتم بھا عملیة تحلیل النص 
الأدبي، وما سجلھ بعض النقاد على الدارس في ھذا الجانب یشكك في مدى القدرة على 

یمي: " الوفاء بتطبیق الأسس المعرفیة لھذا المنھج. ویقول في ھذا محمد الناصر العج
وكذلك فإنھ یخالف المبدأ الموظف في التحلیل البنیوي والقائم على الربط بین الوحدات 

وفي عملیة تقوم في حكم       المنتشرة على امتداد النص المنتمیة إلى مراتب مختلفة. 
( تودوروف) على وصل المتباعد وفصل التقارب یقتضي ذلك تفكیك النص وتجزئتھ ثم 

  )38(. "  نحو یجلو المدى الخفي ویحدد منھ آفاقھ وطاقاتھ الكامنة إعادة تألیفھ على

  تعدد مصادر المصطلح: -4

یعترف النقد بأن لكل منھج منظومتھ الاصطلاحیة التي یتأسس علیھا. والدارس 
المتمثل لمنھجھ ھو من یحاول أن یتعامل مع ھذه المنظومة بقدر من الكفاءة المھنیة في 

یلاحظ على أبى دیب أنھ كسر منظومة منھجھ الاصطلاحیة، تحلیل النص. ولكن ما 
بحشد ھائل من المصطلحات التي لا تمت بصلة إلى منظومة منھجھ. ومرد ھذا إلى أنھ 

مع أكثر من منھج وأكثر من مذھب أو اتجاه أدبي أو فكري  -كما أشرنا من قبل-تعامل
الغموض في توصیل خطابھ في التحلیل. الأمر الذي أدى إلى قدر غیر قلیل من اللبس و

النقدي بالصورة المتوقعة. ولا حجة ھنا لما یمكن أن یقال إن قضیة الفھم تقع على عاتق 
المتلقي ولیس على الدارس، لأن الأمر ھنا یتعلق بخرق النظام الاصطلاحي للمنھج، 
 ولا علاقة لھ بشيء آخر. وھنا نتساءل ماعلاقة المصطلحات التالیة: القصیدة الشبقیة،

فالمصطلحان الأول والثاني نفسیان. وھنا  )41( وعبثیة الفعل؟ )40( وعدمیة الیأس، )39(
تظھر لنا مفاھیم المنھج النفسي، أما الثالث فھو ولید النزعة الوجودیة أو النزعة العبثیة 
على وجھ التحدید. وجمیعھا مستمدة من خارج المنھج البنیوي. وقد استغلھا في تحلیل 

  النص.

ول أن یفك بعض الرموز الاصطلاحیة في نھایة كتابھ (الرؤى المقنعة) لقد حا
ونبھ في بدایة حدیثھ عنھا إلى أن الاتفاق بشأنھا لم  )42(،  وأطلق علیھا (إشارة تقنیة)

یتم بعد في العالم العربي مع أن ما ذكره معروف في منھجیة البحث العلمي، ثم إن ما 
سابقا مما یجعلنا نؤكد على أن قضیة المصطلح قضیة ذكر منھا لا علاقة لھ بما ذكرناه 

محوریة ولا یجوز العبث بھا. ولعل جزءا من ھذا العبث ھو المسؤول عن الصراع 
  المحتدم بین الدارسین حول ھذا المنھج.

ھذا جزء قلیل مما تم رصده وتسجیلھ على منھج أبى دیب أو على نظریتھ النقدیة 
ا سجلناه، وھو یعتبر من المآخذ بالمفھوم المعیاري، في تحلیل النص التراثي. ولعل م

في         یعود إلى أن التجربة مع ھذا المنھج كانت ولیدة ولم یكن في الإمكان تجنبھا 
البدایة، وھي سوف  تتلاشى تلقائیا مع تزاید الممارسات، وتراكم الخبرات من خلال 

عند الدارسة: یسریة یحي  التعامل مع ھذا المنھج. وقد وجدنا بالفعل وعیا أكثر
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مما      المصري في كتابھا عن شعر أبي تمام. فقد سعت في دراستھا أن تتجنب كثیرا
جاء عند أبي دیب، ویعود ذلك إلى أنھا كانت صارمة في التعامل مع منھجھا ونلمس 
ھذا على وجھ الخصوص في مقدمة كتابھا، حیث حرصت فیھا على تحدید مفھوم البنیة 

ة تحلیل النص، إذ تقول: فمفھوم البنیة ھو مفھوم العلاقات الثابتة التي تقدم وشرح طریق
الكل على أجزائھ، بحیث لا یفھم ھذا الجزء خارج الوضع الذي یشغلھ داخل المنظومة 

  )43( الكلیة، وبھذا تكون دراسة البنیة انحیازا إلى السكوني في مقابل التطوري."

ت الدارسة أن تطبقھ في تحلیلھا لشعر أبي تمام، ھذا ھو التصور البنیوي الذي حاول
ومنذ البدایة نجد صدى لھذا التطبیق في تقسیم شعر أبي تمام إلى بنیتین إحداھما للبنیة 
الإیقاعیة، والثانیة للبنیة الدلالیة، وھي تعتبر الأولى شكلیة، والثانیة مضمونیة، وبھما 

ففي حدیثھا عن  ا المنھج البنیوي.تتحقق في نظرھا البنیة الضدیة التي یتأسس علیھ
حاولت أن ترصد أنساق ھذه البنیة، وتقدم جداول عنھا بعضھا للأوزان  ةالبنیة الإیقاعی

الشعریة، وأخرى للقافیة. وبالرغم من اجتھادھا في تقسیم البنیة الإیقاعیة لاكتشاف تلك 
رھینة النظرة  الأنساق من داخل النص، فإنھا، في النھایة، مازالت في ھذا التقسیم

التقلیدیة التي تقوم على ثنائیة البنیة الخارجیة، والبنیة الداخلیة. وكان یمكن تجنب ھذا 
التقسیم الشكلي لو أنھا حاولت الغوص في تفكیك تفاعلات بنیة النص، الأمر الذي 
یجعلنا نحكم على تحلیلھا بأنھ كان مزیجا من المنھج التقلیدي، والمنھج البنیوي، وھو 

التجدید  اأضاع فرصة الإمساك بدلالة البنیة الإیقاعیة في شعر أبى تمام، ولاسیم مزج
في بنیة ھذا الإیقاع: لأنھا لم تستطع اكتشاف الدلالة التي ینطوي علیھا خروج أبي تمام 

والتجدید فیھا  )44( على النظام الإیقاعي التقلیدي سواء أكان ذلك على مستوى الأوزان
، حیث )45( لق علیھ المخالفات تحت مسمیات: الزحافات والعللأم على مستوى ما یط

اعتبرتھ من العیوب، كما كان الحال في التحلیل التقلیدي للنص، ولم تنظر إلیھ على أنھ 
من قبیل الخروج أو الانتھاك الواعي من الشاعر كان القصد منھ خلخلة البنیة التقلیدیة 

ه الخروقات، دون دلالة غیر الإیحاء بالإدانة ھذ نوالثورة علیھا. ومن ثم جاء حدیثھا ع
  لشاعریة أبى تمام.

أما البنیة الدلالیة فقد حاولت أن تكون وفیة فیھا لمنھجھا البنیوي ولو من الناحیة 
الشكلیة كما رأینا سابقا. ویبدو ذلك من حدیثھا عن الجانب النظري للدلالة بین القدیم 

عریة، لأن ھذا التنظیر یوحي بفرض الأحكام والحدیث قبل الدخول لعالم البنیة الش
المسبقة على النص، وھو ما حصل بالفعل حیث أن البنیة الدلالیة لشعر أبى تمام جاءت 
باھتة في الكشف عن التجدید، ومضامینھ، باستثناء لحمات أو نظرات متفرقة ھنا 

  وھناك في تضاعیف تحلیل البنیة اللغویة.

یمكن الوقوف عنده في الجانب التحلیلي وفق ھذا وفي كتاب الدارسة الكثیر مما 
  المنھج، ولكن المقام لا یتسع لذلك.

  خاتمة
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ربما اتضح لنا من خلال ما عرضناه من نقد للمنھج البنیوي في تعاطیھ مع الظاھرة 
الأدبیة بصفة عامة، والنص التراثي بصفھ خاصة، أن ھذا المنھج شق طریقة إلى البیئة 

جدل المحتدم للاعتبارات التي سبق ذكرھا. ولا غرابة في ھذا فھو العربیة في جو من ال
من المناھج النقدیة التي یختلف النظر إلیھا. ومن طبیعة الاختلاف أنھ یثري الحركة 
الأدبیة والنقدیة ویطورھا، ولكنھ لا یقلل في النھایة من إحساسنا بالحاجة إلى ھذه 

وكما لاحظنا     نا القدیم والحدیث على السواء.المناھج لتجدید رؤیتنا وتنمیة خبرتنا بأدب
ھذا المنھج قد لعب دورا مھما في تجدید صلتنا بالنص التراثي وقدم خبرة  نمن قبل، فإ

  جدیدة لم تكن موجودة من قبل في ضوء المناھج التقلیدیة السابقة.

فق ومن ھنا تأتي أھمیتھ في تحلیل النص التراثي والتعرف على مكوناتھ وأنظمتھ و
  أسس علمیة فیھا قدر من الدقة والموضوعیة والانضباط.

وھنا یمكن القول بأن ما قیل فیھ، وما نسب إلیھ من قصور لم یكن مرده كلھ إلى ھذا 
المنھج، وإنما مرده إلى عدم الھضم والتمثل الجید لھ، ولو أن ھذه العملیة تمت على 

  نحو جید لأدى ذلك إلى نتائج مختلفة.
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Résumé 
Le but de cette étude est de savoir 
si l’opération d’élaboration du 
système de privatisation qu’ont 
connu certaines entreprises 
nationales dans les années quatre-
vingt-dix, s’est faite en conformité 
avec le code du comportement 
organisationnel.        
 

 
 

  قراءة سیكوتنظیمیة لعملیة خوصصة المؤسسات الوطنیة
       

 ملخص 
الھدف من ھذه الورقة ھو معرفة فیما إذا كانت عملیة صیاغة  

وترجمة نظام الخوصصة الذي عرفتھ المؤسسات الوطنیة في 
التي عرفتھا سنوات التسعینات، والذي ھو أحد أنظمة التسییر 

إلى یومنا ھذا بھدف تحقیق فاعلیة  الاستقلال المؤسسات الوطنیة منذ
  شاملة، قد تمت بما یتفق وطروحات أدبیات السلوك التنظیمي.

 
  
  
  

  مقدمة

مختلف بفشل أغلب المؤسسات العمومیة  إن

أنواعھا في تحقیق أھداف المخططات الوطنیة، 
وكذا تلبیة متطلبات الفترة الراھنة نتیجة المشاكل 

لمتمثلة أساسا في العدیدة التي كانت تعاني منھا وا
نقص الكفاءة، وارتفاع التكالیف، وتمیز طرق 
تسییرھا بالإجراءات البیروقراطیة، ھي من 
الأسباب الرئیسة التي فرضت على الدولة 
الجزائریة، في سنوات التسعینیات، ضرورة 
البحت على نظام تسییر بدیل (الخوصصة) لذلك 
المنتھج من قبل المؤسسات العمومیة بھدف 

ة ھذه الوضعیة، ومن ثم مواكبة متطلبات معالج
المحیط الداخلي والخارجي، سواء منھا السیاسیة 

  الثقافیة...الخ. الاقتصادیة أم الاجتماعیة أم مأ
وقبل الوقوف على دواعي ظھور ھذا النظام 
بالجزائر، وكذا المبادئ التي یقوم علیھا، وأیضا، 

لم الأھداف التي سعى إلى تحقیقھا بھدف تحدید معا
القیادة الإداریة من خلالھ، یجدر بنا الوقوف على 
ماھیة ھذا النظام، وتاریخ ظھوره من خلال 

  .  اعتمدتھتجارب بعض الدول التي 

  .ماھیة الخوصصة1- 
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ما ھو مسلم بھ بین المھتمین بالبحث في میدان العلوم الاجتماعیة، عموما، أن 
الھین، خاصة إذا كان تعریف موحد لمصطلح معین لیس بالأمر  ىالوصول إل

المصطلح یمكن تناولھ من عدة جوانب كما ھو الشأن بالنسبة لمصطلح الخوصصة 
في أغلبھا اقتصادیة. وھذا ما  التي كانتباینت حولھ وجھات نظر الباحثین والذي ت

  وضحھ جلیا من خلال استعراضنا لعدد من تعاریف الباحثین لھذا المصطلح.   سن

، قبل استعراضنا لھذه التعاریف، أنھ على الرغم من أن كتب وما تجدر الإشارة إلیھ
أواخر القرن السادس عشر خلال تطور  تبین أن نظام الخوصصة قد وجد منذ التاریخ

الصراع بین المملكة المتحدة وإسبانیا، حیث اعتمدت الملكة إلیزابیث الأولى على 
 ،)1(الغنائم من الحرب القطاع الخاص لتمویل البحریة والمستعمرات مقابل إعطائھم

ومن أن الفضل في الاھتمام بالقطاع الخاص یعود إلى المدرسة التجاریة، ومن أن 
البدایة الحقیقیة في تطبیق أول عملیة نقل الملكیة العامة إلى القطاع الخاص كانت 

بالولایات المتحدة الأمریكیة عندما قامت ببیع المؤسسات العامة، مبتدئة   1969سنة
، فإن مفھوم الخوصصة في )2(النقل والطاقة والاتصالات والفولاذ وبناء السفنبصناعة 

شكلھا الحالي یعتبر من المفاھیم الحدیثة، فقد كان أول ظھور لھا في الأدبیات 
، وكانت من أكثر المصطلحات 1983الاقتصادیة في أوائل الثمانینات وبالتحدید سنة 

 . )3(صادیةثوریة في التاریخ الحدیث للسیاسة الاقت

 نت ھذه السیاسة على نطاق واسع منذوقد كانت بریطانیا من أوائل الدول التي تب
أواخر السبعینیات إلى أن انتشرت بشكل واسع في بقیة دول العالم. فخلال نصف عقد 
الثمانینات باعت الحكومة البریطانیة برئاسة السیدة مارغریت تاتشر شركات الغاز 

 لخطوط الجویة البریطانیة. وفي تش تیلیكوم، وجاغوار، واالبریطانیة، وشركات بری
  تخلت الحكومة الفرنسیة عن شركة جان سوبان. نفسھا  الفترة الزمنیة

كذلك اعتمدت إسبانیا ھذا النظام لأول مرة من خلال بیعھا لكامل حصتھا في شركة 
في إیطالیا أما  .وأسھمھا في كل من مصنع للسیارات والشركة البترولیة - الفارمیو -

فقد أعتمد ھذا النظام من خلال بیع الدولة لحصتھا في شركة الخطوط الجویة القومیة 
 .-ألیثا –

أما في الیابان فكانت أشھر وأكبر عملیة خوصصة أنجزت ھي تلك التي تمت  
في قطاع الاتصالات حیث تم تقسیم خدمات الاتصالات بین شركتین،   1950سنة

  NTTوعرفت بـ  "Nippon Telegraph and Téléphone Company" شركة حكومیة 

 Kokusai وتقوم بأعمال خدمات الاتصالات المحلیة، وشركة خاصة وھي شركة "

Denshin Denwa Co. Ltd." وعرفت بـMPT   وتقوم بأعمال خدمات الاتصالات
   .)4(الدولیة. وھاتان الشركتان تعملان تحت مراقبة وإشراف وزارة البرید والمواصلات

 –أما اعتماد نظام الخوصصة في تركیا فتم من خلال بیع الدولة لجسر 
  . )5(البوسفور
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كذلك، اتجھت بعض الدول العربیة إلى اعتماد ھذا النظام. ففي المملكة العربیة 
تطبیق واسع لنظام الخوصصة. فقد أعلن فیھا  2000 –1995السعودیة عرفت فترة 

ولة إشراك القطاع الخاص في ملكیة المشروعات الملك فھد بن عبد العزیز اعتزام الد
ومن أھم الخطوات  العامة والمرافق العامة الإنتاجیة والخدمیة ذات الطابع الاقتصادي.

  التي قامت بھا المملكة في ھذا الخصوص ما یلي:

 من حصتھا في شركة (سابك) للصناعات الأساسیة إلى المواطنین   30%بیع
 ومستثمرین من القطاع الخاص.

  إسناد أعمال التشغیل والصیانة وإدارة الأرصفة والمعدات إلى القطاع
 الخاص، وذلك باستخدام نظام التأجیر.

 .تحویل مؤسسة الاتصالات السعودیة إلى شركة مساھمة عامة 

 6(خصخصة الخطوط الجویة السعودیة( . 

أنھا قد انتھجت سیاسة الانفتاح  من رغمبالأما في جمھوریة مصر العربیة و
بدایة سنوات السبعینیات والتي أطلقتھا "ورقة أكتوبر" وكرسھا صدور  ادي منذلاقتصا

الذي تضمن حوافز كثیرة للقطاع الخاص المصري   1974لعام  43القانون رقم
والعربي والأجنبي لممارسة نشاطھ الاقتصادي، وكذا، أوراق المؤتمر الاقتصادي الذي 

وذلك  1991قد كان سنة وصصة بشكل رسمي، إلا أن اعتماد نظام الخ 1982عقد سنة
في سیاق تبني الحكومة المصریة لبرنامج التثبیت والإصلاح الھیكلي. وتتحدد المراحل 

 ة ھي:ج الخوصصة المصري حتى الآن بثلاث مراحل رئیسالتي مر بھا برنام

 وخلالھا بلغ  1995وحتى نھایة سنة  1993المرحلة الأولى: وتبدأ من سنة .
 شركة. 31التي تم التعامل فیھا من خلال برنامج الخوصصة  عدد الشركات

  وخلالھا بلغ 1998وحتى نھایة سنة  1996المرحلة الثانیة: وتبدأ من سنة .
 شركة. 85عدد الشركات التي تم التعامل فیھا من خلال برنامج الخوصصة 

 وخلالھا بلغ 2001یونیو  30و حتى   1999المرحلة الثالثة: وتبدأ من سنة .
  . )7(شركة 64دد الشركات التي تم التعامل فیھا من خلال برنامج الخوصصة ع

أما في الجمھوریة التونسیة فتعود بدایة التفكیر في اعتماد نظام الخوصصة إلى 
سنوات الثمانینیات من القرن الماضي، أین تم إصدار مجموعة نصوص تشریعیة 

الخاص. ومن أھم تلك القوانین  تھدف إلى ضبط حجم القطاع العام وتوسیع دور القطاع
 21المؤرخ في  21ومنشورا الوزیر الأول، وھما المنشور رقم  9/1989القانون رقم 

   .)8(1993المؤرخ في أوث  55أفریل، والمنشور رقم 

ومن الدول العربیة، أیضا، التي لھا تجارب في میدان الخوصصة، ولم یتم ذكرھا  
لحصر، دولة الإمارات العربیة لمثال لا ال اعلى مستوى ھذه الورقة، نجد على سبی

المتحدة، دولة الكویت، المملكة الأردنیة الھاشمیة، الجمھوریة العربیة السوریة، 
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         المملكة المغربیة.

 ھو "   1987فھ روبرت بوول وفیلیب فكسلر سنةومصطلح الخوصصة كما یعرّ 
طاع العام إلى القطاع عبارة عن عملیة تحویل ملكیة الأصول والخدمات من الق

  . )9(الخاص"

على أنھ" عملیة انسحاب   1988أما دافید مورغان وروبرت إنجلاند فیعرفانھ سنة
  . )10(الحكومة من عملیات الإنتاج وتقدیم الخدمات"

" السیاسات  فیعرف مصطلح الخوصصة على أنھ  1996أما دنیس روندینیل سنة
ي الخدمة العامة، وإنشاء البنیة التحتیة التي تشجع القطاع الخاص على المشاركة ف

  . )11(والتخفیف من حالة الاحتكار للمشروعات المملوكة من قبل الحكومة"

 -القطاع العام –على أنھ" تخفیف دور الدولة   1998أما عماري شبیب فیعرفھ سنة
  . )12(وزیادة دور القطاع الخاص في ملكیة و إدارة الأنشطة المختلفة"

نا في الموضوع فتتحدد في أن مصطلح الخوصصة ھو " مجموع أما وجھة نظر
السیاسات التي بموجبھا تتم عملیة استبدال كلي أو جزئي للقطاع العام بالقطاع الخاص 

 لإنتاج وتقدیم السلع والخدمات".

  نظام الخوصصة في الجزائر.2- 

  1996سنة،  7في مقال سبق نشره بمجلة العلوم الإنسانیة، العدد في سیاق تقییمنا
نظام لأنظمة التسییر ( نظام التسییر الذاتي،  الصادرة عن جامعة منتوري بقسنطینة،

) التي اعتمدت على مستوى التسییر في الشركات الوطنیة، نظام التسییر الاشتراكي
مؤسسات الاقتصاد الوطني أوضحنا عجز ھذه الأنظمة في تحقیق الجزء الأكبر من 

اعتمادھا، وعلیھ، ودائما، في إطار البحث عن الفاعلیة  الأھداف المتوخاة من عملیة
وفي ھذا الإطار  وتحسین المردودیة، بدأ التفكیر في القیام بإصلاحات اقتصادیة جدیدة،

  12الصادر بتاریخ  01/88تم إصدار مجموعة قوانین ومراسیم أھمھا قانون
ع العام، كونھ نص عتبر النواة الأولى لتخلي الدولة عن القطا، الذي ا 1988جانفي

على إخضاع مؤسسات القطاع العام للقانون التجاري، وإعطائھا الاستقلالیة في اتخاذ 
مما جعلھا تتحرر، نسبیا، من بعض القیود والالتزامات التي كانت  )13(القرارات

مفروضة علیھا والتي من بینھا انخفاض ثقل ھدفھا الاجتماعي، وأن یراعى في عملیة 
التقني فقط مع ضرورة انسجام ذلك مع الموارد المالیة المتوفرة لدى التوظیف البعد 

المؤسسة ومستوى تكوین عمالھا، إضافة إلى اتسام الصیغة التنظیمیة للمؤسسة 
 باللامركزیة.

 1995ولكن الانطلاقة الفعلیة في ترجمة عملیة الخوصصة لم تتم إلا عقب سنة 
بخوصصة المؤسسات الاقتصادیة المتعلق   22/95بعد صدور المرسوم التنفیذي

  . )14(العمومیة
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الاقتصادیة الجزائریة، لم یكن متداولا إلا بعد فبرنامج الخوصصة، في الأوساط 
مع صندوق النقد الدولي والذي تبع   1994إبرام عقد الاستقرار الاقتصادي سنة

شرعت   1996بتطبیق برنامج التصحیح الھیكلي. فخلال السداسي الأول من سنة
حكومة الجزائریة في بیع العدید من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم، ذات ال

الطابع المحلي، للمستثمرین الخواص. وقد أنجزت ھذه العملیة من خلال إصدار 
 1996/04/13المؤرخ في  134/96مجموعة مراسیم تنفیذیة ، كالمرسوم التنفیذي رقم

م المنقولة الأخرى التابعة للمؤسسات والمتعلق بشروط تملك الجمھور للأسھم و القی 
العمومیة التي ستخوصص وكیفیات ذلك ومراسیم أخرى شرحت العدید من الجوانب 

 . )15(المتعلقة بخوصصة تلك المؤسسات و الھیآت المكلفة بمراقبة ھذه العملیة

 أسباب عملیة الخوصصة في الجزائر.3- 

قطاع الخاص على توفیر البشكل عام، جرى تبریر عملیة الخوصصة على قدرة 
ة على استخدام الموارد وتحسین أداء المؤسسات، فتزید بذلك معدلات النمو إدارة كفؤ

الاقتصادي وتقدیم حوافز على تعبئة وتوجیھ الادخار نحو المشروعات المربحة وتعمیم 
.و ضمن ھذا الإطار تتلخص الأسباب التي )16(الملكیة على أكبر قطاع من المواطنین

  حكومة الجزائریة لتبني سیاسة الخوصصة في النقاط التالیة:دعت ال

أزمة نظام الإنتاج الصناعي الجزائري: والتي ھي في حقیقتھا أزمة تسییر  - )3-1
  من طرف الدولة والتي مرت بمرحلتین ھما:

 ومن أھم ممیزاتھا غیاب العقلانیة في تسییر المال العام من  : 88– 86 مرحلة
ة، حیث لم یكن ھناك توفیق بین الفاعلیة الاقتصادیة ومبدأ قبل الأجھزة الحكومی

  الاستثمار، الأمر الذي فرض ضرورة منح استقلالیة للمؤسسات العمومیة.   

 وخلالھا لم تتمكن الدولة من الفصل بین السیاسة والتجارة  : 95– 93 مرحلة
قتصادیة لأطراف الأمر الذي دفعھا مرة أخرى، إلى التنازل على السلطة القانونیة والا

  أخرى.

إضافة إلى ھذه العوامل، ھناك عوامل أخرى فرضت على الحكومة الجزائریة 
اعتماد نظام الخوصصة كنمط تسییري للمؤسسات الاقتصادیة الوطنیة، والمتمثلة 

  أساسا في:

تقلیص دور الدولة في الاقتصاد الوطني، فسیاسة التكییف الھیكلي التي  - )3-2
المالیة الدولیة تقوم على أساس انسحاب الدولة (القطاع العام) من تتبناھا المؤسسات 

الأنشطة الإنتاجیة، وتخفیض القیود والعوائق الاقتصادیة والاجتماعیة خصوصا ما 
  یتعلق منھا بتشریعات العمل والضمانات الاجتماعیة.

الھیكلیة التي یعاني منھا القطاع العام، من حیث  الاختلالاتتصحیح  - )3-3
فاض مستوى الربح، وارتفاع تكالیف الإنتاج والمصاریف الإداریة، وزیادة أعباء انخ

الدیون والخسائر المالیة، وبالتالي زیادة العجز في الموازنة الحكومیة، وقصور ھیاكل 
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التمویل الرأسمالي والتجاري وضعف كفاءة الإدارة وإھمال المعاییر الاقتصادیة 
فاض جودة السلع والخدمات، وضعف المنافسة للنشاط الاقتصادي الحكومي، وانخ

 . )17(وقصور التحدیث التكنولوجي

  أھداف نظام الخوصصة.4- 

طبیعتھ، سیاسي، اقتصادي، اجتماعي،  عة الحال، كل نظام، بغض النظر عنبطبی
ة من الأھداف المسطرة. والخوصصة بوصفھ ثقافي...الخ، جدید یسعى إلى تحقیق جمل

  جموعة أھداف تشمل عدة جوانب والمتمثلة، أساسا، في ما یلي:لھ م ااقتصادی ابرنامج

الجانب الاجتماعي: من بین الأھداف المراد تحقیقھا من عملیة تطبیق نظام 1-4)- 
  الخوصصة في ھذا الجانب ما یلي:

حریر المبادرات الفردیة التي تساعد المؤسسة على الإبداع والابتكار  نتیجة ت -
ئج المحققة من قبل المؤسسات الخاصة على أساس النتا الحوافز المقدمة من قبل

، وھذا ما یخلق نوع من التنافس بین العمال مما ینعكس بشكل كل فرد على حدة
 . )18(إیجابي على أداء المؤسسة

حسین مستویات المعیشة للأفراد العاملین بدرجة أولى، وللجمھور المستھلك ت -
و الاقتصادي، الذي یؤدي إلى زیادة فرص بدرجة ثانیة، من خلال زیادة معدل النم

 العمل.

 لعمل على إعادة توزیع الدخل مما یمكن من تحقیق التنمیة الاجتماعیة.ا -

   .  )19(م تھمیش طبقة العمال وذلك ببیعھم بعض المؤسساتعد -

الجانب الاقتصادي: من بین الأھداف المراد تحقیقھا من عملیة تطبیق نظام 2-4)- 
 ا الجانب ما یلي:الخوصصة في ھذ

المؤسسة الخاصة، مقارنة بنظیرتھا  نوعیة المنتجات والخدمات، كون حسینت -
العمومیة، ملزمة بشكل أو بآخر على تقدیم سلعة وخدمة أفضل نظرا لضغوطات 
السوق وشدة المنافسة الاقتصادیة التي یمتاز بھا المحیط الاقتصادي. فھذا النمط 

أرباح، أو تنسحب من السوق بصفة  قور وتحقمن الأنظمة یجعل المؤسسة تتط
نھائیة.  ومن الأمثلة الحیة في تحسین خدمات المؤسسة بعد خوصصتھا، المؤسسة 

ھا كثیرا. فمن قبل كان المواطن ینتظر مدة التي تحسن أداؤ )ENTEL(الأرجنتینیة 
رتفع عدد الخطوط طردیا لحصول على خط ھاتفي لكن بعد ذلك ازمنیة طویلة ل

 السنوات. بمرور

فع كفاءة المؤسسات. والمقصود بالكفاءة ھنا ھو البعد التقني لھا والمتمثل في ر -
ضرورة تحقیق المؤسسة لمستوى معین من المخرجات مقابل مستوى أقل من 

 المدخلات اعتمادا على إمكانیاتھا المادیة والبشریة المتوفرة.
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ثمرین جدد في مختلف القضاء على مظاھر الاحتكار بفسح المجال أمام مست -
 قطاعات وأنشطة الاقتصاد الوطني.

 فض نفقات المؤسسة بالاستغلال العقلاني لمواردھا المتاحة.ر -

 عالجة أزمة النظام الإنتاجي بالقطاع الصناعي الوطني.م -

 ر الربح بالنسبة لكل فرد عامل، أمفع ربحیة المؤسسة سواء تعلق الأمر بمقدار -
 . )20(أي مؤشر آخر وس الأموال أملأرباح المحسوبة لرؤا

من بین الأھداف المراد تحقیقھا من عملیة تطبیق نظام  الجانب السیاسي:3-4)-  
 الخوصصة في ھذا الجانب ما یلي:

لتقلیل من التردد الذي یعیشھ السیاح جراء الوضعیة الأمنیة التي عرفتھا ا -
 الجزائر في ھذه الفترة.

 برالیة لمواكبة التغیراتیلوجیة الاقتصادیة الللاتجاه نحو سیاسة الأیدیوا -
  الدولیة الناجمة عن انھیار المعسكر الاشتراكي. الاقتصادیة

الجانب القانوني: من بین الأھداف المراد تحقیقھا من عملیة تطبیق نظام 4-4)- 
 الخوصصة في ھذا الجانب ما یلي:

 اقتصادیة وعقلانیة. حسین المحیط القانوني لاختیار وسائل التنظیم الأكثرت -

  جدید جھات توزیع الأرباح.ت -

كذلك، توجد أھداف أخرى أرید تحقیقھا من عملیة تطبیق نظام الخوصصة في 
  الجزائر، والتي یحددھا القانون الجزائري المتعلق بعملیة الخوصصة في النقاط التالیة:

 قلیص نفقات الدولة وتخفیف العبء على الخزینة العمومیة.ت -

 ح المؤسسة الجزائریة وتحدیثھا مع المحافظة على مناصب الشغل.صلاإ -

طویر المساھمة الشعبیة، وتشجیع المبادرات الفردیة خاصة في مجال الابتكار ت -
والاختراع، عن طریق إنشاء شركات متخصصة في مجال التكنولوجیا لجلب 

الأجنبیة الاستثمار الأجنبي عن طریق الشراكة وبالتالي دخول رؤوس الأموال 
 .)21(إلى الاقتصاد الوطني

فعالة في التسییر على مستوى الموارد البشریة، بما یحقق  تاستراتیجیاطبیق ت -
 للمؤسسة و العاملین فیھا منفعة مشتركة.

 فع كفاءة المؤسسة من خلال اختیار المسیرین والعمال الأكفاء.ر -

 . )22(العمومیة لقضاء على التسییر السیئ والبیروقراطي في المؤسسةا -

 شروط نجاح نظام الخوصصة.5- 
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یؤكد المھتمون بالبحث في المیدان الاقتصادي أن نجاح أي دولة في تحقیق 
الأھداف المتوخاة من اعتمادھا لنظام الخوصصة یرتبط بدرجة كبیرة بتوفیر مجموعة 

  شروط تتمثل أساسا في:

دولة ترید اعتماد نظام  يالدراسة الدقیقة: ما ینبغي القیام بھ من قبل أ1-5)- 
لمؤسساتھا ھو تكوین فریق من الأكادیمیین  اریسیت انمطالخوصصة بوصفھ 

والمختصین والخبراء بما فیھم الأجانب، إذا اقتضت الضرورة، للقیام بدراسة واقع 
المؤسسات المراد خوصصتھا بمختلف أبعاده، المالي، البشري، التكنولوجي، 

ولي ھذه توضیح مفھوم وأھداف الخوصصة لمسؤ القانوني...الخ، حتى یتسنى
  المؤسسات ومن ثم تجنب أي مشكل طارئ قد یعیق نجاح عملیة الخوصصة.     

جعل عملیة الخوصصة جزء من برنامج إصلاح شامل: ویقصد بھ أن 2-5)- 
یشمل ھذا البرنامج منظومة قانونیة تمنح المؤسسات الإنتاجیة حریة أكبر لولوج 

لفة، وتحریر التجارة، وإصلاح النظام الضریبي بما یتماشى والحریة القطاعات المخت
  الاقتصادیة.

التحضیر الجید للمؤسسات: وذلك بمعالجة مختلف المشاكل مادیة، بشریة، 3-5)- 
من شأنھا إعاقة المؤسسات الوطنیة دخول اقتصاد السوق، وتقسیم  لتيقانونیة...الخ ا

تحقیق      ون الإخلال بإمكانیات كل منھا فيھذه الأخیرة إلى مؤسسات أصغر حجما د
  الأرباح. 

  خوصصة الإدارة: ویقصد بھ خوصصة تسییر المؤسسة دون ملكیتھا.4-5)- 

 امراعاة الجانب الاجتماعي: من المعروف أن لعملیة الخوصصة آثار6-5)- 
اجتماعیة سلبیة ناجمة عن تسریح العدید من العمال نتیجة خوصصة مؤسساتھم، ومن 

جراءات المعتمدة للتخفیف من وطأة ھذه العملیة تكوین صندوق أو شبكة قصد إعانة الإ
العمال المسرحین، واعتماد سیاسة التسریح الطوعي للعمال من دون تعویضھم بعمال 

  آخرین.  

تعریف و شرح عملیة الخوصصة للجمھور: ویقصد بھذا الشرط أن یكون 7-5)- 
محوري في التعریف بھذه العملیة  لخلق نوع من الثقة لوسائل الإعلام المختلفة الدور ال

الجماھیریة التي بإمكانھا أن تزید من عدد أولئك الذین ھم مع ھذه العملیة في مقابل 
  . )23(أولئك الذین ھم ضد

  تقییم نظام الخوصصة.6- 

إذا كان نظام خوصصة المؤسسات الوطنیة على مختلف أنواعھا قد ظھر، بصفة 
لھا في تحقیق الأھداف المسطرة لھا على جمیع المستویات، فإن ھذا عامة، نتیجة فش

النظام وبالرجوع إلى مفھومھ وأھدافھ وأیضا مضامینھ، نستطیع القول، أن باستطاعتھ 
إدخال دینامیكیة أكثر على عجلة الاقتصاد الوطني، ولكن تجسید ھذه الدینامیكیة قد لا 
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  تبارات تتحدد أساسا في:یكون على النحو المرغوب نتیجة مجموعة اع

البعد الاجتماعي لأھداف ھذا النظام یتبین لنا، فعلا، وفق ما   بالرجوع إلى1-6)- 
أشارت إلى ذلك نتائج مجموعة دراسات سیكوتنظیمیة (دافید ماكلیلاند) من أن تحریر 
 المبادرات الفردیة التي تساعد المؤسسة على الإبداع والإبكار  نتیجة الحوافز المقدمة

، من من قبل كل فرد على حدة من قبل المؤسسات الخاصة على أساس النتائج المحققة
شأنھ أن یخلق نوع من التنافس بین العمال مما ینعكس بشكل إیجابي على أداء 

عدد من الدراسات ولكن مثل ھذا الطرح یناقض بشكل كلي نتائج  المؤسسة،
تؤكد على أھمیة روح العمل الجماعیة مدرسة العلاقات الإنسانیة) التي السیكوتنظیمیة (

  للعمال في تحسین مستوى الأداء التنظیمي.

إن متطلبات تحریر المبادرات الفردیة التي تساعد المؤسسة الخاصة على 2-6)- 
عملیتي الإبداع والابتكار لا تتوقف، فقط، على الحوافز المادیة كما یتصوره المشرفون 

فز اجتماعیة ( المشاركة في التسییر)، وأیضا، على ھذا النظام، بل أیضا، على حوا
بدرجة كبیرة، وفق ما أشارت إلى ذلك نتائج عدد من  الدراسات السیكوتنظیمیة ( 
فریدریك ھرزبرغ) على حوافز متعلقة بمحتوى الوظیفة (مستوى الإنجاز،  مستوى 
تحدي مھام الوظیفة لقدرات العامل، طبیعة الوظیفة من حیث الصعوبة، 

ھذا النوع  ولي المؤسسات الخاصة الوقوف علىنة...الخ). وحتى یتسنى لمسؤوالمرو
متطلبات لتحریر المبادرات الفردیة، ینبغي علیھم القیام من الحوافز وتقدیمھا بوصفھا 

على مستوى  بعملیة تحلیل وتصمیم العمل وھذا ما لم یتم بھ العمل بعد، بصورة فعلیة،
  خاصة.   عامة أم كانتسواء  المؤسسات الوطنیة

رغم أن طروحات عدد من الدراسات السیكوتنظیمیة ( مدرسة الإدارة 3-6)- 
)، تتفق والھدف الاجتماعي لنظام الخوصصة القائل بأن -الأجر بالقطعة -العلمیة

ئج المحققة من قبل كل الحوافز المقدمة من قبل المؤسسات الخاصة على أساس النتا
لق نوع من التنافس بین العمال، و یؤدي إلى تحریر ، من شأنھ أن یخفرد على حدة

المبادرات الفردیة التي تساعد المؤسسة على الإبداع والابتكار  مما ینعكس بشكل 
إیجابي على أداء المؤسسة، فإنھ، بالمقابل، یناقض طروحات عدد آخر من الدراسات 

عدد من الأفراد أن الفرد یؤدي عملھ مع السیكوتنظیمیة التي أشارات نتائجھا إلى 
الآخرین وھو في ذلك یتأثر بھم ویؤثر فیھم ویتبادل معھم الأفكار ووجھات النظر. 
وعلیھ فأن طریقة أدائھ للعمل وجودة إنتاجھ ودافعیتھ للعمل ومستوى طموحھ وأفكاره 
تجاه العمل والزملاء والرؤساء والإدارة...الخ، كلھا مسائل تتأثر بأفكار الجماعة التي 

أنھ بالإمكان فصل الفرد عن المحیط  عتقادھا. ومن ثم فمن الخطأ الایعمل مع
للأفراد الآخرین أو  اعتبارالاجتماعي الذي یعمل فیھ، ورسم سیاسة معینة لھ من دون 

الجماعة التي یكون عضوا فیھا. ویدخل ضمن المحیط الاجتماعي للفرد، أیضا، البیئة 
ثقافتھ وأفكاره ویحدد على ضوئھا طموحھ التي یجيء منھا العامل والتي یستمد منھا 
  .)24(وآمالھ ویعتمد علیھا في تحدید قیمھ ومبادئھ
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، وفیسشیو  1984وبالمثل، أشارت نتائج دراسات عدد من الباحثین أمثال بوحوش
1988 Vecchio وبیدآن ،Bedeian   1989  ،إلى أن فاعلیة العمل، في حقیقة الأمر

ثر بھا وتؤثر فیھا، والتي من بینھا تطور الأحداث، ھي مرتبطة بمجموعة متغیرات تتأ
  . )25(وعي العمال، درجة التفاھم والانسجام الموجودة بین العمال والإدارة

مع افتراض أن كل مؤسسة خاصة لھا طریقة معینة (مثلى) في الأداء، وفق 4-6)- 
تائج المحققة من ما أشار إلیة فریدریك تایلور، وأنھا تقوم بتقدیم الحوافز على أساس الن

مة في الدراسات مثل ھذا الطرح لا یراعي حقیقة مھ ، فإنكل فرد على حدةقبل 
السلوكیة وھي الفروق الفردیة الموجودة بین العاملین، والتي من شأنھا أن تحدث 

  اختلافات، صغیرة أو كبیرة في كیفیة أدائھم للعمل. 

ت عدد من الباحثین في میدان علم فما ھو مسلم بھ حالیا، كما تشیر إلیھ نتائج دراسا
لا   قد      النفس الفارقي، أن ما یریح عاملا من الناحیة الفسیولوجیة أو السیكولوجیة

یریح عاملا آخر. وعلیھ فأن تطبیق طریقة موحدة للعمل على جمیع العمال من دون 
ي محو الأخذ بعین الاعتبار الاختلافات الموجودة فیما بینھم من شأنھا أن تتسبب ف

فردیتھم وإحداث أضرار فسیولوجیة وسیكولوجیة تنعكس سلبا على أدائھم للعمل 
  .)26(المطلوب

یراد تحقیقھ  ااجتماعی اھدفن تحسین مستویات معیشة المستھلك بوصفھ أ5-6)- 
باعتماد نظام الخوصصة كنمط تسییري بالمؤسسات الوطنیة، من وجھة نظرنا، لا 

. +قریب والمتوسط ولا حتى، ربما، على المدى البعیدال ناییمكن تحقیقھ على المد
فالسؤال المطروح كیف یمكن لمؤسسة عاجزة على جمیع المستویات، مادیا، بشریا، 

أن تحسن من مستویات معیشة المستھلك وھي نفسھا في حاجة ، مالیا، تنظیمیا...الخ
لماضیة أین أنفقت لمن یمد لھا ید المساعدة، وھو ما حصل فعلا خلال السنوات القلیة ا

الدولة أموالا طائلة لإعادة تأھیل المؤسسات الاقتصادیة وتمكینھا من ولوج اقتصاد 
السوق ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة، واستنادا إلى طروحات المھتمین بالبحث في 
میدان سلوك المستھلك، ولكي تتمكن أي مؤسسة من تحسین مستویات معیشة المستھلك 

ى درایة تامة بما یحدث ببیئتھا الخارجیة، خاصة ما تعلق منھا لا بد وأن تكون عل
بالعوامل المؤثرة في السلوك الاستھلاكي للأفراد والمتمثلة في عوامل خارجیة، عوامل 
المنتج، عوامل المستھلك مما یسھل علیھا عملیة تسویق منتجاتھا. فبقاء أي مؤسسة 

 1990یشیر إلى ذلك شولتز شوت مرھون بمدى نجاحھا في تسویق منتجاتھا، وفق ما 

Schultzs Schut)27(.   

وبطبیعة الحال، لن تتسنى لھا ھذه الدرایة إلا من خلال عمل جماعي یتمثل في 
ین اقتصادیین، واجتماعیین، وسیكولوجیین، تخصصإجراء دراسات ینجزھا م

لخاصة ، حالیا، العدید من المؤسسات الوطنیة انونیین...الخ، وھذا ما تفتقر إلیھوقا
 وحتى العمومیة.  
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أن زیادة فرص العمل من خلال زیادة معدل النمو الاقتصادي كھدف 6-6)-  
اجتماعي یراد تحقیقھ باعتماد نظام الخوصصة كنمط تسییري بالمؤسسات الوطنیة 

تشیر أنھ مند بدایة تطبیق   2000یناقض واقع عالم الشغل بالبلاد. فإحصائیات سنة
عامل  260109قدر عدد العمال المسرحین بـ   1996عملیة الخوصصة سنة

أحیلوا على مستوى الصندوق  216980أحیلوا على التقاعد المسبق، و  43129منھم
. وبطبیعة الحال، وانطلاقا من ھذه المعطیات یتبین لنا )28(الوطني  للتأمین على البطالة

یة ھو دور في عملیة التحفیز على مستوى المؤسسات الوطن أن دور نظام الخوصصة
محدود لا یرقى إلى ما أشارت إلیھ طروحات عدد من الدراسات السیكوتنظیمیة، كونھ 
لم یأخذ بعین الاعتبار تطمین مختلف حاجات الأفراد العاملین، خاصة منھا الحاجات 
الأمنیة. وبطبیعة الحال، فإن مثل ھذه النظرة تناقض بشكل كلي نتائج عدد من 

لتي من أھمھا دراسات أبرھام ماسلوا صاحب نظریة ھرمیة الدراسات السیكوتنظیمة وا
  الحاجات في الدافعیة، ولیمان بورتر.

، إلى أن دافعیة الأفراد للعمل تتوقف، أولا أشارا ھذین الباحثین، كل على حدة فقد
لحاجات الأمنیة، وأخیرا، على قدرة المنظمة على تطمین مجموعة حاجات من بینھا ا

  ام الخوصصة تحقیقھ.   لنظ وھذا ما لم یتسن

 " الذي أشار إلى أنZوھذا الطرح یتفق معھ، أیضا، ویلیام أوشي صاحب نظریة "
من عوامل تفوق المنظمات الیابانیة على نظریتھا الأمریكیة ھو اعتماد المنظمات 

أنھا تضمن لعمالھا التوظیف مدى الحیاة مما یخلق  الیابانیة على فلسفة من ممیزاتھا
  . )29(الشعور بالولاء التنظیمي وینمي لدیھم

یراد تحقیقھ باعتماد نظام  ااجتماعی اھدفإن عدم تھمیش طبقة العمال بوصفھ 7-6)- 
الخوصصة كنمط تسییري بالمؤسسات الوطنیة، لھ بالتأكید، وفق ما أشارت إلیھ نتائج 

 1983جاكسون،  Erez & Aradالعدید من الدراسات السیكوتنظیمیة، إیریز وأراد
Jackson  إن تم ترجمتھ فعلیا، انعكاسات إیجابیة على مستوى الأداء الفردي ،

والتنظیمي. لكن ما یؤخذ على ھذا الھدف أن الصیغة المقترحة من قبل نظام 
الخوصصة لترجمتھ على أرض الواقع، والمتمثلة في بیع العمال بعض المؤسسات، 

متھا على أرض الواقع. من وجھة نظرنا،  من الصعب جدا إن لم یكن مستحیلا ترج
فكیف یعقل لعمال مؤسسات وطنیة تم خوصصتھا نتیجة عجزھا المالي وغیرھا من 
الأسباب سبق ذكرھا أن یشتروا مؤسسات بملایین الدینارات. وعلیھ كان یستحسن، من 

 - وجھة نظرنا، اعتماد صیغة بدیلة، كتلك التي اعتمدت في مرحلة التسییر الاشتراكي
على أن  -بیع العمال بعض المؤسسات -لا، عن تلك التي اعتمدتمث -مجلس العمال

یراعى في اعتمادھا مجموعة متطلبات، والتي لم یتم الإشارة إلیھا، بشكل واضح 
  ضمن محتوى نظام الخوصصة، وھذه المتطلبات تتحدد في ما یلي:   

ا خصائص الإدارة العلیا: وتتحدد بمدى قبولھا لتفویض جزء كبیر من سلطاتھ -*
للإتباع، وكذا اتجاھاتھا وقیمھا التي تعمل على تأیید أو كبح ھذا التفویض، وبالتالي 
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العمل على إیجاد فرص تكوین وتدریب أكثر للأتباع، وھذا أیضا یتحدد بمدى إدراكھا 
لطبیعة المشاركة كونھا تھدد مركزھا أو تعمل على التقلیل من الأعباء الملقاة على 

  عاتقھا.

وتتمثل في الآلیات القانونیة التي  لآلیات التنظیمیة لأجھزة المشاركة:الأدوات وا -*
تضبط مھامھا، والتي تخول لھا ممارسة وظیفة التثقیف من خلال ھیاكلھا، التي 

  تستدعي وجود ھیكلا تنظیمیا دقیقا یستوعب مھماتھا، ویضمن قنوات اتصال فعالھ.

تماعیة للأتباع أھمیة قصوى تكتسي الخصائص النفسیة الاج خصائص الأتباع: -* 
في تحدید أو التنبؤ بمدى استعدادھم للمشاركة في عملیة التسییر، فقد بینت دراسات 

، أن French  1961، فرانش Vroom 1960 ، فروم  Tannenbaum 1954ثانینبوم  
درجة المشاركة تتحدد باستعدادات الأفراد الطبیعیة واتجاھاتھم النفسیة نحو العمل، 

  . )30(دراكھم لمدى شرعیة أو عدم شرعیة مشاركتھموكذا إ

ھذا بالإضافة إلى التأثیر الذي تلعبھ الظروف الاقتصادیة المحیطة بالمنظمة في 
توجیھ أھداف الأتباع وتقویمھا داخل المنظمة، وبالتالي البحث عن مصادر إشباعھا. 

ل ضمن نظام وبتفاعل ھذه العوامل الثلاثة یمكننا التنبؤ بحدود مشاركة العما
  الخوصصة.  

 ھداف نظام الخوصصة یمكننا القول إنّ بالرجوع إلى البعد الاقتصادي لأ8-6)-  
رفع كفاءة المؤسسات كھدف ھو بعید المنال على المادیین القریب والمتوسط، وربما، 
حتى على المدى الطویل بالنسبة للمؤسسات الوطنیة التي اعتمدت نظام الخوصصة 

البیة ھذه المؤسسات الوطنیة تعاني من عجز على مستوى مختلف كنمط تسییري. فغ
إمكانیاتھا وخاصة منھا البشریة والمتمثلة أساسا في عدم وجود إطارات إداریة قادرة 
على وضع أسس ومفاھیم الإدارة العلمیة الحدیثة موضع التطبیق الصحیح. فالإدارة 

من عناصر  عنصر أساسي لماء أمثال ھربرت سیمون، ھيمن وجھة نظر عدد من الع
، و ھي المسئولة بالدرجة الأولى على نجاح أو فشل المنظمة )31(الإنتاج غیر الملموسة

في تحقیق أھدافھا. فھي بالنسبة للمنظمة بمثابة الرأس بالنسبة للجسد، كونھا تمكن من 
ا عملیة الإسراع بمعدلات التنمیة الاقتصادیة ورفع كفاءة الجھود المبذولة في سبیلھ

  حتى وإن كان ھناك نقص أو قصور في عناصر التنمیة الأخرى.   

وھذه الأھمیة القصوى التي تكتسیھا الإدارة في تحدید معدلات النمو الاقتصادي 
لأي دولة بصفة عامة، وفي نجاح أو فشل المنظمات على اختلاف أنواعھا في تحقیق 

بینھا من خلال شھادات الأھداف التي من أجلھا وجدت في المجتمع بصفة خاصة، نت
  بعض الھیئات الدولیة والوطنیة، وأیضا، بعض المھتمین بالبحث في المیدان الإداري. 

فقد جاء في أحد تقاریر ھیئة الأمم المتحدة أن السبب الأول في فشل المشروعات 
التي تقدمھا للدول النامیة، ومنھا بلادنا، ھو عدم وجود إدارة واعیة مدربة تستطیع أن 

  . )32(ر المشروعتسی
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كذلك، أثبتت الدراسات التي أجراھا مركز البحوث بجامعة ستانفورد، أن الاختلاف 
الجوھري في الإنتاجیة بین الولایات المتحدة الأمریكیة ودول غرب أوروبا لا یرجع 
فقط إلى مقدار رأس المال أو نوع العتاد والآلات المستثمرة في الصناعة، بل یرجع 

  درة الإداریة الموجودة بالصناعة الأمریكیة.  أیضا، إلي المق

فقد بینت معظم البحوث التي قام بھا ھذا المركز أنھ بالرغم من أن المصانع بدول 
غرب أوروبا مجھزة بنفس التجھیزات الموجودة بالمصانع الأمریكیة، فإن إنتاجیتھا لا 

لیھا ھذه البحوث أن تتعدى ثلثي إنتاجیة المصانع الأمریكیة. والنتیجة التي توصلت إ
ضعف الإنتاج في أوروبا عنھ في الولایات المتحدة الأمریكیة یرجع إلي ضعف 

بالصناعة الأوروبیة. والثابت أن الصناعة  ةالمقدرة الإداریة وقلة الخبرة التنظیمی
  . )33(الأمریكیة تنفق أموالا باھظة لتنمیة مقدرة الإداریین فیھا

في كتابھ الموسوم " إنتاجیة الإدارة 1955 سنة  Peter Druckerفقد ذكر بیتر دركر 
                                      " من أنھ یمكن رفع إنتاجیة أي مؤسسة

إذا كانت إدارتھا تضم بین صفوفھا عمالا على درجة عالیة من الثقافة والمقدرة 
  .)34(التحلیلیة والعقلیة عوض أن تضم أفرادا عادین

في  1957سنة Clark Keer ، نسجل ما ذكره كلارك كییر نفسھ اقالسی ودائما في
أن نسبة الإداریین في الصناعة الأمریكیة  " الإنتاجیة وعلاقات العمل " كتابھ الموسوم

ضعف نسبتھا في الصناعة البریطانیة وبقیة دول أوروبا الغربیة، وأن ھناك عنایة 
ار وتدریب ورفع معنویة رؤساء كبیرة نحو تطبیق أحدث الأسالیب العلمیة في اختی

  . )35(العمل

" أن التقدم لا یتم 1966 سنة  H.J.Bahbaha  وتأكیدا لما سبق ذكره، یرى بھبھة  
بمجرد استیراد الآلات الحدیثة وتوفیر الأموال، بل إنھ یحتاج إلي فكر إداري وتنظیمي 

في المكان  یحسن استثمار الأموال وتخطیط عملیات الإنتاج ووضع الرجل المناسب
المناسب بغیة القضاء على التخلف، وعلیھ فالبلدان النامیة ھي أحوج ما تكون إلى ثورة 
إداریة تكون أساس الثورة الصناعیة بدلیل أن اھتمام الدول المتقدمة قد تركز مند سنین 

  . )36(ذوي الاختصاصات الإداریة اجتذابعدیدة على 

  في كتابھما وكیث دیفیسوما یؤكد ھذا الطرح، قول ویلیام واردر 
: " إن نجاح أي منظمة  1989الموسوم " المورد البشري وإدارة الأفراد " الصادر سنة

أو إخفاقھا یؤثر على رفاھیة كل إنسان على الكوكب الذي نعیش فیھ وتلعب الإدارة 
  .)37(دورا محوریا ومتزایدا في تحدید مدى نجاح المنظمات على اختلاف أنواعھا "

لرجوع إلى شروط نجاح نظام الخوصصة یتبین لنا أنھ لم یتم مراعاة با9-6)- 
شرط الدراسة الدقیقة في عملیة خوصصة المؤسسات الجزائریة، فعملیة إمضاء عقود 

مع صندوق النقد   1994الاستقرار الاقتصادي التي قامت بھا الدولة الجزائریة سنة
بتعدد  تمیزت  رار سیاسي،الدولي ومباشرة الإصلاحات، كانت في فترة عدم استق

الحكومات مما أسھم، بشكل كبیر، في تأخر ولوج المؤسسات الوطنیة في اقتصاد 
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لم تكن للسلطات العلیا إستراتیجیة واضحة   1991 - 1996ما بینالسوق. ففي الفترة 
دفعھا إلى أن تخفض من وتیرة منح المؤسسات   الأمر الذي نحو عملیة الخوصصة

  . )38(القانونیة و المالیةالوطنیة السلطات 

كذلك من العوامل الأساسیة التي قد تعیق  المؤسسات الوطنیة التي 10-6)- 
اعتمدت نظام الخوصصة كنمط تسییري، من وجھة نظرنا، واستنادا إلى بعض 
ملاحظاتنا المیدانیة، ھو أن عملیة الانتقال التي عرفتھا بعض المؤسسات الوطنیة، من 

ي التسییر إلى نظام الخوصصة في سنوات التسعینیات لم تسبق النظام الاشتراكي ف
بترتیبات تنظیمیة مدروسة تكفل لھا نجاحھا من قبل المشرفین على تطبیق ھذا النظام. 
فوفق ما ھو متفق علیھ بین المھتمین بالبحث في میدان التغیر التنظیمي، الذي یقصد بھ 

كون أفضل من سابقتھا على مختلف الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى یفترض أن ت
  الأصعدة، أنھ لضمان نجاح ھذه العملیة ینبغي أن تسبق بترتیبات تنظیمیة مدروسة.                              

ونقصد بالترتیبات التنظیمیة مجموع ما یتعلق  بالجوانب النفس اجتماعیة للعمال  
ن بالدرجة الأولى بعملیة التغییر ووأھداف...الخ. فالعمال ھم المعنیمن حاجات وآراء 

ھذه وما یترتب عنھا من نتائج في شتى المجالات، وھذا ما لم یتم العمل بھ، من وجھة 
نظرنا واستنادا إلى بعض ملاحظاتنا المیدانیة،  من قبل المشرفین على عملیة 
الخوصصة. والدلیل على ذلك الآثار الاجتماعیة والاقتصادیة المترتبة عن عملیة 

لخوصصة والمتمثلة أساسا في ارتفاع نسبة البطالة بین فئة القوى العاملة وفق ما تمت ا
الإشارة إلیھ سابقا، ارتفاع أسعار المواد الأساسیة، انخفاض القدرة الشرائیة للفرد، 
تدھور قیمة العملة الوطنیة، غزو المنتجات الأجنبیة للسوق الوطنیة الناجم عن إفلاس 

ؤسسات الوطنیة بسب عملیة الخوصصة وغیرھا من الآثار السلبیة وغلق العدید من الم
  المتعددة الأشكال. 

وخلاصة القول، أن ھذه العوامل السالفة الذكر في مجموعھا، من وجھة نظرنا، قد 
تعیق نجاح التغییر الذي یھدف إلى إحداثھ نظام الخوصصة في البنیة التحتیة للاقتصاد 

ن ھناك مراجعة، من قبل المعنیین بالأمر، لآلیات تحقیق الوطني، في حالة ما إذا لم تك
  أھداف عملیة الخوصصة. 
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Résumé 

Le but de cet article est d’analyser 
la définition de la captation 
d’images et de paroles à distance 
(“la surveillance électronique”) 
ainsi que la mise en cause de la 
légalité de cette surveillance. Il 
s’agit de démontrer l’importance de 
la preuve par  des images et des 
paroles en matière de lutte contre la 
corruption, et ses influences sur la 
conviction du juge en matière 
d’appréciation de la preuve pénale. 

 
 

 استخدام الصوت والصورة في إثبات جریمة الرشوة
  

       ملخص
تناولت ھذه الدراسة موضوعا مھما مستحدثا ألا وھو استخدام 
الصوت والصورة في إثبات جریمة الرشوة، وذلك بھدف تحدید ماھیة 
الصوت والصورة أو ما یطلق علیھ بـ "المراقبة الإلكترونیة" والتي 

لتلیفونیة والتسجیل الصوتي للمحادثات تضم: مراقبة المحادثات ا
الخاصة والتقاط الصور، وكذا تحدید مدى مشروعیة استخدامھا 
وتحدید حجیتھا في إثبات جریمة الرشوة ومدى تأثیرھا في قناعة 
القاضي الجزائي. وخلصت الدراسة إلى جملة من الملاحظات 

دید من والنتائج من أبرزھا أن التشریع الجزائري جاء خالیا من الع
ضوابط مشروعیة إجراءات المراقبة الإلكترونیة،وأخیرا اقترحنا 
تعدیل مجموعة من النصوص القانونیة بما یكفل فعالیة ضمانات 

  وضوابط مشروعیة وحجیة ھذه الإجراءات.
  
  
  

  
 

 مقدمة  

ي ظھرت مع الرشوة من أقدم الجرائم الت تعدّ 

مس من أكثر الجرائم التي ت ظھور الدولة، كما تعدّ 
ھیبة ھذه الأخیرة، فالرشوة دلیل واضح على تفشي 

في أوساط إدارات  لفساد والظلم سواء بین الأفراد أما
ومصالح ومؤسسات الدولة. وقد تجاوزت الرشوة 
حدود الدولة لتأخذ طابعا دولیا خصوصا بعد ازدیاد 

  التعاملات التجاریة الدولیة.

والمشرع الجزائري من خلال القانون رقم 
بتاریخ  14الصادر في الجریدة الرسمیة رقم  01ـ06
 المتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر  20

منھ عرف الرشوة  25 مكافحتھ، وتحدیدا في المادةو
  بأنھا: 

ـ كل من وعد موظفا عمومیا بمزیة غیر مستحقة  أو عرضھا علیھ أو منحھ 1" 

  طلبي لیلىأ. 

  كلیة الحقوق
 عنابة ،باجي مختارجامعة 
  الجزائر
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الموظف نفسھ أو لصالح إیاھا، بشكل مباشر أو غیر مباشر، سواء كان ذلك لصالح 
 شخص أو كیان آخر لكي یقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباتھ.

ـ كل موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر 2
مستحقة، سواء لنفسھ أو لصالح شخص آخر أو كیان آخر، لأداء عمل أو الامتناع عن 

  . أداء عمل من واجباتھ"

مة الرشوة تفترض عموما مساھمة شخصین، أحدھما یطلب أو یقبل عطایا، فجری
، والثاني یھدف بھباتھ ووعوده إلى )المرتشي(ھبات، ھدایا أو وعود ویتاجر بوظیفتھ 

، وانطلاقا من ھذا الوصف یمكن التمییز بین )الراشي(تحویل الأول عن واجباتھ 
ر عمن یتاجر بوظیفتھ فیسمح للغیر رشوة سمیت بالسلبیة، والمتمثلة في الفعل الصاد

بما لا حق لھم فیھ، ورشوة سمیت بالإیجابیة والمتمثلة في الفعل الصادر عمن یدفع 
  مقابل الحصول على شيء أو خدمة غیر مستحقة.

إضافة إلى ذلك فالقانون ینظر إلى الرشوة على أنھا مشكلة یصعب الحصول على 
للتحقیق، و لتذلیل ھذه المشكلة فإن بعض  معلومات ضروریة لإثبات وقائعھا المؤدیة

البلدان سعیا منھا لتسھیل الاثبات أقرت في تشریعاتھا عدم متابعة الراشي الذي یبلغ 
   عن المرتشي، فیما البعض الآخر من الدول أشارت إلى أن مشكلة اكتشاف الرشوة

  )1(.إثباتھاومتابعة مرتكبیھا قائمة من صعوبات 

م الرشوة والتي ھي من أبرز جرائم الفساد و بوصفھا من بالإضافة إلى أن جرائ
الجرائم المالیة المنظمة، تتمیز بجملة من الخصائص التي تجعل معاینتھا وردعھا شأنا 

  صعبا للغایة، وأھم ھذه الخصائص:

  ـ كونھا من جرائم الشبكات.

شدید  القانون الجنائي وترتبط ـ الطابع التقني للمادة مما یجعلھا معقدة تتجاوز
  الارتباط بفروع قانون الأعمال.

  ر.والمتغیّ  المتنقلـ الطابع الخفي لھذه الجرائم و طابعھا 

ـ البعد الدولي، فھذه الجرائم تستغل تباین الأنظمة القانونیة في العالم وعدم توحدھا، 
  )2( ومن ثم تتزاید في ظل الأنظمة الأكثر تسامحا.

مصالح المختصة بمكافحة ھذه الآفة وأمام كل ھذه الصعاب یجب أن تتسلح ال
بالوسائل اللازمة لمكافحتھا و على رأسھا نظام إجرائي نافذ وفعال. لذلك ابتكر القانون 

المتعلق بمكافحة الفساد، أسالیب خاصة للتحري والتحقیق والتي عرفھا في  01ـ06
صوص علیھا منھ بقولھ: " من أجل تسھیل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المن 56المادة 

أسالیب تحري خاصة  باعتّ وافي ھذا القانون، یمكن اللجوء إلى التسلیم المراقب 
كالترصد الالكتروني والاختراق، على النحو المناسب بإذن من السلطة القضائیة 

والتنظیم  المختصة.تكون للأدلة المتوصل إلیھا بھذه الأسالیب حجیتھا وفقا للتشریع
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  . المعمول بھما"

المشرع الجزائري بمنأى عن ھذه المقتضیات الإجرائیة المستجدة إذ قام ولم یبق 
دیسمبر  20المؤرخ في  22ـ06بتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون رقم 

في (من الكتاب الأول  )في التحقیقات(حیث أضاف فصلین كاملین للباب الثاني  2006
المراسلات وتسجیل الأصوات خاصین باعتراض  )البحث والتحري عن الجرائم

  .)الفصل الخامس(والتسرب  )الفصل الرابع(والتقاط الصور 

یدور موضوع بحثنا حول مضمون الفصل الرابع فقط أي اعتراض  لكن
المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، أو ما یطلق علیھا بـ"المراقبة 

  الإلكترونیة" والتي تضم:

  یة و المراسلات الالكترونیة.ـ مراقبة المحادثات التلیفون

  ـ التسجیل الصوتي للمحادثات الخاصة.

  الصور. ـ التقاط

حیث كشف الواقع العملي عن أھمیة ھذه الإجراءات في إجھاض العدید من جرائم 
  الرشوة وضبط مرتكبیھا.

وھي نفس السیاسة الإجرائیة التي اعتمدھا المشرع الجزائري بخصوص مجموعة 
كلھا  الجزائیة، والتي تعدّ الإجراءات  على سبیل الحصر في قانونمن الجرائم محددة 

من أحدث وأخطر الجرائم وذات طابع دولي، والأبرز أنھا تتسم بكونھا ترتكب في 
الخفاء وبذكاء و دقة كبیرین. لذا كان لزاما على المشرع الجزائري التصدي لھذا النوع 

  من الإجرام بإجراءات ووسائل مستحدثة.

حجم الجریمة، وما لجأ إلیھ المجرمون من استخدام أحدث الأسالیب العلمیة فازدیاد 
بعیدا عن أعین سلطة الأمن  الإجرامیةلارتكاب جرائمھم بما یضمن لھم تحقیق أھدافھم 

والسلطة القضائیة، كان لا بد من منح ھذه السلطات وسائل تقنیة حدیثة ومتطورة 
لتھا تفید بالدرجة الأولى في تسھیل مھمة لمواجھة ھذا الخطر، فھذه الوسائل في جم

الكشف عن الحقیقة القضائیة، بینما تسيء في الوقت ذاتھ إلى كثیر من الحقوق 
والحریات الفردیة، ما لم تراع كافة الضمانات الكفیلة بحسن استخدامھا في ظل نظام 

  )3( وضماناتھ المختلفة. الإنسانإجرائي یقوم على احترام حقوق 

ھذه الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات مشكلتین أساسیتین: الأولى تتعلق لذلك تثیر 
  ؟الإثباتبمشروعیتھا؟ والثانیة تتصل بمدى قیمتھا في 

 رة عن طریق الوسائل الثلاث المشارفما مدى مشروعیة استخدام الصوت والصو
في إطار  )التنصت التلیفوني، تسجیل المحادثات الخاصة والتقاط الصور(إلیھا سلفا 

  إثبات جریمة الرشوة؟

جریمة الرشوة؟  إثباتوما أھمیة الاثبات الناتج عن استخدامھا؟ وما حجیتھا في 
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  وما مدى تأثیرھا في قناعة القاضي الجزائي؟

في مبحثین، الأول حول ماھیة الصوت  الإشكالیاتھذه  وعلیھ ستتم الإجابة عن
جریمة الرشوة، والثاني حول  اتإثبوالصورة ومشروعیة الدلیل المستمد منھما في 

  .حجیة الأدلة المستمدة من الصوت والصورة وتأثیرھا في قناعة القاضي الجزائي

 إثباتالمبحث الأول: ماھیة الصوت والصورة ومشروعیة الدلیل المستمد منھما في 
 جریمة الرشوة

  محل الدراسة في الأصوات المستمدة من عملیتین ھما:  یتمثل الصوت

  ة المحادثات التلیفونیة.أـ مراقب

ب ـ تسجیل الأصوات أي تسجیل المحادثات الخاصة في أماكن عمومیة وحتى 
  أماكن خاصة.

دون أن نتعرض لاعتراض المراسلات الإلكترونیة مثل رسائل البرید الإلكتروني 
  لأن ما یھمنا ھو الصوت فقط.

یق آلات فتستمد من التقاط الصور في الأماكن الخاصة عن طر ةأما الصور
  سنتعرض بالتفصیل لماھیة ھذه المراقبة. يوفیما یلالتصویر أو الكامیرات، 

  المطلب الأول: ماھیة مراقبة المحادثات التلیفونیة والتسجیل الصوتي والتقاط الصور

من قانون الإجراءات الجزائیة :"...اعتراض  5مكرر 65جاء في نص المادة 
سلكیة... وضع الترتیبات تصال السلكیة واللاّ المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الا

التقنیة، دون موافقة المعنیین، من أجل التقاط و تثبیت و بث وتسجیل الكلام المتفوه بھ 
بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو 

  عمومیة أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص."

    : "...عملیات الالتقاط والتثبیت نفسھ القانونمن  9مكرر  65مادة في ال وورد
  أو السمعي البصري..." والتسجیل الصوتي

أیضا: "... المراسلات أو الصور أو  ذاتھ القانونمن 10مكرر  65وورد في المادة 
  المحادثات المسجلة...المكالمات..."

 الفرع الأول: مراقبة المحادثات التلیفونیة

ة المحادثات التلیفونیة تعني من ناحیة التنصت على المحادثات، و من ناحیة مراقب
التنصت أو  (أخرى تسجیلھا بأجھزة التسجیل. و یكفي مباشرة إحدى ھاتین العملیتین

لقیام المراقبة، فقد تتم بمجرد التنصت، وقد یكتفى بالتسجیل الذي یسمع بعد ) التسجیل
    ، فلا تلازم إذن بین التنصت )4( معد لذلكذلك ثم یفرغ مضمونھ في المحضر ال

  )5(والتسجیل.
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والتنصت یعني الاستماع إلى الحدیث خلسة، أما التسجیل فیعني حفظ الحدیث على 
الأشرطة المخصصة لذلك لإعادة الاستماع إلیھا من بعد، ویجب أن یتم التنصت أو 

الحة من الناحیة التسجیل باستخدام أجھزة مخصصة لالتقاط الحدیث بحیث تكون ص
الفنیة لأن تنقل مضمون الحدیث. وتفریعا على ذلك فإن التنصت على الأحادیث 
الشخصیة أو التلیفونیة باستخدام الأذن وحدھا دون الاستعانة باستخدام أجھزة 
مخصصة لذلك لا یحقق المراقبة، إذ یعد الإجراء في ھذه الحالة من قبیل شھادة الشھود 

  )6(استرق السمع على الحدیث. أو بالأحرى شھادة من

أما محل المراقبة فھو "الأحادیث الخاصة" دون العامة، و یعني الحدیث كل صوت 
لھ دلالة التعبیر عن معنى أو مجموعة من المعاني و الأفكار المترابطة، سواء كانت 

لفئة محددة منھم، و مؤدى ذلك أن تستوي اللغة  ه الدلالة مفھومة لجمھور الناس أمھذ
لتي جرى بھا الحدیث طالما أنھا مفھومة أو یمكن فھمھا لمن أراد ذلك، ومن ثم یعد ا

  حدیثا ذلك الذي یتم بلغة أجنبیة أو باستعمال الشفرة، إذ أن الشفرة في حقیقتھا لغة 
وإن كان نطاق فھمھا محدودا في عدد قلیل من الناس، وتفریعا على ذلك لا یعد حدیثا 

ة عن أي تعبیر كالمھمھة أو الصیحات المتناثرة، كما لا یعد الصوت الذي یفقد الدلال
  )7(حدیثا اللحن الموسیقي.

والحدیث نوعان: الحدیث الخاص المباشر والحدیث الخاص غیر المباشر. ومحل 
المراقبة الذي نحن بصدد التفصیل فیھ ھو الحدیث الخاص غیر المباشر، وھو الحدیث 

 تواجدین في مكان واحد باستخدام أجھزة الاتصالالذي یتم بین شخصین أو أكثر غیر م

. )8(  

أما الأثر الإجرائي الذي یرتبھ القانون على المراقبة والذي ھو نفسھ الغرض   
من المراقبة وھو الحصول على الأدلة التي تؤكد الاتھام، بمعنى أن المراقبة لیست 

  )9( بدلیل، وإنما ھي وسیلة للحصول على الدلیل.

  التقاط وتسجیل الأحادیث الخاصة المباشرة " التسجیل الصوتي" الفرع الثاني:

، سواء من بعد یوم قدرة وكفاءة وتفوقا كبیراتزداد أجھزة التسجیل الصوتي یوما 
   من حیث صغر حجمھا وسھولة استخدامھا، كیفیة التقاط الحدیث وتسجیلھ، أم حیث

  بعة تطورھا.وقد تعددت أنواع ھذه الأجھزة، بحیث أصبح من الصعب متا

  ومن أكثر ھذه الأجھزة شیوعا في العمل:

ـ أجھزة تعمل بواسطة الاتصال السلكي الخارجي أو اللاسلكي: وھي الأجھزة 1
میكروفون داخل المكان المراد سماع المحادثات التي  إخفاءالتي تعمل عن طریق 

والتسجیل تدور فیھ، وتوصیل ھذا المیكروفون بواسطة أسلاك دقیقة بجھاز الاستماع 
خارج المبنى. كما أنھ یوجد میكروفونات صغیرة الحجم تعمل لاسلكیا وھي مزودة 
بجھاز ارسال یعمل ببطاریة صغیرة، ویمكن تركیبھا على الأجزاء غیر الظاھرة من 

  المنقولات داخل المكان.
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 ـ أجھزة التسجیل الصوتي من داخل المكان: تتطلب ھذه الأجھزة أن یكون حاملھا2
مع الشخص المطلوب مراقبة محادثاتھ  اخص القائم بعملیة المراقبة متواجدأي الش

الخاصة أو على مسافة قریبة منھ، وتأخذ ھذه الأجھزة أشكالا لا تثیر الشك أو الریبة 
تكون في شكل میكروفون دقیق  حول حاملھا، كأقلام الحبر وأزرار الأكمام، كما قد

نھ، أو وضعھ في طعام أو شراب یمكن زراعتھ داخل فم الشخص كحشو لأسنا
الشخص المراد مراقبة محادثاتھ الخاصة، بحیث یبتلعھ دون علمھ، وبعد ذلك ینقل كل 

  ما ینطق بھ ھذا الشخص واستقبالھ في مكان بعید وتسجیلھ.

ـ أجھزة التسجیل الصوتي من خارج المكان: تمكن ھذه الأجھزة من التنصت على 3
لمغلقة دون الحاجة إلى وضعھا بداخلھا ومن أھم المحادثات الجاریة في الغرف ا

الأصوات من وراء النوافذ  إرسالأنواعھا میكروفونات اللیزر التي تعمل على التقاط و
الزجاجیة، ومیكروفونات مسماریة صغیرة الحجم یتم وضعھا على السطح الخارجي 

  )10(خصیة.للجدران السمیكة لمكان مغلق یراد مراقبة ما یتم بداخلھ من أحادیث ش

من قانون الإجراءات الجزائیة عرفت التسجیل الصوتي بأنھ:  5مكرر  65فالمادة 
"وضع الترتیبات التقنیة، دون موافقة المعنیین، من أجل التقاط وتثبیت وتسجیل الكلام 
المتفوه بھ بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة 

           ت التقنیة یعني وضع أجھزة الالتقاطأو عمومیة". إن وضع الترتیبا
والتسجیل، ودون موافقة المعنیین أي خلسة، ومن أجل التقاط وتثبیت وتسجیل الكلام 
المتفوه بھ بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص، أي "الحدیث 

ل، الخاص المباشر الذي یتم بین شخصین أو أكثر شفویا دون استخدام أجھزة الاتصا
، أي )11( ویشمل حتى الحدیث الذاتي الذي یجریھ الشخص مع نفسھ بصوت مسموع"

تحدث الشخص بصوت مسموع عما یدور بخاطره من أفكار وآراء، وھو ما یعرف 
بالحدیث الفردي. ولا یھم المكان الذي یدور فیھ ھذا الحدیث الخاص المباشر، فیستوي 

  خاص. الأمر إن كان في مكان عام أو حتى في مكان

  

  الفرع الثالث: التقاط الصور

التقاط الصور یكون عن طریق التصویر الفوتوغرافي أو عن طرق آلات تسجیل 
، و أیضا باستخدام أجھزة التصویر عن بعد )الكامیرا(الصوت والصورة وعرضھا 

  كبیر من الھدف، والتي تلغي حاجز المسافة.

خاص، ھذا الذي كان والتصویر یكون لشخص أو أشخاص یتواجدون في مكان 
غیر مسموح بھ قانونا حتى ولو على سبیل الاستثناء قبل تعدیل قانون الإجراءات 

على عكس  التصویر في الأماكن العامة أو ما یطلق  ، ھذا2006الجزائیة في عام 
علیھ وسائل الرقابة المرئیة ـ كاعتماد الأجھزة الأمنیة في بعض الدول على أسلوب 

الدوائر التلیفزیونیة المغلقة التي تركب عدسات بمواقع مختارة في المراقبة عن طریق 
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الطرق العامة بالمدن لمراقبة حركة المارة والمركبات وأماكن التجمعات ـ وھذا 
  لدواعي أمنیة بحتة.

فسلطات التحقیق تسعى إلى كشف غموض الجریمة وضبط الجناة بالاستعانة بما 
رقابة البصریة من وسائل وآلات تصویر تساعد یقدمھ لھا التطور العلمي في مجال ال

المحقق في أدائھ لعملھ حتى یتمكن من استخلاص الأدلة والبراھین التي تثبت إدانة 
  شخص ما بارتكابھ الجریمة محل التحقیق.

 إخفاؤھاوقد أسفر التطور التكنولوجي إلى ظھور آلات التصویر الدقیقة التي یسھل 
بداخلھ بإشارات إلكترونیة من الخارج أو عند في المكان الخاص، لتصویر من 

المستحدثات أو مفاتیح الإضاءة. ومن بین  استعمالھ العادي للأبواب أو النوافذ
والتي    ، أجھزة التصویر بالأشعة تحت الحمراء، أیضا التكنولوجیة في ھذا المجال

قة لما یأتیھ تتیح اقتحام المجال الشخصي للأفراد لیلا بقدرتھا على التقاط صور دقی
  )12(تحت جنح الظلام.

جریمة  إثباتالمطلب الثاني: مشروعیة الدلیل المستمد من الصوت والصورة في 
  الرشوة

إن سریة المحادثات التلیفونیة تعد تطبیقا خاصا للمبدأ العام: "حرمة الحیاة 
          دیة والبرقیة، یالخاصة"، حیث یتفرع عنھ حرمة المسكن، والمراسلات البر

 الإنسانوالمحادثات التي تتم بوسائل الاتصال المختلفة، والمحادثات الخاصة، وحق 
  )13( على صورتھ.

إن مراقبة المحادثات التلیفونیة والمحادثات الخاصة تعد أخطر من الوسائل الأخرى 
في الخصوصیة كتفتیش المنازل أو ضبط  الإنسانالتي تقررت استثناء على حق 

ع علیھا، لأنھا تتم دون علم المعني، وتتیح سماع وتسجیل أدق لاالمراسلات والاطّ 
أسرار حیاتھ الخاصة على نحو لا یستطیع التفتیش أن یصل إلیھا، كما لا تفرق بین 
محادثة لھا علاقة بسبب التنصت أو المراقبة وغیرھا من المحادثات، فضلا عن 

یق التلیفون بالشخص امتدادھا لأسرار أشخاص آخرین أبریاء لمجرد اتصالھم عن طر
  الموضوع تحت المراقبة.

ورغم ذلك لا یمكن أن ننكر دور المراقبة وأھمیتھا لكشف غموض العدید من 
الجرائم و ضبط مرتكبیھا، فلیس من المقبول أو المعقول أن نجعل استغلال مزایا 
المخترعات العلمیة الحدیثة حكرا على المجرمین وحدھم، ونحرم منھا سلطات الأمن 

  أجھزة العدالة في جھودھم الرامیة لمقاومة الجریمة، وتوفیر الأمن للمجتمع.و

وعلیھ نصل إلى نتیجة مؤداھا ضرورة عدم تقریر مشروعیتھا إلا بصورة 
استثنائیة وبمقتضى قانون یحدد و على نحو واضح الحالات التي تجوز فیھا المراقبة 

. وأن یعمل القانون جاھدا على الإلكترونیة، والضمانات التي یقررھا منعا للتعسف
إقامة التوازن بین حق المجتمع في مقاومة الجریمة و توفیر الأمن لأفراده، وبین حق 
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الفرد في الخصوصیة و السریة، مع تقریر المسؤولیة الجزائیة والمدنیة لكل من یقدم 
فة على المراقبة الإلكترونیة في غیر الأحوال المنصوص علیھا قانونا، أو بالمخال

  )14( للشروط المقررة لمشروعیتھا.

  الفرع الأول: أساس مشروعیة الدلیل المستمد من الصوت و الصورة

تقوم مشروعیة المراقبة الإلكترونیة بأنواعھا وتسجیلھا بالاستناد إلى بعض 
النصوص القانونیة التي تضمنھا قانون الإجراءات الجزائیة وقانون الوقایة من الفساد 

ذ تعدیل  قانون الإجراءات الجزائیة أصبحت ھذه الإجراءات قانونیة أي ومكافحتھ، فمن
شرعیة وبالتالي مشروعة، لكن بتوافر الضوابط والشروط التي یفرضھا القانون نفسھ. 
وقبل ذلك، لم یكن ھناك في الجزائر لا جدل فقھي ولا اجتھاد قضائي بخصوص مدى 

صوات والتقاط الصور في مشروعیة استخدام اعتراض المراسلات وتسجیل الأ
  الإثبات الجنائي.

في  646ـ91ھذا على عكس ما كان یجري في فرنسا، إذ قبل صدور القانون رقم 
حول التنصت على الرسائل التي تحملھا وسائل الاتصال،  1991العاشر من یولیو سنة 

ثار خلاف في الفقھ الفرنسي حول مشروعیة أو عدم مشروعیة مراقبة المحادثات 
تفیة، فمنھم من عارض بدعوى مخالفتھا لمبدأ النزاھة في البحث عن الأدلة الھا

الجنائیة، والإخلال بحقوق الدفاع، وعدم وجود نص قانوني یسندھا، ومخالفتھا للمادة 
الثامنة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان. وفریق آخر أید المراقبة وقدم بعض 

من قانون  81ین ھذه النصوص المادة النصوص كدلیل على المشروعیة، من ب
الإجراءات الجنائیة الفرنسي، والتي تتعلق بسلطات قاضي التحقیق خلال مرحلة 
التحقیق الابتدائي تنص على أن: "لقاضي التحقیق أن یقوم طبقا للقانون بأي عمل من 

دة: أعمال التحقیق یراه ضروریا لإظھار الحقیقة". وتشیر الفقرة الثانیة من ھذه الما
"إذا تعذر على قاضي التحقیق مباشرة العمل بنفسھ فیمكنھ أن ینتدب أحد مأموري 
الضبط القضائي لتنفیذ ھذا العمل الضروري". وبالتالي وحسب وجھة النظر ھذه فإن 
لقاضي التحقیق أن یأمر بإجراء مراقبة تلیفون أي شخص طالما كان ذلك مفیدا في 

  إظھار الحقیقة.

ت التي اضطر المشرع الفرنسي على إثرھا أن یصدر القانون ومن أضخم المستجدا
بشأن تنظیم مراقبة الاتصالات، ھو حكم المحكمة الأوروبیة لحقوق  646ـ91رقم 

، و التي قضت فیھ بإدانة مراقبة المحادثات الھاتفیة في 1990أبریل  23الإنسان في 
وص التشریعیة التي فرنسا بواسطة قاضي التحقیق لكشف مرتكبي الجریمة؛ لأن النص

قدمت كأساس لمشروعیة المراقبة غیر صریحة الدلالة، والضمانات القضائیة المستمدة 
من قضاء محكمة النقض الفرنسیة غیر كافیة في نظر محكمة العدل الأوروبیة. 

  وطالبت المحكمة بضرورة وجود قانون ینظم مراقبة المحادثات الھاتفیة.

مشروعیة مراقبة المحادثات الھاتفیة في جمیع  1991یولیو  10وقد أقر قانون 
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عن طریق السلطة الإداریة، و شمل  سواء عن طریق السلطة القضائیة أم صورھا،
جمیع صور المحادثات والاتصالات التي تتم عبر وسائل الاتصال الحدیثة في صورھا 

  )15( المختلفة، ووضع لھذه المراقبة حدودا وضمانات وضوابط لممارسة ھذا الإجراء.

  الفرع الثاني: ضوابط المشروعیة

یمكن القول بأن مسألة المشروعیة تحكمھا قاعدة عامة تحظر مراقبة المحادثات 
التلیفونیة ومراقبة الأحادیث الخاصة والتقاط الصور في الأماكن الخاصة، ویرد علیھا 
استثناء یتمثل في جواز المراقبة والتصویر في بعض الحالات مراعاة لمصلحة 

جتماعیة جدیرة بالاعتبار متى توافرت ضوابط محددة وواضحة منصوص علیھا في ا
 القانون.

یقصد بضوابط المراقبة الإلكترونیة، القیود التي ترد على السلطة التي تأمر بإجراء 
المراقبة، وبقدر ما تكون ھذه الضوابط كافیة ومحددة وواضحة بقدر ما تكون مباشرة 

ة تقریر ضوابط المراقبة ھو إقامة توازن وعلّ  .)16( ف منھاالمراقبة مقیدة وفقا للھد
  دقیق بین الحق في الحیاة الخاصة وبین حق المجتمع في العقاب.

  تقسم الضوابط إلى ضوابط موضوعیة وأخرى شكلیة وأخرى تنفیذیة.

  ـ الضوابط الموضوعیة:1

  ـ فائدة المراقبة الإلكترونیة في إظھار الحقیقة:1ـ1

وص القانونیة إجراء فإنھا تجعل لھذا الإجراء غرضا یھدف إلى حین تقرر النص
   تحقیقھ من وراء مباشرتھ، سیما إذا كان ھذا الإجراء ینطوي على مساس بالحقوق 
والحریات، فوجود الھدف الذي یمكن أن ینتج عن إجراء معین ھو الذي یبرر 

     م المشروعیةمشروعیة ھذا الإجراء، في حین أن تخلف الھدف یصم الإجراء بعد
  )17(ویصیر إجراء تحكمیا باطلا.

جوء إلى المراقبة الإلكترونیة والناظر في التشریعات المعاصرة والتي تجیز اللّ 
یلحظ أن ھذه التشریعات تقید مباشرتھا بكونھا تفید في ظھور الحقیقة، على النحو الذي 

قیقة بكشف غموض یتقرر معھ أن ضابط فائدة المراقبة الإلكترونیة في ظھور الح
  )18(الجریمة وضبط الأدلة والجناة، یعتبر السند الشرعي المبرر للمراقبة.

فیجب أن یتحقق قاضي التحقیق أو وكیل الجمھوریة من مدى فاعلیة المراقبة في 
 5مكرر65أمر المراقبة [الم  إصدارظھور الحقیقة وكشف الجریمة محل التحقیق قبل 

جراءات الجزائیة]، بحیث یكون اكتشاف مرتكبي من قانون الإ 10مكرر65و الم 
الجریمة مستحیلا أو یصعب تحققھ بواسطة وسیلة أخرى غیر المراقبة 

  )19(الإلكترونیة.

وعلیھ لا تعد المراقبة الإلكترونیة مشروعة إذا استھدفت مجرد التلصص على 
ب الجریمة، لأن المتھم، أو التشھیر بھ أو الانتقام منھ، أو الحصول على اعترافھ بارتكا
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الاعتراف وإن كان من الأدلة التي یعتد بھا قانونا إلا أن شرط الاعتداد بھ أن یكون 
الحصول علیھ قد تم بطریق مشروع، واقتناص الاعتراف عن طریق المراقبة 
الإلكترونیة وبغیر علم المتھم ورضاه، ضرب من ضروب الغش والخداع، یفسد 

  )20(روعیة الطریقة التي تم بھا الحصول علیھ.الاعتراف و یوجب اطراحھ لعدم مش

تنص على أن اللجوء لھذه  من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر 65إن المادة 
أشارت محكمة  یكون إذا اقتضت ضرورات التحري والتحقیق ذلك، حیث الإجراءات

في نفس الصدد في حكم لھا إلى أنھ لا یسمح بمراقبة الأحادیث  النقض المصریة
والضرورة تتحقق حینما . )21( اصة إلا لضرورة تفرضھا فاعلیة العدالة الجنائیةالخ

الضرورة تقدر دائما  و یكون عدم مباشرة إجراء المراقبة حائلا دون إظھار الحقیقة.
بقدرھا، فلا یجوز للمحقق أن یراقب مثلا الأحادیث الخاصة إلا إذا قامت ضرورة، ولا 

  )22(لت ھذه الضرورة.یجوز لھ أن یستمر فیھا إذا زا

كما تتحقق الضرورة حین یكون من الصعب معرفة الجناة وضبط أدلة الجریمة 
بوسائل التنقیب والتحري العادیة، وتقدیر الضرورة من حیث قیامھا من عدمھ متروك 

  للنائب العام أو قاضي التحقیق دون غیرھما.

  ـ الجرائم التي تجوز فیھا المراقبة الإلكترونیة:2ـ1

أنھ إذا اقتضت ضرورة التحري في الجریمة المتلبس  05مكرر  65المادة  تنص
بھا أو التحقیق الابتدائي، یجوز لوكیل الجمھوریة أن یأذن بھا في الجرائم التالیة:جرائم 
المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، الجرائم الماسة  بمنظومة 

تبییض الأموال، الجرائم الإرھابیة، الجرائم المتعلقة المعالجة  الآلیة للمعطیات، جرائم 
ن بالتشریع الخاص بالصرف وجرائم الفساد.أي أنھا محددة على سبیل الحصر والتي م

  جریمة الرشوة من أھمھا وأخطرھا. بینھا جرائم الفساد والتي تعدّ 

حكمة كما أن المراقبة الإلكترونیة لا تكون إلا بصدد جریمة وقعت فعلا، و تؤكد م
النقض المصریة ھذا الشرط في حكمھا بأنھ لما كانت التحریات قد أوضحت أن المتھم 
الأول ھو المھیمن على التعاقد، وأشارت إلى صحة بلاغ المبلغ، ووجود اتفاق مسبق 
وتام على تقاضي تلك المبالغ المتفق علیھا، لذا فإن جریمة الرشوة یكون قد تحقق 

إذن التسجیل صدر بضبط جریمة مستقبلیة قائما على  عاء بأنوقوعھا، ویصبح الادّ 
  )23( غیر سند.

  ـ محل المراقبة الإلكترونیة:3ـ1

محل الإجراء ھو الأحادیث الخاصة والتقاط الصور الخاصة أو بالأحرى في 
الأماكن الخاصة والتي سبق التفصیل فیھا من قبل والذي سیتم التركیز علیھ الآن ھو 

بیرة من الأھمیة: صفة الشخص المراقب والأحادیث نقطتین ھما على درجة ك
  المستبعدة من إجراء المراقبة.
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أـ صفة الشخص المراقب: مما لا ریب فیھ أن الاشتباه في الشخص أو اتھامھ 
وبالأخص بارتكابھ  5مكرر65بارتكاب جریمة ـ من الجرائم التي نصت علیھا المادة 

سلبیة ، في القطاع العام أو في القطاع لجریمة الرشوة مھما كان نوعھا إیجابیة أو 
الخاص، أو في مجال الصفقات العمومیة ـ قد یكون مبررا للتسلل إلى حیاتھ الخاصة 
لكشف مدى اتصالھ بالجریمة وجمع الأدلة ضده، أما غیر المشتبھ فیھ أو المتھم فلا 

الشأن یوجد ما یبرر ذلك مھما كان بینھ وبین المتھم من صلة قرابة أو ود،وكذلك 
بالنسبة للشاھد الذي لم یشأ أن یدلي بالحقیقة عند سؤالھ في التحقیق، إذ لا یجوز مثلا 

  )24(ما یعرف. إخضاع محادثاتھ التلیفونیة للتنصت بغیة انتزاع شھادة منھ بحقیقة

والتي لم یحدد  10مكرر65إلى  5مكرر65إلا أننا نقف حائرین أما أحكام المواد 
محادثاتھم الخاصة للمراقبة أو  إخضاعالأشخاص الممكن فیھا المشرع الجزائري 

غیر المشتبھ فیھ أو غیر  إخضاعالتقاط صورھم في الأماكن الخاصة. فھل یجوز 
من تقوم ضده دلائل كافیة على ارتكابھ للجریمة لھذه الإجراءات؟ المفروض  أوالمتھم 

  أنھ لا كما سبق بیانھ أعلاه.

رمة الحیاة الخاصة، وأن إجراءات المراقبة إن ھذا الشرط یملیھ الحرص على ح
الإلكترونیة ھي مجرد استثناء، والاستثناء لا یتوسع في تفسیره، و یجب حصره في 
أضیق نطاق ممكن، مما یستوجب قصر اتخاذ ھذا الإجراء على المحادثات والصور 

خاصة التي یكون المتھم طرفا فیھا، لأن اتھامھ بالجریمة یبرر النفاذ إلى حیاتھ ال
للكشف عن حقیقة ما اتھم بھ، أما غیره ممن لا شأن لھ بالجریمة فلا یوجد ثمة مبرر 

  لإخضاعھ للتنصت والتسجیل والتصویر.

ب ـ الأحادیث المستبعدة من إجراء المراقبة: ھناك بعض الأحادیث الخاصة تتمتع 
ي بین بحمایة تحول دون التنصت علیھا وتسجیلھا ومن أمثلتھا الأحادیث التي تجر

        المتھم ومحامیھ، وأحادیث رؤساء الدول الأجنبیة والممثلین الدبلوماسیین
والأحادیث العسكریة، وحمایة ھذه الأحادیث مقررة بنصوص صریحة في عدید من 
التشریعات المعاصرة ومستقاة ضمنا من بعض النصوص في تشریعات أخرى، وھناك 

یھا و مع ذلك فالفقھ والقضاء یسلمان بھا تشریعات سكتت تماما عنھا أو الإشارة إل
باعتبارھا بدیھیة لا تحتاج إلى نص یقررھا، كما تكفلت بعض الاتفاقیات الدولیة ببیان 

    )25(أحكامھا.

  ـ الضوابط الشكلیة:2

یجب أن تباشر إجراءات المراقبة الإلكترونیة وفقا لأشكال معینة، بحیث إذا   
  ھا، كان الإذن بالمراقبة باطلا.ما تركت ھذه الشكلیات كلھا أو بعض

  مباشرة ھذا الإجراء من طرف ضابط الشرطة القضائیة دون غیره: -2-1

یعني أن لا یباشر ھذا الإجراء إلا من طرف ضابط الشرطة القضائیة دون غیره 
  )26(من رجال الضبطیة القضائیة.
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یة ویحرر ضابط الشرطة القضائیة المأذون لھ أو المناب محضرا عن كل عمل
  )27(اعتراض.

  الحصول على إذن مكتوب:-2-2

لمباشرة عملیة اعتراض  من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر  65فرضت المادة 
المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، الحصول على إذن مكتوب من وكیل 
الجمھوریة المختص أو من قاضي التحقیق تحت مراقبتھما المباشرة، ویجب أن 

  لإذن البیانات التالیة:یتضمن ا
  ذكر العناصر التي تسمح بالتعرف على الأماكن المطلوب التقاطھا. -
 غیرھا. سكنیة أم تحدید الأماكن المقصودة سواء كانت محلات -
 الجریمة التي تبرر اللجوء إلى ھذا الأسلوب. -

 المدة المقررة قانونا:-2-3

أربعة أشھر قابلة للتجدید لا بد من تحدید المدة في الإذن والتي لا یمكن أن تتجاوز 
وذلك بتحدید بدایة العملیة ونھایتھا. والملاحظ  نفسھا الشروط الشكلیة والزمانیة ضمن

أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى مسألة ضرورة إیداع نسخة من الإذن في ملف 
 الإجراءات.

  

  تي یسمح القانون فیھا القیام بھذه العملیات:الأماكن ال-2-4

لم یحدد المشرع الجزائري بدقة الأماكن التي تجوز فیھا اعتراض المراسلات 
 65وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، بل جاء النص على عمومھ حیث جاءت المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة ونصت على أماكن خاصة وعمومیة دون  05مكرر 
  اء.استثن

من قانون الإجراءات الجزائیة أورد  96-706غیر أن المشرع الفرنسي في المادة 
  استثناءات، بحیث لا یمكن الدخول بأي شكل من الأشكال إلى:

  المحلات التي تحتوي على مؤسسات إعلامیة. -
 المحلات ذات الطابع المھني للأطباء، الموثقین و المحضرین. -
 سیارات النواب والمحامین. -

مشرع الجزائري سمح بالدخول إلى تلك الأماكن ووضع الوسائل اللازمة إن ال
لالتقاط الصور واعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات، حتى بغیر علم أو موافقة 

من قانون الإجراءات  47أصحابھا، وحتى خارج الآجال المنصوص علیھا في المادة 
 قت.الجزائیة، معنى ھذا أن العملیة یمكن أن تكون في أي و

 ـ الضوابط المتعلقة بالتنفیذ:3
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لا یشترط لتنفیذ الإذن بالاعتراض أو التسجیل أو التقاط الصور علم ورضا 
الأشخاص الذین لھم حق على الأماكن السكنیة أو غیر السكنیة التي تجرى علیھا 

  )28(أعمال الاعتراض.

لیات فبعد حصول ضابط الشرطة القضائیة المأذون لھ أو المناب في إطار عم
اعتراض المراسلات والتقاط الصور وفق الشروط السابقة الذكر، یقوم بتنفیذ العملیة 

  وفق النقاط التالیة:

  تسخیر الأعوان المؤھلین لدى مصلحة عمومیة أو خاصة: -3-1

للتكفل بالجوانب التقنیة أعطى المشرع لضباط الشرطة القضائیة صلاحیة تسخیر 
لح والوحدات والھیئات المتخصصة في میدان ھؤلاء الأعوان العاملین بالمصا

الاتصالات السلكیة واللاسلكیة، سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص أو أي متعامل 
، ویكون ذلك بموجب مقرر التسخیرة، فتسمح ھذه التسخیرة بالدخول )29( اقتصادي

من قانون  47إلى المحلات السكنیة أو غیرھا، حتى خارج المواعید المقرر في المادة 
من نفس القانون والمتعلقة بعدم  45الإجراءات الجزائیة، مع احترام أحكام المادة 

ب المساس بالسر المھني. فیلتزم العون المسخر بحفظ الأسرار سواء المتعلقة بالجوان
كتشفھ أو عاینھ أثناء عملیة الدخول تحت طائلة الجزاء التقنیة، أو ما تعلق منھا بما ا

  نون العقوبات.المقرر في قا

 وضع الترتیبات التقنیة: -3-2 

إن عملیة التسخیر ھذه تندرج في إطار وضع الترتیبات التقنیة لاعتراض 
المراسلات لأن الجانب التقني لا بد لھ من اللجوء إلى أھل الاختصاص، على اعتبار 

ة أن الترتیب التقني یتمثل في توفیر وتركیب وتشغیل التجھیزات الخاصة بالمراقب
للمحادثات أو الاعتراض وما دام أن ھذا الأخیر یكون على المراسلات التي تتم عن 
طریق الوسائل السلكیة واللاسلكیة فإن النطاق التقني یتم على كل من:الشبكة الھاتفیة 

  الخطیة الثابتة، الشبكة الھاتفیة الخلویة، شبكة الفاكس والمراسلات التقلیدیة.

قنیة الدخول إلى المحلات السكنیة أو غیرھا دون علم وتوجب لوضع الترتیبات الت
أو رضا أصحاب تلك الأماكن، إلا أن الملاحظ أن المشرع عندما تطرق إلى الدخول 
للأماكن الخاصة أو العمومیة نص على أن القیام  بالترتیبات التقنیة  تكون دون رضا 

 ودون علم الأشخاص الذین لھم حق على تلك الأماكن.

 ر محاضر عن العملیة:تحری -3-3

یلزم ضابط الشرطة القضائیة بتحریر محضر یتضمن الجوانب القانونیة والجوانب 
التي تتعلق بعملیة الاعتراض من خلال المعلومات المطلوب تسجیلھا، أماكن التسجیل، 
بدایة ونھایة التسجیل، وكذلك یتعلق بالجوانب التقنیة من خلال تحدید الآلة المستعملة 

از الذي یستعملھ العون المسخر والمكان، سواء تعلق بالتثبیت أو البث أو أو الجھ
  الالتقاط.
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  نسخ ووصف وترجمة التسجیلات: -3-4

من قانون الإجراءات الجزائیة  10مكرر  65و  9مكرر  65إن نص المادتین 
یشیران إلى أن ضابط الشرطة القضائیة یقوم بوصف أو نسخ التسجیلات على 

لك ضابط الشرطة القضائیة فضلا على حفظ الدلیل أو الدعامة محضر، فیتولى ذ
المتعلقة بالتسجیل وختمھا مع وضع شریط التسجیل ضمن حرز مغلق لوضعھا بین 

إلى أن تقدیر حجیة ھذه المحاضر المتضمنة أدلة  بالذكر یدي القضاء. وتجدر الإشارة
 218ھا مقتضیات المادة مادیة لھا قوة  الإثبات إذا كانت صحیحة في شكلھا تطبق علی

من قانون الإجراءات الجزائیة على أن المواد التي تحرر بشأنھا محاضر لھا حجیتھا 
  إلى أن یطعن فیھا بالتزویر.

المبحث الثاني: حجیة الأدلة المستمدة من الصوت والصورة ومدى تأثیرھا في قناعة 
 القاضي الجزائي

مدة من الصوت والصورة وفي سنتناول في المطلب الأول حجیة الأدلة المست
في  مدى تأثیر الأدلة المتحصل علیھا باستخدام المراقبة الإلكترونیة المطلب الثاني

  قناعة القاضي الجزائي.

المطلب الأول: حجیة الأدلة المتحصل علیھا باستخدام المراقبة الإلكترونیة في 
  الإثبات

ھنا تأتي حجیة الأدلة في  الأدلة الجرمیة في قوتھا من دلیل إلى آخر، ومنتختلف 
الإثبات، إذ یقتضي قبل الشروع بتقدیر الأدلة المعروضة على القاضي و مدى قوتھا 
في تكوین قناعتھ، أن یتم في مرحلة أولى قبول الدلیل عن طریق التأكد من مدى 

دلیلا قائما من بین مجموع الأدلة المتوافرة في الدعوى،  اعتماده شكلا لكي یعدّ  إمكانیة
  مھیدا للمفاضلة بینھا فیما بعد.ت

وبناء علیھ سیتم التطرق للضوابط الفنیة في قبول الدلیل الناجم عن المراقبة 
  صور:الإلكترونیة، والذي یكون في شكل تسجیلات صوتیة أو 

  ـ التأكد من أن الصوت المسجل أو الصورة الملتقطة تخص المتھم:1

جسد الدلیل الناجم عن المراقبة في لعل من أھم الموضوعات التي تثار في حالة ت
التسجیلات الصوتیة ھو ھل الصوت المسجل على شریط التسجیل خاص بالمتھم من 
عدمھ وھذه مسألة على جانب كبیر من الأھمیة إذ یتوقف على الفصل فیھا قبول 

. ولا شك في أن القاضي یحتاج في الإثباتالقاضي للتسجیلات تمھیدا لتقدیر قیمتھا في 
ذا الأمر إلى الاستعانة بخبیر في الأصوات یكون رأیھ استشاریا عملا بالقواعد حسم ھ

العامة في الإجراءات الجزائیة سیما وأنھ في بعض الحالات قد یكون من الصعب 
تحدید ما إذا كان الصوت یخص المتھم من عدمھ نظرا لتشابھ الأصوات أو جریان 

ي إلى اختلاطھا أو انتحال الغیر التسجیل في مكان تتعدد فیھ الأصوات بما یؤد
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  )30( شخصیة المتھم مستعملا تلیفونھ.

ھ حتى بالنسبة إلى الحالة التي یقر فیھا المتھم بأن الصوت نّ لیس ھذا فحسب بل إ
ھو صوتھ ینبغي على القاضي أن یتأكد من ذلك، فلا یأخذ بالاعتراف مجردا لأن ھذا 

  )31(ج عن ھذه القاعدة في ھذه الحالة.ھو الشأن في الاعتراف عموما ولا محل للخرو

في ھذا الصدد أقرت محكمة النقض الفرنسیة حق المتھم في الطعن في صحة 
التسجیل، وأن یطلب من قاضي التحقیق ومحكمة الموضوع انتداب خبیر لفحص 

  )32(التسجیلات ومطابقة الصوت المسجل على الصوت الحقیقي للمتھم.

ن القول أنھا تخضع لنفس الشروط والأحكام الخاصة أما بالنسبة إلى الصورة، فیمك
بالتسجیل الصوتي، أي یجب التأكد من أن الصورة الملتقطة تخص المتھم ولیس 

  شخصا آخر یشبھھ، كما یمكن الاستعانة بأھل الخبرة لتحدید التطابق من عدمھ.

مونتاج على  إجراءـ التأكد من عدم حدوث تعدیل بالتسجیل أو بالصورة أو 2
  شریط:ال

دلیل إدانة في الدعوى كد القاضي من أن التسجیل المقدم بوصفھ أن یتأ ىلا یكف
بصوت المتھم، وإنما یلزم فوق ذلك أن یتحقق القاضي من عدم حصول تعدیل 
بالتسجیل أو إجراء مونتاج على الشریط، فمن المعروف علمیا أنھ یمكن الغش في 

سجلة على شریط آخر، حتى إنھ یبدو حدیثا التسجیل بنقل أجزاء معینة من الأحادیث الم
وحقیقة الأمر أن ھناك فقرات محذوفة من التسجیل، لو أنھا كانت باقیة  متكاملا.

  )33(لتغیرت المعاني المستفادة من الحدیث الذي جرى وتم تسجیلھ.

وقد بلغ الغش في التسجیلات في السنوات الأخیرة شأنا كبیرا، وذلك بعد التقدم 
كنولوجیا تسجیل الصوت والصورة، وابتكار الأجھزة المتطورة التي یمكن الھائل في ت

من خلالھا الحذف والإضافة وإعادة الترتیب بمھارة فائقة فیتغیر المعنى الأصلي 
وتتغیر الصورة الأصلیة، فلا عجب أن یرفع بعض الفقھاء شعار "احذر قبول 

تجھ القضاء نتیجة لذلك إلى "، ولا غرور أن یالإدانة إثباتالتسجیلات الصوتیة في 
اعتبار التسجیل مجرد قرینة، لا یمكن أن یتأسس علیھا وحدھا اقتناع القاضي بالإدانة، 

  )34(إلا إذا انضمت إلى سواھا وتعززت بغیرھا من الأدلة.

أن یكون احتمال الغش في التسجیلات مدعاة للتشكیك في قیمة ھذا  يإلا أنھ لا ینبغ
مكن استخدام أنواع من الكاسیت محكم الغلق ولا یقبل إعادة الدلیل، إذ أنھ من الم

التسجیل علیھ بعد التسجیل الأول، وذلك بأن یبقى التأثیر المغناطیسي المنطبع على 
  )35(الشریط ثابتا یتعذر إزالتھ وھذه مھمة شركات التصنیع المتخصصة.

غش في كما أن العلم قادر على ابتكار أجھزة أخرى یمكن بواسطتھا كشف ال
التسجیلات والصور والفیدیوھات، ومعرفة ما إذا كان قد حصل بھا تعدیل أو مونتاج 
من عدمھ، وقد أوضح بعض الفقھاء أنھ في حالة التلاعب بالصوت و الصورة یمكن 
للخبراء أن یكتشفوا الخداع باستخدام موجات مركزة ووسائل فنیة أخرى ذات نتائج 
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  مؤكدة.

  الصور واضحة:ـ أن تكون التسجیلات و 3

یجب كي یستند القاضي إلى الدلیل المستمد من المراقبة الإلكترونیة أن یكون ھذا 
الدلیل واضحا، وھو لا یكون كذلك إلا إذا كان التسجیل الصوتي والتقاط الصور قد 
رسم صورة الواقعة الإجرامیة كاملة، أي من بدایتھا إلى نھایتھا، إذ یستطیع القاضي 

ن یستخلص الحقیقة من التسجیل، لأن ذكر الوقائع بكاملھا وبصورة في ھذه الحالة أ
صریحة قد یكون ذا أثر كبیر في تقدیر القاضي لمرامي العبارات التي قیلت وللوقائع 

  التي صورت، و التي یراد الاستدلال بھا على أمر معین.

جھلة وتفریعا على ما تقدم یتعین استبعاد التسجیلات و طرحھا جانبا متى كانت م
للأشخاص المتحدثین، أو جاء بھا تشویش، أو احتوت في معظمھا على جمل غیر 
واضحة، أو عبارات غیر مسموعة، أو متداخلة أو مطموسة، إذ فضلا عن عدم 
            وضوح التسجیلات في ھذه الحالة فإنھ یتعذر معرفة العبارات المطموسة

  )36(ومعناھا.

تفات عن التسجیلات و عدم الاعتداد بھا كدلیل والقضاء المصري مستقر على الال
إدانة متى جاءت مجھلة بالنسبة للأشخاص المتحدثین، أو احتوت على فراغات أو جاء 
بھا تشویش أو أصوات غیر عادیة، إذ ذلك یدفع إلى عدم الاطمئنان إلى التسجیل والثقة 

  )37(. فیھ

بعد استیفائھ لجمیع الشروط  غیر أن الدلیل الناجم عن المراقبة الإلكترونیة وحتى
الشكلیة السابق ذكرھا، إلا أنھ یبقى لا یحظى بقوة حاسمة في الإثبات وإنما ھو مجرد 

  )38(دلیل لا تختلف قیمتھ و لا تزید حجیتھ عن سواه.

المطلب الثاني: تأثیر الأدلة المتحصل علیھا باستخدام المراقبة الإلكترونیة في قناعة 
  القاضي الجزائي

أن التشریعات المعاصرة قد اعتنقت مبدأ الاقتناع القضائي أي حریة الإثبات،  دامما
      )39(فإن مفاد ذلك خضوع الدلیل الناجم عن المراقبة لھذا المبدأ.

  الفرع الأول: حریة القاضي الجزائي في الاقتناع بأدلة المراقبة الإلكترونیة

علیھا التشریعات الحدیثة مبدأ الاقتناع القضائي ھو من أھم الأسس التي تبني 
قواعدھا الإجرائیة الجزائیة، وھو یقوم على استبعاد أي تدخل قانوني في تحدید الأدلة 

باب الأدلة مفتوح أمامھ، فھو یتمتع بالحریة  التي یستند إلیھا القاضي في حكمھ. و
  .المطلقة في تنقیب الأدلة وجمعھا وتقدیمھا ومناقشتھا، كما لھ الحریة في تقدیرھا

إن مدلول ھذا المبدأ لا یقتصر على تقدیر الأدلة المعروضة فقط، إنما یتسع لیشمل 
لتكوین قناعتھ  حدةحریة الاستعانة بأي دلیل یراه القاضي ضروریا، ویزن قیمتھ على 
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  )40(واستبعاد أي دلیل لا یطمئن إلیھ.

یعتمد علیھ والقانون إذا لم یفرض على القاضي في سبیل تكوین قناعتھ طریقا معینا 
في الإثبات، فإنھ فرض على القاضي أن یصدر حكمھ عن اقتناع یقیني بصحة ما 
ینتھي بھ من وقائع، و لا یمكن أن یبني ھذا الاقتناع إلا بالوقوف على الحقیقة التي لا 
یمكن توافرھا إلا بالیقین التام لا بمجرد الظن والاحتمال. من ھنا یستنتج أن قناعة 

مبنیة على عنصرین: أحدھما شخصي یتمثل في رسوخ قناعة في القاضي الجزائي 
ذھن القاضي بالإدانة أي أن الأدلة مقبولة عقلا و منطقا، والآخر موضوعي أي أن 
یكون الدلیل الذي اقتنع بھ القاضي ھو أفضل دلیل موجود لإثبات الواقعة وتسبیب ذلك 

  )41(في الحكم.

ة في تكوین قناعة القاضي الجزائي، ساھم التطور العلمي بصورة إیجابی و قد  
بحیث ساعد على التقلیل من الأخطاء القضائیة والاقتراب من العدالة والحصول على 

  )42(أحكام أقرب إلى الحقیقة.

، فالقاضي  )الصوت والصورة (أما بالنسبة لعلاقة المبدأ بأدلة المراقبة الإلكترونیة
من   تحدثھ في نفسھ من أثر وفي وجدانھ وحده الذي یقدر قیمة أدلة المراقبة بحسب ما

أن أدلة  ارتیاح واطمئنان. ومع ذلك یذھب الرأي السائد في الفقھ والقضاء المقارن إلى
أو دلائل لا  المراقبة لیس لھا قیمة دامغة أو كاملة في الإثبات بل ھي فقط مجرد قرینة

  )43( لة بھا.یمكن أن یتأسس علیھا وحدھا اقتناع القاضي وإن جاز تعزیز الأد

غیر أن ما ذھب إلیھ الفقھ و القضاء في ھذا الشأن یتعارض صراحة مع مبدأ 
    في أن یأخذ بأي دلیل  ا أن القاضي وفقا لھذا المبدأ حرالاقتناع القضائي، إذ طالم

ولھ وحده بحسب اقتناعھ الذاتي تقدیر القیمة القانونیة لكل دلیل فإن ذلك یقتضي ترك 
أدلة المراقبة لمحض اقتناع القاضي. لذا فإن إلزام القاضي باعتبار أدلة أمر تقدیر قیمة 

خروجا صارخا على مبدأ الاقتناع  جرد دلائل أو قرائن تعزیزیة یعدّ المراقبة م
  القضائي، والخروج عن الأصل یقتضي نصا یقرره، ھذا من جھة.

ومن جھة ثانیة، فإن المشرع وضع لصحة اعتراض المراسلات وتسجیل 
صوات والتقاط الصور العدید من الضوابط الصارمة، ومنھا الدلائل الكافیة على الأ

الاتھام، فیحظر اللجوء إلى المراقبة ما لم تتوافر لدى المحقق دلائل وإمارات على 
وقوع الجریمة ونسبتھا للمتھم، وھذه الدلائل ھي بعینھا القرائن التعزیزیة أو الدلائل 

على اعتبار أدلة المراقبة من ضمنھا، و ھذا یقطع بخطأ الفقھ التي استقر الفقھ والقضاء 
والقضاء، إذ من غیر المنطقي أن یتوافر لدى المحقق دلائل كافیة للاتھام ویلجأ إلى 
المراقبة لیحصل على دلائل من ذات القوة، وإنما الصحیح أن المحقق یلجأ للمراقبة 

ھ من نّ فرده سندا للإدانة، ثم إبملیحصل على دلیل في مرتبة أقوى من الدلائل یصلح 
غیر المتصور أن یكون نتاج إجراء خطیر كالمراقبة أحاطھ المشرع بضمانات تفوق 

  )44(سائر إجراءات التحقیق الأخرى مجرد دلائل لا تصلح بمفردھا سندا للإدانة.

وعلیھ، لا یوجد في القانون ما یمنع القاضي من الاعتماد على أدلة المراقبة 
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  كسند للإدانة طالما اقتنع بھا.بمفردھا 

  الفرع الثاني: الضوابط التي تحكم اقتناع القاضي بأدلة المراقبة الإلكترونیة

  وھي نفسھا الضوابط التي تحكم المبدأ بصفة عامة وتتمثل في:

  ـ الاقتناع العقلي بأدلة المراقبة الإلكترونیة: 1

بالأحرى قائما على الاستقراء  یجب أن یكون اقتناع القاضي بأدلة المراقبة عقلیا أو
  والاستنباط المتوائمین مع مقتضیات العقل والمنطق.

أدلة المراقبة تبدو سھلة إذا كان الحكم قائما علیھا بمفردھا، إذ یلزم  وتقدیر إقناعیة
أن تكون حاسمة أي قاطعة في العقل والمنطق على النتیجة التي یستدل علیھا بھا، أما 

على أدلة أخرى بجانب أدلة المراقبة فإن لمحكمة النقض المصریة  إذا كان الحكم قائما
قاعدتھا الشھیرة و التي تقرر فیھا أنھ لا یشترط أن تكون الأدلة التي یعتمد علیھا الحكم 

ینبئ كل دلیل منھا ویقطع في كل جزئیة من جزئیات الدعوى بل یكفي أن تكون الأدلة  
الحكم منھا  ومتجھة إلى اقتناع المحكمة في مجموعھا كوحدة مؤدیة إلى ما قصده 

  )45(واطمئنانھا إلى ما انتھى إلیھ.

ولھذا حكم بأن لا أھمیة للطعن على الحكم بقولھ أنھ اعتمد في الإدانة على تقریر 
تفریغ الأشرطة المسجلة، رغم أنھ استحال على المحقق بیان مضمون الحوار المسجل 

رشوة، ما دام أن الحكم لم یبن على ھذا التقریر الذي یستدل منھ حصول الاتفاق على ال
وحده، بل كان مبنیا على أقوال شھود الإثبات و... وھي أدلة في مجموعھا مؤدیة إلى 

  )46(ما قصده منھا ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانھا إلى ما انتھت إلیھ.

  ـ بلوغ الاقتناع بأدلة المراقبة درجة الیقین:2

   ھ والقضاء على وجوب أن یبلغ اقتناع القاضي بالإدانة درجة الیقین، استقر الفق
والیقین المطلوب ھو الیقین القضائي. والیقین القضائي یبنى على أدلة تحمل بذاتھا 

ویترتب على لزوم بلوغ الاقتناع بالإدانة درجة الیقین أنھ إذا  معالم قوتھا في الاقتناع.
         معنى ذلك أن اقتناعھ یتأرجح بین الإدانة لم یدرك القاضي ھذه الدرجة كان

والبراءة، وھذا الاقتناع المتأرجح یعني الشك في ثبوت التھمة ومسؤولیة المتھم عنھا، 
  والشك یفسر لصالح المتھم. مما یستوجب على القاضي أن یحكم بالبراءة.

  ـ بیان مؤدى أدلة المراقبة:3

ضوع أن یبین في حكمھ مؤدى أدلة ألزمت محكمة النقض المصریة قاضي المو
المراقبة التي ارتكن إلیھا في تكوین اقتناعھ بطریقة كافیة ووافیة یتضح منھا مدى 
تأییدھا للواقعة التي اقتنع بھا واتفاقھا مع باقي الأدلة التي أوردھا الحكم حتى یتضح 

ولھذا    .)47( وجھ استدلالھ بھا وما إذا كانت مؤدیة إلى ما رتبھ الحكم علیھ من عدمھ
یبطل الحكم إذا أشار إلى التسجیلات الصوتیة دون أن یورد مضمونھا ومؤداھا ووجھ 



 استخدام الصوت والصورة في إثبات جریمة الرشوة
  

 121

  استدلالھ بھا.

ولھذا حكم بأنھ لما كان الحكم المطعون فیھ حین أورد الأدلة على الطاعنین استند 
في إدانتھما ـ ضمن ما استند إلیھ ـ إلى التسجیل الصوتي واقتصر في بیان فحوى ھذا 
التسجیل على ما قالھ في عبارة مبھمة و قد ثبت من الأحادیث المسجلة أنھا انصبت 
على واقعة الرشوة ومضمونھا یؤید أقوال الشاھد الأول أنھا مسجلة بأصوات أصحابھا 
دون بیان لمضمون تلك الأحادیث المسجلة حتى یتضح ما ذھب إلیھ الحكم من أنھا 

  )48(یكون معیبا بالقصور. تؤید أقوال الشاھد الأول فإن الحكم

وحكم أیضا بأنھ لما كان الحكم المطعون فیھ قد اكتفى بسرد ما استمعت إلیھ 
المحكمة من محادثات بین بعض المتھمین دون أن یبین مضمون تلك التسجیلات 
بطریقة وافیة ولم یستظھر الوقائع التي استنتجت منھا المحكمة استغلال الطاعن لنفوذه 

لدلیل على نحو مبھم غامض لا یبین منھ مدى تأییده للواقعة التي اقتنعت بل أجمل ذلك ا
بھا المحكمة ومبلغ اتفاقھ مع باقي الأدلة في الدعوى مكتفیا بالقول بأن التسجیلات تدور 

  )49(حول وقائع الرشوة واستغلال النفوذ فإن الحكم یكون قاصر البیان.

لجزائیة أنھ لا یجوز للقاضي أن یبني وأیضا، من القواعد الأساسیة في الإجراءات ا
من قانون  2فقرة  212المادة (حكمھ على أدلة لم تطرح لمناقشة الخصوم في الجلسة 

ومقتضى ذلك أن یكون للدلیل أصل ثابت في أوراق الدعوى وأن  )الإجراءات الجزائیة
  تتاح للخصوم فرصة الاطلاع علیھ ومناقشتھ حضوریا في الجلسة.

 خاتمة

التعرض لجزئیات ھذا الموضوع المتعلق باستخدام الصوت والصورة من خلال 
في إثبات جریمة الرشوة، أمكننا التوصل إلى جملة من النتائج وتسجیل مجموعة من 

  الملاحظات والاقتراحات نوردھا فیما یلي: 

ـ خطورة جریمة الرشوة وبعدھا الدولي، وھذا في تقدیرنا یعود لخصوصیة 
ون على ھذه الجریمة والوسائل المتطورة التي یستخدمونھا في المجرمین الذین یقدم

ذلك، بالإضافة إلى خصوصیة الجریمة في حد ذاتھا والتي تتمیز بكونھا ذات طابع 
  خفي.

ـ حرصا منھ على تفعیل النصوص الموضوعیة التي تضمنھا قانون الوقایة من 
یة إجرائیة جزائیة الفساد و مكافحتھ، عكف المشرع الجزائري على رصد أطر قانون

مستحدثة لمواجھة ھذه الجریمة، محاولة منھ لمحاصرتھا نظرا لخطورتھا، و من بین 
  ھذه الإجراءات: اعتراض المراسلات، تسجیل الأصوات والتقاط الصور.

ـ أثبتت الدراسة أن التطور التكنولوجي الھائل في مجال إنتاج أجھزة التنصت على 
لیفونیة وأجھزة التصویر، جعل من الممكن اقتحام خلوة سریة المحادثات الشخصیة والت

الإنسان وتجریده من كل أسراره دون أن یشعر بشيء مما یجري حولھ ویقع علیھ 
  ویمس أخص خصوصیاتھ.
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ـ إن ضرورة التوفیق بین مشروعیة ھذه الوسائل ومقتضیات مكافحة ھذا النوع من 
  .اتمیح االجرائم التي تنخر المجتمع ومؤسساتھ بات أمر

ـ إن تقریر مشروعیة المراقبة مرھون بتوافر ضمانات وضوابط محددة، وأول ھذه 
الضمانات تنظیم عملیة المراقبة بقانون واضح محدد، یقصر المراقبة على الجرائم 

ویحدد مدة  الخطیرة، ویجعل الإذن بالمراقبة منوطا بالسلطة القضائیة ویكون مسببا
ا، فضلا عن حمایة التسجیلات من العبث بھا وبیان المراقبة والأشخاص الخاضعین لھ

  مصیرھا والمدة التي یمكن الاحتفاظ بھا ثم محوھا أو إعدامھا.

  ـ وعلیھ یتضح أن التشریع الجزائري یخلو من:

  ـ تسبیب الإذن بالمراقبة.

  ـ بیان الجزاء على مخالفة أحكام المراقبة.

مین فقط والذین تتوافر فیھم دلائل ـ بیان قصر المراقبة على المشتبھ فیھم و المتھ
  كافیة على ارتكابھم للجریمة أو اشتراكھم فیھا.

ـ بیان الحد الأقصى للمدة المقررة للقیام بھذه الإجراءات، فالمشرع الجزائري حدد 
مدة المراقبة الإلكترونیة إلا أنھ فسح المجال لتجدیدھا، ولم یحدد عدد مرات قابلیتھا 

لقول " قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري أو التحقیق ضمن للتجدید، إذ اكتفى با
نفس الشروط الشكلیة والزمنیة". فترك ھذه المسألة دون تحدید مما یفتح باب التعسف 

  في استخدام السلطة ویخرج الإجراء عن الغایة الشرعیة التي توخاھا المشرع.

م تحدید كیفیة ـ بیان مصیر التسجیلات بعد انتھاء الغرض منھا فضلا عن عد
      المحافظة علیھا بصورة سلیمة دون أن تمتد إلیھا ید العبث بالحذف أو الإضافة،

  وخلوه من تحدید جھة للرقابة على شرعیة أمر المراقبة.

ـ لذا فإننا نقترح تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بما یكفل فعالیة الضمانات سالفة 
من الدستور الجزائري على النحو الذي تنص  39ة الذكر، وقبل ذلك نقترح تعدیل الماد

فیھ بإمكانیة الاطلاع على الحیاة الخاصة بإجراءات المراقبة الإلكترونیة استثناء أي لا 
یجوز ذلك إلا بمقتضى إذن مكتوب، مسبب ومحدد المدة صادر عن السلطة القضائیة 

  یحددھا القانون. المختصة وطبقا للأشكال التي
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Résumé 

Cette étude vise à définir la nature 
juridique du contrat de vente 
d’immeubles sur plans. Ce contrat 
se distingue de la vente 
traditionnelle concernant un 
immeuble existant au moment de 
la passation du contrat, du point 
de vue de l’obligation principale. 
En effet, cette obligation est la 
construction par le vendeur durant 
une période déterminée ; et c’est 
la même obligation que celle de 
l’entrepreneur dans le contrat 
d’entreprise. 
C’est pourquoi la détermination de 
la nature juridique de ce nouveau 
contrat nous impose de le 
comparer aux deux contrats 
similaires – le contrat de vente 
ordinaire et le contrat d’entreprise 
– pour voir si ce contrat est un 
contrat de vente ou un contrat 
d’entreprise. S’il n’est ni l’un, ni 
l’autre, quelle est donc  sa nature 
juridique?  

 
  الطبیعة القانونیة لعقد بیع العقار بناء على التصامیم

 
  ملخص 

تھدف ھذه الدراسة إلى  محاولة معرفة الطبیعة القانونیة لعقد بیع 
العقار بناء على التصامیم. ھذا العقد یتمیز عن البیع التقلیدي الوارد 

الالتزام  الرئیسي فیھ،  نّ إعلى عقار موجود وقت التعاقد، من حیث 
قیام البائع بإقامة البناء خلال مدة محددة، وھو نفس الالتزام الذي  ھو

  یلتزم بھ المقاول، في عقد المقاولة.
لذلك فإن تحدید الطبیعة القانونیة لھذا العقد الجدید، یقتضي منا 
التمییز بینھ وبین عقدي البیع العادي، والمقاولة القریبین منھ، لنرى 

بیع، أو عقد مقاولة، وإذا كان لیس بھذا  ما إذا كان ھذا العقد، ھو عقد
  فما ھي طبیعتھ القانونیة إذن.  أو ذاك

  ھ من خلال ھذه الدراسة. ھذا ما سنحاول الإجابة عن
  
  

 مقدمة

بدأت ظاھرة بیع الشقق السكنیة بناء على  لقد

التصامیم تنتشر في الجزائر، خاصة بعد أن تدخل 
یع بأحكام المشرع بتنظیم ھذا النوع الجدید من الب

، تتمیز بالصفة الآمرة، أي أنھا تتعلق في )1(خاصة
أغلبھا بالنظام العام بما یكفل حمایة حقوق المشتري 
الطرف الضعیف في علاقتھ مع البائع، دون أن یغفل 

 سواء خلال مرحلة إنجاز البناء أم حقوق ھذا الأخیر،
  بعد اكتمالھ.

الذي وعقد بیع عقار بناء على التصامیم، ھو العقد 
یلتزم بموجبھ البائع بإقامة بناء خلال مدة محددة في 

  .)2(العقد

  ذا التعریف، أن الالتزام الأساسیتضح من ھ
والجوھري الذي یضعھ ھذا العقد على عاتق البائع، 
ھو الالتزام بالبناء، وإذا كان البائع یلتزم بإقامة بناء 
خلال مدة محددة في العقد،  فإن تحدید الطبیعة 

الذي یبدو    ونیة لھذا العقد لیس بالأمر الھینالقان
محل العقد ھو إقامة بناء   نّ لأول وھلة. فالقول إ
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، فالبیع ھو عقد ادة، والقول بأن المدین بھذا الالتزام ھو بائع، یبدو غریبخلال مدة محدّ 
من القانون المدني ـ بنقل   351ناقل للحقوق، فالبائع فیھ یلتزم ـ حسب نص المادة  

كیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن نقدي. حقا أن ھذا العقد ینشىء التزامات مل
الالتزام بإقامة البناء  تقع على عاتق طرفیھ، لكن ھل یعدّ ، Accessoiresأخرى ملحقة  

بنقل الملكیة، أم    التزاما ملحقا بالنسبة لعقد البیع؟  مادام جوھر عقد البیع  ھو الالتزام
، وإذا كان الأمر كذلك، فإن عقد ، والالتزام بنقل الملكیة التزام ملحقأصلي أنھ  التزام 

بیع العقار بناء على التصامیم یكون أقرب إلى عقد المقاولة منھ إلى عقد البیع، وإذا 
 كان ھـذا العقد الجدید لیس  بعقد  مقاولة، أو عقد بیع، فما ھي طبیعتھ القانونیة یا

  ترى؟.

ساؤل، أو بالأحرى للوقوف على تحدید الطبیعة القانونیة لھذا ھذا الت للإجابة عن
وغیره من   العقد الجدید، یجدر بنا أن نمیز بوضوح بین بیع عقار بناء على التصامیم

العقود القریبة منھ والتي قد تشتبھ بھ، وسنقتصر ھنا على التفرقة بین ھذا العقد الجدید، 
تعاقد، باعتبار أن الأول یشترك معھ في وعقدي المقاولة وبیع عقار موجود وقت ال

بالبناء، والثاني یشتبھ بھ في نقل الملكیة، وھذا ما سنعرض لھ في المبحثین  الالتزام
  التالیین.

  المبحث الأول

  عقد بیع العقار بناء على التصامیم  وعقد المقاولة

 صادیةالاقتمن الناحیة  نفسھا النتائج العلاقات المختلفة تؤدي إلى بعض قد نجد
فالتزام مقاول بناء مثلا بأن یقوم ببناء مبنى  لشخص آخر، أو أن یبیعھ  مبنى سیقوم 
ببنائھ  فإن الوضع في الواقع واحد من حیث الھدف الذي یسعى إلیھ الطرفان وقت 
إبرام العقد، لكن ذلك لم یمنع المشرع من أن یضع تنظیم خاص تحت اسم عقد المقاولة 

  ظیم آخر تحت اسم البیع في الحالة الثانیة. في الحالة الأولى، وتن

في الواقع أن مشكل التمییز بین عقدي المقاولة وبیع العقار بناء على التصامیم 
ترفون ھذه المھنة ھم أصبح مطروحا في الوقت الحاضر لأن مقاولي البناء الذین یح

لعقد  الذي یبرم حالیا نشاطات الترقیة العقاریة. فما ھي طبیعة ا أنفسھم الذین یمارسون
بین المرقي العقاري البائع والمشتري الوارد على عقار بناء على التصامیم، ھل ھو 
عقد مقاولة، یخضع للتنظیم القانوني الخاص بھذا العقد، أم عقد بیع لعقار بناء على 
التصامیم  تسري علیھ أحكام ھذا العقد، فما ھو إذن معیار التفرقة بین ھذین العقدین؟ 

 ن نعرض لذلك، نعرض أولا لأھمیة التفرقة بینھما وذلك في مطلبین متتالیین.وقبل أ
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  المطلب الأول من المبحث الأول

  أھمیة تمییز عقد بیع العقار بناء على التصامیم عن عقد المقاولة  

قبل ـ  397الضمان التقلیدي الذي یلتزم بھ البائع وفقا للمادة  نّ نستطیع القول إ
وما بعدھا من القانون المدني. والضمان  . 1986یة العقاریة لسنة صدور قانون الترق

من القانون  554العشري الذي یخضع لھ المقاول والمھندس المعماري وفقا للمادة  
المدني ھو الذي كان یمثل الأھمیة الكبرى للتمییز بین العقدین. فقد كان الجدال قائما 

اول البناء ھو نفسھ بائع  العقار بناء حول معرفة أي من الضمانین یطبق إذا كان مق
على التصامیم. غیر أن ھذه الأھمیة تلاشت  منذ أن مد المشرع  نطاق تطبیق الضمان 

العشري الذي یخضع لھ المھندس المعماري والمقاول لیشمل بائع العقار على تصامیم  
  .) 3(خاصة فیما یتعلق بالعیوب الخفیة

: جاء بأھمیة جدیدة تضمنتھا المادة 1967سنة بالمقابل، فإن القانون الفرنسي ل
فقد نصت ھذه المادة صراحة على جواز تنازل المشتري عن حقوقھ الناشئة  4ـ 1601

عن عقد بیع عقار تحت الإنجاز، ویحل المتنازل لھ محل المشتري (المتنازل) بقوة 
عن العقد كلیة)  ھذا الأخیر في مواجھة البائع.(تنازلا فعلیا لالتزاماتالقانون بالنسبة 

وبذلك یكون المشرع الفرنسي قد خالف القواعد العامة. فھذا التنازل خاص ببیع عقار 
  .)4(تحت الإنجاز ولا یمكن تطبیقھ إذا تعلق الأمر بعقد مقاولة

یشكل أیضا أھمیة لا یمكن أن یستھان بھا، ذلك أن الغبن )  5(إن الطعن بدعوى الغبن
. ومن بین ھذه )7(، أو بالنسبة لبعض الأشخاص) 6(العقودلا یتصور إلا بالنسبة  لبعض 

العقود القلیلة بیع العقار، وإذا كان صحیحا أن القانون المدني قد نظم الغبن في البیع 
موجود بالفعل.غیر أنھ لا یوجد ما یمنع قانونا من تطبیقھ كذلك  ) 8(الذي یرد على شيء

  لا یمكن قبولھا بالنسبة لعقد المقاولة.على بیع العقار على تصامیم. لكن دعوى الغبن 

وفیما یتعلق بالثمن فإنھ یجب أن یكون معینا أو على الأقل تحدید الأسس التي 
أما عقد المقاولة،  )9(سیتحدد بناء علیھا في المستقبل، وإلا وقع البیع باطلا بطلانا مطلقا.

ق المقاول ورب العمل . فإذا لم یتف)10(فإنھ لا یشترط لصحتھ ضرورة تحدید الأجر سلفا
لا یرى الفقھ  على الأجر أمكن تحدیده على أساس قیمة العمل ونفقات المقاول. بینما

، فھو )11(تحدید الثمن من عدمھ أنھا تشكل أھمیة للتفرقة بین العقدین في مسألةالفرنسي 
ثلا. یفرق بین ما إذا كان عقد المقاولة واردا على أعمال ذات أھمیة كبیرة كبناء عقار م

ال قلیلة فالأجر یصبح عنصرا أساسیا لصحة العقد كالبیع تماما. أما إذا كانت الأعم
  صحیحا بالرغم من عدم تحدید الأجر. الأھمیة فإن العقد یعدّ 

ومن الأھمیة أن نعرف ما إذا كنا بصدد عقد بیع أو عقد مقاولة من أجل تحدید 
ذا كان العقد مقاولة، فإن التأمین الذي التأمینات. التي تضمن الوفاء بالثمن أو الأجر. فإ

المقاول والمھندس المعماري المقرر بنص المادة  امتیازیضمن الوفاء بالأجر ھو 
ھو الذي یضمن الوفاء  البائع فامتیازمن القانون المدني. أما إذا كان العقد بیعا،  1000

 .نفسھ القانون من  999بالثمن المستحق المادة  
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تحلل من العقد، فإنھ من الأھمیة كذلك معرفة ما ھي طبیعتھ بالنسبة لل وأخیرا
والتي  اعتبارشخص المتعاقد محل  قصد تطبیق بعض النصوص التي تعدّ  القانونیة،

من القانون المدني التي تقابلھا  569تعد خروجا على حكم القواعد العامة. فالمادة 
القانون المدني الفرنسي،  من 1795من القانون المدني المصري والمادة  666المادة: 

مؤھلاتھ  الاعتبارنصت على أن عقد المقاولة ینقضي بموت المقاول إذا أخذت بعین 
الشخصیة وقت العقد، كما أن لرب العمل أن یتحلل من العقد ویوقف التنفیذ في أي 

  .) 12(فرنسي 1794مصري و 663 /1 جزائري  و 1/566وقت قبل إتمامھ المادة 

  ن المبحث الأولالمطلب الثاني م

  معیار تمییز عقد بیع العقار بناء على التصامیم عن عقد المقاولة 

المقاولة عقد یتعھد بمقتضاه أحد المتقاعدین وھو المقاول، أن یصنع شیئا أو أن 
  .) 13(یؤدي عملا مقابل أجر یتعھد بھ المتعاقد الآخر، وھو رب العمل

یع الذي یلتزم بموجبھ البائع ببناء عقار وعقد بیع العقار بناء على التصامیم، ھو الب
  خلال مدة محددة في العقد.

 قد بیع العقار بناء على التصامیمومن ھذا، یتبین أن عقد المقاولة یقترب من ع
فالبائع  في ھذا العقد أو المقاول  في عقد المقاولة یلتزم بصنع شيء إقامة  بناء خلال 

البائع في عقد  فالتزامالمشتري أو رب العمل، مدة محددة  مقابل ثمن أو أجر یلتزم بھ 
  المقاول في عقد المقاولة. التزامبیع العقار بناء  على التصامیم لا یكاد یختلف عن 

ا المقاول على تقدیم عملھ على أن یقدم رب العمل المواد التي یستخدمھ اقتصرفإذا 
، فإن )14(المادة والعمل معا مقاولة، أما إذا  قدم المقاول في إنجاز عملھ، فإن العقد یعدّ 

عقد المقاولة قد یشتبھ ببیع عقار على تصامیم  في ھذه الحالة، ومن ثم  یثور الشك 
  حول طبیعة العقد، ھل ھو عقد بیع لشيء مستقبل أم عقد مقاولة؟.

بعقد  اتفاقھمھذا بالإضافة إلى أن المتعاقدین غالبا ما یصفون ـ لأسباب ضریبیة ـ 
وراء ذلك إلى تفادي الخضوع  كان في حقیقتھ  بیعا، وھم یھدفون منمقاولة حتى ولو 

  .) 15(المفروضة على البیوع العقاریة الباھظةلضریبة ل

، وإنما یجب اتفاقھمبالوصف الذي أضفاه الطرفان على  الاعتدادفي الواقع لا یجب 
قد بیع العقار تكییف العقد تكییفا صحیحا، فما ھو إذا فیصل التفرقة بین عقد المقاولة وع

  بناء على التصامیم.

، أن معیار التفرقة بین عقد المقاولة وعقد بیع العقار )16(یرى محمد المرسي زھرة
  حالات. ، ویفرق بین ثلاثlبناء  على التصامیم  یمر بملكیة الأرض

إذا قدم مالك الأرض المواد المستخدمة في إنجاز عملیة البناء،  :الأولىـ الحالة 
عقد مقاولة، فالمقاول في ھذه  ل على العمل فقط. فإن العقد یعدّ المقاو قتصر دوراو

الحالة تعھد بتقدیم عملھ فقط، أي بصنع شيء (إقامة بناء) لفائدة مالك الأرض وبمواد 
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مملوكة لھذا الأخیر، ولا یغیر من ذلك، كون الأرض أصبحت بعد البناء عقارا مبنیا، 
  في ملكیتھا. فتغییر طبیعتھا القانونیة لا یغیر 

رب العمل على تقدیم الأرض، وقدم المقاول بالإضافة  اقتصرإذا  الثانیة:ـ الحالة 
نعتد  أنإلى عملھ المواد التي یستخدمھا في إنجازه نكون بصدد عقد مقاولة، ولا یجب 

  .) 17(بقیمة العمل مقارنة بقیمة المواد المستخدمة

ھا المقاول بإقامة البناء على أرض مملوكة وھي الحالة التي یقوم فی الثالثة:ـ الحالة 
 لھ، أو على الأقل صاحب حق یمنحھ سلطة البناء علیھا وبمواد من عنده. فإن ھذا العقد

، أو »بیع عقار تحت الإنجاز «واردا على شيء مستقبل، أسماه المشرع  ) 18(بیعا یعدّ 
المقاولة كما یظھر في ببناء عقار یظھر في عقد  فالالتزام «البیع بناء على التصامیم 

ھو جوھر عقد  بیع السكنات على  الالتزامعقد بیع عقار تحت الإنجاز، وإذا كان ھذا 
التصامیم إلا أن ذلك لا یعني أن ھذا العقد یختلط بعقد المقاولة، فرغم التشابھ الكبیر 
بینھما في بعض الحالات فإنھ یبقى لكل عقد ما یمیزه عن الآخر ویحفظ لھ ذاتیتھ 

  .) 19( »خاصة ال

والخلاصة من كل ذلك، أن ما یمیز عقد بیع العقار بناء على التصامیم عن عقد 
والثاني لا  بنقل الملكیة، التزاما، فالأول یتضمن )20(المقاولة، ھو عنصر نقل الملكیة

  .الالتزامیتضمن ھذا 

  :المبحث الثاني

 عقد بیع العقار بناء على التصامیم و عقد بیع عقار موجود 

التحدث عن التفرقة بین البیع العادي    inutileقد یبدو لأول وھلة أنھ من العبث 
إلى  تحدید،   یحتاجلا  لتصامیم، لأن الفرق  بینھما واضحوبیع عقار بناء على ا

بالفعل وقت إبرام العقد، فنكون بصدد بیع فالعقار ـ في الواقع ـ إما أن یكون موجودا 
  وجود، فیكون العقد بیعا لعقار على تصامیم.تقلیدي. وإما أن یكون غیر م

ا إذا كنا بصدد بیع عادي، أم یصعب فیھا التحقق ممّ  لكن الواقع قد یفرز حالات
بصدد بیع عقار بناء على التصامیم، خاصة أن كلا النوعین من البیع لا یخضعان إلى 

د ذلك یلي نعرض لأھمیة التفرقة بینھما، ثم نعرض بع نظام قانوني موحد، وفیما
 لمعیار التفرقة وذلك في مطلبین متتالیین.

  المطلب الأول من المبحث الثاني 

  أھمیة تمییز عقد بیع العقار بناء على التصامیم عن عقد البیع العادي 

مما لا شك فیھ أن نظام ضمان العیوب ھو الذي یمثل الأھمیة الكبرى للتمییز بین 
لا یضمن إلا     البائع في البیع التقلیديامیم، فبیع عقار موجود، وبیع عقار على تص

وھي العیوب التي لا یستطیع المشتري أن یكتشفھا لو فحص المبیع  )21(العیوب الخفیة
العادي. أما العیوب الظاھرة، وھي تلك العیوب التي كان المشتري  بعنایة الرجل
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بعنایة الرجل  یعرفھا وقت البیع، أو كان یستطیع أن یكشفھا لو أنھ فحص العقار المبیع
. وضمان البائع لھذه العیوب لا یتعلق بـالنظام العام، ومن )22(العادي فلا یلتزم بضمانھا

. أما في بیع العقار بناء على )23(على زیادتھ، أو إنقاصھ، أو إسقاطھ الاتفاقثم یجوز 
التصامیم، فإن البائع یخضع لنظام الضمان الذي یخضع لھ المھندس المعماري 

. وأن )24(، ولا یضمن العیوب الخفیة فقط، بل یضمن كذلك العیوب الظاھرةوالمقاول
أو  من الضمانعلى إعفاء البائع  الاتفاق، لا یجوز النظام العاممن  ھذا الضمان یعدّ 
) 10.ومدة الضمان ھي عشر ()25(على ذلك یقع باطلا ولا أثر لھ اتفاقالحد منھ وكل 

  . )27(البیع العادي ولیس سنة كما ھو الحال في )26(سنوات

ومن ناحیة أخرى، فإذا كانت شكلیة العقد لا تمثل أیة أھمیة للتفرقة بین البیع 
 اأساسی اركن ي القانون الجزائري، لكونھا تعدّ العادي وبیع عقار بناء على التصامیم ف

. سواء أنصب البیع على عقار موجود وقت العقد، أو على عقار )28(في بیع العقار 
د. فإنھا مع ذلك لھا أھمیتھا في القانون الفرنسي الذي نص صراحة على أن غیر موجو

عقد بیع عقار تحـت الإنجاز یجب أن یحرر في شكل رسمي إذا أبرم في نطاق الحمایة 
على قاعدة  مھمّ  استثناء). وھذا الحكم 9671جانفي  03من قانون  7الخاصة (المادة 

من القانون المدني التي  1583ردة في المادة رضائیة العقود في القانون الفرنسي الوا
  على الشيء المبیع والثمن. الاتفاقتنص على أن البیع ینعقد بین الطرفین بمجرد 

  المطلب الثاني من المبحث الثاني  

  معیار تمییز عقد بیع العقار بناء على التصامیم عن عقد البیع العادي للعقار 

. فالقانون رقم ) 29(ا بالوقت الذي یبرم فیھ العقدإن معیار التفرقة بینھما یرتبط أساس
المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة، ومن قبلھ المرسوم التشریعي  11-04: 

لا یطبقان فقط على العقود التي تبرم قبل البدء المتعلق بالنشاط العقاري  93/03رقم 
الإنجاز، بمعنى أن العقد  أثناءبرم في تنفیذ عملیات البناء بل أیضا على العقود التي ت

بیعا لعقار بناء على التصامیم، ما دام أن العقار المبیع لم یكن قد أكتمل وجوده،  یعدّ 
ود العقار كتمل وجمن البناء وا الانتھاءوقت البیع. وبالنتیجة لذلك، فإذا أبرم العقد بعد 

العقارات على التصامیم، مھما  ، لا یخضع لنظام بیع)30(بیعا عادیا المبیع فإن العقد یعدّ 
  .) 31(كان الوصف الذي یعطیھ المتعاقدان لھ

غیر أن ھذا المعیار وإن كان یصلح للتمییز بینھما في بعض الحالات، فإنھ یعجز 
في كثیر  یعدّ  عن ذلك في بعض الحالات الأخرى، ذلك أنھ إذا كان صحیحا أن العقد

ء على التصامیم حسب الوقت الذي أبرم فیھ لعقار بنا اأو بیع اعادی االحالات بیع من
العقد فیھا  قبل ذلك، إلا أن ھناك حالات یعدّ وجود العقار المبیع أو  اكتمالالعقد، بعد 

  .)  32(من أعمال البناء، وقبل وجود العقار الانتھاءقبل  انعقادهبیعا عادیا رغم 

سلمھ بعد إتمام لم یكتمل بناؤه بعد إلى مشتري لا ینوي ت افقد یبیع شخص عقار
یشتریھ ثم یقوم بنفسھ بإتمام عملیة البناء التي بدأھا البائع ولم یتمھا لأسباب  إنجازه فھو
  كصعوبات مالیة أو تغییر الإقامة. خاصة بھ
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نجاز، أو إذا باع شخص عادي باع مرق عقاري البناء وھو في طور الإ وإذا
كما ھي وقت العقـد لیستكمل ھ یشتریھ بحالت مل بناؤه إلى شخصمسكنھ الذي لم یكت

 اكتمالبیعا لعقار بناء على تصامیم رغم أنھ أبرم قبل  بنفسھ، فإن ھذا البیع لا یعدّ  هبناء
  .    )33(وجود العقار

عبارة عن ھیكل عقاري، یفعل بھ المشتري ما خلاصة أن العقار المبیع ھنا وال
  .) 43(كمل الأعمالیرید، فلھ أن یھدمھ، أو یتركھ على حالتھ كما ھو، أو یست

إذا فإن معیار وقت إبرام العقد لیس كافیا لتكییف العقد، ھل ھو بیع عادي، أم بیع 
  لعقار على تصامیم. 

، في نیة الطرفین الأساس الذي یعتمد علیھ في تكییف العقد، )53(لذلك یرى البعض
ن الأعمال طبقا م والانتھاءالعقار  باستكمالالبائع  التزامنیة الطرفین إلى  اتجھتفإذا 

  .) 36(بناء على تصامیم   للشروط المتفق علیھا في العقد، نكون بصدد عقد بیع عقار

أما إذا أبرم العقد قبل البدء في أعمال البناء، فإن البیع في ھذه الحالة. إما أن یتعلق 
یشید على ھذه الأرض، ھذا العقار إما أن یتعلق بعقار تحت الإنجاز بالأرض فقط، و

الأخیر الذي یشمل الأرض والبناء، ھو العقار المستقبل الذي  یمثل المحل لعقد واحد 
  .<< Vente  sur  plans >>بیع على تصامیم 

البائع بإقامة البناء خلال مدة محددة في العقد ھو فیصل  التزامرأینا فإن  وفي
  ر على تصامیم.التفرقة بین البیع العادي وبیع عقا

لعقار على تصامیم إذا تعھد البائع بإقامة البناء  ابیع ویترتب على ذلك، أن العقد یعدّ 
خلال مدة معینة یستوي في ذلك أن یكون العقد قد أبرم قبل البدء في إنجاز الأعمال، 

  أو أثناء الإنجاز، طالما أن العقار لم یكتمل بناؤه بعد. 

ز ما یعزّ ولعلّ بیعا عادیا.  یعدّ ام البناء، فإنھ في ھذه الحالة ا إذا أبرم العقد بعد إتمأمّ 
البائع ببناء عقار خلال مدة معینة محددة ھو جوھر عقد بیع  التزامویؤید رأینا أن 

  لا یكون العقد بیعا على تصامیم  بدونھ. أساس التزامالعقار بناء على التصامیم، فھو 

بیعا لعقار  اعتبارهالعقار المبیع لا یمكن  بناء اكتمالوعلیھ فإن كل بیع أبرم قبل 
البائع بالبناء، وھذا ما قررتھ محكمة النقض  التزامعلى تصامیم إذا لم یتضمن 

تحت الإنجاز الفرنسیة، فقد نقضت القرار الذي وافق على تكییف البیع بأنھ بیع عقار 
بأن  سیاق نفسھ. وقد قضت في ال)37(أم لا اموجود الالتزامھذا دون بحث ما إذا كان 

 دّ فإن ھذا العمل یع .البیع الذي یتعھد بمقتضاه البائع بإتمام البلاط ـ التجبیس ـ فقط
  .)38(لمحلات غیر مكتملة اعادی ابیع ا، ومن ثم یعدّ ثانوی

بالنسبة للعقد الذي یتنازل بموجبھ مشتري عقار تحت الإنجاز على نفسھ الشيء و
-4ء، فھو مجرد تنازل عن العقد تجیزه المادة البنا اكتمالحقوقھ إلى شخص آخر قبل 

من القانون المدني الفرنسي، ولیس بیع عقار تحت الإنجاز فالبائع تنازل عن   1601
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  .)39(ولكنھ لم یتعھد بالإلزام بالبناء  sa place Cèdeمكانھ

  خاتمة 

ننتھي إلى أن عنصر ملكیة الأرض یتمیز بھ عقد بیع العقار بناء على التصامیم 
البائع بإقامة البناء خلال مدة محددة في العقد یمیز  التزامعقد المقاولة، وعنصر  عن

  عقد  بیع العقار بناء على التصامیم على البیع العادي.

بناء على التصامیم لیس ھو بعقد مقاولة، كما أنھ لیس  ولذلك فإن عقد بیع العقار
اصة التي تمیزه عن غیره من بیعا عادیا، وإنما ھو بیع لعقار مستقبل لھ ذاتیتھ الخ

العقود القریبة منھ. أنشأه المشرع من أجل حمایة وتأمین المشتري الذي یلتزم بدفع 
جزء من الثمن لتمویل عملیة البناء، قبل إتمام بناء العقار المتفق علیھ، ضد خطر عدم 

ھ، أو بناء العقار المبیع، بسبب إفلاس استكمالما دفعھ إذا توقف البائع عن  استرداد
تصرفھ في العقار المبیع أو في جزء منھ عن طریق رھنھ إلى المؤسسة المالیة التي 

  تقرضھ أموالا لتمویل مشروعھ. 

ویلاحظ أن ھذا الخطر الذي یتعرض لھ المشتري في عقد بیع العقار بناء على 
التصامیم لا وجود لھ أصلا في عقد البیع العادي المنصب على عقار موجود وقت 

د، وھذا ھو السبب الذي یجعل القواعد العامة للبیع عاجزة على توفیر الضمانات التعاق
 الكافیة للمشتري في بیع العقار بناء على التصامیم وذلك نظرا لخصوصیات ھذا العقد.  

  الھوامش والمراجع. 

ئر، جدا في الجزا احدیث ابیع العقار بناء على التصامیم من حیث تنظیمھ القانوني، بیع ) یعدّ 1
المتعلق  1986مارس  04المؤرخ في  07/  86إذ نظم  أول مرة بموجب القانون رقم 

السنة الثالثة والعشرون،  10بالترقیة العقاریة ( الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 
المتعلق بالنشاط العقاري المؤرخ  03/  93).ثم بموجب المرسوم التشریعي رقم 1986سنة 
) الذي 1993، سنة 14(الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد  1993 مارس 01في 

المحدد  04-11ألغى قانون الترقیة العقاریة السابق ذكره،ثم نظم أخیرا بموجب القانون رقم : 
( الجریدة الرسمیة   2011فبرایر   17للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة المؤرخ في 

السبب في انتشار ھذه الظاھرة، ھو  ولعلّ ).  2011سنة  14یة، العدد للجمھوریة الجزائر
أزمة الإسكان الخانقة التي تعیشھا البلاد، ورغبة المواطن الجزائري في تملك مسكنھ بدلا من 

  إیجاره.

التصامیم، بما  ھذه الظاھرة، أي ظاھرة بیع العقار بناء على انتشاروقد ساعد أیضا، على 
  ل من المشتري والبائع والدولة.تحققھ من فوائد لك

فالمشتري یجد فیھا الوسیلة المثلى التي تمكنھ من الحصول على وحدة سكنیة في المستقبل 
دون أن یكون ملزما بدفع ثمنھا كاملا دفعة واحدة، كما ھو الحال لو لجأ إلى شراء مسكن 

  وقدرتھ المالیة. جاھز، فھو یوفي بالثمن تدریجیا تبعا لتقدم أعمال البناء، وبما یتفق

في  الاتجارتكلفة البناء في العصر الحدیث، یجعل  لارتفاعأما بالنسبة للبائع فإنھ نظرا 
من طرف البنوك،  اكبیرة لا یقدر علیھا البائع حتى ولو كان مدعم جدید یستلزم أموالا عقار
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ي الكلي لعملیات فالبائع ( المرقي العقاري ) في الجزائر لم یصل بعد إلى مرحلة التمویل الذات
البناء، مثل البائع في بعض الدول المتقدمة، لذلك فھو یرى فیھا الوسیلة الفعالة التي تمكنھ من 

  تمویل مشروعھ عن طریق ما یحصل علیھ من دفوعات وتسبیقات.

أما الدولة فإنھا ترى في ھذه الوسیلة حلا لأزمة السكن عن طریق مشاركة من ھم أكثر 
  .    .سھم في تمویلھ، بما یعود في النھایة بالنفع على الجمیعحاجة إلى السكن أنف

المضافة إلى القانون المدني  1ـ  1601) ھذا التعریف أورده المشرع الفرنسي في المادة 2( 
الذي نظم عقد بیع  1967جانفي  3الصادر بتاریخ  3ـ  67الفرنسي بموجب القانون رقم : 

 العقارات تحت الإنشاء . 

L’article 1601 -1 du code civil , ( la vente d’immeuble à construire est celle par 
laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble  dans un délai déterminé par le 
contrat )  .  

ء بالبنا والالتزامالعناصر الأساسیة لھذا العقد، وھي البیع،  تضمنویلاحظ أن ھذا التعریف قد 
 :و المدة التي یقام خلالھا البناء، راجع في ھذا المعنى

 Jean – Bernard Auby Hughes Périnet – Marquet ; droit de l’urbanisme et de la 
construction, 7e édition , Montchrestien , 2004 . n 1485. p 886 .   

 04-11من القانون رقم  28دة ف البیع على التصامیم في الماأما المشرع الجزائري فقد عرّ 
عقد البیع على التصامیم لبنایة أو جزء من بنایة مقرر بناؤھا أو في  <<: بق ذكره بقولھالسا

طور البناء، ھو العقد الذي یتضمن ویكرس تحویل حقوق الأرض و ملكیة البنایات من طرف 
بل، یلتزم المكتتب بتسدید المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الأشغال . وفي المقا

  .  >>السعر كلما تقدم الإنجاز ...

المتعلق بالنشاط العقاري  03/  93من المرسوم التشریعي رقم :  15ـ ویلاحظ أن المادة  3
ظاھرة لا تتعلق إلا من القانون الفرنسي الخاصة بالعیوب ال 1642 -1الملغي التي تقابل المادة 

میم. فالمھندس المعماري والمقاول في عقد المقاولة لا یسألان بناء على التصا بعقد بیع مبني
عن العیوب الظاھرة أو المعلومة لرب العمل وقت تسلم الأعمال دون أن یبدي ھذا الأخیر 

محمد كمال مرسي : شرح القانون المدني. العقود  المعنى.، راجع في ھذا بشأنھاتحفظات 
ـ عبد الرزاق أحمد السنھوري:  499ص  579. ف  1953المسماة، الجزء الرابع، عام 

الوسیط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل، الجزء السابع،  المجلد الأول، 
  ـ  115ص  65 ، ف 1964دار إحیاء الثراث العربي، 

Planiol et Ripert par Rouast ; traité pratique de droit civil français , tome 6 , 2e édition 
, librairie générale de droit et de jurisprudence , 1954 , n 951 . p 194 – albert caston : 
la responsabilité des constructeurs , 2 e édition , édition de moniteur , 1979 . n 202 . p . 
110 ; Andrée Roussel et collaborateurs: responsabilités et assurances des constructeurs  
1979 , technique et documentation . p. a 11 

المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة خالیا من نص  04-11و قد جاء القانون رقم 
 الظاھرة.یلزم المرقي العقاري بالعیوب 

 )4( En ce sens : Frank . Steinmetz ; les ventes d’immeubles à construire, Montpellier , 
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1970 n38 P . 43  

والمصري، لفرنسي عنھ في القانونین الجزائر ) موضوع دعوى الغبن یختلف في القانون ا5( 
)، بینما تھدف في القانونین مدني 1674( م ھي في القانون الفرنسي تھدف إلى فسخ العقد ف

  ثمن.) إلى تكملة ال مدني 425مدني) والمصري ( م  398الجزائري ( م 

  كالبیع و قسمة العقار.  ) 6( 

  مقصور على البائع القاصر فقط . ) 25الحق في الطعن في القانون المصري ( م  إن) 7(

بالشيء العقار دون المنقول لأن الطعن بالغبن مقصور على العقار دون المنقول  ) المقصود8(
  .....). عقار. بیعإذا  398( م 

 )9 (  H.L et j MAZEAUD François CHABAS : Leçons de droit civil ; principaux 
contrats  vente et échange  , tome 3 , 2 volume , 7 édition 1987 , par Michel De Juglart 
, éditions Montchestien N862 . P .136 ET N 875 .P 150.   

ة ونقدیة، دار ھومة، بجاوي المدني، التفرقة بین عقد العمل وعقد المقاولة، دراسة تحلیلی
 . 94ص  ،2008

المجلد  7) ـ عبد الرزاق أحمد السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء 10(
، دار  1964الأول ، العقود الواردة على العمل، المقاولة و الوكالة و الودیعة والحراسة ، 

.  ـ محمد  المرسي  3ھامش   23الصفحة  6إحیاء الثراث العربي بیروت لبنان، الفقرة 
  . 45ص  22، ف  1989زھرة : بیع المباني تحت الإنشاء الطبعة الأولى ، 

Cass . 1e civ . 13 mars 1973 , Bull . civ . l . n 96 ; J . Ghestin , l’indétermination du 
prix  de  vente  et  la condition  potestative , D . 1973 , chron  .  293 ; 

Bernard Boubli , Contrat   d’ entreprise , encycl . D .Rép . dr . civ . tome vll avril 2003  
n 23 . p . 7. 

 )11( F . Steinmetz .op.cit,  N 39.  p. 44 .        

ویلاحظ أن رب العمل في القانون الفرنسي یكون لھ الحق في الفسخ إذا كانت مقاولة  ) 12(
  le marché à forfait       جزافیة .

  من القانون المدني.  549)المادة 13

  من القانون المدني.  2/ 550) المادة 14(

(15) ـ   JacquesTartanson ;la vente d’immeubles à construire jusqu’à la             

délivrance loi  du 3 janvier 1967. p 107 et 108.      

 .46ص ـ   23لسابق، رقم : حمد المرسي زھرة ، المرجع ام(16) 

ـ  خمیس  3ھامش  26الصفحة  6، الفقرة 7) ـ السنھوري، المرجع السابق، الجزء 17( 
. الناشر  1969خضر ـ العقود المدنیة الكبیرة ( البیع والتأمین والإیجار) الطبعة الأولى سنة 

تحت الإنشاء، . ـ  إبراھیم عثمان بلال : تملیك العقارات 32دار النھضة العربیة صفحة 
. محمد صبري السعدي: الواضح في 85ص  69رسالة دكتورة، جامعة عین شمس، فقرة : 
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. دار 2008شرح القانون المدني، عقد البیع والمقایضة، دراسة مقارنة في القوانین العربیة. 
  .  43ص  27الھدى للطباعة والنشر والتوزیع. فقرة 

Daniel Mainguy , contrats  spėciaux ,5e édition.2006 .DALLOZ . n  33 . p 38 . ; 
Frederic Leclerc ; Droit des contrats  spéciaux , 2007. L. G . D. J. N0  63 .P.35 .  

 (18) Jérôme  Huet , les principaux contrats spéciaux , 2e édition , 2001 .                  L 
. G .D . J . N 111 25 . P . 79 ; Daniel Mainguy , ouvrage précité . n 34 . p . 38 ; 
Frédéric Leclerc , ouvrage précité . n 63 . p . 35 .  

  . 51ص   26محمد المرسي  زھرة  : المرجع السابق رقم :   ) 19( 

 (20) Jean – Bernard Auby Hugues Périet – Marquet; ouvrage précité. n 1486 . p. 886. 

مد زعموش، نظریة العیوب الخفیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، رسالة مح (21)
  . 61ص  2005قسنطینة ، سنة  –دكتوراه، جامعة منتوري 

  من القانون المدني .  379) الفقرة الثانیة من المادة 22( 

  من القانون المدني.  384المادة  )23(

(24)  Bernard  Gross , Philippe Bihr , Contrats ventes civiles et   commerciales , baux 
d’ habitation , baux commerciaux 2e  édition . 2002.   p. u  f , n 370 . p . 244 . 

من القانون المدني الفرنسي  5ـ  1792من القانون المدني، التي تقابلھا المادة  556)المادة 25(
  . 1978ینایر  4المضافة إلیھ بمقتضى قانون 

 لاختبارمن القانون المدني. مع ملاحظة أن مدة العشر سنوات، ھي مدة  554) المادة 26(
  متانة وصلابة البناء، ولیست مدة تقادم كما ھو الحال في دعوى الضمان طبقا للقواعد العامة.

  من القانون المدني .  383) المادة 27( 

المضافة  1مكرر 324ت علیھ المادة ) أو التصرف في العقار بصفة عامة، وھذا ما نص28( 
 1408رمضان عام  16المؤرخ في:  14 – 88إلى القانون المدني بموجب القانون رقم 

سبتمبر  26المؤرخ في  58 – 75الذي یعدل ویتمم الأمر رقم  1988ماي سنة  03الموافق لـ 
یق الصادر من قانون التوث 12والتي حلت محل المادة  –والمتضمن القانون المدني  1975

من  ابتداءوالذي بدأ العمل بھ  15/12/1970المؤرخ في:  91 – 70بالأمر رقم: 
وذلك بقولھا (زیادة على العقود التي یأمر القانون بإخضاعھا إلى شكل  – 01/01/1971

رسمي یجب تحت طائلة البطلان تحریر العقود التي تتضمن نقل عقار أو حقوق عقاریة أو 
عیة أو كل عنصر من عناصرھا، أو التنازل عن أسھم من شركة أو محلات تجاریة أو صنا

حصص فیھا، أو عقود إیجار زراعیة أو تجاریة أو عقود تسییر محلات تجاریة أو مؤسسات 
العمومي الذي حرر العقد ... ). وقد  الضابطویجب دفع الثمن لدى ، شكل رسمي صناعیة في

المتعلق بالنشاط العقاري على  03 – 93م من المرسوم التشریعي رق 12نصت كذلك المادة 
والتي صارت بعد إلغاء    (یحرر عقد البیع بناء على التصامیم على الشكل الرسمي ... ). أن

الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط  04- 11في القانون رقم  34المرسوم المذكور المادة 
ي الشكل الرسمي ویخضع للشكلیات یتم إعداد عقد البیع على التصامیم ف <<الترقیة العقاریة 

  . >>القانونیة الخاصة بالتسجیل والإشھار ...
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  (29)  F: Steinmetz . Thèse précitée N0  33 P . 37 .  

  .  55ص    31محمد المرسي زھرة، المرجع السابق  ف ) 30(

)31(  En  ce sens : Frédérique   Cohet – Cordey  Betty Laborrier  Jacques Lafond , 
Ventes d’ immeubles , 2e Édition . 2007 . LI TEC . N 2 . P . 3 ;  CA   Paris , 2 Nov 
1982 : D . 1985 ,  INF . RAP . P . 26 , obs . f . magnin, - cass . crim . , 19 juin 2002 
,pourvoi n 01 – 85317 : inédit . cité par les auteurs pécités dans le même lieu .   

  )  ـ  الإشارة السابقة.32(

Civ . 3 22 Fev 1984 . D . 1984 . IR . P . 284; J . c .p . 1984 . 1 . p .136 . )33  (  

33 p . 38 0NF .STEINMETZ . Thése . précite .  )34   

 (35) V. Me . Thibierge . Vllème journeés d'études du c . n . e . i . l . p . 6 . cité par  

 F. steinmetz . ouvrage pricité . n 34 . p 36  . note . 1 . 

وھذا ما یتفق مع تعریف بیع العقار على تصامیم  بأنھ العقد الذي یلتزم بموجبھ البائع  )36(
لتزم البائع بالبناء، كنا بصدد بیع كلما ا ھنّ دة في العقد، لذلك یمكننا القول إبالبناء خلال مدة محد

  تصامیم. أما إذا انعدم عنصر البناء خلال مدة معینة كنا بصدد بیع عادي.على  عقار

Civ . 3. 20 mai 1980 . Rev. Dr. immob . 1980 , 1 . p . 439 ; D . 1981 .  )37( 

I. R  409 obs , Magnin . 

 )38 ( Civ . 3 .22 fév 1984 .Rev . dr . immob . 1984 - 424  .obs ,                           
      Grosliere  Etjestaz ; D , 1985 . I R p. 28 . Obs ,  Magnin .  

)39( En ce sens :  Malinvaud  Philippe et  Jestaz Philippe ; Droit de la 
promotion immobilière, troisième édition.1986 Dalloz.n306.p 345  
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س المال في ظل التغیر المستمر في الأسعار وقیاس أر المحافظة على
  ت الاقتصادیةآالأرباح في المنش

  
   
 ملخص

إیجاد حل  تزید من أھمیةعصر العولمة  إلى الانتقال  إن مرحلة 
عملي وجذري لمشكلة التغیر المستمر في الأسعار، الأمر الذي 

تناولت ھذه المشكلة  عجزت عنھ حتى ألان الأبحاث والدراسات التي
  على الرغم من كثرتھا.

وقد أصبح من الواضح تماما أن الآثار السلبیة لتجاھل ھذه الظاھرة،  
أو حتى المعالجة الاقتصادیة والمحاسبیة غیر الصحیحة لھا، تمتد 
 لتھدد استمراریة المنشأة، من خلال تأثیرھا، على صیانة راس المال.

لى راس المال بتعدد أسالیب القیاس وقد تعددت مفاھیم المحافظة ع
ً ومحاسبیاً، خلال مراحل تطور الفكر  المالي والمحاسبي اقتصادیا

  ككل.
وقد حاولنا في ھذا البحث دراسة كفاءة كل أسلوب من أسالیب القیاس 
ومفھوم المحافظة على راس المال الذي یحدده، وتحدید المفھوم الأمثل 

غیر المستمر للأسعار، وذلك من للمحافظة على راس المال في ظل الت
خلال التطبیق العملي لأسالیب القیاس المعروفة في المحاسبة والمالیة 

  .ومناقشة ومقارنة النتائج التي تم التوصل ألیھا
  

  مقدمة   

علوم المالیة والانتقال ال ممفھو تطور إن

إلى عصر العولمة الاقتصادیة یلقي على عاتق 
كبیرة تتمثل في  ةلیالمالیین والمحاسبیین مسؤو

تقدیمھم للمعلومات والبیانات المالیة الصحیحة 
اللازمة لمختلف فئات المستفیدین لمساعدتھم 

  على اتخاذ القرارات الرشیدة.
المشكلات الملحة التي یطلب من  أھمومن 

المالیین إیجاد حل علمي وجذري لھا ھي مشكلة 
في مستویات الأسعار، وخاصة  المستمر التغیر

البیانات المالیة للمنشات الاقتصادیة ن أو
 لتاریخیة،امازالت تعد على أساس التكلفة 

  النقد.والتمسك بفرضیة ثبات وحدة 

  حازم بدر الخطیب .د 

 كلیة العلوم الإداریة والمالیة
  قسم العلوم المالیة والمصرفیة

 جامعة عمان الأھلیة
  .الأردن ،عمان

  

Abstract  
In stage of globalization, the inflation 
problem has more importance than 
ever. Most studies and researches 
have discussed this problem without 
any solved solution .The effectiveness 
of the inflation of all companies’ 
assets and its capital need to be more 
careful about how to maintain the 
capital. 
Therefore, there are so many methods 
to measure that capital and to 
maintain it .In this paper   I have tried 
to study these methods by defining 
and discussing each one from 
inflation point of view, in order to 
determine which of them is suitable in 
practice to apply for maintaining the 

capital. 



   حازم بدر الخطیب

 142

ھذه الفرضیة، ومنذ أواخر السبعینات أصبحت موضع شك  أنومن المعروف 
حد لم یسبق لھ مثیل، حیث تجاوز  إلىالتضخم  لارتفاع معدلاتوانتقاد كبیرین نتیجة 

 25 - 12بینما تراوح في الدول المتقدمة مابین  %30ل في الدول النامیة ھذا المعد
  .)1(سنویاً %

وبالرغم من تعدد الآثار السلبیة والخطیرة للتغیر المستمر في الأسعار، كحاجة 
مال  عامل اكبر لتمویل الزیادة في حسابات المد ینین، ولإحلال   راس إلىالمنشات  

نشاة ،وعدم إمكانیة مقارنة البیانات  المالیة لذات المنشأة المخزون السلعي  اللازم  للم
التي لا تعني شیئا في  الأرقامبین سنة وأخرى كونھا تصبح ممثلة لفوضى من 

  مجموعھا .

نشات على راس مفي صعوبة حفاظ ال ألا أن الأثر الأھم للتغیر في الأسعار یتمثل
 الإعلان أنإذ نشاطھا الاقتصادي،  في استمرارھا في الأساسيمالھا الذي یعتبر العامل 

ومن ثم توزیع جزء من ات قوة شرائیة منخفضة، ذمعبر عنھا بوحدات نقدیة  أرباحعن 
كونھ یعتبر أمرا مضللا لإدارة المنشاة  إلى(أو كل) ھذه الأرباح، وبالإضافة 

 عدة أثار إلىوللمساھمین ولباقي الفئات الأخرى من مستخدمي المعلومات، فانھ یؤدي 
سلبیة تتدرج بمجموعھا من دفع المنشاة لضرائب عن أرباح صوریة، إلى توزیع جزء 

عجز المنشاة عن إحلال أصول جدیدة  إلىمن راس المال على شكل أرباح لم تتحقق 
محل الأصول المستنفذة في العملیة الإنتاجیة، الأمر الذي یؤدي بدوره إلى أن یصبح 

  دیة  أمر غیر ممكنا.استمرار المنشاة قي نشاطھا الاقتصا

  النظري والدراسات السابقة : الإطار
من المعروف أن مشكلة التغیر في الأسعار لیست بالمشكلة الجدیدة وان اھتمام 

  الماضي.منذ أواخر القرن  دالمالیین والمحاسبیین بھا آخذا في الازدیا

في اشھر  اعتمد القضاء الأمریكي التكلفة الجاریة كأساس للحكم  1898ففي عام   
  Smitrhقضیة عرفت في ذلك الوقت  في ھذا المجال  وھي ما عرف بقضیة 

فكرة الأرقام القیاسیة لمعالجة أثر التضخم   Fisherتبنى  1911، وفي عام  Amesضدِ 
من ألف كتابا في محاسبة التضخم عام   أول  Middleditchفي أجور العمال، ویعد 

1918.  

المحاسبة بدراسة سبل معالجة اثر التغیر في مستویات بعد ذلك ازداد اھتمام علماء 
، E.Schmalenbach   1919 الأسعار على القوائم المالیة وكان أبرزھم في ألمانیا عام

، وفي فرنسا  Mahlberg 1926أیضا عام  ألمانیاوفي    Limperg 1920وفي ھولندا عام 
Leger .  

اول مشكلة المحافظة على من تن أول  Hekry W . Sweenyویعتبر ھنري سویني
بشكل علمي متكامل وذلك قي كتابة " المحاسبة  الأسعارراس المال في ظل تغیر 
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فیھ على انھ من الأھداف  أكدوالذي  1936" عام Accounting Stabilizedالمستقرة " "
  . )1(الأساسیة للمحاسبة  ھو الفصل بین راس المال والدخل 

ھذه المشكلة من قبل العدید من الأفراد والھیئات، اسة رمن ثم توالى الاھتمام بد  
تقریراً طالب فیھ  1974في عام  FASBحیث أصدر مجلس معاییر المحاسبة الأمریكي 

  الشركات الأمریكیة باعتماد طریقة القوة الشرائیة العامة لوحدة النقد.

الذي تضمن  33أصدرت لجنة المعاییر المحاسبیة المعیار رقم  1979وفي عام 
  فات وسمات طریقة محاسبة القوة الشرائیة ومحاسبة التكلفة الجاریة معاً.ص

  بین نوعین من التغیرات في الأسعار: Flamhltzمیز  1989وفي عام 
  تغیرات في المستوى العام للأسعار. -1
 تغیرات في المستوى الخاص للأسعار. -2

حتى وقتنا  -باحثونھذه الأبحاث والدراسات إلا أنھ لم یجمع ال ةوبالرغم من كثر
  على طریقة موحدة لمعالجة مشكلة التغیر في مستویات الأسعار. -الحالي

بالإضافة إلى أن ھذه الدراسات ركزت في معظمھا على مدى تعبیر أرقام القوائم 
الاھتمام الكافي لأھمیة  المالیة عن حقیقة القیم الاقتصادیة التي تمثلھا، ولم تولى

  وأثرھا على الربح الممكن توزیعھ. المحافظة على رأس المال

  جدیدة نحو إیجاد حل لھا. خطوة تعتبروبالتالي فإن أي دراسة جدیدة لھذه المشكلة 
في ھذا البحث دراسة العلاقة بین رأس المال الواجب على المنشأة  تلذلك حاول

ل الحفاظ علیھ وبین الربح الممكن توزیعھ وذلك في ظل التغیر المستمر للأسعار وفي ظ
خذین بعین الاعتبار آتعدد مفاھیم المحافظة على رأس المال وتعدد طرق قیاس الربح 

أن الاستمراریة المنشودة ھي الاستمراریة التي تمكن المنشأة من تعویض الأصول 
المستنفذة في العملیة الإنتاجیة من الأرباح التي تحققھا، والحفاظ على الطاقة الإنتاجیة 

  دایة الدورة المالیة.على ما كانت علیھ في ب
  

  أھمیة البحث:
یعتبر مفھوم المحافظة على رأس المال من المفاھیم الرئیسیة لغرض تحدید وقیاس 
الربح الدوري للمنشأة، وبالتالي فإن أھمیة البحث تنبع من أنھ یقدم دراسة مرشدة 

ً مع جو ھر للمنشآت الاقتصادیة حول مفھوم المحافظة على رأس المال الأكثر تطابقا
  الفكر المحاسبي والمفضل اعتماده في ظل المستمر للأسعار.

ومع الأخذ بعین الاعتبار أن عملیة المحافظة على رأس المال تتوقف على صحة 
ودقة المعلومات التي ینتجھا نظام المعلومات وأسلوب القیاس المطبق ومدى اكتساب 

 Relevanceلائمة ھذه المعلومات للخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة كالم
، تزداد أھمیة اعتماد Reliabilityوإمكانیة الاعتماد على (الوثوق في) ھذه المعلومات 

  أسلوب القیاس المحاسبي والمالي الصحیح وأھمیة مفھوم صیانة رأس المال.
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وفي ظل التغیر المستمر للأسعار وتعدد مفاھیم المحافظة على رأس المال، وفي 
ولمة الاقتصادیة أصبح من الطبیعي أن تسعى المنشآت مرحلة الانتقال إلى الع

الاقتصادیة إلى اعتماد المفھوم الصحیح للمحافظة على رأس المال الذي یضمن 
استمراریة المنشأة في نشاطھا الاقتصادي، ویدعم مركزھا المالي من خلال المحافظة 

رارات المستثمرین على الطاقة الإنتاجیة لرأس المال من جھة، ومن خلال التأثیر على ق
  والمقرضین وباقي فئات المستفیدین من جھة أخرى.

  منھج البحث:
یرتكز البحث إلى المنھج الاستقرائي من خلال دراسة وتحلیل الأبحاث والكتابات 
المالیة والمحاسبیة السابقة التي تناولت المحافظة على رأس المال واستقراء مفھوم 

  ابقاً مع جوھر الفكر المالي والمحاسبي المعاصر.المحافظة على رأس المال الأكثر تط

  مشكلة البحث:
استناداً إلى علاقة مفاھیم المحافظة على رأس المال بطرق قیاس وتحدید الربح، 
فإننا سوف نحاول في ھذا البحث دراسة ھذه المفاھیم من وجھة نظر طرق القیاس 

دلة، ومحاسبة القیمة الجاریة، المعروفة في المحاسبة، التكلفة التاریخیة والتكلفة المع
وبیان حجم الدخل الواجب على المنشأة الإبقاء علیھ بحوزتھا، واللازم للحفاظ على 
رأس مالھا في نھایة الدورة المالیة، كما كان علیھ في بدایتھا، وذلك من خلال التطبیق 

  السابقة. العملي ودراسة النتائج التي سیتم التوصل إلیھا في كل طریقة من طرق القیاس

وتحدید الدخل، تمثل كلاً  -بما فیھا رأس المال -إن عملیة قیاس عناصر المیزانیة
عن العلاقة بین رأس المال والدخل بقولھ "إن مخزون  Fisherمتكاملاً. وقد عبر فیشر 

الثروة في لحظة زمنیة یمثل رأس المال، أما تدفق المنافع الناجمة عن ھذه الثروة خلال 
   عینة فیمثل الدخل".فترة زمنیة م

وبما أن الربح ھو المتبقي من الدخل للتوزیع بعد الحفاظ بشكل كامل على رأس 
المال فإنھ من الأھمیة بمكان التفرقة بین الجزء من الإیرادات الواجب الإبقاء علیھ 

  باعتباره استرداداً للاستثمار وبین الجزء الممكن توزیعھ باعتباره عائد للاستثمار.

وزیع أرباحاً أكثر من الممكن یؤدي إلى عدة أثار سلبیة تتدرج بمجموعھا من إذ أن ت
دفع المنشأة لضرائب عن أرباح صوریة، إلى توزیعھا لجزء من رأس المال على شكل 
أرباح لم تتحقق، إلى عجزھا عن إحلال أصول جدیدة محل الأصول المستنفذة في 

في نشاطھا الاقتصادیة، وبالإضافة إلى العملیة الإنتاجیة وبالتالي عدم استمراریتھا 
ارتباط مفھوم الربح بمفھوم المحافظة على رأس المال فإنھ یرتبط من ناحیة ثانیة 

  بالوحدات النقدیة المستخدمة كأساس لقیاس عناصر القوائم المالیة.

لذلك فإن في ظل التغیر المستمر للأسعار، والذي یعني تغیر القوة الشرائیة لوحدة 
إن مفھوم المحافظة على رأس المال ومفھوم الربح یتغیران بتغیر أساس قیاس النقد ف

  عناصر القوائم المالیة. 
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  مداخل القیاس:
لقیاس الربح المحاسبي والمحافظة على رأس المال في ظل تغیر  ھناك مدخلین

  الأسعار ھما:
صافي مدخل المیزانیة: ویقاس الربح وفق ھذه الطریقة بالزیادة أو النقص في  -1

  أصول المنشأة خلال الفترة.
مدخل قائمة الدخل: ویقاس الربح ھنا على أساس مقابلة الإیرادات المحققة من  -2

 المبیعات مع تكالیف الحصول علیھا.

وبالرغم من أن الأسلوب الثاني ھو الأكثر شیوعاً في مجال قیاس الدخل، كونھ یبین 
تفاعل العناصر  -ابات الختامیةمن خلال الحس-مصادر الحصول على الدخل ویوضح 

الذي أنتجتھ، إلا أننا سوف نطبق في ھذا البحث كلا المدخلین لقیاس الربح والمحافظة 
  على رأس المال.

  مفاھیم المحافظة على رأس المال:
یتمثل مفھوم المحافظة على رأس المال في حفاظ المنشأة على القوة الشرائیة والقدرة 

تمثل في الأصول المستخدمة في الإنتاج كما كانت علیھ في الإنتاجیة لرأس المال الم
  بدایة الدورة المالیة.

أما الربح فیقاس بالفرق بین مجموع نفقات إنتاج سلعة، أو مجموع النفقات 
  الضروریة للحصول علیھا، وبین ثمن بیع ھذه السلعة.

المختلفة  كما أن الاعتراف بالتغیر المستمر للأسعار یحتم التمییز بین المفاھیم
بغیة أخذ ھذا التغیر  المالیةعلم للمحافظة على راس المال وقیاس الربح، ونتیجة لتطور 

بعین الاعتبار فقد تعددت مفاھیم المحافظة على رأس المال نتیجة لتعدد طرق تقییم 
  عناصر القوائم المالیة.

أو "لراس مفاھیم أساسیة "للثروة"  )2( وبالرغم من أن البعض یرى بأن ھناك ثلاثة
  المال"، فإننا سوف نقوم بتوضیح المفاھیم الخمسة التالیة للمحافظة على رأس المال:

المحافظة على رأس المال النقدي: ینطلق ھذا المفھوم من فرض ثبات وحدة النقد -1
الذي یعتبر أحد أركان التكلفة الإنتاجیة، ویتمثل مفھوم المحافظة ھنا، في الحفاظ على 

نقدیة لرأس المال، وبالتالي فالربح ھو مجموع المبالغ النقدیة التي یمكن عدد الوحدات ال
توزیعھا في نھایة الدورة مع الحفاظ في نفس الوقت على القیمة النقدیة لرأس المال كما 

  كانت في بدایة الدورة.

المحافظة على رأس المال المالي (الحقیقي): ویتناسب ھذا المفھوم مع طریقة  -2
اریخیة المعدلة كأساس للتقویم، أي أن ھذا المفھوم یقر بتغیر الأسعار وأثره التكلفة الت

على تغیر القوة الشرائیة لوحدة النقد، وبذلك یمكن الحفاظ ھنا على القوة الشرائیة لوحدة 
النقد، أما الربح فھو المتبقي بعد الحفاظ على القوة الشرائیة لرأس المال ولیس على 

 الربح في ھذه الحالة أرباح (خسائر) القوة الشرائیة. قیمتھ النقدیة، ویتضمن
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المحافظة على القوة الشرائیة الخاصة: یعتبر رأس المال وفق ھذا المفھوم  -3
ً لنظریة الشخصیة المعنویة للمنشأة، ویتمثل في كافة العناصر المستخدمة في  انعكاسا

تقییم العناصر المكونة العملیة الإنتاجیة بغض النظر عن مصدر تمویلھا، ویستند إلى 
لرأس المال في أول وآخر الفترة وتحدید العناصر المستنفذة في العملیة الإنتاجیة بتكلفة 
استبدالھا بالأسعار الجاریة، ولا یمكن الاعتراف بتحقیق أي أرباح وفق ھذا المفھوم إلا 

 بعد المحافظة على رأس المال المستخدم في بدایة الدورة الإنتاجیة.

فإن عملیة التقییم تشتمل على أرباح الحیازة سواء كان المحقق منھا والمتمثل وبذلك 
  في أرباح حیازة باقي الأصول الأخرى.

ومن الواضح أن اعتماد ھذا المفھوم یتطلب تطبیق التكلفة الجاریة كأساس لتقییم 
 عناصر القوائم المالیة.

اجیة): وتعني صیانة رأس المحافظ على رأس المال كطاقة تشغیلیة (الطاقة الإنت -4
المال وفق ھذا المفھوم والمحافظة على الطاقة التشغیلیة للمنشأة وعلى قدرتھا على 

 إنتاج السلع والخدمات.

المحافظة على رأس المال كقوة شرائیة مستثمرة: وتعني المحافظة على رأس  -5
یس على عدد المال وفق ھذا المفھوم الحفاظ على القوة الشرائیة لحقوق الملكیة ول

الوحدات النقدیة، وقد نشأ ھذا المفھوم نتیجة لتغیرات القوة الشرائیة للنقود بسبب 
 الارتفاع المستمر في الأسعار.

وبعد دراسة المفاھیم السابقة للمحافظة على رأس المال والمقارنة بینھا یشیر الباحث 
  إلى النقاط التالیة:

ال النقدي إلى طریقة التكلفة التاریخیة استند مفھوم المحافظة على رأس الم -أولاً 
كأساس لقیاس عناصر القوائم المالیة، ومعروف أن ھذه الطریقة تلقى انتقادات عدیدة 
یتمثل أھمھا في التمسك بفرض ثبات وحدة النقد والتجاھل التام للتغیر المستمر في 

الربح بالفرق الأسعار، ویعتبر ھذا التجاھل ركیزة لعدة عیوب ومساوئ تبدأ من تحدید 
بین الإیرادات والتكلفة والوقوع في الازدواجیة في طریقة القیاس، حیث تقاس التكالیف 
بالأسعار التاریخیة في حین أن الإیرادات تكون بالأسعار الجاریة ویمتد الأثر إلى 
البیانات والقوائم المالیة للمنشأة بحیث تصبح عملیة مقارنتھا بین فترة وأخرى غیر 

الإضافة إلى مساوئ ومخاطر إظھار الأرباح الصوریة وتوزیعھا ودفع صحیحة، ب
  الضرائب بالنتیجة من رأس المال.

إلا أن الأثر الذي یمكن اعتباره أكثر خطورة من دفع الضریبة من رأس المال ھو 
عدم المحافظة على رأس المال نفسھ، إذ أنھ من الخطأ بمكان توزیع الأرباح قبل الحفاظ 

على رأس المال، ذلك لأن استرداد الوحدات النقدیة للتكلفة، لا یعني توافر بشكل رئیسي 
الأموال اللازمة لدى المنشأة لاستبدال مواردھا المستنفذة في العملیة الإنتاجیة، وبالتالي 
فإن عدم استرداد القیمة السوقیة لھذه الموارد سیؤدي إلى تناقص الطاقة الإنتاجیة 
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إحلالھا، الأمر الذي یعني استنزاف رأس المال تدریجیاً ومن  للمنشأة وعدم قدرتھا على
  ثم عدم القدرة على الاستمرار في النشاط الاقتصادي.

وعلیھ فإن المحافظة على رأس المال وفق ھذا المفھوم ھي محافظة وھمیة، ولا 
  یمكن تطبیقھ لا من قریب ولا من بعید وذلك بسبب تجاھلھ التام للتغیر في الأسعار.

أما مفھوم المحافظة على رأس المال المالي فقد استند إلى الحفاظ على القوة  - یاً◌ً ثان
الشرائیة العامة فھو بذلك أخذ التغیر في الأسعار بعین الاعتبار من خلال اعتماده على 
وحدات قیاس ذات قوة شرائیة موحدة، وبالتالي فھو یعتمد على المحافظة على رأس 

  قیاسیة العامة.المال على أساس الأسعار ال

وبالرغم من أن مؤیدي ھذا المفھوم یرون أنھ یعتبر أكثر منطقیة، بالنسبة لمختلف 
فئات المستفیدین، كونھ یمكنھم من إجراء المقارنات السلیمة للأداء النسبي بین الشركات 
المختلفة، إضافة إلى أن المساھمین یھتمون بإمكانیة زیادة ثرواتھم من خلال المنشأة 

أنھ یمكن تحقیق الثروة لیس فقط بنتیجة عملیة الشراء والبیع أو التصنیع، ولكن  ویرون
ً بنتیجة الشراء والاحتفاظ بإجمالي الأصول التي تزید قیمتھا بمعدل أسرع من  أیضا

  .معدل التضخم العام، ولا یھتمون عادة بأصول عینیة تمتلكھا المنشأة (الأرقام الخاصة)

لتعدیل وفق ھذا الأساس (التكلفة التاریخیة المعدلة) یقتصر إلا أنھ یمكن القول بأن ا
على وحدة القیاس فقط دون أن یطال أساسھ، حیث یتم الحفاظ على أسلوب التكلفة 
التاریخیة كأساس للقیاس، مع استبعاد فرض ثبات القوة الشرائیة لوحدة النقد واستبعاد 

یة، بالإضافة إلى أنھ للحصول مبدأ التحقق من خلال الاعتراف بمكاسب القوة الشرائ
ومن  -أولاً -على بیانات مالیة وفق ھذا الأساس لا بد من إعدادھا وفق التكلفة التاریخیة 

  .-ثانیاً -ثم تعدیلھا وفق الأسعار القیاسیة 

مع الإشارة إلى أن استناد عملیة التعدیل إلى الأرقام القیاسیة العامة دون الأخذ بعین 
اسیة الخاصة یؤثر سلباً على صحة ودقة البیانات المعدلة، كون أن الاعتبار الأرقام القی

لھا، ووجود فارق  المكونةالتكلفة تتحدد على أساس الأرقام (الأسعار) الخاصة للعناصر 
  بین الأرقام القیاسیة العامة، والأرقام الخاصة.

ار وفق ھذا واستناداً إلى ما تقدم یمكن القول بأن المعالجة المالیة للتغیر في الأسع
المفھوم ھي معالجة جزئیة ولیست كاملة. ومن ثم لا یمكن اعتبار أن ھذا المفھوم ھو 

  المفھوم الأمثل للمحافظة على رأس المال.

أما مفھوم المحافظة على القوة الشرائیة الخاصة فقد استند إلى محاسبة  - ثالثاً◌ً 
یعتمد على  -النقد الثابتة كما ھي حال وحدة-التكلفة الجاریة وأساس التكلفة الجاریة 

نظریة "صیانة رأس المال" التي تقضي بأنھ لا یتحقق أي أرباح إلا بعد صیانة رأس 
المال المستثمر دون تدھور فیھ، والمقصود بصیانة رأس المال ھنا، إمكانیة إحلال 

یھ في الموارد المستنفذة في العملیة الإنتاجیة والحفاظ علیھا في نھایة الفترة كما كانت عل
  .)5( بدایتھا، وھو ما یعتبر الھدف الرئیسي لمحاسبة التكلفة الجاریة
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كذلك الأمر فإن اعتماد مفھوم المحافظة على الطاقة التشغیلیة (الطاقة  -رابعاً◌ً 
الإنتاجیة) لرأس المال فإنھ یستند إلى محاسبة التكلفة الجاریة، إلا أن السؤال المطروح 

  تشغیلیة؟ھو:ما ھو المقصود بالطاقة ال
إذ أنھ لم یتم الاتفاق حتى الآن بین المحاسبیین حول مفھوم وماھیة الطاقة التشغیلیة، 
وھل المقصود بھا الطاقة التشغیلیة لكل أصل من أصول المنشأة، أم الطاقة التشغیلیة 

  لكل الأصول.

وفي حال اتفاق المحاسبین على أن المقصود ھو الطاقة التشغیلیة لكل أصل من 
  فلا بد من تحدید إجابة للتساؤلات التالیة: الأصول

ھل تعني الطاقة التشغیلیة الوجود المادي للأصل؟ أم تعني قدرة الأصل على إنتاج  -
نفس الحجم من السلع والخدمات؟ أم أنھا تعني القدرة على إنتاج نفس القیمة من السلع 

  والخدمات؟

لتشغیلیة ھو الطاقة التشغیلیة وفي حال اتفاق المحاسبین على أن المقصود بالطاقة ا
لكل الأصول، فلابد أیضاً من تحدید ما ھو المقصود بالأصول الثابتة، أي ھل المقصود 
ھو الطاقة التشغیلیة للأصول الثابتة فقط أم أنھا تشتمل على الأصول النقدیة أیضا؟ً وھل 

  بشكلھا الإجمالي أم أن المقصود ھو صافي الأصول؟

الإجماع بین المحاسبین حول تحدید أساسیات ھذا المفھوم وعلیھ، ونظراً لغیاب 
لم یكن مستحیلاً،  إن أمراً صعباً جداً   للمحافظة على رأس المال فإن اعتماده یعتبر 

  على الأقل في وقتنا الحالي.

إن المحافظة على القوة الشرائیة لرأس المال المستثمر تعني أنھ لا یجوز  -خامساً◌ً 
باح إلا بعد احتفاظھا بالمبالغ اللازمة لصیانة القوة الشرائیة لراس للمنشأة توزیع أي أر

المال، إذ أن انخفاض القوة الشرائیة لوحدة النقد نتیجة للارتفاع المستمر للأسعار، 
یستلزم أن تحتفظ المنشأة بعدد أكبر من الوحدات النقدیة للحفاظ على القوة الشرائیة 

الدورة، الأمر الذي یحدد بدوره حجم الأرباح الذي  لرأس المال كما كانت علیھ في بدایة
  یمكن للمنشأة أن توزعھ بعد صیانة رأس المال.

وقد كان المفھوم الأخیر ولا زال أكثر المفاھیم قبولاً بین علماء المحاسبة في 
  الولایات المتحدة الأمریكیة.

ھذا المفھوم وفق كل طریقة من  وعلیھ، فإننا سوف نقوم باختیار إمكانیة اعتماد
طرق القیاس المعروفة في المحاسبة، التكلفة التاریخیة، التكلفة المعدلة والتكلفة الجاریة، 
وبیان العلاقة بین مفھوم المحافظة على رأس المال وأسلوب القیاس والربح الممكن 

الطرق السابقة، توزیعھ، وتحدید النتائج التي یتم التوصل إلیھا من تطبیق كل طریقة من 
  ).1ومن ثم مناقشة ھذه النتائج ومقارنتھا فیما بینھا في الجدول رقم (

  تطبی� عملي:
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  أما المعلومات الإضافیة الخاصة بالمنشأة فكانت على النحو التالي:
  .1/1/2004أ. أن المنشأة بدأت نشاطھا الاقتصادي في 

دون  %10سط ثابت قدره سنوات، وتستھلك بق10ب.أن العمر الإنتاجي للآلات 
  احتساب قیمة للخردة.

 100000ج. أن المخزون السلعي یتمثل في أربعة وحدات متجانسة قیمة كل منھا 
  دینار أردني.

دینار للوحدة  150000وحدات بسعر  4د. أن مبیعات المنشأة خلال العام بلغت 
  الواحدة.

في منتصف العام، وأن ھـ. أن مشتریات المنشأة كانت وحدة واحدة فقط تم شراؤھا 
  المنشأة تتبع طریقة الوارد أولاً صادر أولاً في تقییمھا للمخزون السلعي.

  دینار. 70000و. أن باقي المصاریف الأخرى 
  ز. أن الأرقام القیاسیة العامة كانت كما یلي:

  في نھایة العام        متوسط      في بدیة العام
  100       115             130  

 314000اریة للآلات قبل طرح المخصص في نھایة العام بلغت ح. أن التكلفة الج
  دینار.

  دینار. 180043ط. أن التكلفة الجاریة للمخزون السلعي 
  دینار. 646000ي. أن التكلفة الجاریة للمبیعات بلغت 

أن التطبیق العملي لكل مفھوم من مفاھیم المحافظة على رأس المال وطریقة   
  والمعلومات التالیة: قیاس الربح أظھرت البیانات
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في حال اتباع التكلفة التاریخیة كأساس للقیاس والمحافظة على رأس المال  -أولاً 
  النقدي فإن القوائم المالیة للمنشأة تظھر على الشكل التالي:
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 ً في حال اتباع التكلفة التاریخیة كأساس للقیاس والمحافظ�ة عل�ى رأس الم�ال (الق�وة  -ثانیا

  مة)، فإن القوائم المالیة للمنشأة بالأسعار المعدلة تظھر على الشكل التالي:الشرائیة العا
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  تم احتساب مكاسب (خسائر) القوة الشرائیة على الشكل التالي:

  



  ت آل في ظل التغیر المستمر في الأسعار وقیاس الأرباح في المنشس الماأ ر المحافظة على
 

 153

  
  

 ً ف�ي ح��ال اتب�اع محاس��بة التكلف�ة الجاری��ة كأس�اس للقی��اس والمحافظ�ة عل��ى الق�وة الش��رائیة  -ثالث�ا
  المالیة للمنشأة تظھر على الشكل التالي:الخاصة لرأس المال فإن القوائم 

  
  

تم احتساب قسط اھتلاك الآلات على أساس متوسط صافي قیمة الآلات وتقسیمھ على 
  307000= 2)/ 314000+ 300000عدد سنوات العمر الإنتاجي لھذه الآلات (

  دینار اردني قسط الإھتلاك وفق التكلفة الجاریة. 30700= 307000/10
  
  
  

  لحیازة المحققة وغیر المحققة فقد تم احتسابھا على الشكل التالي:أما مكاسب ا
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  أما قائمة الدخل وفق التكلفة الجاریة فتظھر على الشكل التالي:

  

وبعد دراسة النتائج التي تم التوصل إلیھا من تطبیق كل مفھوم من مفاھیم المحافظة 
نة ھذه النتائج فیما بینھا، على رأس المال وطریقة قیاس الربح المستخدمة لذلك ومقار

  یشیر الباحث إلى النقاط التالیة:

  المحافظة على رأس المال النقدي (التكلفة التاریخیة): -أولاً 
أن البیانات التي أظھرتھا القوائم المالیة المعدة وفق طریقة التكلفة التاریخیة ھي 

إذ أن تكلفة استبدال  بیانات مظللة ولا تعبر عن حقیقة القیم الاقتصادیة التي تمثلھا،
دینار  300000الوحدات المستنفذة من المخزون السلعي ظھرت في القوائم المالیة بمبلغ 

في حین أن ھذا المبلغ ونتیجة لتغیر القوة الشرائیة لوحدة النقد في آخر الفترة عن أولھا، 
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 لن یكفي لاستبدال وحدات المخزون المستنفذة، وفي الواقع فإن المنشأة ستحتاج
  دینار. 90000أي بزیادة قدرتھا  390000لتعویض ھذه الوحدات في نھایة الفترة إلى 

وللحفاظ على قیم الآلات كما كانت علیھ في بدایة الدورة المالیة فإن المنشأة ستحتاج 
)، إذ أن القیمة الحقیقیة للآلات في نھایة الفترة 240000 - 321000دینار ( 72000إلى 
  .240000ن قائمة المركز المالي أظھرتھا بـ في حین أ 312000تبلغ 

وبالتالي فإنھ للمحافظة على رأس المال في ھذه المنشأة فإنھ یجب علیھا أن تحتفظ 
  ) وذلك قبل قیامھا بتوزیع أي أرباح.72000 +390000( 462000بنقدیة قدرھا 

المتبقیة وفي حال أن المنشأة قامت بتوزیع كل أرباحھا فإن القوة الشرائیة الحقیقیة 
) وذلك 84800 +72000+ 390000( -581757دینار فقط. ( 34957لدیھا ستكون بقیة 

  الذي أظھرتھ القوائم المالیة. 581757بدلاً من المبلغ 

 - كما في ھذه الحالة-وفي حال أن الأصول النقدیة التي تمتلكھا المنشأة لم تكن كبیرة 
ة الأصول زیادة وھمیة بل سیمتد إلى فمن الواضح تماماً أن الأثر لن یقتصر على زیاد

  توزیع جزء من رأس المال على شكل أرباح وھمیة.

وبالتالي فإن المحافظة على رأس المال وفق ھذا المفھوم ھي محافظة وھمیة وتظھر 
ً لا تمثل حقیقة القیم الاقتصادیة التي تعبر عنھا، وبالإضافة إلى أنھا لا تمكن  أرقاما

القوة الشرائیة والقدرة الإنتاجیة لرأسمالھا، فإن أثرھا یمتد المنشأة من الحفاظ على 
لیشمل درجة السیولة لدیھا، ومن ثم عدم قدرتھا على إحلال الأصول المستنفذة في 
العملیة الإنتاجیة، الأمر الذي سیؤدي بدوره إلى عدم استمرار المنشأة في نشاطھا 

  الاقتصادي.

 ً   قي (تكلفة معدلة):المحافظة على رأس المال الحقی -ثانیا
أما في الحالة الثانیة فقد ظھرت بنود القوائم المالیة المعدلة بقیم أقرب إلى الجاریة 
(الحقیقیة) وذلك نتیجة لتعدیلھا على أساس الأرقام القیاسیة العامة، وبالتالي ظھر رأس 

 ) وظھرت الآلات130/100× 600000( 780000المال على أساس القوة الشرائیة العامة 
) أما المخزون السلعي فقد ظھر بقیمة 130/100× 240000(312000بقیمة 
)) لأن المنشأة تعتمد طریقة الوارد أو الصادر أولاً في تقییم 130/115(100000(113043

  المخزون، وقد قامت بشراء وحدة المخزون في منتصف العام.

نھا لن تحتاج للاحتفاظ وعلى ھذا فإن أرادت المنشأة استبدال آلاتھا في ھذا التاریخ فإ
بأي نقدیة كون أن قیمة الآلات الظاھرة في القوائم المالیة تعادل قیمة استبدالھا في ھذا 
التاریخ، في حین أنھا ستحتاج لتعویض مخزونھا السلعي المستنفذ في العملیة الإنتاجیة 

ء علیھ )) وھو نفس المبلغ الذي یجب على المنشأة الإبقا130/100(300000(390000إلى 
  لدیھا للحفاظ على رأسمالھا كما كان علیھ في بدایة الدورة.
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أما القوة الشرائیة الفعلیة المتبقیة لدى المنشأة بعد تغطیة الخسارة المحققة وصیانة 
)) 23200+ 390000( - 581757دینار ( 168557رأس المال فتساوي في حقیقة الأمر 
  وذلك بخلاف ما أظھرتھ القوائم المالیة.

راً لأن المنشأة ستعتمد سلوكاً إنفاقاً یستند إلى أن النقدیة المتوفرة لدیھا ھي مبلغ ونظ
فإن ھذا الأمر سیقود بالنتیجة إلى إنفاقھا لجزء من رأسمالھا على شكل نقدیة،  581757

ذلك لأن النتیجة الحقیقیة التي أظھرتھا القوائم المالیة المعدة وفق ھذه الطریقة ھي 
دینار في حال عدم توزیع أي ربح، وفي حال توزیع المنشأة لأي  23200خسارة بمبلغ 

-أرباح فإن ھذه الخسارة ستزداد، الأمر الذي سینعكس سلباً على صیانة رأس المال 
  .-ثانیاً -وعلى استمراریة المنشأة في نشاطھا الاقتصادي  -أولاً 

المالیة على أساس  من ناحیة أخرى، فإن اعتماد ھذه الطریقة على تعدیل بنود القوائم
الأرقام القیاسیة العامة بدلاً من الأرقام القیاسیة الخاصة أدى إلى ظھور بعض بنود 
القوائم المالیة بغیر قیمھا الحقیقیة، حیث ظھرت تكلفة المبیعات على أساس الأرقام 
القیاسیة العامة، في حین أن عناصر التكلفة حددت في الواقع على أساس الأرقام 

الخاصة بھا في لحظة إنفاقھا، الأمر الذي قاد بدوره إلى ظھور الدخل أیضاً  القیاسیة
  بغیر قیمتھ الحقیقیة.

واستناداً إلى ما سبق، ومع الأخذ بعین الاعتبار أن ھذه الطریقة أظھرت النتیجة 
المالیة للمنشأة خسارة بدلاً من الربح، فإن اعتماد ھذا المفھوم للمحافظة على رأس المال 

  أمراً مقبولاً، لا من المنشأة ولا من المساھمین ولا من باقي فئات المستفیدین. یعتبر

 ً   المحافظة على القوة الشرائیة الخاصة (التكلفة الجاریة): -ثالثا
أما في الحالة الثالثة فقد ظھرت بنود القوائم المالیة بالأسعار الجاریة (الأرقام 

دینار وظھرت الآلات بتكلفة  6000000بـ القیاسیة الخاصة) لھا، حیث ظھر رأس المال 
دینار، أما تكلفة استبدال الوحدة الواحدة من  25330استبدالھا في ھذا التاریخ بمبلغ 

  دینار. 180043المخزون السلعي فبلغت 

 ً  %106أي أن معدل تغیر الأرقام القیاسیة الخاصة بالآلات بلغ تقریبا
 ،%130یر الأرقام القیاسیة العامة البالغ ) وھو أقل بكثیر من معدل تغ25330/240000(

أما معدل تغیر الأرقام القیاسیة الخاصة بالمخزون السلعي فبلغ تقریباً 
  )، وھو أكثر بكثیر من معدل التغیر العام.180042/100000(180%

وعلى ھذا فإن تكلفة استبدال المخزون السلعي المستنفذ في العملیة الإنتاجیة تبلغ 
) وھو ما یمثل النقدیة الواجب على المنشأة الإبقاء علیھا بحوزتھا 3×180043(540129

للمحافظة على رأسمالھا كما كان علیھ في بدایة الدورة المالیة، وذلك بعد الأخذ بعین 
  الاعتبار عند كافة مكاسب (خسائر) الحیازة المحققة وغیر المحققة.

-58175(41628    ي فقط بمبلغوبالتالي فإن الأرباح التي تستطیع المنشأة توزیعھا ھ

). وفي حال قیام المنشأة بتوزیع صافي الدخل الذي أظھرتھ قائمة الدخل أي 540129



  ت آل في ظل التغیر المستمر في الأسعار وقیاس الأرباح في المنشس الماأ ر المحافظة على
 

 157

) 41628 - 165100دینار ( 23472) فإنھا تكون قد وزعت من رأسمالھا مبلغ 165100(
  على شكل أرباح وھمیة.

الجاریة على القوة واستناداً إلى ما تقدم، یمكن القول بأن اعتماد محاسبة التكلفة 
  الشرائیة الخاصة یعكس ظاھرة التغیر في الأسعار ضمن القوائم المالیة بشكل كامل.

إلا أن الاعتماد على الأرقام القیاسیة الخاصة في غیاب سوق منظمة وجھات تھتم 
بتقییم الأصول بقیمھا الحقیقیة قد یقود إلى التأثیر بالحكم الشخصي في تقییم ھذه 

الي فإن الأرقام القیاسیة في ھذه الحالة تصبح غیر معبرة عن القیم الأصول وبالت
  الحقیقیة.

 ً   بالنسبة لقیاس الربح: -رابعا
بلغ صافي الربح وفق مفھوم المحافظة على رأس المال النقدي (التكلفة التاریخیة) 

 %14دینار، أي أن معدل العائد على رأس المال المستثمر وفق ھذا المفھوم بلغ  84800
)84800/600000.(  

إلا أنھ ونتیجة لانخفاض القوة الشرائیة لوحدة النقد (ارتفاع الأسعار) فإن المنشأة 
دینار للمحافظة على نفس القوة الشرائیة لرأس المال التي كانت  780000ستحتاج إلى 

لدى المنشأة في بدایة الدورة وبالتالي فإن المعدل الحقیقي (الفعلي) للعائد على رأس 
  .%14)، ولیس 84800/780000( %11المستثمر ھو  المال

أما النتیجة التي ظھرت وفق مفھوم المحافظة على رأس المال الحقیقي (التكلفة 
، وبالتالي وبدلاً من الحصول على عائد على 23200المعدلة) فقد كانت خسارة بمبلغ 

الحالة بلغ  رأس المال المستثمر فإن معدل تحمل رأس المال المستثمر لخسارة في ھذه
  ).23200/600000( %4تقریباً 

أما صافي الدخل الذي ظھر وفق مفھوم المحافظة على القوة الشرائیة الخاصة 
 %28دینار، أي بمعدل عائد قدرة  165100(محاسبة التكلفة الجاریة) قد بلغ 

)، لكن ضرورة المحافظة على رأس المال تسمح للمنشأة بتوزیع فقط 165100/600000(
41628  ً  %7دینار، وبالتالي فإن المعدل الفعلي للعائد في ھذه الحالة ھو تقریبا

)41628/600000.(  

 ً   بالنسبة للضریبة*: -خامسا
دینار، أي أن تحمل  15200بلغ ضریبة الدخل على الأرباح وفق المفھوم الأول 

ً بمعدل   )، أما في حال أخذ تغیر15200/600000( %3رأس المال للضریبة كان تقریبا
 %2القوة الشرائیة لرأس المال بعین الاعتبار فإن معدل التحمل سیكون 

)15200/780000.(  

دینار وتكون  6127أما وفق المفھوم الثاني فإن النتیجة الحقیقیة ھي خسارة بمبلغ 
على شكل ضریبة أي أن معدل التحمل  17183المنشأة قد دفعت بالإضافة إلى ذلك مبلغ 

ً الفعلي بعد تغطیة الخسا -600000/(17183( %3رة من رأس المال سیكون تقریبا
62127.((  
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أما وفق المفھوم الثالث، وبعد الحفاظ بشكل كامل على رأس المال وتوزیع جزء 
 ً  %3معین من الأرباح فإن معدل تحمل رأس المال للضریبة بلغ تقریبا

)15200/600000.(  
  

  :النتائج والاقتراحات
للمحافظة على رأس المال وطریقة قیاس الربح وفق  بعد دراسة المفاھیم المختلفة

كل مفھوم، والتطبیق العملي في ظل التغیر المستمر للأسعار، ودراسة النتائج التي تم 
  التوصل إلیھا یخلص الباحث إلى النتائج والتوصیات التالیة:

أن المفھوم النقدي للمحافظة على رأس المال وقیاس الربح على أساس التكلفة  -1
على إضعاف  -في البدایة-تاریخیة والتمسك بفرض ثبات وحدة النقد، إنما یعمل ال

رأس مال المنشأة، ومن ثم استنذافة تدریجیاً إلى حد انعدام قدرة المنشأة على إحلال 
الأصول المستنفذة في العملیة الإنتاجیة، والإبقاء على أصولھا كما كانت علیھ في 

نھ في ظل التغیر المستمر للأسعار وما یقود إلیھ من بدایة الدورة المالیة، وعلیھ فإ
تغیر في القوة الشرائیة لوحدة النقد، تصبح المحافظة على رأس المال وفق ھذا 

  المفھوم محافظة وھمیة.

إن مفھوم المحافظة على راس المال الحقیقي وقیاس الربح على أساس القوة  -2
یحقق المحافظة على القوة الشرائیة  الشرائیة العامة لوحدة النقد، وبالرغم من أنھ

العامة لرأس المال بتاریخ إعداد القوائم المالیة، استناداً إلى الأرقام القیاسیة العامة، 
ولیس على وحداتھ النقدیة، إلا أن عائد رأس المال وفق ھذا المفھوم وكما بینت 

مستثمرین أو القوائم المالیة منخفض جداً ولا یلبي رغبات أي من المساھمین أو ال
 الدوائر الضریبیة، أو باقي فئات المستفیدین الأخرى من ھذه القوائم.

مع الإشارة إلى أھمیة الأخذ بعین الاعتبار، الفرق بین الأرقام القیاسیة العامة 
والأرقام القیاسیة الخاصة، وأثر ھذا الفرق على مدى تمثیل بنود القوائم المالیة لحقیقة 

 ي تعبر عنھا.القیم الاقتصادیة الت

أن مفھوم المحافظة على القوة الشرائیة الخاصة لرأس المال وقیاس الربح على  -3
أساس محاسبة التكلفة الجاریة، استند في تحدیده لتكلفة استبدال الأصول المستنفذة 
في العملیة الإنتاجیة إلى الأرقام القیاسیة الخاصة، وھو بذلك فقد سمح للمنشأة 

الشرائیة الخاصة، كما كانت علیھ في بدایة الدورة المالیة، مع  بالحفاظ على القوة
تحقیقھا في نفس الوقت لمعدلات ربحیة مقبولة لدى كل من المساھمین 
والمستثمرین والدوائر الضریبیة وباقي فئات المستفیدین، وذلك نتیجة تمثیل بنود 

دیة التي تعبر عنھا القوائم المالیة المعدة وفق ھذا المفھوم لحقیقة القیم الاقتصا
وللإظھار الكامل لأثر التغیر  - أولاً -بالأسعار الجاریة في تاریخ إعداد ھذه القوائم 

ً -المستمر في مستویات الأسعار ضمن ھذه القوائم  الأمر الذي یجعل ھذا  -ثانیا
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المفھوم أكثر المفاھیم ملائمة لأھداف المحاسبة بشكل عام وللمحافظة على رأس 
 غیر الأسعار بشكل خاص.المال في ظل ت

تحقق الأمور  -من وجھة نظر الباحث-إلا أن التطبیق الواسع لھذا المفھوم یتطلب 
  التالیة:

أ) نظراً لاعتماد ھذا المفھوم على المحافظة على القوة الشرائیة الخاصة، ولأن 
العامل الأساسي في تطبیق محاسبة التكلفة الجاریة ھو وجود سوق منظمة أو جھات 

قة تھتم بتقییم كل أصل من الأصول المستخدمة في الإنتاج على أساس الأسعار موثو
بتاریخ إعداد  -فیما لو أرادت ذلك-الجاریة وبالقیمة التي یمكن للمنشأة أن تستبدلھ بھا 

القوائم المالیة، فإنھ مما لا شك فیھ في حال عدم وجود مثل ھذه الجھات، أن تحدید 
 -في ھذه الحالة-تأثر بالعامل الشخصي، الأمر الذي سیؤثر الأرقام القیاسیة الخاصة سی

ً على مصداقیة القیم التي تمثلھا القوائم المالیة المعدة على أساس التكلفة الجاریة،  سلبا
ھذا بالإضافة إلى أنھ یجب أن یتم إعداد قوائم على أساس التكلفة الجاریة، تكون ملحقة 

  ى أساس التكلفة التاریخیة، ولیس بدیلاً لھا.ومستقلة عن القوائم المالیة المعدة عل

ب) أن التطبیق العملي للمحافظة على رأس المال یتمثل في احتفاظ المنشأة بالمبالغ 
النقدیة (القوة الشرائیة) اللازمة لاستبدال الأصول المستنفذة في العملیة الإنتاجیة، بھدف 

ت علیھ في بدایة الدورة المالیة، الإبقاء على الأصول المستخدمة في الإنتاج على ما كان
وبالتالي لا بد من اعتبار المبلغ المعد لمقابلة الزیادة في تكلفة استبدال الأصول بمثابة 
تكلفة تحمیلیة على الأرباح الناتجة عن بیع السلع أو تقدیم الخدمات، ومن الطبیعي أنھ 

صعب جداً استبدال في ظل التطور التقني والتقدم التكنولوجي المتسارع یصبح من ال
أصل بأصل مماثل تماماً، الأمر الذي یجعل الزیادة في تكلفة استبدال ھذه الآلات أمراً 

  متوقعاً، ویزید من أھمیة تحدید المبلغ الإضافي اللازم للإحلال وفق سیاسة مالیة ثابتة.

 من ناحیة ثابتة یفضل فصل الزیادة في تكلفة الاستبدال عن أقساط الإھلاك السنویة
  والتي یجب على المنشأة احتسابھا على أساس التكلفة الجاریة ولیس التاریخیة.

ج) أن أھمیة العلاقة بین المحافظة على رأس المال وبین الربح المحقق، تفرض 
على المنشأة ضرورة الاحتساب الصحیح لتكلفة المبیعات، لذلك یجب إضافة المبلغ 

إلى تكالیف بین السلع أو تقدیم الخدمات،  المعد لاستبدال أي أصل من الأصول الثابتة
واعتباره تكلفة إضافیة على تكلفة الوحدات أو الخدمات المنتجة وإظھارھا ضمن القوائم 

  المالیة للمنشأة، بھدف أخذ ھذه التكلفة بعین الاعتبار عند تحدید سعر البیع.

استبدال الأصول  د) لغایات تحدید استخدام المبالغ المعدة لمقابلة الزیادة في تكلفة
یجب على المنشأة اعتبار ھذه المبالغ بمثابة احتیاطي حتى یتم الإحلال، وعدم استخدامھ 
لأي غرض أخر سوى غرض الاستبدال، وجعل ھذا الاحتیاطي غیر قابلاً للتوزیع لأي 

  سبب من الأسباب.
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  دور حوكمة الشركات في التنمیة الاقتصادیة

   ملخص
إیجاد حل    تزید من أھمیة عصر العولمة  إلى الانتقال  إن مرحلة  

عملي وجذري لمشكلة التغیر المستمر في الأسعار، الأمر الذي عجزت 
عنھ حتى ألان الأبحاث والدراسات التي تناولت ھذه المشكلة على الرغم 

  من كثرتھا.
بح من الواضح تماما أن الآثار السلبیة لتجاھل ھذه الظاھرة، أو وقد أص 

حتى المعالجة الاقتصادیة والمحاسبیة غیر الصحیحة لھا، تمتد لتھدد 
استمراریة المنشأة، من خلال تأثیرھا، على صیانة راس المال. وقد 
تعددت مفاھیم المحافظة على راس المال بتعدد أسالیب القیاس اقتصادیاً 

  ككل. المحاسبي المالي و یاً، خلال مراحل تطور الفكرومحاسب
وقد حاولنا في ھذا البحث دراسة كفاءة كل أسلوب من أسالیب القیاس 
ومفھوم المحافظة على راس المال الذي یحدده، وتحدید المفھوم الأمثل 
للمحافظة على راس المال في ظل التغیر المستمر للأسعار، وذلك من 

لأسالیب القیاس المعروفة في المحاسبة والمالیة  خلال التطبیق العملي
  ومناقشة ومقارنة النتائج التي تم التوصل ألیھا.

  
  

  
  

  مقدمة     

) corporate governance( الشركات حوكمة تعد

ھم الموضوعات في المؤسسات أمن ابرز و
وقد تعاظم  ،والمنظمات الإقلیمیة والدولیة

من الاھتمام بھذا الموضوع في العدید 
الاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال السنوات 
الماضیة وخاصة بعد سلسلة الأزمات المالیة 
المختلفة التي حدثت في العدید من الشركات 
في دول شرق آسیا وأمریكا اللاتینیة وروسیا 
في عقد التسعینات من القرن الماضي والتي 
فجرھا الفساد المالي وسوء الإدارة ولافتقارھا 

بالإضافة إلى نقص  ،والخبرة والمھارة للرقابة
حیث أدت ھذه الأزمات والانھیارات  ،الشفافیة

  بخسائر مادیة   تكبد كثیر من المساھمین  إلى

 

 

 

 

Abstract   

In stage of globalization, the inflation 
problem has more importance than 
ever.  Most studies and researches 
have discussed this problem without 
any solved solution .The 
effectiveness of the inflation of all 
companies’ assets and its capital need 
to be more careful about how to 
maintain the capital. 
Therefore, there are so many methods 
to measure that capital and to 
maintain it .In this paper   I have tried 
to study these methods by defining 
and discussing each one from 
inflation point of view, in order to 
determine which of them is suitable 
in practice to apply for maintaining 

the capital. 
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فادحة مما دفع العدید من المستثمرین للبحث عن الشركات التي تطبق مفھوم حوكمة 
عالم إلى التحول إلى الشركات. وقد تزایدت أھمیة الحوكمة نتیجة لاتجاه كثیر من دول ال

  النظم الاقتصادیة الرأسمالیة التي یعتمد فیھا بدرجة كبیرة على الشركات الخاصة.

نتیجة لكل ذلك زاد الاھتمام بمفھوم حوكمة الشركات وأصبحت من الركائز 
  الأساسیة التي یجب أن تقوم علیھا الوحدات الاقتصادیة.

رصت الكثیر من المؤسسات على ح ،ونظراً للاھتمام المتزاید بمفھوم الحوكمة
دراسة ھذا المفھوم وتحلیل ومن أھم ھذه المؤسسات صندوق النقد الدولي ومنظمة 

  التعاون الاقتصادیة والتنمیة .

لذا جاءت ھذه الدراسة لتعرض وتحلل مفھوم وأھمیة ومحددات ومزایا وأھداف 
  الحوكمة وتأثیرھا على التنمیة الاقتصادیة .

  
  مشكلة البحث

ة لما حصل في العالم من انھیارات مالیة لبعض الشركات العالمیة الكبیرة نتیج
والذي ترتب علیھ إفلاس بعض الشركات العملاقة وضیاع أموال وحقوق المساھمین 

   .والمستثمرین سواء الحالیین منھم أو المساھمین الجدد في ھذه الشركات
ل الأمثل والأسلم والأسرع لذا كان الاھتمام بتطبیق مفھوم حوكمة الشركات ھو الح

   .لحمایة حقوق المساھمین من الضیاع ووقایة الشركات من الفساد والإفلاس
   .لكل ھذه الأسباب جاءت ھذه الدراسة لمعالجة ھذه الإشكالیة

  أھداف البحث 

  یھدف البحث إلى:
التعرف على الجوانب الایجابیة ومزایا حوكمة الشركات وكیفیة الاستفادة منھا  -1

  تحسین جودة الشركات وذلك بغرض إعادة الثقة بھا .  في
  محاولة التعرف على ماھیة ومفھوم حوكمة الشركات وخصائصھا ومحدداتھا .-2
 التعرف على عناصر ومبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي .-3
 تقدیم الاقتراحات والتوصیات الملائمة في ھذا المجال .-4

  أھمیة البحث

كما یسھم ھذا البحث  ،أھمیة الحوكمة التي یتم تناولھا تتضح أھمیة البحث من
 ،إسھاما علمیاً في حل القصور في بعض الجوانب بما یعزز دور الحوكمة في الشركات

كما یھتم البحث في إبراز أھمیة التوسع في تطبیق مفھوم حوكمة الشركات في البیئة 
  الاقتصادیة المحلیة والعربیة .

  
  منھجیة البحث
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احث على المنھج الوصفي التحلیلي  العام وذلك بالاستناد الى واقع المعلومات اعتمد الب
والنشرات والدراسات والدوریات العلمیة ومصادر المعلومات الالكترونیة (الانترنت) 

  المتوفرة .
شمل المبحث الأول  ،ونظراً لأھمیة البحث فقد تم تقسیم البحث إلى أربعة مباحث

ً لتعریف ومفھوم ومح في حین  ،ددات وأھمیة وأھداف حوكمة الشركاتعرضا
استعرض المبحث الثاني الحوكمة في الجھاز المصرفي من خلال عناصر ومبادئ 
الحوكمة في الجھاز المصرفي بالإضافة إلى دور المصارف في تعزیز مبادئ 

أما المبحث الثالث فقد أشتمل على دور الحوكمة في التنمیة الاقتصادیة  ،الحوكمة
واختتم البحث في المبحث الرابع الذي شمل النتائج والتوصیات  ،ح الاقتصاديوالإصلا

  والمراجع .

  المبحث الأول
  مفاھیم ومبادئ وأھمیة وأھداف الحوكمة

وظھور العولمة وتحریر  ،أدى مفھوم الاقتصاد الحر الذي اتبعتھ معظم دول العالم
فرص استثماریة جدیدة  الأسواق المالیة إلى تحقیق الشركات أرباحا عالیة وخلق

وحتى تحافظ ھذه الشركات على  ،وفرص عمل في الدول التي تعمل بھا ھذه الشركات
تمیزھا فإنھا تعمل على إیجاد ھیاكل سلیمة لحوكمة الشركات التي تضمن مستوى معیناً 

  من الشفافیة والعدالة والدقة المالیة .

  أولاً : تعریف ومفھوم حوكمة الشركات :

 ،فترات الأخیرة مصطلحات عدة مثل الخصخصة والعولمة وغیرھاظھرت في ال
وھي من أھم وأشمل corporate Governance) (والآن ظھرت حوكمة الشركات 

المصطلحات التي أخذت تنتشر على المستوى العالمي خلال العقدین الأخیرین وباتت 
النامیة تحت  حوكمة الشركات من أھم الوسائل الفعالة للتدخل في اقتصادیات الدول

عناوین وبرامج الإصلاح ومتطلبات إعادة الھیكلیة والاھتمام بالجودة والبحث عن 
ً وجزء من  عوائد اقتصادیة مرتفعة لقد أصبح مفھوم حوكمة الشركات شعاراً إصلاحیا

خطاب سیاسي اقتصادي للحكومات أو من یقف في مقابلھا وطروحت آلیات مختلفة 
ومن ھذا  ،داریة والمالیة والمحاسبیة وكذلك المھنیة والأخلاقیةللتعامل مع استحقاقاتھ الإ

   .المنطلق أضع الموضوع على بساط البحث والتحلیل

وتجدر الإشارة إلى انھ على المستوى العالمي لا یوجد تعریف موحد متفق علیھ بین 
 لب ،كافة الاقتصادیین والقانونیین والمحللین والكتاب والباحثین لمفھوم الحوكمة

یوجد عدة تعریفات ومفاھیم وذلك حسب اھتمامات ھؤلاء الكتاب والباحثین 
   )1(والمحللین وغیرھم والتي سنذكر بعضھا. 
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البنك الدولي وصندوق النقد الدولي یعرف حوكمة الشركات بأنھا الإدارة الرشیدة  -1
ن بمعنى أخر عي عبارة ع ،سواء كانت للشركات تحدیداً أو للاقتصاد بصورة عامة

مجموعة من قوانین والقواعد والنظم والقرارات والإجراءات ھدفھا تنظیم طبیعة 
ونوعیة وشكل العلاقة بین إدارة الشركة من جھة والملاك للوصول إلى تحقیق الجودة 
والتمیز في الأداء عن طریق اختیار الأسالیب المناسبة والفعالة لتحقیق أھداف وخطط 

  الشركة

الحوافز تتبعھا إدارة الشركة لزیادة حجم الأرباح لصالح  عبارة عن مجموعة من -2
  المساھمین.

  عبارة عن نظام متكامل للرقابة المالیة وغیر المالي.-3

  یسمح للمساھمین بتعیین مجلس إدارة للشركة من اجل إدارتھا. -4

ھي عبارة عن عدد من القواعد والتعلیمات والحوافز والمراقبة ھدفھا خدمة -5
  المساھمین

الحوكمة عبارة عن مجموعة من النظم والقرارات والسیاسات التي تتبعھا  -6
الشركة من اجل تحقیق الجودة والتمیز في اختیار الأسالیب الفعالة والقادرة على تحقیق 

  .أھداف الشركة

 ومراقبة موارد الشركة في الجانب المالي والإداري.  دارةإھي عبارة عن  -7

ستقلالیة والعدالة والنزاھة كضمانات ضد الفساد وسوء تحقیق الشفافیة والا -8
 الإدارة.

ھي عبارة عن نظام معین یمكن بموجبھ أن تدُار وتراقب عمل الشركة من اجل  -9
تعزیز وتطویر مبدأ الإفصاح والشفافیة والمساءلة بھدف تحقیق تعظیم حجم أرباح 

 الشركة.

أي ما یقوم  ،ل معھا المساھمونھي عبارة عن التشریعات الحكومیة التي یتعام -10
 بھ المشرع لضمان الالتزام بالقوانین والتشریعات الواجب تطبیقھا.

ینظر بعضھم للحوكمة من منظور قانوني لتنظیم أشكال وأنواع التعامل بین  -11
وینظر آخرون للحوكمة من زاویة اقتصادیة  ،أطراف الشركة مع بعضھا البعض

ظر لھا من ناحیة أخلاقیة في طبیعة وشكل أطراف وھناك من ین ،لتحقیق الأرباح
  العلاقة المختلفة داخل الشركة.

وھناك من یطلق علیھا مصطلح  ،ھناك من یطلق علیھا مصطلح الحاكمیة -12
والحكم الرشید ھو عبارة عن مجموعة من القواعد والأھداف والطرق  ،الحكم الرشید

  المتعددة لتسییر أعمال الشركات .
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عرف الحوكمة بأنھا عملیة إداریة تمارسھا سلطة الإدارة الإشرافیة  ھناك من -13
سواء داخل وخارج الشركات من اجل المحافظة على حقوق حملة الأسھم والسندات 

 والعاملین بالشركة .

بعد التوسع الذي حصل في القاعدة الاستثماریة وزیادة عدد ملاك الشركة الواحدة 
أي  ،ارب العلاقة بین إدارة الشركات والمستثمرینبرزت حوكمة الشركات لمعالجة تض

الفصل بین إدارة الشركة وملكیتھا وذلك عن طریق إضافة المدیرین غیر التنفیذیین 
  لمجلس الإدارة .

إن تفعیل ممارسات حوكمة الشركات یضمن سلامة العلاقة ما بین المستثمرین 
بغض النظر عن كمیة  والشركات من خلال التحكم المالي وحقوق التصویت للملاك

وعلى الرغم من إضافات الأعباء المالیة التي تضیفھا حوكمة الشركات إلا أن  ،أسھمھم
  لھا دوراً كبیراً على نتائج ونشاطات الشركات .

ً فان وجود حوكمة الشركات قد ارتبط بإصلاح وتحسین السوق المالیة  وعموما
جذب واستقطاب للاستثمار  ویعتبر عامل ،وتشغیل الشركات في اغلب دول العالم

  )2(الأجنبي.

وفي  ،ففي الأردن بدأت فكرة وجود الشركات بدایة الثلاثینات من القرن الماضي
والآن لم یعد لھ وجود بسبب صدور قانون  ،تم إنشاء سوق عمان المالي 1978عام 

  ومن ثم إنشاء بورصة عمان كمؤسسة مستقلة. 1997الأوراق المالیة في عام 

وھي تشكل أھمیة كبیرة  ،شركة مساھمة 200عمان أكثر من  تضم بورصة
فقانون الشركات في الأردن فیھ ما یكفي لمعالجة حقوق المساھمین  ،للاقتصاد الأردني

وتحدید مسؤولیات مجالس الإدارة والتزام الشركات المساھمة العامة بالإفصاح عن 
ى الشركات التي لا تلتزم والقانون یفرض العقوبات عل ،ملكیة أعضاء مجالس الإدارة

  )3(بالإفصاح. 

  -محددات الحوكمة في الشركات : -ثانیاً:

ھناك مجموعتان من المحددات یتوقف علیھما مستوى الجودة والتطبیق الجید 
  ) 4( .وفیما یلي عرض لھاتین المجموعتین ،لحوكمة الشركات

  المحددات الخارجیة : - أ

القوانین والقواعد التي تساعد على حسن إن وجود مثل ھذه المحددات یضمن تنفیذ 
وتشمل  ،إدارة الشركة والتي تقلل من التعارض بین العائد الاجتماعي والعائد الخاص

  ھذه المجموعة:



    مناور حداد
 

 166

المناخ العام للاستثمار المنظم للأنشطة الاقتصادیة في الدولة والذي یشمل على  -1
وق العمل سبیل المثال  القوانین والتشریعات والإجراءات المنظمة لس

  والشركات.

  تنظیم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة والإفلاس. -2

كفاءة وجود القطاع المالي الذي یوفر الأموال اللازمة لقیام المشروعات وكفاءة  - 3
 الأجھزة والھیئات الرقابیة في أحكام الرقابة على الشركات.

 لمھنیة والشركات العاملةوجود بعض المؤسسات ذاتیة التنظیم مثل الجمعیات ا -4

  .في سوق الأوراق المالیة والتي تضع میثاق شرف للعاملین في السوق

وجود مؤسسات خاصة بالمھن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والتصنیف  -5
 ئتماني والمكاتب الاستشاریة المالیة الاستثماریة.لاا

من تنفیذ القوانین والقواعد وترجع أھمیة المحدادات الخارجیة إلى أن وجودھا یض
التي تضمن حسن إدارة الشركة والتي تقلل من التعارض بین العائد الاجتماعي والعائد 

  .الخاص

  المحددات الداخلیة : -ب

  ھذه المحددات تشمل :

  القواعد والتعلیمات والأسس التي تحدد أسلوب وشكل القرارات داخل الشركة. -1

یة العامة ومجلس الإدارة والمدیرین التنفیذیین توزیع السلطات والمھام بین الجمع -2
  من اجل تخفیف التعارض بین مصالح ھذه الأطراف.

 الحوكمة تؤدي في النھایة إلى زیادة الثقة في الاقتصاد القومي . -3

 زیادة وتعمیق سوق العمل على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار. -4

 رین .العمل على ضمان حقوق الأقلیة وصغار المستثم -5

 وخاصة قدرتھ التنافسیة ،العمل على دعم وتشجیع نمو القطاع الخاص -6

وخلق    ،مساعدة المشروعات في الحصول على تمویل مشاریعھا وتحقیق الأرباح  -7
   .فرص عمل

  

  

 

 ً   معاییر الحوكمة :  -ثالثا
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وفي  ،لقد حرصت العدید من المؤسسات على وضع معاییر محددة لتطبیق الحوكمة
سیتم استعراض بعض معاییر الحوكمة وذلك من خلال منظور وجھة  ھذا المبحث

  النظر لھذه المؤسسات على النحو التالي:

  )5( معاییر منظمة التعاون الاقتصادیة والتنمیة - أ

ثم أصدرت تعدیلا  1999حددت منظمة التعاون الاقتصادیة خمسة معاییر في عام 
  وھذه المعاییر ھي: 2004لھا عام 

 ،فعالة لحوكمة الشركات تضمن كفاءات وشفافیة وفعالیة الأسواقوجود اطر  -1
  وان یحدد بوضوح توزیع المسؤولیات بین مختلف السلطات التنظیمیة والتنفیذیة .

  حفظ حقوق جمیع المساھمین وتشمل:  -2

 نقل ملكیة الأسھم . -

  الحق في اختیار مجلس الإدارة . -

 قوائم المالیة .الحصول على عوائد الأرباح ومراجعة ال -

 حق المشاركة في اجتماعات الجمعیة العامة للشركة. -

 حق التصویت . -

أي المساواة في التعامل بین حملة الأسھم سواء  ،المساواة بین جمیع المساھمین -3
كانوا وطنیین أو أجانب من حیث التصویت في الجمعیة العامة على القرارات 

قانونیة، بالإضافة إلى حقھم في الإطلاع ومعرفة كل الأساسیة، أو الدفاع عن حقوقھم ال
 ما یتعلق بالمعاملات.

إیجاد آلیة قانونیة تسمح للمساھمین مشاركتھم في الرقابة الفعالة على الشركة  -4
وحصولھم على المعلومات المطلوبة ویقصد بذلك أصحاب البنوك والعاملین وحملة 

 السندات والعملاء.

والشفافیة  في الوقت المناسب عن كافة أعمال الشركة ضمان تطبیق الإفصاح  -5
حیث یتم الإفصاح بطریقة عادلة بین جمیع  ،بما في ذلك الوضع المالي والأداء والملكیة
 المساھمین وأصحاب المصالح دون تأخیر.

تحدید مھام وواجبات وھیكل مجلس الإدارة وكیفیة اختیار أعضائھ ومھامھ  -6
الاستراتیجي للشركة ، والرقابة الفعالة على الإدارة من قبل  الأساسیة وضمان التوجیھ

 مجلس الإدارة. 

تقتصر على وضع القواعد  وفي ھذا المجال أود أن أشیر إلى أن (الحكومة) لا
والقوانین ومراقبة تنفیذھا لكن یمتد لیشمل أیضا توفیر البیئة الأزمة لدعم مصداقیتھا 

  الحكومة والسلطة الرقابیة والجمھور.  بالتعاون بین كل یتحقق إلا وھذا لا
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  معاییر لجنة بازل للرقابة المصرفیة العالمیة : -ب

تعلیمات وإرشادات تتعلق بالحوكمة في  1999وضعت لجنة بازل في عام 
  )6(المؤسسات المصرفیة والمالیة وھي تركز على النقاط التالیة : 

صرفات الجیدة بین ھذه وضع مواثیق شرف بین المؤسسات لتحقیق وتطبیق الت -1
  المؤسسات .

وضع استراتیجیة للشركة بمشاركة ومساھمة الإفراد فیھا، والتي بموجبھا یمكن  -2
  قیاس نجاحھا الكلي ومساھمة الأفراد بذلك .

 تحدید وتوزیع المسؤولیات ومراكز اتخاذ القرار بین أفراد المجلس . -3

 لخارجي وإدارة مستقلة.إیجاد نظام یتضمن مھام التدقیق الداخلي وا -4

إیجاد صیغ والیات تبین نوع وشكل التعاون بین مجلس الإدارة ومدققي  -5
 الحسابات.

  .إیجاد نوع من المراقبة لمراكز المخاطر مثل (كبار المساھمین والإدارة العلیا) -6

ن تطبیق العدالة والمساواة عند توزیع الحوافز المادیة والإداریة سواء بین المدیری -7
 الموظفین سواء كانت الحوافز مادیة أو ترقیات أو إداریة أو عناصر أخرى.  أو

  .ضمان توفیر وتدفق المعلومات بشكل مناسب داخلیا أو إلى الخارج -8

  معاییر مؤسسة التمویل الدولیة : -ج

وضعت مؤسسة التمویل الدولیة التابعة للبنك الدولي قواعد وأسس  2003في عام 
  )7(وإداریة ھدفھا دعم الحوكمة داخل المؤسسات وأھم ھذه الأسس ھي : ومعاییر مالیة

  یجب أن تكون الممارسات جیدة ومقبولة للحكم الجید.

  إیجاد خطوات جدیدة تضمن الحكم الجید الجدید . -1

 إسھامات أساسیة لتطویر وتحسین الحكم الجید محلیاً. -2

  القیادة الجیدة.-3

 

  الشركات  رابعاً: أھداف ومزایا حوكمة

  )8(تحقق حوكمة الشركات الجیدة كثیراً من الأھداف من أھمھا : 

تحقیق الشفافیة والعدالة وحمایة حقوق المساھمین في الشركة وھذا یتم من خلال  -1
  إیجاد قواعد وأنظمة وضوابط تھدف تحقیق الشفافیة والعدالة وحق المسائلة للأفراد



  دور حوكمة الشركات في التنمیة الاقتصادیة
 

 

 169

تمنح حق مساءلة إدارة الشركة أمام  إیجاد ضوابط وقواعد وھیاكل إداریة -2
  الجمعیة العامة وتضمن حقوق المساھمین في الشركة.

 تنمیة الاستثمارات وتدفقھا من خلال تعمیق ثقة المستثمرین في أسواق المال. -3

 العمل على تنمیة المدخرات وتعظیم الربحیة وإیجاد فرص عمل جدیدة . -4

 خلال محاسبة الإدارة أمام المساھمین. العمل على الأداء المالي الجید من -5

فرض الرقابة الجیدة والفاعلة على أداء الوحدات الاقتصادیة لتطویر وتحسین  -6
 القدرة التنافسیة للوحدات الاقتصادیة .

العمل على محاربة التصرفات غیر المقبولة سواء كانت في الجانب المادي أو  -7
 الإداري أو الأخلاقي .

 مل جدیدة .توفیر فرص ع -8

جذب الاستثمارات سواء الأجنبیة أم المحلیة والحد من ھروب رؤوس الأموال  -9
 الوطنیة للخارج .

الشفافیة في إجراءات المحاسبة والمراجعة المالیة لتقلیل وضبط الفساد في  -10
 الشركة.

تطویر وتحسین ومساعدة أصحاب القرار مثل المدیرین ومجالس الإدارة على  -11
 ستراتیجیة متطورة تخدم الكفاءة الإداریة والمالیة للشركة.بناء إ

وتعمیق  ،العمل على تحفیز الأیدي العاملة في الشركة وتحسین معدلات إنتاجھم -12
  ثقتھم بالشركة .

 زیادة المعلومات والخبرات والمھارات نتیجة العمل بالحوكمة . -13

أھداف حوكمة الشركات العمل وفي نھایة الأمر لا بد من الإشارة إلى أن من أھم 
 ،على مساءلة ومحاسبة ومحاربة الفساد الإداري والمالي في الشركة بكل صوره

وكذلك العمل بكل الوسائل المتاحة لجذب الاستثمارات المحلیة والأجنبیة سواء 
بالإضافة إلى تطبیق مبدأ  ،بالتشریعات أو القوانین والامتیازات الممنوحة للمستثمرین

 ،الحمیدة الجیدة والمعاملات الإنسانیة والاقتصادیة بین المتعاملین مع الشركاتالأخلاق 
فالجوانب الأخلاقیة في عمل الشركات ھي الأكثر ملائمة لدعم الحوكمة الجیدة 

 والناجحة .

  المبحث الثاني

  الحوكمة في الجھاز المصرفي
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لمالیة والتقدم نتیجة للتطورات السریعة في الأسواق المالیة وعولمة التدفقات ا
ونمو الأسواق المالیة جاء  ،والتكنولوجیا والمنافسة بین البنوك والمنشات غیر المصرفیة

  التركیز والاھتمام بتطبیق مبادئ حوكمة الشركات في المصارف .

وكذلك  ،فالحوكمة في الجھاز المصرفي تعني حمایة حقوق حملة الأسھم والمودعین
ة والإدارة العلیا للبنوك وتنطبق الحوكمة على البنوك مراقبة الأداء من مجالس الإدار

ویرى بعض الخبراء بأن الحوكمة في المنظور  ،العامة والخاصة والمشتركة
تعني تطویر الھیاكل الداخلیة للبنوك مما یؤدي إلى تحقیق المزید من  ،المصرفي

  الشفافیة والعدالة والنزاھة في الأداء وتطویر مستوى الإدارة .

  :  عناصر الحوكمة في الجھاز المصرفي -أولا

  )9(تتمثل أھم العناصر الأساسیة في عملیة الحوكمة في مجموعتین  

  المجموعة الأولى وتشمل الفاعلین الداخلین وھم:

  حملة الأسھم في الشركة .-

  مجلس إدارة الشركة.-

 مجلس الإدارة التنفیذیة للشركة .-

 شركة .المراقبون والمراجعون الداخلیون في ال-

 المجموعة الثانیة فتتمثل في الفاعلین الخارجیین والمتمثلین في : 

  الأشخاص المودعین في الشركة.-

  صندوق تأمین الودائع.-

 الجانب الإعلامي ( وسائل الإعلام ) .-

 شركات التصنیف والتقییم الانتمائي .-

 الجوانب القانونیة والتنظیمیة والرقابیة.-

اصر أساسیة لابد من توافرھا حتى یكتمل أحكام الرقابة وترتكز الحوكمة على عن
الفعالة على أداء البنوك والتي تتلخص في الشفافیة وتوافر المعلومات وتطبیق المعاییر 

  المحاسبیة الدولیة، والنھوض بمستوى الكفاءات البشریة من خلال التدریب. 

عد والقوانین ولا یرتبط نجاح الحكومة في الجھاز المصرفي فقط بوضع القوا
والإجراءات الرقابیة فقط، لكن المھم ھو تطبیق ھذه القواعد بشكل جید وسلیم وكذلك 

       .یجب أن تكون إدارة البنوك مقتنعة بأھمیة ھذه الإجراءات

  مبادئ وأھداف الحوكمة في القطاع المصرفي : -ثانیا
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ثم أصدرت  1999أصدرت لجنة بازل تقریراً حول دور الحوكمة في المصارف عام 
أصدرت لجنة بازل نسخة  2006وفي عام  ،2005نسخة معدلة عن ھذا التقریر عام 

واھم ما جاء في ھذه النسخة المبادئ التالیة  (مبادئ  ،محدثة ومعدلة عن التقریر السابق
  )10(الحوكمة في البنوك) 

  المبدأ الأول:

ً لمراكزھم و على درایة تامة یجب أن یكون أعضاء مجالس الإدارة مؤھلین تماما
وكذلك عن صیاغة  ،وقادرین على إدارة أعمال البنك وسلامة موقفھ المالي ،بالحوكمة

  إستراتیجیة لعمل البنك وسیاسة المخاطر وتجنب تضارب المصالح .

كما یوضح ھذا المبدأ واجبات مجلس الإدارة اختیار وتعیین المدیرین التنفیذیین 
یضاف إلى ذلك ضرورة تشكیل لجان مثل لجنة  ،الأكفاء القادرین على إدارة البنك

  لجنة إدارة المخاطر. ،المراجعة الداخلیة

  المبدأ الثاني: 

على مجلس الإدارة مراقبة وإدارة الأھداف الإستراتیجیة للبنك اخذین بعین الاعتبار 
 ،مصالح حملة الأسھم والمودعین وكذلك منع الأنشطة والمواقف التي تضعف الحوكمة

یضاف إلى ذلك توفیر الحمایة المناسبة للعاملین  ،ء مزایا لبعض الأشخاصمثل إعطا
الذین یعدون تقاریر عن ممارسات غیر قانونیة أو غیر أخلاقیة من أي إجراءات تأدیبیة 

  مباشرة أو غیر مباشرة .

  المبدأ الثالث: 

إیجاد ھیكل إداري واضح ومتكامل یسمح ویشجع على المحاسبة وتحدید مسؤولیات  
  مجلس الإدارة والإدارة العلیا والمدیرین والعاملین في البنك .

   المبدأ الرابع:

امتلاك المسؤولین في البنك المھارات والخبرات والمعلومات الضروریة والمھمة 
  لإدارة البنك وفق السیاسات والتوجھات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة .

  المبدأ الخامس:

 ،والرقابة الداخلیة باعتبارھما جوھر الحوكمة في البنكاستقلالیة مراقبي الحسابات 
لان المراجعة والرقابة الفعالة الداخلیة والخارجیة مھمة جداً لسلامة البنك في الأجل 
الطویل. كما یجب على مجلس الإدارة والإدارة العلیا للبنك من أن تكون القوائم المالیة 

  تمثل الموقف المالي للبنك في جمیع جوانبھ .

  المبدأ السادس: 

  تطابق سیاسات الأجور والمكافآت مع أھداف إستراتیجیة البنك في الأجل الطویل .
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  :المبدأ السابع

مبدأ الشفافیة مھم وضروري للحوكمة السلیمة كما یعتبر الإفصاح العام ضروریا 
للبنوك المسجلة في البورصة لتحقیق الانضباط في السوق ویجب أن یكون الإفصاح في 

  قت المناسب ومن خلال موقع البنك على الانترنت وفي التقاریر الدولیة .الو

  المبدأ الثامن: 

على مجلس الإدارة والإدارة العلیا ھیكلة عملیات البنك والبیئة التشریعیة التي یعمل 
  من خلالھا. 

 ً   ثر أھمیة تطبیق الحوكمة في القطاع المصرفي :أ -ثالثا

یة متعددة ومختلفة للبنوك عندما تطبق البنوك حد ینكر بوجود نتائج ایجابألا 
أھم الآثار والأھمیة التي تحصل علیھا البنوك عند تطبیق  يالحوكمة، وفیما یل

  )11(الحوكمة.

  ) زیادة فرص التمویل لدى البنوك.1

  ) انخفاض تكالیف الاستثمار واستقرار سوق المال.2

  د منھ .) العمل على محاربة الفساد بكل صوره وأشكالھ والح3

) إن تطبیق الشركات لمبادئ الحوكمة یؤدي إلى انخفاض درجة المخاطرة عند 4
  تعاملھا مع البنوك والإقلال من التعثر والفشل .

  ) إن تطبیق الحوكمة تسھم بشكل واضح الإفصاح والشفافیة والإدارة الرشیدة .5

لاستثمار وھي ) الشركات التي تطبق مبادئ الحوكمة تتمتع بمیزة تنافسیة لجذب ا6
  من أھم المعاییر التي یضعھا المستثمرون في اعتبارھم عند اتخاذ قرارات الاستثمار.

  ) تطبیق مبادئ الحوكمة یؤدي إلى تجنب التعثر والفشل .7

  ) تحسین الأداء من خلال ربط المكافآت ونظام الحوافز والأداء الجید والممیز.8

یساعد على منع  نمستثمرین والمقرضی) تبني معاییر الإفصاح والشفافیة مع ال9
  حدوث الأزمات المصرفیة .

 ً   دور المصارف في تعزیز مبادئ حوكمة الشركات : -رابعا

تعتبر المصارف المصدر الأساسي لتلبیة الاحتیاجات التمویلیة للأنشطة الاقتصادیة 
ً في عمل الشركات لتحقی ،عامة ومنھا الشركات ق ھذه الاحتیاجات تلعب دوراً مھما

  أھدافھا في الربح.

ویمكن توضیح دور المصارف في تعزیز حوكمة الشركات من خلال محورین 
  )12(ھما.
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  -المحور الأول :

تعتبر المصارف رائدة في مجال تبني مبادئ حوكمة الشركات باعتبارھا شركات 
مساھمة عامة وعلى ھذا الأساس فإن مبادئ الحوكمة تقلل من حجم التي قد تتعرض لھا 

   ارف.المص

عزیز مبادئ الممارسات السلیمة للحوكمة لدى المصارف یجب أن تمر في تإن 
اتجاھین : الاتجاه الأول تقوده البنوك المركزیة كونھا المسؤولة عن مراقبة وتنظیم 

  والاتجاه الثاني تقوده البنوك ذاتھا . ،الجھاز المصرفي

در الإمكان بین الملكیة أما أھم الإصلاحات المطلوبة في ھذا المجال فھي الفصل ق
وتعزیز دور ومھام وصلاحیات ھذه المجالس سواء في تعیین المدراء أو  ،والإدارة

  تشكیل اللجان . یضاف إلى ذلك إعادة عملیة تقییم عملیات المراجعة وتقویتھا .

  -المحور الثاني :

تعزیز دور المصارف في تطبیق مبادئ حوكمة الشركات باعتبارھا الممول 
  سي للشركات.الرئی

من احد الركائز الأساسیة لسلامة سوق الأوراق المالیة وقطاع الشركات وجود نظام 
  مصرفي سلیم یوفر الائتمان والسیولة .

سواء كان في  ،إن اھتمام المصارف في حوكمة الشركات یمنح الائتمان للعملاء
  مجال الاقتراض أو أسعار الفائدة الممنوحة للعملاء .

یاسات الائتمانیة لدى المصارف یظھر حاجات ھذه السیاسات إلى إن مراجعة الس
إن وجود ثقافة حوكمة  ،وجود مبادئ حوكمة الشركات ضمن أھداف المصرف نفسھ

  الشركات ضمن المفاھیم الثقافیة السائدة عند مدراء الائتمان یعتبر أمرا ضروریاً .

عناصر القرار  ومن ھذا المنطلق یترتب على المصارف اعتماد الحوكمة كأحد
  وان یلزم العملاء بممارسة الحوكمة لمفھوم أفضل العملاء . ،الائتماني

  كما یتطلب الأمر توعیة مدراء الاستثمار في المصارف بمفھوم حوكمة الشركات 

  المبحث الثالث 

  دور الحوكمة في التنمیة الاقتصادیة والإصلاح الاقتصادي 

في معظم الاقتصادیات المتقدمة والناشئة تعاظم الاھتمام بمفھوم حوكمة الشركات 
وخاصة بعد الانھیارات الاقتصادیة والأزمات المالیة التي شھدتھا  ،خلال العقود السابقة

أسباب ھذه  وتعود 2002،2001،1997بعض دول شرق آسیا وأمریكا اللاتینیة عام 
ارة سلیمة في الانھیارات إلى الفساد الإداري والمالي وافتقار إدارة الشركات إلى إد

ونقص الخبرة والكفاءة  ومن ھذا المنطلق تحدث العدید من الخبراء  ،الرقابة والإشراف
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والمحللین والاقتصادیین عن آثار حوكمة الشركات على الجوانب الاقتصادیة 
والاجتماعیة وتحقیق التنمیة الشاملة في كل من الدول الناشئة والدول المتقدمة على حد 

لمبحث سأتناول الأھمیة الاقتصادیة والقانونیة والاجتماعیة لمفھوم وفي ھذا ا ،سواء
  حوكمة الشركات .

تشیر الدراسات المتعددة بان الالتزام بتطبیق المفھوم الفكري للحوكمة (حوكمة 
الشركات) ینعكس بشكل جید على أداء الوحدات الاقتصادیة بأبعاده المختلفة المالیة 

  والتشغیلیة واستمرار النمو .

وعلى الرغم من الأبعاد المختلفة لعملیة حوكمة الشركات سواء القانونیة أو 
  التنظیمیة أو الاجتماعیة إلا أن الأبعاد المحاسبیة تحظى باھتمام كبیر .

لقد تعاظمت بشكل كبیر أھمیة حوكمة الشركات لتحقیق كل من التنمیة الاقتصادیة 
  تصادات والمجتمعات .والحصانة القانونیة والرفاھة الاجتماعیة للاق

وفي ھذا المبحث سنتناول الأھمیة الاقتصادیة والقانونیة والاجتماعیة لمفھوم حوكمة 
  )13(الشركات.

  أھمیة حوكمة الشركات في تحقیق التنمیة الاقتصادیة . -أولاً: 

لا شك أن حوكمة الشركات تعمل بشكل كبیر على كفاءة استخدام الموارد 
كما تعمل  ،الشركة ودعم تنافس الشركات بین الأسواق الاقتصادیة وتعظیم قیمة

الحوكمة على جذب المزید من مصادر الأموال (التمویل المحلي والعالمي) لتعزیز نمو 
  الشركة .

على أھمیة حوكمة الشركات في تحقیق التنمیة  )Winkler(وفي ھذا المجال أكد 
  ) 14(الاقتصادیة وتجنب الوقوع في الأزمات المالیة.

ا تعمل حوكمة الشركات على ضمان حقوق حملة الأسھم بالإضافة إلى تنافسیة كم
  الشركات في أسواق المال العالمیة .

  )15(حوكمة الشركات والحصانة القانونیة. -ثانیاً:

یھتم القانونیون في حوكمة الشركات لأنھا تعمل على ضمان ووفاء حقوق الأطراف 
التي تظم ھذه  ةالأخیر ةونالآكات في المتعددة بالشركة وخاصة مع كبرى الشر

الأطراف مثل حملة الأسھم ومجالس الإدارة والمدیرین والعاملین والمقرضین والبنوك 
  وغیرھم من أصحاب المصالح .

فالقوانین والتشریعات والأنظمة واللوائح الحاكمة  المنظمة لعمل الشركات تعد 
نظم القوانین والقرارات المتعلقة العمود الفقري لأطر وألیات حوكمة الشركات حیث ی

  بین الأطراف المعنیة في الشركة والاقتصاد ككل.
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قوانین الشركات وأسواق المال والبنوك والإیداع والحفظ  ،ومن أھم ھذه القوانین
والعمل  ،والضرائب ،ومنع الاحتكار ،والمراجعة والمنافسة  ،والمحاسبة ،المركزي 

ھذا المجال أكدت مؤسسة التمویل الدولیة عام والخصخصة والبیئة  وغیرھا. وفي 
على ضرورة إصدار تشریعات لحوكمة الشركات والتركیز على دعامتین  2002

  ھامتین ھما الإفصاح والمعاییر المحاسبیة السلیمة .

وعلى الرغم من تعدد القوانین والتعلیمات والإجراءات المرتبطة بحوكمة الشركات 
مة والقوانین ھي صمام الأمان لضمان حوكمة جیدة بین الدول إلا أن ھذه الأنظ

  للشركات.

كما تعتبر معاییر الإفصاح والشفافیة ومعاییر المحاسبیة عصب مبادئ حوكمة 
  الشركات.

 ً   )16(حوكمة الشركات والرفاھة الاجتماعیة : -ثالثا

ھناك مفھوم شامل لحوكمة الشركات یتجاوز الشركات الاقتصادیة مثل الشركات 
ة للقطاع العام أو الخاص والذي یرتبط إنتاجھا بسلع أو خدمات لھا اثر على المملوك

وھناك قول شائع انھ إذا صلحت الشركة كنواه صلح الاقتصاد  ،رفاھیة أفراد المجتمع
  ككل وإذا فسدت فان تأثیرھا یمتد لیضر أعداداً كبیرة من فئات الاقتصاد والمجتمع .

كات لھا اثر على الأفراد والمؤسسات وفي ظل ھذا التوجھ فان حوكمة الشر
حیث توفر للأفراد الضمان في تحقیق قدر من الأرباح وضمان  ،والمجتمع ككل

  استقرار وتقدم الأسواق والاقتصادات والمجتمعات.

وخاصة على الوظائف  ،نستطیع القول أن الشركات تؤثر وتتأثر بالحیاة العامة
اشیة وغیرھا من الأمور التي تھم حیاة والدخول والمدخرات ومستویات الحیاة المع

ونظراً للأھمیة الجوھریة لحوكمة الشركات في تقدم اقتصادیات  ،الأفراد والمؤسسات
الدول فقد اھتمت ھذه الدول بترسیخ القواعد والأنظمة التي تؤدي إلى استقرار أسواقھا 

  الاقتصادیة .

 ً   -مة الشركات :الأھمیة الاقتصادیة لتطبیق معاییر وقواعد حوك -رابعا

لقد ظھرت الحاجة إلى حوكمة الشركات في الوطن العربي بشكل خاص وبالدول 
النامیة بشكل عام بعد الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بدایة القرن الجدید في ھذه الدولة 

  بالإضافة إلى إعطاء دور القطاع الخاص في تنفیذ سیاسة التنمیة في ھذه الدول .

ات تقوم في نھایة كل عام في إعداد حساباتھا الختامیة وما ومن المعروف أن الشرك
ن إتباع مبادئ سلیمة لأتتطلبھ من الإفصاح والشفافیة عند إعداد ھذه الحسابات 

وواضحة لحوكمة الشركات ستؤدي إلى خلق الاحتیاطات الضروریة لمحاربة ومكافحة 
  الفساد الإداري والاقتصادي.
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ى أھم المبادئ الخاصة بالقواعد المنظمة لحوكمة وفي ھذا المجال سنلقي الضوء عل
  )17(.یلي أھم ھذه المبادئ الشركات وفیما

عل��ى مجل��س الإدارة وض��ع الص��یغ والآلی��ات والتعلیم��ات وال��نظم الت��ي تض��من احت��رام  
والت���زام الش���ركات للق���وانین والل���وائح الس���اریة والتزامھ���ا بالإفص���اح ع���ن المعلوم���ات 

  ین وأصحاب المصالح الآخرین .الجوھریة للمساھمین والدائن
  على أعضاء مجالس الإدارة أن یعتبروا أنفسھم ممثلین لجمیع المساھمین . )1
أن تتوفر الخب�رات والمھ�ارات الفنی�ة ف�ي أعض�اء مج�الس الإدارة م�ن غی�ر التنفی�ذیین  )2

 عند اختیارھم وتعیینھم .
 الاھتمام في وجود محاضر اجتماعات وسجلات ودفاتر . )3
ال��ذي یع��رض عل��ى المس��اھمین یج��ب أن یتض��من أعم��ال الش��ركة  التقری��ر الس��نوي )4

 والنظرة المستقبلیة لنشاط الشركة . ،ومركزھا المالي
إیجاد الصیغ والأسالیب التي تسمح للمساھمین بالتعبیر عن آرائھم وتمكینھم من اتخ�اذ  )5

  القرارات بشكل سلیم ومدروس .
 الاقتصادیة.ابعة الوحدات ضرورة وجود لجان للمراجعة تابعة لمجلس الإدارة لمت )6
تت�ولى لجن�ة المراجع�ة الداخلی�ة إع�داد ودراس�ة وكف�اءة نظ�ام الرقاب�ة الداخلی�ة والق�وائم  )7

 المالیة قبل عرضھا على مجلس الإدارة .
تقوم لجان المراجعة بدور حیوي في ضمان جودة التقاریر المالیة وص�حة المعلوم�ات  )8

راجع��ة الداخلی��ة والخارجی��ة ومقاوم��ة المحاس��بیة عن��دما تق��وم ف��ي إع��داد عملی��ات الم
  ضغوط وتدخلات الإدارة .

یمثل الإفصاح والشفافیة في عرض المعلومات المالیة وغیر المالیة احد المبادئ التي  )9
  تقوم علیھا حوكمة الشركات .

) ضرورة الوضوح في السیاسات المعلنة وخاصة فیما یتعلق ما تنوي الشركة القیام بھ 10
 ةغییر في حجم وتدریب وبرامج الأیدي العاملة بالإضافة إلى مصداقیمن تطویر أو ت

  للشركة.والحرص على الحفاظ على سریة المعلومات المالیة والتجاریة 
) أن حوكمة الاقتصاد تعني العمل على سد كل ثغرة قد یتسرب منھا الفساد إلى 11

  المؤسسات الاقتصادیة خاصة كانت أم عامة .
القواعد موجھ إلى الشركات المقیدة في بورصة الأوراق المالیة  والجدیر بالذكر ھذه

  والى المؤسسات المالیة والشركات التي یكون تمویلھا الرئیسي من الجھاز المصرفي.

  المبحث الرابع
  النتائج والتوصیات

  النتائج : - أ

لكن من خلال الإطلاع على  ،لا یوجد تعریف موحد متفق علیھ لمفھوم الحوكمة  -1
عاریف والمفاھیم المختلفة تبین أن ھناك مصطلح شائع أن الاستعمال وھو الأكثر الت

  .استخداما في المجالات البحثیة وھو (حوكمة الشركات)
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فأن وجود حوكمة الشركات قد أرتبط بإصلاح وتحسین السوق المالیة وتشغیل   -2
مارات الأجنبیة وقد ساعد على استقطاب وجذب الاستث ،الشركات في معظم دول العالم 

  .أو المحلیة والحد من ھروب رؤوس الأموال الوطنیة للخارج ومكافحة الفساد

والنھوض  ،وجود الشفافیة وتطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة بشكل جید وسلیم   -3
بمھنى أخر أن  ،تؤدي إلى سلامة الجھاز المصرفي  ،بمستوى الكفاءات البشریة 
یحة للحوكمة تؤدي إلى سلامة الجھاز المصرفي وتقلیل من الممارسات السلیمة والصح

  .حجم المخاطرة التي قد تتعرض لھا المصارف

حوكمة الشركات لھا أثر كبیر على المجتمع سواء كانوا أفراد أم مؤسسات   -4
شیة الجیدة من خلال یحیث توفر للأفراد قدر من الضمان والاستقرار والحیاة المع

  .الوظائف والدخول
 
أن تطبیق مبادئ حوكمة الشركات ستؤدي إلى محاربة ومكافحة الفساد الإداري   -5

وإن تطبیق ھذه المبادئ ھو المخرج والحل لضمان حقوق  ،والمالي والاجتماعي 
   .المستثمرین في الشركات وأصحاب المصالح الأخرى

  
  
  
  

  والمقترحات:التوصیات  -ب

المھنیة الاھتمام بصورة اكبر بموضوع على الباحثین والأكادیمیین والمنظمات  -1
الحوكمة للوصول إلى إرساء مبادئ الحوكمة بشكل سلیم في الوطن العربي وذلك من 

  خلال عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات.

ألزام الشركات بالمزید من الشفافیة والإفصاح عن كل المعلومات التي تتعلق  -2
 بالشركة 

ن على الشركات في أھمیة الحوكمة لشركاتھم وذلك تنمیة وعي وإدراك القائمی -3
 من خلال الندوات واللقاءات والمؤتمرات.

 إصدار رؤیة موحده لمفھوم وعمل حوكمة الشركات في الوطن العربي. -4

سن وتطویر العدید من التشریعات والأنظمة والقوانین في الوطن العربي  -5
 الشركة.وق المساھمین داخل للارتقاء بأداء مجالس الإدارة والمدیرین وحق

إنشاء قاعدة بیانات تساعد قیادات الشركات المساھمة في أداء أعمالھا بكفاءة  -6
وكذلك إصدار نشرات كنوع من التوعیة وإطلاع جمیع المساھمین والعاملین بالشركات 

  .بأخر المستجدات في حوكمة الشركات
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استجابة الأسواق المالیة للمعلومات المحاسبیة: دراسة حالة بورصة 

  2004-1999خلال الفترة  الجزائر
   ملخص

المعلومات المحاسبیة من أھم العوامل المؤثرة في حركة الأسواق  دّ تع 
المالیة، لاسیما على أسعار الأسھم. كما یعتبر نشر المعلومات المحاسبیة 

ووفق معاییر دولیة محددة من المتطلبات  بطریقة سلیمة، كما ونوعا،
الأساسیة لتقیید الشركات في البورصات، على اعتبار أن المستثمرین 
یرتكزون علیھا بشكل أساسي في اتخاذ قراراتھم الاستثماریة والاقتراض، 
وبالتالي المفاضلة بین البدائل الاستثماریة، الأمر الذي یحسن من كفاءة 

علومات المالیة والمحاسبیة المنشورة في أسعار التخصیص. كما تنعكس الم
أسھم الشركات المقیدة معبرة عن أدائھا وصلابتھا المالیة بكل شفافیة 

  ومصداقیة.
في ھذا الصدد یحاول الباحث في الجزء الأول من الورقة استعراض 
عملیة الإفصاح المالي والمحاسبي مركزا على المعلومات والمعاییر 

ودورھا في توحید الممارسات المحاسبیة كما  IASة المحاسبیة الدولی
حلل في الجزء الثاني أثر الإفصاح على كما یتتطلبھ الأسواق المالیة. 

یختم البحث بدراسة مدى لالأسواق المالیة، لاسیما في تحسین كفاءتھا. 
المحاسبیة التي  استجابة بورصة الجزائر وكذا المساھمین للمعلومات

  قیدة بھا.تنشرھا الشركات الم

 

 

  
  

   مقدمة

كان لكبر حجم الوحدات الاقتصادیة وانتشار  لقد

فروعھا على المستویین الوطني والدولي، لاسیما 
الشركات المتعددة الجنسیة، الأثر البالغ على مبدأ 
فصل الملكیة عن الإدارة الذي ظھر منذ عدة 
عقود، الأمر الذي زاد من أھمیة وسائل الاتصال 

ت وبین مستعملي المعلومات المالیة بین تلك الوحدا
والمحاسبیة المنشورة. كما ازدادت أھمیة نشر 
المعلومات بصفة عامة والمعلومات المالیة 
والمحاسبیة بصفة خاصة، مع زیادة التعارض 

 
Abstract 
Information is considered to be 
one of the main triggers of 
financial market fluctuations. 
Thus, disclosure of precise and 
sufficient information in 
accordance with international 
transparency standards 
becomes an essential 
requirement for listing. 
Investors’ decisions are based, 
to a large extent, upon 
reporting, and therefore, face
a  wide  range  of  alternatives  
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والتضارب في المصالح بین المساھمین باعتبارھم 
ملاكا وبین الإداریین الموكلین بإدارة تلك الشركات 

وھذا ما عرف بتضارب مصالح والوحدات. 
، الذي عادة ما ینتج عنھ agency conflictsالوكالة 

تكالیف إضافیة یتحملھا المساھمون، أي تكالیف 
  .agency costsالوكالة 

وتلعب المعلومات المنشورة، سواء كانت 
إجباریة مثل القوائم المالیة أو اختیاریة مثل توقعات 

لشركات المعنیة، الإدارة حول مستقبل الشركة أو ا
دورا محوریا في التقلیل لیس فقط من الفجوة بین 
مصالح الملاك ومصالح الإداریین وتكالیف 
الوكالة، وإنما تقلل أیضا من تباین المعلومات 

information asymetry  بین ھؤلاء الملاك
  والإداریین من جھة وبین الأطراف الخارجیة

 ة جھ من   المعلومات لتلك   المستعملة
أخرى. وعلیھ تستفید الإدارة نفسھا من المعلومات 

 المحاسبیة والمالیة التي تعدھا في اتخاذ القرارات 
 والأنشطة الداخلیة من تخطیط وإنتاج وتمویل

ورقابة واستثمار وغیره، بالإضافة إلى تقییم الأداء لمختلف مراكز المسؤولیة بھا 
responsibility centersلأطراف الأخرى مثل الملاك والموردین تستفید منھا ا . كما

وكذا  rating agenciesوالمستثمرین المحتملین والدائنین، والبنوك ووكالات التصنیف 
  الھیئات الحكومیة.

وإذا كانت الفئة الأولى من مستعملي المعلومات المحاسبیة، أي الإداریون، قریبة 
مرین وغیرھم تعتمد بشكل شبھ نسبیا من مصادر المعلومة، فإن الفئة الثانیة من مستث

كلي على المعلومات التي توفرھا التقاریر والقوائم المحاسبیة والمالیة المنشورة في 
اتخاذ جل قراراتھا. إذ یعتبر النشر الواسع كما ونوعا والمنتظم وفي الوقت المناسب 

أحد ولكافة الأطراف على قدم المساواة ووفقا للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا 
الحقوق الأساسیة لتلك الأطراف على الإدارة، ضمانا للشفافیة التي تزرع الثقة 

  والمصداقیة في تلك المعلومات وبالتالي في الشركة المعنیة ككل.      

  الدراسات السابقة – 1

كثیرة ھي الدراسات التي تناولت موضوع المعلومات المحاسبیة وأثرھا على 
ي الدراسات التي تناولت حالة الجزائر، لاسیما في شقھ الثاني الأسواق المالیة، وقلیلة ھ

حیث أن نشاط بورصة الجزائر كان محتشما في الفترة الأولى لانطلاقھا قبل أن 
ینخفض إلى حد یستحیل معھ إجراء دراسة مثل ھذه المواضیع ھناك. على العموم 

from which they have to choose
the best one and consequently 
enhance the allocation 
efficiency. Moreover, financial 
information is reflected in 
security prices showing 
companies performance and 
financial soundness. 
     The first part of this paper 
studies the process of accounting 
and financial reporting focussing 
on International Accounting 
Standards, IAS, and unification 
of accounting practices required 
by financial markets legislation. 
The second part analyses the 
impact of reporting on financial 
markets, especially in 
stimulating market efficiency. 
The last part investigates the 
responsiveness of the Algerian 
stock market as well as 
shareholders to disclosed 
information.    
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تة وتلك التي سنتعرض لبعض الدراسات من النوعین، أي الدراسات النظریة البح
  تناولت حالة الجزائر.

في دراستھ على سؤال جوھري كان محل خلاف بین  (Fama, 1965)ركز 
الأكادیمیین والمیدانیین على حد سواء. تمثل في مدى فعالیة البیانات التاریخیة 
(الماضیة) المتعلقة بأسعار الأسھم في التنبؤ بأسعار ھذه الأخیرة في المستقبل. فبعد 

، والتي تعتبر أن سلوك أسعار الأسھم chartists theoryنظریة المخططاتیین استعراض 
في الماضي غني بالمعلومات التي من الممكن استعمالھا في التنبؤ بأسعارھا في 

لأسعار الأسھم،  theory of random walksمستقبلا، حلل نظریة السلوك العشوائي 
، أي أن أسعار الأسھم المتتالیة مستقلة والتي تقضي بعكس ما جاءت بھ النظریة السابقة

عن بعضھا البعض، وأنھ لا یمكن استعمال معلومات الماضي في التنبؤ بالمستقبل، أو 
  كما عرف بأن "سلاسل تغیرات الأسعار لیس لھا ذاكرة".

وعلى الرغم من المحاولات العدیدة لدراسة انعكاس المعلومة في الأسواق      
 (Fama, Fisher, Jensen and Roll, 1969)    التي قام بھا كل من المالیة، فإن الدراسة 

، أصبحت تمثل حجر الزاویة أو انطلاق البحوث في FFJRو المعروفین اختصارا ب 
ھذا الموضوع. حیث ركزت الدراسة على المعلومات المتعلقة بالتوزیعات والأرباح 

بصفة عامة وأثرھا على  new informationوالمعلومات الجدیدة  stock splitsوالاشتقاق 
أسعار الأسھم المتداولة في البورصة. وتوصلت إلى أن تلك الأسعار تتغیر بسرعة 
بمجرد وصول معلومات جدیدة إلى السوق، بمعنى أن ھذه الأخیرة تستجیب للمعلومات 

ة الواردة إلیھا ومن أھمھا المعلومات المحاسبیة. عندئذ یقال أن السوق المعنیة ذات كفاء
efficient.  

مسألة استجابة أسعار الأسھم للمعلومات والتوجیھات  (Liu et al, 1990)وعالج 
الواردة في العمود الشھیر الذي تنشره جریدة وول ستریت تحت عنوان "سمع في 

، حیث توصلت HOTSوالمعروف اختصارا بـ  Heard-on-the-Streetالشارع" أي 
سھما مدرجة في  852ى أسعار الأسھم المدروسة (الدراسة إلى أن لھذا العمود أثرا عل

في نفس الیوم الذي ینشر ) NYSE & AMEXبورصة نیویورك والبورصة الأمریكیة 
فیھ. كما لوحظ أن لھ أثرا طفیفا ولكن ذو معنویة إحصائیة على الأسعار قبل یومین من 

الأیام قد  نشره. توصلت أیضا إلى أن العوائد غیر العادیة المرتفعة نسبیا في تلك
صاحبھا ارتفاع في حجم التداول. كما استجابت أسعار الأسھم بصورة متناسبة 

symmetric  مع التوصیات بالبیع والشراء التي یقترحھا العمود. فالمعلومات التي تنشر
في ھذا الأخیر لیس لھا تأثیر على الأسعار فحسب وإنما لھا تأثیر على حجم التداول 

بالتأكید على أن التوصیات المتعلقة بالشركات الفردیة كان لھا أیضا. وختمت الدراسة 
  تأثیر أقوى من تلك التوصیات المتعلقة بمجموعات معینة من الشركات.     

الموضوع في بحثین. تعرض في الأول إلى أثر  2001وتناول عید محمود حمیدة 
كزا على طبیعة المعلومات المحاسبیة على سلوك متخذ قرار الاستثمار في الأسھم مر
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ونوعیة المعلومات المحاسبیة التي تؤثر على سلوك المستثمر في سوق الأسھم. 
وتوصل إلى أن الأسواق المالیة تتأثر كثیرا بالمعلومات المحاسبیة، لاسیما تلك المتعلقة 
بالأرباح الموزعة والتدفقات النقدیة بصفة عامة، وأن المعلومات المحاسبیة تحتوي على 

ات أھمیة كبیرة في تحدید حجم المخاطر والتنبؤ بھا. وتناول الباحث في معلومات ذ
الموضوع الثاني مسألة فعالیة الإفصاح المالي ودوره في قیاس الأداء المالي للشركات 
المساھمة السعودیة. توصل إلى أن الإفصاح عن المعلومات المالیة عملیة مستمرة 

نون والبنوك أو وكلائھم (المحللون المالیون) یستفید منھا المستثمرون والعملاء والدائ
نیابة عنھم. كما اعتبر أن قیاس الأداء المالي للشركة یتم في ظل ثلاث مستویات ھي 
ظروف المنشأة وظروف الصناعة أو القطاع والظروف الاقتصادیة الوطنیة والدولیة أو 

ة توصلت الدراسة ما یعرف بالتحلیل الأساسي. وبالتركیز أكثر على الشركات السعودی
إلى أن الإفصاح یھدف إلى تقدیم المزید من المعلومات الملائمة التي تفي باحتیاجات 

  المستعملین الرئیسیین عند اتخاذ قراراتھم.

باستبیان حول المعلومات المحاسبیة والمالیة وغیرھا  2004واستعان محفوظ جبار 
أثیر المعلومات الواردة إلى من المعلومات وبعض الأدوات الإحصائیة لتحدید مدى ت

السوق على أسعار الأسھم المدرجة في بورصة الجزائر. توصلت الدراسة إلى أن 
بعض المساھمین تحصلوا على المعلومات الضروریة لاتخاذ قراراتھم الاستثماریة 
بطرق عادیة (عبر قنوات مشروعة كالإفصاح العادي)، بینما تحصل البعض الآخر 

، كما insidersعبر قنوات غیر عادیة مثل الداخلیین أو المطلعین  على نفس المعلومات
لم یعامل كافة المتعاملین على قدم المساواة في الحصول على تلك المعلومات. من جھة 
أخرى اتضح أن الكثیر من المعلومات المحاسبیة التي تم الإفصاح عنھا من قبل الشركة 

في اتخاذ قراراتھم عند شراء وبیع الأسھم محل الدراسة لم تستعمل من قبل المساھمین 
المعنیة. كما اتضح أن ھناك معلومات محاسبیة ومالیة على قدر كبیر من الأھمیة لم 

  تنعكس في أسعار الأسھم مما یوحي بعدم كفاءة السوق.

إلى أثر تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة  2005وتعرض خلیل ع.ر. و عاشور، ع. 
ي للقوائم المالیة مركزین في ذلك على تطبیق المعیارین على المحتوى المعلومات

. فبعد شرح الإطار الفكري للمحاسبة IAS 33والثالث والثلاثین  IAS 7الدولیین السابع 
الدولیة، بما في ذلك العوامل المؤثرة على المحاسبة الدولیة والتوفیق والتوحید 

عرض الباحثان إلى المعاییر المحاسبي ومساھمة المنظمات المھنیة في تحقیق ذلك، ت
المحاسبیة الدولیة التي تحظى بالقبول لدى عامة المستعملین، مع التركیز على 

والمتمثل في "قائمة التدفقات  IAS 7المعیارین اللذین سبقت الإشارة إلیھما، أي المعیار 
طبیق المتمثل في "ربحیة السھم الواحد". في الأخیر حاولا ت IAS 33النقدیة" والمعیار 

ھذین المعیارین على شركة جزائریة ھي مجمع ریاض سطیف. توصلت الدراسة إلى 
أن تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة یحسن من نوعیة الإفصاح المالي والمحاسبي للقوائم 
المالیة وملحقاتھا وأن تلك المعاییر تمتاز بالمرونة للاستجابة للمستجدات المحلیة 

ار. كما توصلت إلى أن الإفصاح المالي في الجزائر موجھ والدولیة المتغیرة باستمر
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بالدرجة الأولى إلى مستخدم أساسي واحد ھو المصالح الضریبیة لتأتي بعد ذلك 
  الأطراف الأخرى.

 the اتـللتوزیع   المعلوماتي    المحتوى ة ـمسأل   (Hanlon et al, 2006)ج ـوعال

information content of dividends ھل توفر تلك التوزیعات معلومات كافیة  وبالضبط
فقامت الدراسة بمقابلة العائدات السنویة الحالیة  لمعرفة اتجاه الإیرادات المستقبلیة.

current  للأسھم والعائدات المستقبلیة بالنسبة للشركات التي تقوم بتوزیع الأرباح من
ال الأدوات الإحصائیة جھة وبالنسبة لتلك التي لا تقوم بذلك من جھة ثانیة. وباستعم

الضروریة توصلت الدراسة إلى أن الشركات التي توزع الأرباح تكون العائدات الحالیة 
فیھا مرتبطة بالعائدات المستقبلیة أكثر من تلك التي لا توزع. بصفة عامة توصلت إلى 
أن التوزیعات تتوفر على محتوى معلوماتي مفید للأسواق وتؤثر على العائدات 

  یة وتغیراتھا.المستقبل

حول المعاییر الجدیدة لعرض المعلومات  (Baranger et al, 2006)وتساءل 
المحاسبیة والمالیة وھل تجعل ھذه المعلومات أكثر وضوحا للمستعملین المختلفین. فبعد 
استعراض تطور عملیة توحید مبادئ الإفصاح على المستوى العالمي لكي تصل 

إلى أن تعكس الوضعیة الحقیقیة للشركة المفصح عنھا بالتقاریر والقوائم المحاسبیة 
وتفي باحتیاجات الأطراف المستعملة، شرحت التغییرات الجدیدة التي مست مبادئ 

، والتي أدخلت بصورة تدریجیة. ولقد 2003الإفصاح المطبقة في فرنسا ابتداء من 
ا تلك التي أدخلت رأت أن الأسواق المالیة الفرنسیة قد استوعبت ھذه التغییرات (لاسیم

  .2006)، خلال سنة 2005في 

كما عالجت الدراسة الاختلافات بین توصیات اللجنة الأوروبیة لمنظمي الأسواق 
وإمضاء مذكرة التفاھم  SECولجنة التداول والأوراق المالیة الأمریكیة  CESRالمالیة 

عصرنة  بینھما، حیث نصت على توحید إجراءات تقیید الشركات في أكثر من سوق،
تقنیات الإفصاح المالي وإدارة المخاطر. وختمت الدراسة بمسائل مھمة مثل الشفافیة 

الواردة من مختلف  directivesومتطلبات الإفصاح في الشركات المقیدة والتوصیات 
  الھیئات المھنیة المھتمة بالموضوع.      

المالیة اختبار الصیغة المتوسطة لكفاءة السوق  2007وحاول محفوظ جبار 
الجزائریة. فبعد استعراضھ للصیغ الثلاثة للكفاءة، مركزا على الصیغة المتوسطة 
واختباراتھا، لاسیما اختبارھا بالمعلومات المحاسبیة، شرح الباحث عملیة الإفصاح 
المالي في الشركات المقیدة في بورصة الجزائر. واستعمل بعد ذلك عینة من المعلومات 

وائیة، والمتمثلة في مجموعة من الإعلانات المنشورة التي اختیرت بصورة عش
والمتاحة لعامة المتعاملین. ركز في ذلك على المعلومات المحاسبیة مثل التوزیعات 
والأرباح المحققة والخسائر المسجلة وغیرھا من المعلومات المتعلقة بالشركات 

سوق لم تستجب المساھمة المقیدة في بورصة الجزائر. وتوصلت الدراسة إلى أن ال
للمعلومات الواردة إلیھا، بما في ذلك المعلومات المحاسبیة. كما اتضح ارتباط أسعار 
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الأسھم المتداولة بین الجلسات المتتالیة، الشيء الذي أكد عدم كفاءة السوق المالیة 
 الجزائریة في صیغتھا المتوسطة. 

  أھداف الدراسة وأھمیتھا في الوقت الراھن -2

دراسة معرفة مدى استجابة الأسواق المالیة للمعلومات المحاسبیة تحاول ھذه ال
والمالیة التي ترد إلیھا وتغیر تلك الأسواق تبعا لتغیر طرق الإفصاح المالي وتقنیاتھ. 
كما تحاول أن تختبر مدى تغیر أسعار الأسھم في بورصة الجزائر نتیجة نشر معلومات 

  .محاسبیة ومالیة متعلقة بالشركات المقیدة

وتنبع أھمیة ھذه الدراسة في الوقت الراھن من محاولة جلب انتباه السلطات المالیة 
وسلطات البورصة تحدیدا وكذا القائمین على مختلف الشركات الجزائریة ودعوتھم، كل 
من موقع عملھ، لتحسین طرق الإفصاح ونشر المعلومات المحاسبیة والمالیة الكفیلة 

لخارجیة ترتكز علیھا في اتخاذ القرارات الاستثماریة، بجعل المستثمرین والأطراف ا
ومن ثم زیادة شفافیة ومصداقیة تلك المعلومات والشركات المعنیة، مما ینشط السوق، 
بزیادة إقبال المستثمرین على توظیف أموالھم في أدواتھا المالیة المتاحة. أما فترة 

ات من بورصة الجزائر لتوفر المعلوم 2004إلى  1999الدراسة فقد اختیرت من 
      والشركات المقیدة، الأمر الذي سمح بإجراء ھذا البحث. 

  إشكالیة البحث  -3

تعتبر المعلومة سلعة نادرة في عالم تسوده ظروف عدم التأكد. فكلما توفرت 
المعلومة بصورة منتظمة وغزیرة كما ونوعا وفي الوقت المناسب كلما كانت القرارات 

ا أكثر فاعلیة وأقل خطرا. تنسحب ھذه الفكرة بصورة واضحة على المتخذة على أساسھ
أثر المعلومة على الأسواق المالیة وما تحدثھ من تذبذب في الأسعار وتغییر في المراكز 
وحتى تحول في اختیارات وقرارات المتعاملین ھناك. وعلیھ ما ھي آثار المعلومات 

وھل استجابت بورصة الجزائر لمثل تلك  المحاسبیة والمالیة على تطور الأسواق المالیة
  المعلومات؟

  *البیانات -4

بغرض الوصول إلى نتائج أكثر دقة تم اختیار عینة من المعلومات المنشورة في 
الجرائد الوطنیة بصفة عشوائیة والتي ینتظر أن تؤثر على بورصة الجزائر من خلال 

ة والمالیة. وحسب طبیعة حركة الأسعار، مركزین في ذلك على المعلومات المحاسبی
المعلومة (الإعلان)، وحسب اتجاه تأثیرھا المنتظر على الأسعار قسمت العینة إلى 

  نوعین أساسیین من المعلومات ھي:

] شملت المعلومات المالیة والمحاسبیة، أي الإعلانات التي 1[ المعلومات السارة -أ 
ا الشركات المقیدة خلال مدة عكست الجوانب الإیجابیة والنتائج الحسنة التي حققتھ
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الدراسة، مثل ارتفاع الأرباح وإجراء التوزیعات ومقدار ھذه التوزیعات وكل ما من 
  شأنھ أن یؤدي إلى تحسن استقرار الشركة المعنیة والقطاع الذي تنتمي إلیھ.

] تتكون ھذه المعلومات المالیة والمحاسبیة من 2[ المعلومات غیر السارة -ب 
تي تناولت في مجملھا الجوانب والنتائج السلبیة التي سجلت في الشركات الإعلانات ال

المقیدة خلال فترة الدراسة مثل تحقیق الخسائر أو تراجع الأرباح أو غیرھا من 
  السلبیات.

من جھة أخرى قسمت المعلومات أیضا حسب طبیعتھا إلى معلومات تخص 
  أو خسائر. التوزیعات وأخرى تتعلق بالنتائج المحققة من أرباح

                 تنقسم متغیرات ھذا البحث إلى نوعین ھما:. متغیرات الدراسة -ج

وتتمثل في الإعلانات أو المعلومات المحاسبیة والمالیة المنشورة  المتغیرات المستقلة -
في الجرائد لعموم الناس، حول الشركات المساھمة الجزائریة المقیدة في بورصة 

  خاذ القرارات الاستثماریة،الجزائر،  بغرض ات

وتتمثل في سلسلة أسعار أسھم تلك الشركات على مدى الفترة  المتغیرات التابعة -
1999- 2004 .  

إذ كلما نشرت إعلانات جدیدة، أي وصلت معلومات إلى السوق، استجابت ھذه 
 الأخیرة لتلك المعلومات عاكسة طبیعتھا وحجمھا.

سبیة محل الاختبار، كما سبق وأن أشرنا، من تلك وتتعلق المعلومات المالیة والمحا
المعلومات التي تنشرھا الشركات المساھمة الجزائریة المقیدة في بورصة الجزائر 
بغرض إعلام المساھمین الحالیین والمحتملین والأطراف الخارجیة بصفة عامة. 
والشركات ھي مجمع ریاض سطیف (قطاع تحویل الحبوب والصناعات الغذائیة) 

  صیدال (صناعة وتسویق الأدویة) والأوراسي (الخدمات الفندقیة).و

  أدوات البحث -5

تم استخدام الأدوات الإحصائیة والریاضیة الضروریة لإثبات مدى استجابة السوق 
الجزائریة للمعلومات المحاسبیة والمالیة التي تصلھا، متى دعت الحاجة إلى ذلك. لھذا 

  رات الإحصائیة الآتیة:تم الاستعانة بالمقاییس والمؤش

لتبیان مستوى الأسعار قبل وبعد نشر الإعلان أو وصول  xالمتوسط الحسابي  -
  المعلومة،

لتوضیح المتغیر الإحصائي الذي یتوسط سلسلة الأسعار خلال فترة  eMالوسیط  -
مستوى الأسعار في الدراسة، أي قبل وبعد صدور الإعلان في الجرائد، وبالتالي معرفة 

  الفترتین،
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لمعرفة مدى تشتت أسعار الأسھم قبل وبعد  δ %الانحراف المعیاري النسبي  -
  صدور الإعلان، أي معرفة تذبذبھا نتیجة وصول المعلومة إلى السوق،

  التكرارات المطلقة والنسبیة والجداول الإحصائیة، -

  ، حیث:2اختبار كاي مربع  -

 2  = Σ[ (O-E)² /E]      

Where: 
  O  =  observed   =         المشاھدات الفعلیة

 E   =   estimated   =     التكرارات المتوقعة
 square-=     the chi     2=          ) ²( ك  كاي مربع

 ni   =    frequency     =      التكرارات المطلقة
 frequency     fi     =    relative =       النسبیة تالتكرارا

 df    =    degrees of freedom    =         درجات الحریة

من الأمور المنھجیة الواجب الإشارة إلیھا ھو أن المؤشرات الإحصائیة التي  -
أو أكثر قبل وبعد  جلسات، أي على مدى شھر 4استعملت قد تم حسابھا على أساس 

نشر الإعلان، على اعتبار أن التداول یتم في بورصة الجزائر بمعدل جلسة واحدة 
  أسبوعیا.

 حددت فترة الدراسة، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، بالمدة الممتدة من تواریخ تقیید -
، على اعتبار أن السوق 2004الشركات في السوق المالیة الجزائریة وإلى نھایة سنة 

ثانویة الجزائریة عاشت خلال تلك المدة فترة نشاط معقولة تلتھا فترة ركود أشبھ ما ال
تكون بالانھیار. كما قسمت فترة الدراسة بالنسبة لكل معلومة ترد إلى السوق إلى 

  فترتین: فترة ما قبل نشر الإعلان (وصول المعلومة إلى السوق) وفترة ما بعد نشره. 

كبرامج مساعدة في عملیات التحلیل  … ,E-views, SPSSكما استعملنا  -
  الإحصائي. 

حصرنا أثر المعلومات في ھذه الدراسة على الأسعار فقط دون التعرض لأثرھا  -
على مستوى التداول مثلا أو أي متغیر آخر، تماشیا مع موضوع البحث المتمثل في 

  .   استجابة الأسعار للمعلومات المالیة والمحاسبیة الواردة إلى السوق

  الإفصاح المالي والمحاسبي  -2

أكدت كافة التشریعات على أھمیة الإفصاح المالي والمحاسبي لدى الشركات المقیدة 
في البورصات والأسواق المالیة وطالبتھا بنشر المعلومات المتعلقة بأنشطتھا بكل 

داولة شفافیة ومصداقیة، الشيء الذي یزید من تنافسیتھا وقبول أوراقھا المالیة المت
وزیادة الطلب علیھا. في ھذا الإطار تعتبر التقاریر والقوائم المالیة بمثابة السفیر لتلك 
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الشركات، خاصة إذا ما تذكرنا أن المستثمرین الفعلیین والمحتملین قد یكونون من 
مناطق أخرى كما قد یكونون من دول أخرى غیر دولة الشركة المصدرة. فھؤلاء 

شركات المقیدة لا یرتكزون في اتخاذ قراراتھم الاستثماریة إلا المستثمرین في أسھم ال
على ما تنشره تلك الشركات من معلومات، الأمر الذي یجعل ھذه الأخیرة ذات أھمیة 

  بالغة وأن الشفافیة والمصداقیة تصبحان من أساسیات نجاح إصداراتھا.

قوائم المالیة وحسب عید محمود حمیدة فإن الإفصاح المناسب یعني أن "تشتمل ال
وملحقاتھا على كافة المعلومات التي تمكن مستخدم ھذه القوائم الاعتقاد بأن ھذه الأخیرة 
تمثل بعدالة مركز الشركة المالي ومصادر استخدامات الأموال فیھا ... كما تجعل 
القارئ یثق بأن ما عرض في القوام المالیة وملحقاتھا ھي معلومات تساعده في تقویم 

  . )1( ركة التي یرغب في اتخاذ قرار بشأنھاأداء الش

وعلیھ فإن الإفصاح ھو نشر الحقائق المالیة والمحاسبیة التي من شأنھا أن تؤثر في 
رأي أو الحكم الشخصي لقارئھا، باعتباره من المستثمرین الواعین أو الحاصلین على 

لأساسیة التي یتم من . إذ تعتبر القوائم والتقاریر المالیة الأداة اinformedالمعلومة 
  خلالھا إیصال المعلومات لھؤلاء المستثمرین والأطراف الخارجیة بصفة عامة.

في الستینات من  NYSEمن الناحیة التاریخیة فقد طلبت سلطات بورصة نیویورك 
 listing) من الشركات المساھمة التي ترغب في التقیید s’1860القرن التاسع عشر (

یة والمالیة الضروریة لتنویر المستثمرین، مركزة في ذلك على نشر المعلومات المحاسب
. وبعد الدخول إلى income statement & balance sheetالمیزانیة وقائمة الدخل 

السوق أعطي للشركات المقیدة، بالإضافة إلى ذلك، الخیار في نشر المعلومات غیر 
كات المقیدة الإفصاح فرضت نفس السلطات على الشر 1900الإجباریة. وحوالي سنة 

. فرضت 1910السنوي الدوري للقوائم والتقاریر المالیة، والتي تم توحیدھا حوالي سنة 
وربع  1914في  semiannual reportingعلیھا بعد ذلك الإفصاح نصف السنوي 

. توالت بعد ذلك التشریعات المتعلقة بمتطلبات 1926في بدایة  quarterlyالسنوي 
المحاسبي، سواء في الولایات المتحدة أو في بقیة أنحاء العالم إلى أن الإفصاح المالي و

      .  )2( وصل مستوى الإفصاح إلى ما ھو علیھ الآن من الشفافیة والمصداقیة

  المعلومات والمعاییر المحاسبیة -6-1

المعلومات المحاسبیة ھي تلك البیانات الكمیة التي تعكس كافة الأنشطة التي تقوم بھا 
ركة، أي ھي ترجمة صادقة إلى حد ما لتلك الأنشطة إلى أرقام ومقادیر كمیة. تظھر الش

ھذه المعلومات في التقاریر والقوائم المحاسبیة التي تنشرھا الشركات لإعلام الأطراف 
الخارجیة. فیحاول المدیرون، لاسیما المدیرون المالیون تقدیم تلك المعلومات في أوضح 

  محددة، كما سنرى فیما بعد بشيء من التفصیل. الصور حسب معاییر وطرق

  المعلومات المحاسبیة والمالیة  -2-1-1



 جبـار محفوظ

   

  190

تحاول تلك التقاریر والقوائم إعطاء صورة أقرب ما تكون إلى الحقیقة حول 
الأوضاع الفعلیة للشركات ومركزھا المالي وأدائھا الحالي والمستقبلي، الأمر الذي 

من تلك المعلومات في اتخاذ القرارات المختلفة،  یساعد أطرافا عدیدة في الاستفادة
خاصة فیما یتعلق بالاستثمار والاقتراض. ھذا یحتم على القائمین على الأنظمة 
المحاسبیة للشركات المعنیة اتباع سیاسات ملائمة في إعداد تلك القوائم والتقاریر، 

تابعة أو بین الشيء الذي یتیح فرص المقارنة بین أداء الشركة في السنوات المت
  الشركات المختلفة.

وتتمثل المعلومات التي یجب على الشركات الإفصاح عنھا في القوائم والتقاریر 
  :)3( المالیة والمحاسبیة في

مثل اسم الشركة وموطنھا أو جنسیتھا، الفترة التي تغطیھا المعلومات العامة  -أ
نشاطھا والعملة التي أعدت بھا القوائم وتاریخ المیزانیة، الشكل القانوني لھا وطبیعة 

القوائم وغیرھا من المعلومات التي من شأنھا أن تجعل تلك القوائم واضحة وسھلة 
  الفھم،

تتكون بدورھا من البنود المعلومات التي یجب الإفصاح عنھا في المیزانیة.  -ب
  التالیة:

معلومات عامة مثل القید على ملكیة الأصول والضمانات وطرق تمویل  -
  معاشات،ال

  المعلومات المتعلقة بالأصول طویلة الأجل بما في ذلك فصل بنودھا واھتلاكھا، -

  المعلومات المتعلقة بالأصول المتداولة، -

  المعلومات المتعلقة بالالتزامات طویلة الأجل مثل القروض طویلة الأجل، -

  جل،المعلومات المتعلقة بالالتزامات قصیرة الأجل مثل القروض قصیرة الأ -

الالتزامات الأخرى والمخصصات مثل الضرائب المؤجلة والإیرادات المقدمة  -
  ومخصصات المعاشات،

حقوق المساھمین التي تتمثل في كل ما یتعلق بالأسھم والاحتیاطات والأرباح  -
  المحتجزة.

أو جدول حسابات المعلومات التي یجب الإفصاح عنھا في قائمة الدخل،  -ج
إیرادات المبیعات والمصاریف التي تتحملھا والفوائد التي تحصل  النتائج. تتمثل في

علیھا الشركة وإیرادات الاستثمار وغیرھا من بنود ھذه القائمة التي تعكس في نھایتھا 
  صافي الدخل أو صافي الربح. 

 cash flowsالمعلومات التي یجب الإفصاح عنھا في قائمة التدفقات النقدیة  -د
statementة التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة من وإلى الشركة، أي . ھي كاف
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المدفوعات والمتحصلات النقدیة للشركة خلال فترة معینة. فتشمل المعلومات على 
أساس نقدي عن الأنشطة الاستثماریة والتمویلیة والتشغیلیة لھا، الأمر الذي یسمح 

  ء بتعھداتھا المالیة.بالحكم على قدرة الشركة على تولید تدفقات صافیة والوفا

تحتوي على البیانات المتعلقة بالأرباح المحتجزة قائمة الأرباح المحتجزة،  -ھـ
وتفاصیل بنودھا، لاسیما أرباح السنة الحالیة التي لم یتم توزیعھا والأرباح المتراكمة 
للسنوات السابقة. ویضیف البعض لھذه القوائم والتقاریر قائمة الأنشطة التشغیلیة 

operating activities .  

على العموم یجب أن تمتاز المعلومات المحاسبیة والمالیة المنشورة ببعض 
الخصائص الأساسیة مثل الملاءمة (علاقة وطیدة بین المعلومة والغرض)، والمصداقیة 
والقابلیة للمقارنة والتوقیت المناسب وبساطة الفھم. فكلما توفرت ھذه الخصائص في 

ستفادت الأطراف الخارجیة منھا واستخدمت في الأغراض التي سبق المعلومات كلما ا
التعرض لھا بصورة أفضل. كما ترفق القوائم المحاسبیة والمالیة بملاحق توضیحیة 

، المخزون وتقویم الأصول accounting policiesتتعلق بالسیاسات المحاسبیة 
دعاوى القضائیة، واھتلاكھا، الصفقات والأحداث الخاصة، الضرائب المؤجلة وال

ضمانات الدیون وغیرھا من المعلومات التي من شأنھا أن تغیر من موقف متخذي 
  القرارات.

  المعاییر المحاسبیة الدولیة -2-1-2

لقد ازدادت الحاجة إلى المعاییر المحاسبیة بمجرد توسع الشركات وتعدد ملاكھا 
الظروف وغیرھا بالھیئات  وزیادة التعامل فیما بینھا على المستوى الدولي. أدت ھذه

المھنیة الوطنیة والدولیة إلى ضم جھودھا لتوحید الممارسات المحاسبیة، الشيء الذي 
یسمح لمستعملي التقاریر والقوائم المحاسبیة والمالیة من أخذ فكرة عن تقییم أداء تلك 

  الشركات والنتائج المحققة بنفس الكیفیة. 

 98 /1997الیة الحادة التي ضربت آسیا في ولقد أرجع البعض أسباب الأزمات الم

وغیرھا من جھات العالم إلى النقص في الشفافیة، الأمر الذي أدى إلى عدم وصول 
 informationالمعلومات الكافیة لمختلف المتعاملین، بالإضافة إلى عدم تماثلھا 

assymetryن ، وبالتالي الاضطرابات المالیة. أدى ذلك إلى تشجیع مختلف الأعوا
  .)4( الاقتصادیین من شركات وھیئات حكومیة إلى تحسین الإفصاح عن كافة أنشطتھا

كھیئة مھنیة  1973في  FASBلھذا الغرض أسست لجنة معاییر المحاسبة الولیة 
مستقلة تعنى بتوحید المبادئ المحاسبیة وتحضیرھا لتستعمل من قبل الشركات والھیئات 

م لدى ھؤلاء المستعملین بنفس المعنى، وتستخدم من مختلف الدول بنفس الكیفیة، وتفھ
لاتخاذ قرارات الاستثمار والاقتراض، مركزة على نفس الأسس المحاسبیة والمالیة. 

 Internationalولقد كان من مھام ھذه اللجنة الوصول إلى المعاییر المحاسبیة الدولیة 
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Accounting Standards سبیة بـ في الأدبیات المحا  والمعروفة اختصاراIAS لتشجیع ،
  الشركات على تحسین الإفصاح لدیھا بكل شفافیة ومصداقیة.

كما أدلت بعض الھیئات الدولیة الأخرى بدلوھا في ھذا المجال، وفي نفس السیاق 
 Special Dataتقریبا. إذ أنشأ صندوق النقد الدولي المعاییر الخاصة لنشر المعلومات 

Dissemination Standards فة اختصارا بـ والمعروSDDS  بغرض الرفع  1996في
من كفاءة الأسواق المالیة الدولیة بواسطة النشر الواسع للمعلومات الاقتصادیة والمالیة 
في أوساط الجمھور من أفراد ومؤسسات. شملت ھذه المعاییر أھم القطاعات 

. ارتكزت الاقتصادیة والمالیة، الخاصة والعمومیة والداخلیة والخارجیة على حد سواء
  أبعاد ھي: 4ھذه المعاییر على 

  فھم المعلومات المنشورة (التغطیة، الدوریة، التوقیت)، -

  وصول الجمھور الواسع إلى تلك المعلومات، -

  تكامل المعلومات، -

  نوعیة المعلومات. -

ولقد عكفت تلك الھیئات المحاسبیة الدولیة وغیرھا على تحضیر معاییر محاسبیة 
في مختلف الاقتصادیات العالمیة، الأمر الذي جعلھا تتجاوز الأربعین تحضا بالقبول 

معیارا. ونقتصر في ھذا البحث المتواضع على أھم المعاییر الدولیة التي لھا علاقة 
 : )5( مباشرة أو غیر مباشرة بالأسواق المالیة، وھي

 

  

  ، الأدوات المالیة: الإفصاح والعرض32المعیار الدولي رقم  -أ

ب على الھیئات المحاسبیة العالمیة لیس فقط كیفیة الإفصاح عن الأنشطة لقد صع
والصفقات المتعلقة بالأدوات المالیة، وإنما صعب علیھا أیضا فھم أنواعھا المتعددة 
وتطورھا الدقیق. یظھر ذلك جلیا عندما یتعلق الأمر بالأدوات المشتقة من مستقبلیات 

  وغیرھا.وعقود آجلة واختیارات وعقود مبادلة 

بالتركیز على  32وتمثلت قضایا الإفصاح عن الأدوات المالیة في إطار المعیار 
] بالنسبة لكل فئة من 3مظاھر المخاطرة لمختلف أنواعھا والإفصاح عن القیم العادلة [

فئات الأصول المالیة والالتزامات المالیة والأصول المسجلة بأكبر من القیمة العادلة 
وط التي اتخذتھا الشركة المعنیة بالإفصاح. كما طلب المعیار وكذا إجراءات التح

الإفصاح عن حقوق الملكیة من أسھم عادیة وأسھم ممتازة وأن تفصح الشركة أیضا عن 
الدیون طویلة الأجل وكل ما اتصل بھا من معلومات قد تفید المتعاملین في السوق 

  المالیة.
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فرقة بین الالتزامات وحقوق الملكیة في الت 32وتمثلت قضایا العرض وفقا للمعیار 
والأدوات المركبة أو الھجینة مثل السندات القابلة للتحویل إلى أسھم وكذا عرض الفوائد 
والتوزیعات والأرباح والخسائر والمقاصة وغیرھا من المعلومات التي من شأنھا أن 

  تغیر من مواقف المتعاملین تجاه أسھم الشركة المعنیة.

  : ربحیة السھم33ولي رقم المعیار الد -ب

تناول ھذا المعیار نصیب السھم الواحد من الأرباح (عائد السھم) الذي یستعملھ 
المستثمرون الحالیون والمحتملون لقیاس أداء الشركة بصفة عامة وربحیتھا بصفة 
خاصة. كما اھتم المعیار بكیفیة حساب ھذا المؤشر من جھة، واستخدامھ في حساب 

شرات التي یرتكز علیھا المتعاملون من جھة أخرى. من الأمثلة على العدید من المؤ
، Price Earning Ratioذلك مضاعف السعر أو كما یعرف أیضا بمضاعف الربحیة 

ونسبة التوزیع وغیرھا من المؤشرات. یحسب عائد السھم  PERالمعروف اختصارا بـ 
لعادیة. یحسب ویفصح عن ھذا بقسمة إجمالي الأرباح القابلة للتوزیع على عدد الأسھم ا

المؤشر بالنسبة للشركات المقیدة في البورصة كما یحسب بالنسبة للشركات غیر المقیدة 
لتلبیة احتیاجات المتعاملین في الحصول، وبسرعة، على مؤشر دقیق لتقییم أداء تلك 

  الشركات وربحیتھا.

  سالأدوات المالیة: الاعتراف والقیا 39المعیار الدولي رقم  -ج

تقییم وتسجیل الأصول والخصوم المالیة  1997یقتضي ھذا المعیار الذي وضع سنة 
بالقیمة العادلة مع استبعاد الأصول المشتقة وأنشطة الوساطة البنكیة في المراحل الأولى 
لتطبیقھ والتوسع في استعمال القیمة العادلة بدل القیمة التاریخیة، الأمر الذي جعلھ یحل 

یستوجب على الشركات الاعتراف بأي أصل  39. ووفقا للمعیار 25 محل المعیار رقم
أو التزام مالي مصدر بمجرد أن تصبح طرفا في العقود التي تتم على الأصل المعني، 

  أي تقیمھ وتسجلھ في دفاترھا وتفصح عنھ.

 subsequentكما عالج ھذا المعیار المسائل المتعلقة بإعادة القیاس اللاحقة 
remeasurement issues  للأصول والالتزامات المالیة وعملیات إعادة التصنیف من

وإلى فئة "المحتفظ بھ حتى الاستحقاق" وإعادة قیاس الأصول المالیة المندرجة تحت فئة 
"المتداولة" و "المتاحة للبیع" وكذا معالجة ھبوط قیمتھا والمعالجة المحاسبیة 

فئات  4ین المحافظ. ویحدد ھذا المعیار للاستثمارات في أدوات الدین وتحویلھا فیما ب
  :)6( للأصول والالتزامات المالیة ھي

 held for tradingمحتفظ بھا لأغراض المتاجرة     -

 available for saleمتاحة للبیع   -

 held-to-maturityمحتفظ بھا حتى الاستحقاق    -
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ظ بھا للمتاجرة         القروض وحسابات المدینین التي أنشأتھا الشركة وغیر المحتف -
loans and receivables originated by the entity and not hold for trading               

  أھمیة الإفصاح المالي والمحاسبي -2-2

ازدادت أھمیة الإفصاح للشركات المساھمة مع تفجر الفضائح المالیة لكبریات 
وغیرھا والتي أدت  .. ,Enron, Worldcom, Global Crossingالشركات الأمریكیة مثل 

للمحاسبة  Andersonإلى انھیار أحد أعرق المكاتب المحاسبیة العالمیة ھو مكتب 
. إذ جلبت تلك الفضائح 2003و  2002والدراسات الاقتصادیة والمالیة في سنتي 

والانھیارات خسائر ضخمة للمستثمرین والمتعاملین. ولقد عزى الكثیر من المحللین 
إلى عدم شفافیة الإفصاح والتلاعب في المعلومات المحاسبیة والمالیة من قبل  ذلك

  القائمین على تلك الشركات، لاسیما المدیرین المالیین.

فالقصور في إعداد البیانات المالیة والمحاسبیة والإفصاح غیر الدقیق والتلاعب في 
ملین بمساعدة الإدارة، المعلومات أو حتى إخفاءھا واحتكارھا من قبل قلة من المتعا

تجعل الشركة المعنیة غیر معروفة بدقة من قبل المتعاملین الذین سوف یتخذون 
قراراتھم الاستثماریة على أسس خاطئة، على عكس الفئة الأخرى من الداخلیین 

insiders  التي تتخذ قراراتھا انطلاقا من المعرفة الدقیقة للمعلومات، والتي قد یحصلون
ة غیر قانونیة. تؤدي ھذه الوضعیة وغیرھا من الممارسات كالإشاعات علیھا بطریق

والأخبار المغرضة واستعمال العلاقات الشخصیة في الصفقات المالیة التي تعقد ھنا 
  وھناك، إلى فقدان الثقة في الأسواق المالیة الأمر الذي یجعلھا تفقد نشاطھا وتنھار. 

قواعد والمعاییر المتعارف علیھا بحیث یعكس بینما إذا ما تم الإفصاح المالي وفق ال
الوضعیة المالیة للشركات بصدق ودون مبالغة أو تزویر، الشيء الذي یقلل من عدم 
تماثل المعلومات بین الأطراف المتعاملة على المستویین الوطني والدولي، كأن یكون 

ذ یظھر عدم أحد الأطراف (المستثمرین) من بلد ما والطرف الآخر من بلد ثان. عندئ
  تماثل المعلومات أكثر ویحتاج المتعاملون إلى معلومات أدق وإفصاح أكثر مصداقیة. 

  آثار الإفصاح على الأسواق المالیة -3

كلما ذكر الإفصاح مقترنا بالأسواق المالیة إلا وذكر الموضوع الشائك المتمثل في 
سواق ذات الكفاءة سرعان كفاءة الأسواق المالیة وعلاقتھا بالمعلومة بصفة عامة. فالأ

ما تستجیب للمعلومات الواردة إلیھا ارتفاعا وانخفاضا حسب طبیعة تلك المعلومات، أي 
  سواء كانت سارة أو غیر سارة.

  الإفصاح المالي وكفاءة الأسواق المالیة -3-1

تتراوح المعلومة من تلك البیانات التاریخیة التي سبق وأن نشرت وأصبحت 
لى تلك المعلومة المحتكرة من قبل فئة قلیلة من الداخلیین مرورا معروفة منذ مدة إ

  بالمعلومة المتاحة لعامة الناس عبر وسائل النشر المعروفة.
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تبعا لطبیعة المعلومة وتوقیت وصولھا واستجابة الأسواق أشكال الكفاءة.  -3-1-1
  :)7( المالیة لھا تقسم أشكال الكفاءة إلى

أسعار الأسھم كافة المعلومات التاریخیة التي سبق  وفیھ تعكس الشكل الضعیف. -
  وأن استوعبتھا الأسواق. 

وھنا لا تعكس الأسعار المعلومات التاریخیة فقط وإنما  الشكل متوسط القوة. -
  تعكس أیضا المعلومات المتاحة لعامة الناس.

، أي وفیھ تعكس الأسعار كافة المعلومات المتاحة وغیر المتاحة الشكل القوي. -
  أو المطلعین. المحتكرة من طرف الداخلیین

یلعب الإفصاح دورا أساسیا في تحسین دور الإفصاح في تحسین الكفاءة.  -3-1-2
كفاءة الأسواق المالیة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة. فمن ناحیة یؤدي الإفصاح ذو 

كة رؤوس الأموال النوعیة الجیدة إلى شفافیة أكبر في التعامل، الأمر الذي یزید من حر
والاستقرار المالي على المستویین الوطني والدولي، لاسیما مع تواجد آلیات رقابیة 
فعالة. وعلیھ تتوقف كفاءة السوق المالیة إلى حد كبیر على نوعیة الإفصاح وعلى كفاءة 

  سوق المعلومات بصفة عامة وأنظمة المعلومات للشركات المقیدة بصفة خاصة.

رنا إلى أن "أسعار الأسھم في السوق ذات الكفاءة تمتاز بالعشوائیة ولقد سبق وأن أش
بحیث یصعب (أو یستحیل) على أي مستثمر التنبؤ باتجاھھا وتحقیق أرباح غیر عادیة 
على حساب بقیة المستثمرین. عندئذ یتنافس عدد ھائل من المتعاملین على تحلیل 

كس في الأسعار، الشيء الذي یؤدي المعلومات المحاسبیة والمالیة التي سرعان ما تنع
  .)8(" إلى تقییم الأصول المالیة بقیمھا الحقیقیة ...

ویعمل الإفصاح المالي الجید أیضا على تخفیض تكالیف مصادر التمویل المختلفة، 
لاسیما رؤوس الأموال الخاصة ویجلب مستثمرین آخرین ویقلل من عدم تماثل 

مر الذي یرفع حجم التداول ویقلل تكالیف المعلومات ویزبد من سیولة السوق، الأ
الوكالة وبالتالي یحسن من كفاءة السوق باستمرار. من جھة أخرى لا یمكن للمتعاملین 
في البورصات والأسواق المالیة أن یستغنوا عن المعلومات المحاسبیة والمالیة المعدة 

ة وإداراتھا والتنبؤ والمنشورة بكل شفافیة لاستخدامھا في تقییم أداء الشركات المقید
بالعوائد والمخاطر المستقبلیة، وبالتالي تسعیر الأدوات المالیة بصورة أفضل وتزداد 
كفاءة السوق. كما تتوقف كفاءة التخصیص، أي توجھ رؤوس الأموال إلى المشاریع 
الأكثر مردودیة، على كفاءة الإفصاح ومدى وصول المعلومات بالكیفیة والنوعیة 

  المتعاملین، أي على كفاءة نظام المعلومات.المطلوبة إلى 

  آثار أخرى على الأسواق المالیة -3-2

للإفصاح المالي والمحاسبي والنشر الواسع للمعلومات من قبل الشركات المقیدة 
  آثارا مباشرة وغیر مباشرة عدیدة على الأسواق المالیة، تتمثل في:
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شجع المتعاملین على اللجوء إلى تلك زیادة الثقة في الأسواق المالیة، الأمر الذي ی -
  الأسواق ویرفع من حجم التداول،

نشر الثقافة المالیة وثقافة البورصة بصفة خاصة، في أوساط المتعاملین، مما  -
یكثف استعمال المعلومات المنشورة في اتخاذ القرارات الاستثماریة، باعتبارھا ظاھرة 

  صحیة تنم عن درجة الوعي الادخاري للمجتمع،

  المعرفة الجیدة للأدوات المالیة المصدرة تحسن من كفاءة التخصیص، -

الدوریة و الانتظام في الإفصاح یحسن وینوع من مصادر المعلومات ویزید من  -
  كفاءة سوق المعلومات، وبالتالي یرفع من فعالیة ودقة التنبؤ بنتائج الشركات المصدرة،

لى التقلیل من عدم تماثل یؤدي الإفصاح نصف السنوي وربع السنوي إ -
المعلومات، لاسیما بالنسبة للشركات التي تمتاز بتباین المعلومات فیما بین المتعاملین. 

 إذ یزداد الطلب على المعلومات كلما قلت الشفافیة. 

  

  استجابة بورصة الجزائر للمعلومات المالیة والمحاسبیة -4
ات على بورصة الجزائر، لا شك أنھ من الصعب بمكان إجراء مثل ھذه الدراس

نظرا لتدني نشاطھا في السنوات الأخیرة إلى حد كبیر، لكن مستوى التداول المتواضع 
في السنوات الأولى لانطلاقھا ھو الذي شجعنا على القیام بھذا البحث وبعض البحوث 
 الأخرى المتواضعة علھا تفید القائمین على ھذه المؤسسة المالیة الحیویة وكذا الباحثین

  والمھتمین بالموضوع.

  المعلومات المستعملة في الاختبار -4-1
فكما سبق وأن أشرنا، ومن أجل اختبار مدى استجابة بورصة الجزائر للمعلومات 
المحاسبیة والمالیة اخترنا بطریقة عشوائیة مجموعة من الإعلانات المنشورة في 

من الأسئلة ضمن استمارة الجرائد الوطنیة الواسعة الانتشار، بالإضافة إلى مجموعة 
 موسعة وزعت على المساھمین، مركزین في ذلك على الجانب المحاسبي والمالي.

 : المعلومات المحاسبیة والمالیة (العینة) المتعلقة بشركة الریاض1جدول رقم   
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  .جمع وتصفیف الباحث من الجرائد المذكورة أعلاه: المصدر

 

یلاحظ من الجدول السابق والجدولین الخاصین بشركتي الأوراسي وصیدال تنوع 
 المعلومات المحاسبیة والمالیة المكونة للعینة، على الرغم من التركیز على المعلومات

المتعلقة بالتوزیعات والنتائج المسجلة في تلك الشركات، انظر الجزء الثاني من العینة 
  .2و  1الخاص بشركتي الأوراسي وصیدال في الملحقین رقم 

  تحلیل النتائج -4-2
سنحاول من خلال ھذه الفقرة معرفة آثار المعلومات المحاسبیة والمالیة على أسعار 

 باستعمال الأدوات الإحصائیة المشار إلیھا في المقدمة.أسھم الشركات المقیدة، وذلك 

 أثر المعلومات المحاسبیة والمالیة على أسھم شركة الریاض      -4-2-1
فباستعمال البیانات الواردة في الجدول السابق ومطابقتھا مع تطور أسعار الأسھم في 

 لأسعار.البورصة یمكن قیاس أثر المعلومات المالیة والمحاسبیة على تلك ا

  رقم 
 الإعلان

 الجریدة التاریخ
  طبیعة

 الإعلان
 موضوع الإعلان

 الإعلانات المتعلقة بالتوزیعات

 1999توزیع حصة أولى من أرباح  سـار النصر 4/12/99 1

 1999توزیع حصة ثانیة من أرباح  سـار الخبر 4/9/00 2

 2000التوزیع الإجمالي لسنة  سـار الأصیل 20/03/01 3

 .99،00،01تسدید التوزیعات المتأخرة لسنوات  سـار الشروق 5/8/03 4

 الإعلانات المتعلقة بالنتائج   

 99ملیار دینار من الأرباح سنة  2.3الریاض تحقق  سـار الوطن 20/3/00 5

 الخبر 18/7/00 6
وكذا مردودیة  %14زیادة الربح الصافي بأكثر من  سـار

  السھم

 2000الربح الإجمالي لسنة  سـار الشروق 27/3/01 7

 2001أرباح نصف سنویة لسنة  سـار النصر 30/9/01 8

 2001قیق خسائر في أحد فروع الشركة سنة تح غیر سار الشروق 30/3/02 9

 2001تحقیق ربح سنوي في  سـار النصر 7/4/02 10

 2001تحقیق ربح في أحد الفروع لسنة  سـار الوطن 15/4/02 11

  2001سنة  %38تراجع الأرباح بـ  غیر سار یومیة وھران 23/6/02 12

 2002انخفاض محسوس في أرباح  غیر سار الشروق 3/8/03 13

 2002تراجع الأرباح في  غیر سار یومیة وھران 30/9/03 14
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شركة الریاض   تلخیص أثر المعلومات المحاسبیة والمالیة على أسھم: 2جدول رقم 
 2003-1999للفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  بعد نشره =قبل نشر الإعلان،   بعد  =قبل     

 .من حساب الباحث وفقا للبیانات المنشورة في نشرةالأسعار الرسمیة لبورصة الجزائر: المصدر
، 2، 1ابق یمكن ملاحظة أنھ بعد نشر المعلومات (الإعلانات رقم من الجدول الس

) وھي معلومات سارة فإن مستوى أسعار الأسھم معبرا عنھ 11، 10، 8، 7، 6، 5، 3

 الرقم
طبیعة 

 الإعلان
 الفترة

 المؤشرات الإحصائیة

x % δ eM 

 سار 1
 2307 0.18 2306 قبل

 2300 0.09 2301 بعد

 سار 2
 2300 0 2300 قبل

 2300 0 2300 بعد

 سار 3
 2292 0.24 2292 قبل

 2285 0 2285 بعد

 سار 4
 947 1.97 957 قبل

 960 1.19 958 بعد

 سار 5
 2337 0.81 2332 قبل

 2302 0.11 2302 بعد

 سار 6
 2300 0 2300 قبل

 2300 0 2300 بعد

 سار 7
 2292 0.24 2292 قبل

 2285 0.09 2283 بعد

 سار 8
 1782 2.08 1805 قبل

 1740 3.31 1726 بعد

 غیر سار 9
 1615 5.21 1578 قبل

 1195 5.23 1208 بعد

 رسا 10
 1615 5.21 1578 قبل

 1195 5.23 1208 بعد

 سار 11
 1615 5.21 1578 قبل

 1195 5.23 1208 بعد

 غیر سار 12
 1267 8.14 1282 قبل

 1100 1.84 1110 بعد

 غیر سار 13
 945 1.97 957 قبل

 960 1.19 958 بعد

 غیر سار 14
 947 1.08 952 قبل

 970 1.84 972 بعد
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قد انخفض أو استقر، مما یثبت عدم انعكاس تلك المعلومات في الأسعار،  eMو  xبـ
) قد انخفض بعد صدور δ %لك الأسعار (معبرا عنھ بـ وذلك على الرغم من أن تذبذب ت

أغلبیة تلك المعلومات. نفس الشيء تقریبا یمكن أن یقال عن المعلومات غیر السارة 
) وإن كان ذلك أقل وضوحا، حیث ارتفعت الأسعار 14، 13، 12، 9(الإعلانات رقم 

في معظمھا، مما  مرتین بعد نشر تلك المعلومات وانخفضت مرتین ولكن ازداد التذبذب
یدل على عدم انعكاس تلك المعلومات المالیة والمحاسبیة في الأسعار، أي لم تستجب 

  لھا السوق. 

  أثر المعلومات المحاسبیة والمالیة على أسھم شركة الأوراسي -4-2-2
لأوراسي شركة ا : تلخیص أثر المعلومات المحاسبیة والمالیة على أسھم3 جدول رقم

  2004-1999للفترة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  بعد نشره =قبل نشر الإعلان،   بعد  =قبل 

  من حساب الباحث وفقا للبیانات المنشورة في نشرة الأسعار الرسمیة لبورصة الجزائر.المصدر: 
  

من الجدول السابق یتضح أن تطور أسعار أسھم الأوراسي لم تختلف كثیرا عن 
بقة. إذ انخفض مستوى الأسعار أو ثبت بعد وصول معلومات تطور أسعار الشركة السا

)، مع زیادة تذبذبھا في بعض 10، 9، 7، 6، 5، 4، 3سارة إلى الأسواق (الإعلانات 

 الرقم
طبیعة 

 الإعلان
 الفترة

 المؤشرات الإحصائیة
x  % δ eM 

 غیر سار 1
 382 1.09 381 قبل

 372 1.12 371 بعد

 غیر سار 2
 380 1.73 376 قبل

 340 2.33 340 بعد

 سار 3
 312 5.37 312 قبل

 265 3.10 267 بعد

4 
 312 5.07 299 قبل سار

 260 1.65 262 بعد

5 
 240 2.26 241 قبل سار

 227 1.81 229 بعد

6 
 215 0.00 215 قبل سار

 210 1.02 211 بعد

7 
 260 1.36 260 قبل سار

 250 0.00 250 بعد

 غیر سار 8
 255 1.96 255 قبل

 260 1.68 257 بعد

9 
 270 0.00 270 قبل سار

 270 0.00 270 بعد

10 
 270 0.00 270 قبل سار

 270 0.00 270 بعد
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الأحیان، مما یعكس عدم استجابة السوق لتلك المعلومات. أما بعد صدور المعلومات 
التین وارتفعت في حالة ) فقد انخفضت الأسعار في ح8، 2، 1غیر السارة (الإعلانات 

واحدة وھذا مقبول إلى حد ما. لكن التذبذب انخفض في حالتین وارتفع في حالة واحدة 
وھو غیر منطقي إلى حد كبیر، مما یدل على أن الأسعار لا تعكس بصدق المعلومات 

 المالیة والمحاسبیة الواردة إلى السوق.  
  أسھم شركة صیدالأثر المعلومات المحاسبیة والمالیة على  -4-2-3

شركة صیدال  : تلخیص أثر المعلومات المحاسبیة والمالیة على أسھم4جدول رقم 
 2004-1999للفترة 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بعد نشره =قبل نشر الإعلان،   بعد  =قبل 

  الرسمیة لبورصة الجزائر. الأسعار من حساب الباحث وفقا للبیانات المنشورة في نشرةالمصدر: 
  

من الجدول السابق یبدو أن حالة شركة صیدال أوضح حیث انخفض مستوى 
)، 10، 9، 7، 5، 2الأسعار بعد وصول كافة المعلومات السارة إلى السوق (الإعلانات 

بینما تراوح مستواھا بین الارتفاع والانخفاض بعد وصول المعلومات غیر السارة 
). ومن حیث تذبذب الأسعار فإنھ أیضا لم یكن منطقیا حیث 8، 6، 4، 3، 1(الإعلانات 

 لرقما
طبیعة 
 الإعلان

 الفترة
 المؤشرات الإحصائیة

x  % δ eM 

 غیر سار 1
 765 3.04 766 قبل

 772 2.84 771 بعد

 سار 2
 780 3.05 772 قبل

 697 3.56 698 بعد

 غیر سار 3
 752 3.11 757 قبل

 697 3.06 696 بعد

 غیر سار 4
 717 4.09 708 قبل

 725 3.17 726 بعد

 سار 5
 460 4.86 460 قبل

 407 3.50 408 بعد

 غیر سار 6
 430 3.29 430 قبل

 400 1.09 397 بعد

 سار 7
 390 2.45 391 قبل

 370 0.00 370 بعد

 غیر سار 8
 430 2.25 426 قبل

 435 1.51 431 بعد

 سار 9
 365 0.00 365 قبل

 345 1.86 348 بعد

 سار 10
 352 2.52 354 قبل

 345 0.00 345 بعد
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حالات نشر معلومات غیر سارة ولم یرتفع إلا  5حالات من أصل  4انخفض مثلا في 
  في حالة واحدة. یدل كل ذلك على عدم استجابة السوق للمعلومات المالیة والمحاسبیة.   

والمالیة: حالة مساھمي  استجابة المساھمین للمعلومات المحاسبیة - 4-2-4
  ریاض سطیف

باستعمال معطیات دراسة سابقة والتركیز على المعلومات المالیة والمحاسبیة      
فقط تماشیا مع أھداف ھذا البحث نختبر مدى استجابة الطرف الآخر، أي المتعاملین في 

قدیرات تتأثر الأسعار في البورصة مباشرة بت الأسواق المالیة، لتلك المعلومات. إذ
توقعات  -إلى حد ما-المستثمرین والمدخرین إلى درجة أن توجھات تلك الأسعار تعكس 

كما یعتبر الربح بمختلف صوره الدافع الأساسي للاستثمار في  ھؤلاء المتعاملین.
المنتوجات المالیة المتعددة ومنھا الأسھم. في ھذا الصدد حاولنا معرفة مدى إقبال 

تثمار في الأسھم متأثرین بھذا الدافع، وبالتالي مدى تأثر مساھمي الریاض على الاس
الأسعار وفقا لذلك. أي ھل عكست الأسعار فعلا تلك التوقعات؟ ركزنا في تحلیلنا لھذا 

 ، من الاستمارة،35، 27، 26، 25، 13، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5البعد على الأسئلة: 
  .3والملخصة في الملحق رقم 

  الأرباح الاستجابة لتوزیع  -أ

من المستجوبین لم تؤثر فیھم عملیة توزیع  % 62.5بین التحلیل أن أكثر من      
 ²، حیث لم تدفعھم لشراء المزید من الأسھم. واتضح أن ك1999الأرباح في دیسمبر 
منھم ودفعھم  % 37.14في ھذا الاتجاه. بینما أثر ذلك في  0.01دالة عند المستوى 

  .4الملحق رقم لشراء المزید منھا، انظر 

) نلاحظ عدم استجابة السعر نھائیا 5وبالرجوع إلى قائمة الأسعار (الملحق رقم      
. أكثر من ھذا انخفض السعر بعد التوزیع 1999دیسمبر  15لتوزیع الأرباح في 

مباشرة ثم استقر لحصة واحدة ثم انخفض مرة أخرى، مما یدل على أنھ لم یعكس 
ت إلى السوق. وھو دلیل آخر على عدم استجابة المتعاملین المعلومة السارة التي ورد

  للمعلومات المحاسبیة والمالیة. 

  

      

  الاستجابة لارتفاع ربحیة السھم  -ب

غیر أن  ،99سنة  % 10وصل معدل العائد على الاستثمار في أسھم الریاض إلى 
دالة عند المستوى  ²المساھمین لم یستجیبوا لذلك بشراء المزید من الأسھم. وتبین أن ك

من المساھمین لم یتأثروا بذلك الارتفاع ولم یزیدوا من  % 65.58مشیرة إلى أن  0.01
الذین عبروا عن نیتھم   %34.42شرائھم للأسھم. بینما أثر ذلك في باقي العمال، أي 

  ).4لشراء المزید منھا، (الملحق 
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ن معدلات بقیة ، وكان أعلى م2000جوان  15تم الإعلان عن ذلك المعدل في 
الشركات المقیدة، كما تجاوز أسعار الفائدة السائدة آنذاك. وعلى الرغم من ذلك كلھ، لم 
یستجب السعر نھائیا لھذه المعلومة وظل مستقرا لأسابیع بعد صدور الإعلان. وعلیھ 

  فإن الأسعار لم تعكس المعلومة والسوق غیر ذات كفاءة.  

  في للشركة الاستجابة لارتفاع الربح الصا -ج

مقارنة بسنة  1999سنة  % 41ارتفع الربح الصافي لمجمع ریاض سطیف بنسبة 
، لكن التحلیل بین عدم استجابة نسبة كبیرة من المتعاملین لذلك الحدث، (الملحق 1998

من المساھمین لم  % 63.02مشیرة إلى أن  0.01دالة عند المستوى  ²). إذ جاءت ك4
لى شراء المزید من الأسھم، على الرغم من ھذه النتیجة یتأثروا بذلك ولم یقدموا ع

الإیجابیة. وعلیھ لا تساعد مثل ھذه  المواقف غیر العادیة على زیادة كفاءة البورصة . 
  منھم لذلك وعبروا عن نیتھم لشراء أسھم أخرى.   %36.98بینما استجاب 

ستجابة لأنواع ومن أوجھ ثبات وصدق الاستمارة في ھذا الباب، لاحظنا أن عدم الا
والفقرات أ، ب،  27- 25الأرباح المختلفة كان متقاربا جدا، وھو المعبر عنھ في الأسئلة 

  ج. فالمقارنة الآتیة توضح ھذا الاتجاه العام لدى المساھمین في مجمع ریاض سطیف: 
   %لا     %نعم    رد فعل المستجوبین  ر س

25  
26  
27  

   الاستجابة لتوزیع الأرباح -
   ستجابة لارتفاع عائد السھمالا -
   الاستجابة لارتفاع الربح الصافي للشركة -

37.14  
34.42  
36.98 

62.86  
65.58  
63.02 

 63.82 36.18 المتوســـط   

من المساھمین لم یستجیبوا نھائیا لأي  % 63.5وبنظرة خاطفة یتضح أن أكثر من 
راتھم الاستثماریة، بینما مظھر من مظاھر الأرباح المحققة أو الموزعة في اتخاذ قرا

منھم فقط بذلك، وھذا یتـنافى كلیا والمعاملات العادیة في الأسواق  % 36تأثر حوالي 
المالیة، أي لا ننتظر من ھذه الأخیرة أي مستوى من الكفاءة في ظل ھذا السلوك 
الاستثماري غیر الرشید. إذ من المعروف أن تنعكس تلك المعلومات في قرارات 

  ن وبالتالي في الأسعار.المتعاملی

ومن جھة أخرى فإن ھذا الارتفاع الھائل في الأرباح الإجمالیة للشركة لم ینعكس 
في السعر نھائیا، حیث لم یسجل تغیر ولو بدینار واحد خلال الأسابیع التي تلت الإعلان 

). وعلیھ یمكن 5عن ھذه النتیجة، مما یوحي بعدم كفاءة السوق (انظر الملحق رقم 
ل أن ھناك عدم استجابة من قبل المساھمین والمستثمرین لعوامل موضوعیة من القو

  المفروض أن تكون محفزة لھم لشراء المزید من تلك الأسھم.

  خاتمة 

لقد اتضح أن التوحید المحاسبي والمالي الذي تتطلبھ الأسواق المالیة والھیئات 
بالكیفیة  IASسبیة الدولیة المحاسبیة الدولیة، بما في ذلك استعمال المعاییر المحا



   …استجابة الأسواق المالیة للمعلومات المحاسبیة: دراسة حالة بورصة الجزائر

  

  203

المطلوبة یتیح للشركات المعنیة العدید من المزایا، خاصة إذا كان الإفصاح بالشفافیة 
والمصداقیة المطلوبتین. إذ یقلل من تضارب المصالح بین المساھمین والإداریین 

بصفة خاصة.  agency costsوبالتالي یقلل من التكالیف بصفة عامة وتكالیف الوكالة 
بین  information assymetryما یخفض من تباین أو عدم تماثل المعلومات ك

  مختلف الأطراف المتعاملة.

ویستفید المتعاملون من المعلومات المحاسبیة والمالیة أكثر كلما كانت ھذه الأخیرة 
دقیقة ومتاحة في الوقت المناسب لكافة الأطراف على قدم المساواة، ومعدة بدون لبس 

ولا تضلیل ولا تزویر أو تلاعب أو أي شكل من أشكال القصور. إذ ولا تدلیس 
یتمكنون من إجراء المقارنات بین الفرص الاستثماریة المتاحة، الأمر الذي یساعد على 
تحسین كفاءة التخصیص بتوجھ المستثمرین إلى المشاریع الأكثر مردودیة والأكثر 

  شفافیة ومصداقیة من حیث الإفصاح.

لأسواق المالیة ذات الكفاءة سرعان ما تستوعب المعلومات الواردة كما تبین أن ا
إلیھا، سواء كانت سارة أو غیر ذلك. على العكس من ذلك، أظھرت الاختبارات عدم 
استجابة بورصة الجزائر لجل المعلومات المالیة والمحاسبیة محل الاختبار، الشيء 

  الذي یؤكد عدم كفاءتھا.    

  

  الھوامش

معلومة السارة (الإعلان السار) تلك المعلومة التي ینتظر من وصولھا إلى تعني ال )1(
السوق أن یرتفع سعر سھم الشركة المعنیة ویقل تذبذبھ. من الأمثلة على المعلومات 
السارة تحقیق أرباح أو تحقیق أرباح أعلى من المتوقع، توزیع أرباح أعلى من السنوات 

في سھم الشركة، تحسن ظروف القطاع وتحسن  السابقة، اتخاذ قرار بإجراء اشتقاق
المؤشرات الاقتصادیة الكلیة. وعادة ما یؤدي وصول ھذا النوع من المعلومات بالسوق 

  إلى أن یكون صعودیا.   

تعني المعلومة غیر السارة (الإعلان غیر السار) تلك المعلومة التي ینتظر من  )2(
من الأمثلة على ھذا النوع تحقیق  نشرھا أن ینخفض السعر المعني ویزید تذبذبھ.

خسائر أكبر من المتوقع أو توقف الشركة عن توزیع الأرباح، تسجیل اضطرابات في 
القطاع أو في الاقتصاد ككل. یؤدي وصول ھذه المعلومات بالسوق إلى أن یكون 

 نزولیا.

أصل من العادلة ھي المبلغ الذي یرضى المشتري دفعھ والبائع قبولھ لتبادل  القیمة )3(
الأصول بشرط أن یتوفر الطرفان على المعلومات الدقیقة حول الصفقة، أي بعیدا عن 

. فالمعاییر المحاسبیة الدولیة information assymetryظاھرة عدم تماثل المعلومات 
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IAS  تقتضي أن تنشر المعلومات المحاسبیة والمالیة في القوائم والتقاریر حسب القیمة
  ساس التكلفة التاریخیة.العادلة ولیس على أ
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  لمـلاحقا
  عینة البحث المتعلقة بشركة الأوراسي: 1 ملحق رقم

  رقم 
 الإعلان

 الجریدة التاریخ
  طبیعة

 الإعلان
 الإعلان موضوع

 تراجع سعر السھم في السوق المالیة غیر سار المستقل 28/11/00 1

2 16/05/01 
حریة 
 اقتصاد

 انخفاض التداول وانخفاض سعر السھم غیر سار

 إجراء التوزیعات سار الصباح 28/10/01 3

 سار الوطن 10/11/01 4
لى من مثیلاتھا أع 2001النتائج نصف السنویة لعام 

 2000لعام 
 دینار للسھم 22التوزیعات تجاوزت  سار النصر 31/07/02 5

 سار التعبیر 09/10/02 6
 240تجاوزت  2002أرباح السداسي الأول لسنة 

 ملیون دینار

7 24/06/03 
یومیة 
 وھران

 2002نتائج إیجابیة لسنة  سار

 من المتوقعنتائج نصف سنویة أقل  غیر سار المجاھد 30/09/03 8
 ملیون دینار 300فاقت  2003النتائج الصافیة لسنة  سار المجاھد 30/06/04 9

 المنبر 07/09/04 10
أعلى من مثیلاتھا  2004نتائج نصف سنویة لعام  سار

  .2003لعام 

  : عینة البحث المتعلقة بشركة صیدال2 ملحق رقم
  رقم 

 الإعلان
 الجریدة التاریخ

  طبیعة
 الإعلان

 علانموضوع الإ

 صیدال تھدد بالانسحاب من البورصة غیر سار الیوم 6/8/00 1
 زیادة تداول سھم صیدال سار المستقبل 17/04/01 2

3  02/05/01  
 -الحریة 

  اقتصاد
  عدم تداول سھم صیدال  غیر سار

 انخفاض التداول والسعر غیر سار اقتصاد -الحریة 16/5/01 4

  سار  الوطن  11/7/02  5
ون على ضعف الأرباح المساھمون یحصل

  الموزعة مقارنة بأرباح السنة الماضیة
 صیدال ترید تجمید سھمھا في السوق غیر سار الحریة 25/9/02 6

 سار النصر 2/11/02 7
 7ترتفع  2002نتائج السداسي الأول من سنة 

  2001مقارنة بنفس الفترة من  %
 قعتوزیع أرباح أقل من المتو غیر سار الجریدة  17/12/03 8
 2003أرباح الشركة لسنة  سار الجریدة 24/04/04 9

 سار الوطن 11/10/04 10
أفضل من  2004نتائج السداسي الأول من سنة 

  2003نتائج نفس الفترة من سنة 

  من الجرائد المذكورة أعلاه. الباحثجمع وتصفیف : المصدر

  
  نسخة من الاستمارة:  3 ملحق رقم

  للمعلومات المحاسبیة" فقط  اق المالیةالجزء الخاص ب"استجابة الأسو
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  –) داخل المربع كلما أردت أن تجیب بـ:    نـعم X الرجاء  الإجابة بوضع إشارة ( -
---------------------------------------------------------------------------------------  

  ف. ما الذي دفعك إلى شرائھا ؟: إنك من بـین العمال الذین اشتروا أسھم ریاض سطیأولا  
  . 1999بأن ریاض سطیف ستحقـق أرباحا أعلى سنة  المسئولینلأنك سمعت من أحد  -
    1999لأنك سمعت من أحد العمال بأن ریاض سطیف ستحقق أرباحا أعلى سنة  -
  . 1999لأنك تكھنت بأن ریاض سطیف ستحقق أرباحا أعلى سنة  -
  . 1999ض سطیف ستحقق أرباحا أعلى سنة لأنك سمعت إشاعات بأن ریا -
     ، وذلك في جریدة وطنیة  1999لأنك قرأت بأن ریاض سطیف ستحقق أرباحا أعلى سنة  -

  في منشورات المؤسسة   1999لأنك قرأت بأن ریاض سطیف ستحقق أرباحا أعلى سنة  -

  تقبلیة للمؤسسة   ) یحلل الوضعیة الحالیة والتوقعات المسrapportلأنك قرأت تقریرا ( -
  لأنك اعتمدت في شرائك للأسھم على نتائج السنوات السابقة التي حققتھا مؤسسة الریاض  -

    لأنك تعتقد أنھا أكثر ربحیة من الادخار في البنك أو شراء السندات     -
   لأنك قریب من المعلومات المحاسبیة    -
  لأنك تحضر المعلومات المحاسبیة بنفسك   -
انیا: لقد أصبحت مساھما في رأسمال ریاض سطیف، لذلك فإن رأیك یھمنا كثیرا كإدارة أو ث

  الإجابة على الأسئلة التالیة:  كباحثین. وعلیھ نطلب منك
على شراء المزید من أسھم  1999ھل شجعك توزیع الأرباح على المساھمین في دیسمبر  -

  الریاض ؟
                                  لا                 نعم                                        

  على شراء المزید من الأسھم ؟ 1999سنة   % 10ھل دفعك ارتـفاع ربح سھم الریاض بـ:  -
  لا                   نعم                                        

على شراء  % 41بـأكثر من  1999ة ھل دفعك ارتـفاع الربح الصافي لمؤسسة الریاض لسن -
  لا             المزید من أسھمھا ؟         نعم  

  إذا ارتفع سعر سھم الریاض في السنوات القادمة فمتى تبـیع أسھمك ؟         -
    دج 3000عندما یصل سعرھا إلى:     

    دج  3500                              
   دج   4000                               

       دج 4000  أعلى من                     
       لا تبـیعھا إطلاقا مھما ارتـفع السعر   

     عند الاحتیاج                              
  

  نـشكركم جزیل الشكر على تعاونكم معنا وإرجاعكم لھذه الاستمارة.



   …استجابة الأسواق المالیة للمعلومات المحاسبیة: دراسة حالة بورصة الجزائر

  

  209

  معلومات المالیة والمحاسبیةاستجابة المساھمین لل نتائج :4 ملحق رقم
  
  

  نتائج الاستمارة     تحلیل  
  

  الاستجابة لتوزیع الأرباح -4-1   

 O (O-E)²/ E fi الإجابة س ر

 37,1  153 نعم 25

 62,9  259 لا 

   412 27,272 100 
    
  السھم عائدـ الاستجابة لارتفاع  4-2 

 O (O-E)²/ E  fi الإجابة س ر

 34,4  137 نعم 26

 65,6  261 لا 

   398 81,317 100 
     
  للمؤسسةـ الاستجابة لارتفاع الربح الصافي  4-3

 O (O-E)²/ E  fi الإجابة س ر
 37  142 نعم 27

 63  242 لا 

   384 63,021 100 
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  2001 -  1999: تطور أسعار أسھم الریاض خلال الفترة  5ملحق رقم 
 السعر التاریخ ر ج رالسع التاریخ ر ج السعر التاریخ ر ج

01 13/09/99 2340 41 20/06/00 2300 81 27/03/01 2285 
02 20/09/99 2340 42 26/06/00 2300 82 02/04/01 2285 
03 27/09/99 2340 43 03/07/00 2300 83 09/04/01 2285 
04 04/10/99 2340 44 10/07/00 2300 84 16/04/01 2285 
05 11/10/99 2340 45 17/07/00 2300 85 23/04/01 2280 
06 18/10/99 2300 46 24/07/00 2300 86 30/04/01 - 
07 25/10/99 2300 47 31/07/00 2300 87 07/05/01 2195 
08 02/11/99 2340 48 07/08/00 2300 88 14/05/01 2090 
09 08/11/99 2300 49 14/08/00 2300 89 21/05/01 1990 
10 15/11/99 2300 50 21/08/00 2300 90 28/05/01 1990 
11 22/11/99 2300 51 28/08/00 2300 91 04/06/01 - 
12 29/11/99 2300 52 04/09/00 2300 92 11/06/01 1895 
13 06/12/99 2310 53 11/09/00 2300 93 18/06/01 1895 
14 14/12/99 2310 54 18/09/00 2300 94 25/06/01 1805 
15 20/12/99 2305 55 25/09/00 2300 95 02/07/01 1715 
16 27/12/99 2305 56 02/10/00 2300 96 09/07/01 1800 
17 03/01/00 2300 57 09/10/00 2300 97 16/07/01 1750 
18 10/01/00 2300 58 16/10/00 2300 98 23/07/01 1750 
19 17/01/00 2300 59 23/10/00 2300 99 30/07/01 1700 
20 24/01/00 2300 60 30/10/00 2300 100 06/08/01 - 
21 31/01/00 2300 61 06/11/00 2290 101 13/08/01 - 
22 07/02/00 2300 62 13/11/00 2295 102 20/08/01 1700 
23 14/02/00 2330 63 20/11/00 2295 103 27/08/01 1700 
24 21/02/00 2350 64 27/11/00 2300 104 03/09/01 1785 
25 28/02/00 2325 65 04/12/00 2300 105 10/09/01 1785 
26 06/03/00 2305 66 11/12/00 2300 106 17/09/01 1870 
27 13/03/00 2350 67 18/12/00 2295 107 24/09/01 1780 
28 20/03/00 2300 68 25/12/00 2295 108 01/10/01 1780 
29 27/03/00 2300 69 02/01/01 2300 109 08/10/01 1780 
30 03/04/00 2305 70 08/01/01 2300 110 15/10/01 1700 
31 10/04/00 2305 71 15/01/01 2300 111 22/10/01 1645 
32 17/04/00 2300 72 22/01/01 2300 112 29/10/01 - 
33 24/04/00 2300 73 29/01/01 2300 113 05/11/01 - 
34 02/05/00 2300 74 05/02/01 2300 114 12/11/01 - 
35 08/05/00 2300 75 12/02/01 - 115 19/11/01 1640 
36 15/05/00 2300 76 19/02/01 2300 116 26/11/01 - 
37 22/05/00 2300 77 26/02/01 - 117 03/12/01 1560 
38 29/05/00 2300 78 07/03/01 2290 118 10/12/01 1635 
39 05/06/00 2300 79 12/03/01 2295 119 18/12/01 1635 
40 12/06/00 2300 80 19/03/01 2285 120 24/12/01 1600 

  ر ج = رقم الجلسة.
 .النشرة الرسمیة لبورصة الجزائر والوثائق الداخلیة للشركات المقیدة: المصدر



  

 2012 ، الجزائر1 قسنطینة جامعة.  

   241-213ص.ص.  ،2012جوان  - 37 عدد 

  
 

  أثر نظم المعلومات على الأداء الإداري

–دراسة میدانیة  لآراء العاملین في شركات التأمین في الجزائر  -  
 
 

   ملخص

شركات  في المعلومات نظم واقع بیان إلى الدراسة ھذه دفھت 

التأمین في الجزائر، والتعرف على طبیعة الأثر الذي یمكن أن 
 ي في ھذه الشركات.تحدثھ ھذه النظم على الأداء الإدار

 ثانالباح اعتمد تساؤلاتھا، نع والإجابة الدراسة أھداف ولتحقیق

 والدراسات الأدبیات على بالموضوع المتعلقة البیانات جمع في

 الثانویة البیانات على الحصول تم خلالھا ومن الصلة، ذات السابقة

 فقد العملي الإطار أما للدراسة، النظري الإطار شكلت والتي

ان الباحث موقا الغرض، ھذال تصمیمھ تم تبیاناس إعداد على داتماع

 وتوصلت الدراسة، فرضیات واختبار اللازمة التحلیلات بإجراء

استخدام نظم المعلومات بأبعاده الستة (المستلزمات أن  إلى الدراسة

البشریة، والمستلزمات المادیة، والمستلزمات البرمجیة 

نات، ومستلزمات الشبكات، والإجراءات، ومستلزمات البیا

والمستلزمات التنظیمیة) یؤثر بشكل ایجابي وبدلالة معنویة عند 

 على الأداء الإداري. P≤0.05مستوى معنویة 
 

 
  
              

  مقدمة                

العالم الیوم اقتصادا جدیدا یدعى  یشھد

باقتصاد المعرفة ظھر على خلفیة التطور 
المعلومات  التكنولوجي الھائل خاصة في مجال

والاتصالات، وذلك ابتداء من الربع الأخیر من 
القرن العشرین، حیث أضحى ھذا الاقتصاد 
ً جدیداً من فروع العلوم الاقتصادیة في  فرعا
الآونة الأخیرة یقوم على فھم جدید أكثر عمقاً 
لدور المعرفة ورأس المال البشري في تطور 

  الاقتصاد وتقدم المجتمع ككل، ففي حین كانت

Résumé  

L’objet de ce travail est de montrer  
la réalité des systèmes d'information
dans les compagnies d'assurance en 
Algérie, et d'identifier l'impact de 
ces systèmes sur la performance 
administrative de ces compagnies. 
L'étude a révélé que les six 
dimensions des systèmes 
d'information (ressources humaines, 
ressources matérielles, ressources 
en logiciels et procédures, 
ressources de données, ressources 
de réseaux et les exigences 
organisationnelles) ont un impact 
positif significatif à P≤0.05 sur la 
performance administrative. 

  ھدى بن محمد. أ

 عبد النور موساوي .د. أ
  كلیة العلوم الاقتصادیة

  2 جامعة قسنطینة
  الجزائر
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ھي العوامل الأساسیة للإنتاج في إضافة للإدارة الأرض، العمالة، ورأس المال 
الاقتصاد القدیم، أصبحت العوامل المھمة في الاقتصاد الجدید ھي المعرفة الفنیة، 

  الإبداع، الذكاء والمعلومات.

لا شك فیھ أن نشاط المنظمات الیوم أصبح أكثر تعقیدا خاصة مع التوسع في ممّا و
  ودولیا مما أدى  محلیا  مال وظھور ھیاكل تنظیمیة كبیرة وازدیاد حجم المنافسةالأع
  مواجھة   إلى

  ھذه تكون  وحتى  عملیة،  ھذه المنظمات مشاكل عدیدة ومتنوعة تحتاج إلى حلول 
قابلة للتنفیذ فإنھ یلزم توفر المعلومات الصحیحة والدقیقة لمتخذي القرارات،  الحلول

بوصفھا ي تعتمد علیھا العملیة الإداریة لومات المتطورة أحد المداخل التنظم المع دّ وتع
  وسیلة لتحسین أداء المنظمات في تحقیق أھدافھا العامة.

لذا یشھد العالم الیوم اھتماما بالغا ومتزایدا بنظم المعلومات التي تخدم أھدافا عدیدة 
أھمیة المعلومات المتاحة في في جمیع أنشطة المنظمات، وقد تنبھت الدول المتقدمة إلى 

تحسین أدائھا لا سیما الإداري منھ وخصوصا في التخطیط والتنظیم والرقابة واتخاذ 
القرارات، فقامت بتطویر النظم الإداریة واستخدام التكنولوجیا الحدیثة للمعلومات 
والاتصالات التي أحدثت تغییرا كبیرا في مجال الإدارة، فأصبحت أنشطة التخطیط 

تنظیم والرقابة تعتمد على ما تنتجھ مراكز المعلومات وعلى استخدام الأجھزة وال
 .الحدیثة للمعلومات والاتصالات في إنجاز عملھا

ذات أھمیة كبیرة في كل و  وعلیھ أصبحت نظم المعلومات تحتل مكانة واسعة
 المستویات الإداریة  دت تطبیقاتھا في جمیعالمجالات، وتطورت بخطى سریعة وتعدّ 

داخل المنظمات وخاصة نظم المعلومات المعتمدة على الحاسب الآلي، فقد استخدمت 
  والإستراتیجیة.  التكتیكیة ،ھذه النظم في المستویات التشغیلیة

  :تیةتتجلى أھمیة ھذه الدراسة من خلال النقاط الآأھمیة الدراسة ومبرراتھا: 

لھ أھمیة كبیرة في عمل  استخدام نظم المعلومات نّ إأھمیة الموضوع نفسھ إذ   -
المنظمات في الوقت الراھن خاصة مع التطور الكبیر في تكنولوجیا المعلومات 
والاتصالات، ومحاولة تطبیق ما توصل إلیھ على عمل المنظمات مما ینعكس ایجابیا 

  على أدائھا بمختلف جوانبھ.

ر الذي أھمیة الدور الذي تلعبھ شركات التأمین في الاقتصاد الوطني، الأم -
یستوجب الاھتمام بأنظمة معلوماتھا لزیادة كفاءتھا وفعالیتھا لتوفیر المعلومات التي 

  یتطلبھا نشاطھا.

الانفتاح الذي عرفھ قطاع التأمین أمام المستثمرین المحلیین والأجانب، الأمر الذي  -
یزید في مستوى المنافسة ویضع شركات التأمین في حرج إن لم تخطط وتبني نظم 

  وماتھا بكفاءة وفعالیة.معل
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  تھدف ھذه الدراسة إلى تحقیق ما یلي:أھداف الدراسة: 

  التعرف على واقع استخدام نظم المعلومات في شركات التأمین في الجزائر. -

التعرف على الأثر الذي یمكن أن یحدثھ استخدام نظم المعلومات على الأداء  -
  الإداري.

  لتساؤل الرئیس التالي:عن اى البحث عن إجابة ھذه الدراسة إلتسعى مشكلة الدراسة: 

لاستخدام نظم  P≤0.05ھل یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى معنویة 
  المعلومات على الأداء الإداري لشركات التأمین في الجزائر؟

  وینبثق عن ھذا التساؤل الرئیس الأسئلة الفرعیة التالیة:

لاستخدام   P≤0.05توى معنویة ھل یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مس -
 المستلزمات البشریة على الأداء الإداري لشركات التأمین في الجزائر.

لاستخدام   P≤0.05 ھل یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى معنویة -
  .المستلزمات المادیة على الأداء الإداري لشركات التأمین في الجزائر

لاستخدام   P≤0.05د مستوى معنویة ھل یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عن -
 المستلزمات البرمجیة والإجراءات على الأداء الإداري لشركات التأمین في الجزائر.

لاستخدام   P≤0.05ھل یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى معنویة  -
 مستلزمات البیانات على الأداء الإداري لشركات التأمین في الجزائر.

لاستخدام   P≤0.05لالة إحصائیة عند مستوى معنویة ھل یوجد أثر ذو د -
 مستلزمات الشبكات على الأداء الإداري لشركات التأمین في الجزائر.

لاستخدام   P≤0.05ھل یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى معنویة  -
 .المستلزمات التنظیمیة على الأداء الإداري لشركات التأمین في الجزائر

من خلال التساؤل الرئیس والتساؤلات الفرعیة المطروحة في إشكالیة  فرضیة الدراسة:
الدراسة فإن ھذه الدراسة تسعى إلى اختبار الفرضیة الرئیسة التالیة: لا یوجد أثر ذو 

لاستخدام نظم المعلومات على الأداء   P≤0.05دلالة إحصائیة عند مستوى معنویة 
  الإداري لشركات التأمین في الجزائر.

  ق عن ھذه الفرضیة ست فرضیات فرعیة نذكرھا فیما یلي:وتنبث

 لا یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى معنویةالفرضیة الفرعیة الأولى:  -
P≤0.05   لاستخدام المستلزمات البشریة على الأداء الإداري لشركات التأمین في
 .الجزائر
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 ئیة عند مستوى معنویةلا یوجد أثر ذو دلالة إحصاالفرضیة الفرعیة الثانیة:  -
P≤0.05   لاستخدام المستلزمات المادیة  على الأداء الإداري لشركات التأمین في
 .الجزائر

 لا یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى معنویةالفرضیة الفرعیة الثالثة:  -
P≤0.05   لاستخدام المستلزمات البرمجیة والإجراءات على الأداء الإداري لشركات

 .ین في الجزائرالتأم

 لا یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى معنویةالفرضیة الفرعیة الرابعة:  -
P≤0.05   لاستخدام مستلزمات البیانات على الأداء الإداري لشركات التأمین في
 .الجزائر

 لا یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى معنویةالفرضیة الفرعیة الخامسة:  -
P≤0.05  ام مستلزمات الشبكات على الأداء الإداري لشركات التأمین في لاستخد
 .الجزائر

لا یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى معنویة الفرضیة الفرعیة السادسة:  -
P≤0.05   لاستخدام المستلزمات التنظیمیة على الأداء الإداري لشركات التأمین في
 .الجزائر

  الإطار النظري:

   نظم المعلومات: -1

  ھناك تعریفات عدیدة لنظم المعلومات نذكر منھا: تعریف نظم المعلومات:

یمثل نظام المعلومات مجموعة العناصر التي تستخدم لإدارة، ومعالجة، ونقل، وبعث  -
  )1(.المعلومات في المنظمة

نظام المعلومات ھو مجموعة منظمة من الأفراد والمعداّت والبرامج وشبكات  -
البیانات، والتي تقوم بتجمیع وتشغیل وتخزین وتوزیع المعلومات وموارد  الاتصالات

  )2(.لمساندة اتخاذ القرارات والرقابة داخل المنظمة

ومما سبق یمكن تعریف نظام المعلومات على أنھ مجموعة من العناصر (المادیة، 
 والبشریة، والبرمجیة، والبیانات، والشبكات) المتناسقة والمتكاملة مع بعضھا البعض

من أجل إنتاج معلومات مفیدة، وذلك عن طریق القیام بوظیفة تجمیع، تخزین، معالجة 
وإیصال المعلومات إلى المستخدمین بالشكل الملائم وفي الوقت المناسب من أجل 
مساعدتھم في أداء الوظائف الموكلة لھم خاصة الوظائف الإداریة لإیجاد حلول للمشاكل 

  وصائبة.وبالتالي اتخاذ قرارات صحیحة 

ظم المعلومات أدوارا عدیدة نذكر منھا دعم إن لندور وأھمیة نظم المعلومات: 
عملیات التشغیل بالمنظمة، دعم عملیات صنع القرار الإداري، دعم المیزة التنافسیة، 
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إدخال الإنترنت ومفاھیم الاقتصاد الإلكتروني على مجال النشاط، دعم المستخدم 
إدارات نظم معلومات أخرى، تدریب العاملین في مجال نظم النھائي، إقامة تحالفات مع 

  المعلومات، إعداد وتصمیم نظم خاصة للمعلومات الإستراتیجیة.

ویحتل نظام المعلومات أھمیة كبیرة في المنظمات لما یوفره من معلومات لنظام 
شغیل القیادة في المنظمة لرسم الخطط والاستراتیجیات والأھداف والسیاسات، ولنظام الت

من أجل تنفیذ ما سطر من قبل نظام القیادة، فھو یلعب دور الوسیط بین نظام القیادة 
  )3(.ونظام التشغیل، ودور الوسیط بین المنظمة ومحیطھا الخارجي

یتكون نظام المعلومات من عدة مستلزمات تتمثل فیما مستلزمات نظم المعلومات: 
  )4( یلي:

لة الأفراد المستخدمین النھائیین لنظم تتمثل في جمالمستلزمات البشریة:  -
المعلومات والذین یستعملون مخرجات ھذه النظم لأداء مھامھم، بالإضافة إلى الأفراد 

النظم والمبرمجین  يالمتخصصین في نظم المعلومات كمحللي ومصممي ومشغل
  والمتخصصین في الصیانة الفنیة.

وس من شأنھ أن یستعمل في تتمثل في كل شيء مادي ملمالمستلزمات المادیة:  -
جھاز الحاسب الآلي من بین أھم المستلزمات  دّ جمع وتخزین ومعالجة البیانات، ویع

  المادیة.

تتمثل في مجموعة التعلیمات الموجھة المستلزمات البرمجیة والإجراءات:  -
 للحاسب الآلي للقیام ببعض المھام، ومن أمثلة ھذه البرمجیات برمجیات النظام والبرامج

  التطبیقیة، أما الإجراءات فتتمثل في تعلیمات التشغیل الموجھة لمستخدمي النظام.

أھم مورد في نظام المعلومات وعادة ما یتم الاحتفاظ بھا  دّ تعمستلزمات البیانات:  -
داخل قواعد البیانات التي تشتمل على جمیع بیانات النظام مخزنة بطریقة مرتبطة 

  ا.ومنطقیة بحیث یسھل استرجاعھ

ھي عبارة عن جملة من العناصر المرتبطة مثل الحاسبات مستلزمات الشبكات:   -
الآلیة وبرمجیات الشبكات ووسائط الاتصالات كالكابلات والأقمار الصناعیة وغیرھا 
والتي تھدف إلى تحسین وتسریع الاتصالات، ومن أمثلتھا الشبكات الداخلیة، الشبكات 

  الخارجیة، وشبكة الانترنت.

من یضیف المستلزمات التنظیمیة التي تتمثل في عناصر البیئة  باحثینھ من الوفی
التنظیمیة التي في ظلھا سیستخدم نظام المعلومات، ھذه العناصر من شأنھا أن تؤثر 
سلبا أو إیجابا في نظام المعلومات، ومن أمثلتھا دعم الإدارة العلیا لاستخدام نظام 

  )5(.حة المعلومات للمستخدمین دون قیود تنظیمیةالمعلومات، وقدرة النظام على إتا

  )6( تتمثل الوظائف الأساسیة لنظام المعلومات فیما یلي:وظائف نظم المعلومات: 
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جمع البیانات: ھي أول وظیفة في النظام والتي تعتمد علیھا باقي الوظائف،  -
اماتھا، ویتطلب الأمر عند الجمع تحدید طبیعة البیانات الواجب جمعھا حسب استخد

  ونوعھا ومصادرھا، وطرق وأدوات جمعھا وغیرھا.

معالجة البیانات: تتمثل في تحویل البیانات إلى معلومات عن طریق القیام بجملة  -
من العملیات علیھا كالعملیات الحسابیة والمنطقیة، والتصنیف، والترتیب، والمقارنة 

  وغیرھا.

ات والمعلومات على وسائط التخزین تخزین البیانات: ھي عملیة الاحتفاظ بالبیان -
  للرجوع إلیھا وقت الحاجة.

نقل المعلومات: تتمثل في نقل المعلومات المنتجة من مكان إنتاجھا إلى مستخدمیھا  -
لاستغلالھا وذلك بعد تحدید جملة من العناصر كمستقبل ھذه المعلومة، زمان ومكان 

  الحاجة إلیھا، طریقة نقلھا وغیرھا.

ى النظام: فیھ من یضیف إلى جانب الوظائف السابقة ھذه الوظیفة لما الرقابة عل -
  )7(.لھا من أھمیة لضمان كفاءة وفعالیة النظام

  لنظم المعلومات خصائص عدیدة نكر منھا ما یلي: خصائص نظم المعلومات:

  أن یحقق النظام الھدف أو الأھداف التي وضع من أجلھا. -

یة في المنظمة، وكذلك كافة المجالات الوظیفیة أن یخدم كافة المستویات الإدار -
المختلفة، مع القدرة على تزوید متخذي القرارات بالمعلومات المناسبة وبالنوعیة 

  المطلوبة.

أن یحتوي النظام على درجة عالیة من التكامل بین النظم الفرعیة المكونة للنظام  -
  الكلي.

مساھمتھ في خفض التكالیف وزیادة أن یحقق النظام عائدا مجدیا للمنظمة وذلك ب -
  الأرباح.

  استخدام تكنولوجیا معلومات وأجھزة اتصال معلوماتیة حدیثة كلما أمكن ذلك. -

أن یكون النظام مقبولا من قبل العاملین في المنظمة وتولید القناعة بأھمیة وفوائد  -
 النظام.

  

  الأداء الإداري في المؤسسات الاقتصادیة: -2

 یلي: توجد تعریفات كثیرة للأداء نذكر منھا ما تعریف الأداء:

  )8(.ھو القیام بالشيء أو تأدیة عمل محدد أو إنجاز مھمة أو نشاط معین -
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بمعنى أن الأداء ھو قیام الشخص بسلوك ما، وذلك لتحقیق ھدف محدد، فقد یكون 
  إشباع حاجة معینة أو حل مشكلة ما أو التخطیط لمشروع ما.

یة أو الإنجازات أو ما یقوم بھ الأفراد من أعمال أو تنفیذ ھو النتائج العمل -
  )9(.للأعمال

  خدمة محددة أو إنتاج سلعة ما. أمثلتھ تقدیمأي أنھ مخرج أو نتاج أو نتائج، ومن 

عبارة عن محصلة تفاعل القدرة مع الرغبة مع البیئة، على أنھ الأداء ویمكن تعریف 
لقیام بعملھ ویعتمد ذلك على التعلیم والتدریب حیث تتمثل القدرة في قدرة الفرد على ا

والخبرات، بینما تمثل الرغبة رغبة الفرد في القیام بعملھ ویعتمد ذلك على دوافع العمل 
وحوافزه، في حین تمثل البیئة مجموعة العوامل الداخلیة والخارجیة التي تؤثر على 

أھداف المنظمة والموارد  الأداء بالإیجاب أو السلب، حیث من العوامل الداخلیة نذكر
المتاحة بھا وقنوات الاتصال فیھا، ومن العوامل الخارجیة نذكر العوامل الاقتصادیة 

  والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة وغیرھا.

ھي تحقیق الغایات التنظیمیة بكفاءة وفاعلیة من خلال التخطیط، تعریف الإدارة: 
ظیمیة، أي إنھا القدرة على تحقیق الأھداف والتنظیم، والتوجیھ، ومراقبة الموارد التن

  )10(.بواسطة الآخرین

یؤمن العمل الإداري الإحساس بالحلول للمشاكل التي تواجھ المنظمة وطریقة اتخاذ 
القرارات فیھا، كما یؤمن الخطط المختلفة التي تعمل على حل مشاكل المنظمة 

راتیجیات المنظمة، وكذلك وتساعدھا في مواجھة تحدیات البیئة المختلفة، ووضع است
  تخصیص الموارد المختلفة من بشریة ومالیة لتحقیق أھدافھا.

ویختلف الدور الإداري في المستویات الإداریة المختلفة، حیث یأخذ المدیرون في 
الإدارة العلیا قرارات التخطیط الاستراتیجي، بینما یعمل مدیرو الإدارة الوسطى على 

قدمة من الإدارة العلیا، كما یقوم المدیرون التنفیذیون تنفیذ البرامج والخطط الم
  بمسؤولیة مراقبة نشاطات العمل الیومي.

ھناك أربع وظائف أساسیة للإدارة تشكل في مجموعھا العملیة  وظائف العمل الإداري:
 )11( الإداریة وھذه الوظائف تتمثل فیما یلي:

یجب أداؤھا لتحقیق الأھداف التخطیط: ینطوي التخطیط على اختیار مھام محددة  -
التنظیمیة، وكذلك تحدید كیفیة أداء ھذه المھام، ومتى یجب أداؤھا، وعیھ فإن التخطیط 
یركز على تحقیق الأھداف. ویقوم المدیرون من خلال خططھم بتحدید ما یجب أن تفعلھ 

  المنظمة بالضبط، وبذلك یضمنون أن تكون المنظمة ناجحة.

م تخصیص الواجبات والمھام وإسنادھا إلى الجماعات التنظیم: یعني التنظی -
والأفراد في المنظمة، كما یعنى بخلق الظروف التي تسمح بوضع الواجبات موضع 

  التنفیذ.
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التوجیھ: ھو العملیة التي تتعلق بتوجیھ الأنشطة التي یقوم بھا أعضاء المنظمة في  -
  نظمة على تحقیق أھدافھا.اتجاھات مرغوبة ومحددة، والتي من شأنھا أن تساعد الم

الرقابة: ھي أن یقوم المدیر بتجمیع المعلومات التي تھدف إلى قیاس الأداء الفعلي  -
في المنظمة لمقارنتھ بمعاییر الأداء التي تم تحدیدھا في الخطة، لیتضح ما إذا كانت 

یة ھناك ضرورة لإجراء تعدیلات أو لا، وذلك حتى یمكن الوصول بمعدلات الأداء الفعل
  إلى المعدلات أو المعاییر السابق تحدیدھا من قبل.

 دّ مما سبق یتضح لنا أن وظیفتي التخطیط والرقابة ھما أھم الوظائف حیث یع
التخطیط الأساس الذي تبنى علیھ باقي الوظائف الإداریة الأخرى، أما الرقابة فھي 

إنھ یمكن القول بأن الجزء المكمل للتخطیط فلا تخطیط فعال بدون رقابة، وبمعنى آخر ف
التخطیط یستمد فعالیتھ من الرقابة ویدخل إلى حیز التنفیذ من خلال عملیة اتخاذ 

  القرارات.

جوھر  دّ ا عملیة الاختیار بین البدائل تعوعملیة اتخاذ القرار التي تعرف على أنھ
 العملیة الإداریة، فعند القیام بكل وظیفة من وظائف الإدارة وفي مختلف المستویات

  الإداریة نقوم باتخاذ القرارات.   

  دور نظم المعلومات في الأداء الإداري في المؤسسات الاقتصادیة: -3

تبرز أھمیة نظم المعلومات من خلال المعلومات التي یوفرھا سواء من البیئة 
نجاز كل وظیفة من الوظائف الإداریة، إلى جانب الخارجیة  من أجل إ مالداخلیة أ

بین كل وظیفة والوظائف الأخرى ذلك لأنھ في حالة حدوث أي خلل في تحقیق التكامل 
فر المعلومات أو نقصھا سوف یترتب اإنجاز أي وظیفة من الوظائف بسبب عدم تو
  علیھ خلل مركب في انجاز الوظائف الأخرى.

كما تتجلى أھمیة نظم المعلومات من خلال المعلومات التي توفرھا لكل مستوى من 
  داریة حیث یمكن تصنیف المعلومات على ھذا الأساس إلى ما یلي: المستویات الإ

ً وتتعلق بدرجة  - المعلومات الإستراتیجیة: ھي التي تغطي فترة زمنیة طویلة نسبیا
أساس بصیاغة مرامي وأھداف المنظمة، والخطط طویلة الأجل للوصول إلى ھذه 

مشاریع، مصادر رأس الأھداف، والأمثلة على ھذه المعلومات ھي تحدید مواقع ال
  الخ. ......المال، أنواع المنتجات، الآلات والمعدات،

المعلومات التكتیكیة: ھي التي تغطي الفترة الزمنیة المتوسطة الأمد وتتعلق بتنفیذ  -
الإدارة الوسطى للاستراتیجیات الموضوعة من قبل الإدارة العلیا أي أنھا تتركز حول 

لتنفیذ إستراتیجیة معینة، مثال ذلك المعلومات وصف الخطط التكتیكیة الضروریة 
الخاصة بتصمیم المصانع واختبار وتدریب الأفراد، جدولة الإنتاج، خطط الصیانة، 

  تخصیصات الموازنة.
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المعلومات التشغیلیة: ھي التي تتعلق بعملیات المنظمة الیومیة حیث یجب توفیر  -
ن جمیع أوجھ النشاط في معلومات تفصیلیة ودقیقة وبصفة مستمرة ومتكررة ع

المنظمة، مثال ذلك المعلومات المتعلقة بحضور وانصراف الأفراد، أنواع وكمیات 
  السلع المنتجة والمباعة، التوقفات الحاصلة في المكائن والمعدات.

ا في كل مرحلة من مراحل مّ ھمكما تلعب نظم المعلومات بأنواعھا المختلفة دورا 
تتمثل في مرحلة الاستخبارات، والتصمیم (عرض  عملیة اتخاذ القرارات والتي

البدائل)، والبحث والاختیار، والتنفیذ والمتابعة، حیث یعمل نظام المعلومات في كل 
  مرحلة من ھذه المراحل على توفیر المعلومات الضروریة لھا وفي أقل وقت ممكن.

 الدراسات السابقة:

سة إلى البحث عن آثار حیث ھدفت ھذه الدرا Benjamin Demissyدراسة   -1
التكنولوجیات الحدیثة للمعلومات والاتصالات على الأداء الاقتصادي والاجتماعي 
للمؤسسات، وعن مردود الاستثمار في التكنولوجیات الحدیثة للمعلومات والاتصالات ، 
وكیف یمكن أن نحسن من الأداء باستخدام التكنولوجیات الحدیثة للمعلومات 

  الدولي. Lyonراسة لحالة مطار والاتصالات، مع د

ھناك نوعین من التأثیر على الأداء الاقتصادي  وقد توصلت الدراسة إلى أن
والاجتماعي أحدھما ایجابي والآخر سلبي یؤدي إلى تقھقر للأداء نتیجة لوجود خلل 
وظیفي، وأن استخدام التكنولوجیات الحدیثة للمعلومات والاتصالات لھ أشكال متعددة 

في ستة جوانب ھي شروط العمل، تنظیم العمل، الاتصال والتنسیق والتشاور، نجملھا 
  التكوین الداخلي، وتنفیذ الإستراتیجیة.

كما توصلت الدراسة إلى أن مردود الاستثمار في التكنولوجیات الحدیثة للمعلومات 
 والاتصالات یختلف حسب الوسائل، فالبرید الإلكتروني مثلا لھ مردود ایجابي وعال،

أما الإنترانت فتؤدي إلى انخفاض في مستوى الأداء وذلك نتیجة لوجود خلل 
  )12(.وظیفي

استھدفت ھذه الدراسة إلقاء الضوء على حیث  :فایز جمعة صالح النجاردراسة  -2
أنواع وموارد نظم المعلومات الإداریة في الشركات الصناعیة الأردنیة، والتعرف على 

مات الإداریة وإستراتیجیة المنشأة بجوانبھا الأربعة: مدى العلاقة بین نظم المعلو
المنظور والرؤیة العامة، والغایات والأھداف، وتحقیق توقعات أصحاب المصالح 
المختلفین، والقیمة المضافة التي یقدمھا المركز للفروع التابعة، وصولا إلى بیان أثر 

  )13(. كات الصناعیة الأردنیةنظم المعلومات الإداریة على إستراتیجیة المنشأة في الشر

  :تیةوقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآ

تمتلك الشركات الصناعیة الأردنیة نظم المعلومات الإداریة بأنواعھا المختلفة  -
  بدرجة متوسطة.
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تمتلك الشركات الصناعیة الأردنیة موارد نظم المعلومات المختلفة سواء الموارد  -
  ات والبیانات والشبكات والاتصالات بدرجة متوسطة.البشریة والأجھزة والبرمجی

تؤثر نظم المعلومات الإداریة بدرجة متوسطة على إستراتیجیة الشركة بجوانبھا  -
  الرئیسیة الأربعة.

إن أھم المعوقات التي تقف أمام تطور نظم المعلومات الإداریة في الشركات  -
والتعلیم والمعوقات الإداریة وأخیرا  الصناعیة الأردنیة ھي المعوقات المالیة والتدریب

  المعوقات الثقافیة والاجتماعیة.

توجد علاقة ارتباط ایجابیة متوسطة ذات دلالة إحصائیة بین نظم المعلومات  -
  .P≤0.01الإداریة والجوانب الرئیسة الأربعة في إستراتیجیة المنشأة عند مستوى دلالة 

ابي ومباشر بدلالة معنویة على الجوانب تؤثر نظم المعلومات الإداریة بشكل ایج -
  الرئیسة الأربعة في إستراتیجیة المنشأة.

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على حیث محمود أحمد عبید سلیمان دراسة  -3
عملیة التوافق بین نظم المعلومات الإداریة واستراتیجیات الأعمال التنافسیة وأثره على 

اعیة العامة في الأردن، والكشف عن العناصر الأداء المؤسسي في الشركات الصن
الواجب توافرھا والتي على الشركات المبحوثة أن تستخدمھا لتحقیق التوافق بین نظم 
المعلومات الإداریة بمتغیراتھا (الأجھزة، البرمجیات، قواعد البیانات، والموارد 

لفة، والتمایز، البشریة) واستراتیجیات الأعمال التنافسیة بمتغیراتھا (قیادة التك
والتركیز). وكذلك بیان أثر ھذا التوافق على الأداء المؤسسي من حیث إنتاجیة العمل، 

  والمبیعات والربحیة. 

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أھمھا أن توافق نظم المعلومات الإداریة 
تیجي) یؤدي بمتغیراتھا مع إستراتیجیات الأعمال التنافسیة بمتغیراتھا (التوافق الإسترا

إلى زیادة الإنتاجیة، والمبیعات، والربحیة في الشركات المبحوثة. وأن وضوح توجھات 
الإستراتیجیة والالتزام والاتصال الفعال والتعاون وتبادل المعرفة والرؤیا المشتركة بین 
تنفیذي نظم المعلومات وتنفیذي الأعمال من أھم العناصر اللازمة لتحقیق التوافق 

  )14(.یجي في الشركات المبحوثةالإسترات

التي ھدفت إلى التعرف على تقنیات المعلومات  يبعبد الرزاق الذیادراسة  -4
المستخدمة في منظمة حرس الحدود بجدة، ومدى التوظیف والاستفادة من ھذه التقنیات 

كانت ھناك معوقات استخدام إذا ا مّ عفي تطویر العمل الإداري بھذه المنظمة، والتعرف 
نیة المعلومات في تطویر العمل الإداري بھا، ومدى وجود فروقات ذات دلالة تق

احصائیة في اتجاھات عینة البحث نحو تقنیة المعلومات ودورھا في تطویر إجراءات 
  العمل الإداري بھا، وفقا للمتغیرات الشخصیة والوظیفیة.

  )15( وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة:
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  ت المعلومات في تطویر العمل الإداري بحرس الحدود بجدة.ھناك توظیف لتقنیا -
أفراد البحث أن ھناك خمس تقنیات تستخدم في أعمال حرس الحدود بجدة ى یر  -

تتمثل في: الحاسب الآلي، الاتصال الھاتفي، الفاكسمیلي، الھاتف المحمول، شبكات 
  الاتصال المحلیة.

مات لھا تأثیر فعال على تطویر یرى أفراد البحث أن استخدام تقنیة المعلو -
  إجراءات العمل الإداري بحرس الحدود بجدة.

  تبین استخدام الحاسب الآلي في أعمال جدولة إجازات العاملین. -
  الاستفادة من تقنیة المعلومات في مجال استقطاب العاملین للعمل. -
  عدم تبلیغ الوحدات بتنقل عاملیھا عبر الإنترنت. -
  الأجھزة والتي تعرقل العمل والمعاملات. كثرة أعطال بعض -
  تبین قلة الدورات التدریبیة في مجال تقنیة المعلومات. -
  ضعف نظام الحمایة للبیانات والمعلومات. -
  العاملین. وجود تقنیة المعلومات یرفع من رضىتبین بشكل عام أن  -

  منھجیة الدراسة وإجراءاتھا:

على المنھج الوصفي التحلیلي في إجراء ھذه  لقد اعتمد الباحثان منھجیة الدراسة:
الدراسة وذلك للتعرف على أثر نظم المعلومات على الأداء الإداري في شركات التأمین 

 في الجزائر.

  

  إجراءاتھا:

یتكون مجتمع الدراسة من شركات التأمین  الناشطة في مجتمع وعینة الدراسة: 
، وقد أخذت منھا )16( 2011یة عام شركة تأمین حتى نھا 16الجزائر والبالغ عددھا 

 2011استبیان في دیسمبر  185شركات تأمین.  وقد تم توزیع  14عینة عشوائیة تبلغ 
على مختلف المستویات الإداریة في شركات التأمین في ولایة قسنطینة، ولایة ورقلة، 

استبیان  178ولایة عنابة، ولایة الجزائر، ولایة بجایة، ولایة سطیف، وقد تم استرجاع 
  قابلة للتحلیل الإحصائي. 

قام الباحثان بتطویر استبیان صمم لقیاس أثر نظم أداة جمع البیانات الأولیة: 
المعلومات على الأداء الإداري في شركات التأمین في الجزائر، وفیما یلي توضیح 

  لأجزاء الاستبیان:

صیة : ویشمل مجموعة من الفقرات تتعلق بالخصائص الشخالجزء الأول -
والوظیفیة لأفراد مجتمع الدراسة وتشمل (الجنس، العمر، المؤھل العلمي، سنوات 

 الخبرة، السلم الإداري، وعدد الدورات التدریبیة في مجال المعلوماتیة).
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ویشمل مجموعة فقرات تتعلق باستجابات المبحوثین حول أثر نظم  الجزء الثاني: -
ذا الجزء من جزئین فرعیین، أحدھما یخص المعلومات على الأداء الإداري، ویتكون ھ

خر ستة محاور بما نظم المعلومات والذي یتضمن ھو الآالمتغیر المستقل المتمثل في 
)، مستلزمات الموارد المادیة 4 -1فقرة ( مستلزمات الموارد البشریة ( 30مجموعھ 

 - 14نات ()، مستلزمات موارد البیا13 -9)، المستلزمات البرمجیة والإجراءات (8 -5(
))، والجزء 30 -26)، المستلزمات التنظیمیة (25 -19)، مستلزمات الشبكات (18

 ). 40 -31فقرات ( 10الأخر یتمثل في المتغیر التابع الأداء الإداري بـ 

(غیر موافق تماما، غیر موافق،  الخماسي لیكرت مقیاس على الاعتماد تم وقد
الأوزان التالیة  إعطاء تم حیث الدراسة تمتغیرا محاید، موافق، موافق تماما) لقیاس

)، وقد تم اعتماد المعیار الإحصائي 5، 4، 3، 2، 1 الدراسة ( لمقیاس على التوالي
التالي لتفسیر تقدیرات أفراد عینة الدراسة على كل فقرة من فقرات المقیاس  وكذلك 

مستوى  3.67 -2.34مستوى ضعیف،  2.33 - 1على كل محور من محاورھا: 
  مستوى قوي. 5 -3.68سط، متو

ما من أعضاء ھیئة ) محكّ 11(تم عرض استبیان الدراسة على صدق أداة المقیاس: 
التدریس في جامعة قسنطینة وعدد من الجامعات الجزائریة والأردنیة والسعودیة ممن 
یشھد لھم بالكفاءة والدرایة في مجال البحث العلمي والإشراف على الدراسات وتحكیم 

التأكد من مدى انتماء الفقرات إلى مجالاتھا ات وذلك للتحقق من صدقھ  والاستبیان
  والتأكد من صیاغتھا اللغویة ومدى مناسبتھا.

تم التحقق من ثبات الأداة عن طریق استخدام معامل كرونباخ ألفا ثبات الأداء: 
، وقد بلغ ھذا المعامل بالنسبة للأداة ككل (Cronbach-alpha)للاتساق الداخلي 

، أما بالنسبة 0.925، في حین بلغ بالنسبة لمحور استخدام نظم المعلومات قیمة 0.948
  .0.954لمحور الأداء الإداري فقد بلغ ھذا المعامل قیمة 

یتبین مما سبق أن قیمة معامل كرونباخ ألفا للإجابات على فقرات الاستبیان كانت 
لي فھو مقبول لأغراض ھذه وبالتا )17( % 60أكبر من الحد المقبول لمعامل الثبات 

  الدراسة.

  قیاس متغیرات الدراسة:

  أسالیب معالجة البیانات:

أسئلة الدراسة والتحقق من صحة فرضیاتھا تم استخدام أسالیب  نللإجابة ع
الإحصاء الوصفي والاستدلالي الآتیة وذلك بالاعتماد على الرزمة الإحصائیة للعلوم 

  :19) النسخة SPSSالاجتماعیة (

تخراج التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة والانحرافات اس -
  المعیاریة لإجابات أفراد عینة الدراسة. 
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استخدام نموذج الانحدار الخطي البسیط لبیان مدى وجود أثر لنظم المعلومات  -
 على الأداء الإداري.

  عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا:

ت الدراسة على المتغیرات الشخصیة لقد شملخصائص عینة الدراسة:  -أولا
والوظیفیة التالیة: الجنس، والعمر، والمستوى التعلیمي، والسلم الإداري، وعدد سنوات 
الخبرة وعدد الدورات التدریبیة في مجال المعلوماتیة. والجدول التالي یبین توزیع أفراد 

   عینة الدراسة حسب ھذه المتغیرات.

 

 

 

 

 

  

  اد عینة الدراسة حسب المتغیرات الشخصیة والوظیفیة : توزیع أفر01جدول رقم 
 النسبة المئویة  التكرار الفئة المتغیر الرقم
1 

 الجنس
 %  55.6 99 ذكر

 % 44.4 79 أنثى

  
  
2 

  
 العمر

 % 45.5 81 سنة فأقل 30

 % 29.8 53 سنة 40 -31

 % 14.0 25 سنة 50 -41

 % 10.7 19 سنة 50أكثر من 

  
  
 
3 

 

  
توى المس

 التعلیمي

 % 3.4 6 متوسط فما دون

 % 16.9 30 ثانوي

 % 56.2 100 لیسانس

 % 5.6 10 ماجستیر

 % 0.6 1 دكتوراه

 % 17.4 31 آخر یذكر

 
 السلم الإداري  4

 % 24.7 44 إدارة علیا

 % 42.1 75 إدارة وسطى

 % 33.1 59 إدارة تشغیلیة  

  
5  

  
عدد سنوات 

 % 41.6 74 نوات فأقلس 5

 % 27.5 49 سنة 10 -6
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 % 12.4 22 سنة 20 -11 الخبرة

 % 18.5 33 سنة 20أكثر من 

  
 
6 

عدد الدورات 
التدریبیة في 

مجال 
 المعلوماتیة

  

 % 33.1 59 لم أستفد من دورة

 % 48.3 88 دورة 2 -1

 % 14.6 26 دورة 4 -3

 % 2.8 5 دورة   6 -5

 % 1.1 2 دورات 6أكثر من 

  .SPSSمن إعداد الباحثین اعتمادا على نتائج التحلیل الإحصائي  المصدر:  

التوزیع التكراري للمبحوثین حسب الجنس، والعمر،  01یبین الجدول رقم 
والمستوى التعلیمي، والسلم الإداري، وعدد سنوات الخبرة وعدد الدورات التدریبیة في 

 55.6حیث یلاحظ من الجدول السابق أن الذكور یشكلون ما نسبتھ مجال المعلوماتیة، 
، أما من حیث العمر فقد % 44.4من أفراد عینة الدراسة فیما تمثل الإناث ما نسبتھ %

 31، تلیھا الفئة من  % 45.5سنة فأقل ھي أعلى فئة بنسبة  30تبین أن الفئة العمریة 
، أما الفئة أكثر % 14.0بنسبة  40إلى  31 نــ، ثم الفئة م% 29.8سنة بنسبة  40إلى 
، ویتبین من ھذا أن شركات التأمین تمیل % 10.7سنة فكانت آخر فئة بنسبة  50من 

 56.2نحو توظیف الشباب فیھا. أما فیما یتعلق بالمستوى التعلیمي فقد تبین أن ما نسبتھ 
 5.6وأن  ھم من مستوى الثانوي، % 16.9ھم من حملة اللیسانس، وأن ما نسبتھ  %
من مستوى المتوسط فما دون، وما  % 3.4نسبتھ  ھم من حملة الماجستیر، وما %

بلومات مختلفة كشھادات یمن د % 17.4ھم من الدكاترة، وما نسبتھ  % 0.6نسبتھ 
ر و شھادات من مدارس خاصة، ویتبین من لعالي التطبیقي وتقني سامي وماستالتعلیم ا

الإداري ذوي الشھادات الجامعیة. أما بالنسبة للسلم ذلك شركات التأمین تفضل توظیف 
یعملون في الإدارة الوسطى،  % 42.1ن فقد تبین أن ما نسبتھ والذي ینتمي إلیھ المبحوث

یعملون في  % 24.7یعملون في الإدارة التشغیلیة، وما نسبتھ  % 33.1وما نسبتھ 
سنوات ھم  5تقل خبرتھم عن  الإدارة العلیا. بالنسبة لعدد سنوات الخبرة فنلاحظ أن ما

، یلي ذلك %27.5سنوات بنسبة   10و  6، تلیھم فئة ما بین % 41.6الأعلى نسبة بـ 
سنة بنسبة  20و 11، بعد ذلك تأتي فئة ما بین % 18.5سنة بنسبة  20فئة ما أكثر من 

12.4 %. 

سبة من فیما یتعلق بعدد الدورات التدریبیة في مجال المعلوماتیة فنلاحظ أن نأمّا 
، أما نسبة الذین لم یستفیدوا من دورة % 48.3عملوا دورة إلى دورتین قد بلغت 

، ثم % 14.6دورات بنسبة  4إلى  3، یلي ذلك من عملوا % 33.1تدریبیة فقد بلغت 
، وفي الأخیر بلغت نسبة من استفادوا بأكثر % 2.8دورات بنسبة  6إلى  5من عملوا 

أن عدد الدورات التدریبیة في مجال المعلوماتیة التي ، ویتبین % 1.1دورات بـ  6من 
 تقوم بھا شركات التأمین لیست بالكثیرة.
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تم استخدام المتوسطات الحسابیة ورتبھا النتائج المتعلقة بالجانب الوصفي:  -ثانیا
والانحرافات المعیاریة لوصف استجابات أفراد عینة الدراسة على عبارات نظم 

، 07، 06، 05، 04، 03، 02الأداء الإداري، والجداول رقم المعلومات وأثرھا على 
  تشیر إلى تلك النتائج. 08

  

  

  

  

  

  

  

 

  : إجابات عینة الدراسة على فقرات بعد المستلزمات البشریة02جدول رقم  

 

  الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعیاري

 الرتبة
المستوى 
بالنسبة 
  للمتوسط

یة فر في الشركة موارد بشراتتو  1
متخصصة في مختلف جوانب نظم 
المعلومات مثل التحلیل والتصمیم 

  والبرمجة والتشغیل والصیانة 

  قوي  2  1,18  3,71

یتمتع العاملون في نظم المعلومات   2
بمستوى فني یتناسب مع المھام 
  والأعمال المطلوبة  في مواقع عملھم

  قوي 1 3,28 3,88

تقوم الشركة بشكل دوري بعمل   3
امج تدریبیة للعاملین في دورات وبر

نظم المعلومات بھدف رفع مستوى 
  أدائھم

  متوسط 4 1,34 3,19

یستطیع العاملون في نظم المعلومات   4
  التكیف مع المتطلبات الجدیدة للعمل

  متوسط 3 1,07 3,54

 متوسط - 1,11 3,58  المستلزمات البشریة
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 .SPSSالإحصائي  من إعداد الباحثین اعتمادا على نتائج التحلیل المصدر:

ببعد إجابات أفراد عینة الدراسة عن العبارات المتعلقة  02رقم الجدول ین یب
، فقد جاء في الترتیب الأول الفقرة المتعلقة بمدى المستلزمات البشریة لنظم المعلومات

ن في نظم المعلومات بمستوى فني یتناسب مع المھام والأعمال المطلوبة في یتمتع العامل
فیما جاء في الترتیب ، 3,28وانحراف معیاري  3,88لھم بمتوسط حسابي مواقع عم

دورات وبرامج تدریبیة الأخیر الفقرة المتعلقة بمدى قیام الشركة بشكل دوري بعمل 
وانحراف  3.19بمتوسط حسابي  للعاملین في نظم المعلومات بھدف رفع مستوى أدائھم

  .1.34معیاري 

  

  

 

  

  الدراسة على فقرات بعد المستلزمات المادیة: إجابات عینة 03جدول رقم  

 

  الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعیاري

 الرتبة
المستوى 
بالنسبة 
  للمتوسط

تتناسب الأجھزة والمعدات الآلیة   5
المستخدمة في نظم المعلومات 

  مع طبیعة العمل
  قوي  2 0,93 3,95

تتناسب الأجھزة والمعدات الآلیة   6
م المعلومات المستخدمة في نظ

  مع حجم العمل
  متوسط  4 1,15 3,62

تتمیز أجھزة الحاسب الآلي   7
المستخدمة في الشركة بالحداثة 

  والسرعة 
  قوي  1 1,02 3,93

تسعى الشركة إلى صیانة   8
  وتطویر الأجھزة بشكل دوري

  قوي  3 1,05 3,74

 قوي - 0,83 3,80  المستلزمات المادیة

  .SPSSتمادا على نتائج التحلیل الإحصائي من إعداد الباحثین اع المصدر:

ببعد إجابات أفراد عینة الدراسة عن العبارات المتعلقة  03رقم الجدول ین یب
بمدى ، فقد جاء في الترتیب الأول الفقرة المتعلقة المستلزمات المادیة لنظم المعلومات
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سط حسابي أجھزة الحاسب الآلي المستخدمة في الشركة بالحداثة والسرعة بمتو تمیز
، وذلك لحرص ھذه الشركات على اقتناء آخر التحدیثات 1.02وانحراف معیاري  3.93

، فیما جاء في الترتیب الأخیر الفقرة المتعلقة بمدى فیما یخص عتاد الإعلام الآلي
بمتوسط  الأجھزة والمعدات الآلیة المستخدمة في نظم المعلومات مع حجم العملتناسب 
 .1.15عیاري وانحراف م 3.62حسابي 

 

 

 

 

  

: إجابات عینة الدراسة على فقرات بعد المستلزمات البرمجیة 04جدول رقم 
  والإجراءات

 

  الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعیاري

 الرتبة
المستوى 
بالنسبة 
  للمتوسط

فر لدى الشركة برمجیات اتتو  9
 Progiciel deخاصة بنشاطھا 

gestion      
  قوي  1 0,82 4,25

توفر البرامج المستخدمة المعلومات   10
التي یحتاجھا العاملون في أداء 

  عملھم بكل سھولة
  متوسط  3 1,04 3,65

فر أحدث الإصدارات من اتتو  11
أنظمة التشغیل والبرمجیات 

  الجاھزة
  متوسط  4 1,04 3,51

فر برمجیات أمن وحمایة حدیثة اتتو  12
  على أجھزة الحاسب الآلي

  قوي  2 1,05 3,79

یتوفر لدى العاملین في نظم   13
المعلومات كافة التعلیمات 
والإجراءات اللازمة لتشغیل 
البرامج التي یحتاجونھا لأداء 

  عملھم

  متوسط  3 1,05 3,65

 قوي  - 0,79 3,77  المستلزمات البرمجیة والإجراءات
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  .SPSSمن إعداد الباحثین اعتمادا على نتائج التحلیل الإحصائي  المصدر:

ببعد إجابات أفراد عینة الدراسة عن العبارات المتعلقة  04رقم ل الجدوین یب
، فقد جاء في الترتیب الأول الفقرة المستلزمات البرمجیة والإجراءات لنظم المعلومات

   Progiciel de gestionبرمجیات خاصة بنشاطھا  على توفر الشركةبمدى المتعلقة 
كل ھذه البرمجیات اشترتھا  نّ إ ، حیث0.82وانحراف معیاري  4.25بمتوسط حسابي 

فیما جاء  ،شركات التأمین من الخارج بعد أن تحققت من فعالیتھا من الشركات الأخرى
توفر أحدث الإصدارات من أنظمة التشغیل في الترتیب الأخیر الفقرة المتعلقة بمدى 

 .1.04وانحراف معیاري  3.51بمتوسط حسابي  والبرمجیات الجاھزة

 

  إجابات عینة الدراسة على فقرات بعد مستلزمات البیانات: 05جدول رقم  

 

  الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعیاري

 الرتبة
المستوى 
بالنسبة 
  للمتوسط

فر لدى الشركة  قاعدة بیانات اتتو  14
  شاملة تغطي كافة نشاطھا

  متوسط  4 1,06 3,68

یتم تحدیث قاعدة البیانات   15
  باستمرار

  سطمتو  4 1,11 3,68

تحافظ الشركة على وجود قاعدة   16
  بیانات احتیاطیة

  قوي  1 1,02 3,95

ترتبط قاعدة البیانات بكافة أجھزة   17
الحاسب الآلي بمختلف الأقسام 
بشرط تحدید الصلاحیات لكل 

  حاسب آلي

  قوي  3 1,03 3,74

فر في الشركة أنظمة حمایة اتتو  18
  على قاعدة البیانات 

  قوي  2 1,05 80, 3

 قوي - 0,84 3,77  لزمات البیاناتمست

    .SPSSمن إعداد الباحثین اعتمادا على نتائج التحلیل الإحصائي  المصدر:

ببعد إجابات أفراد عینة الدراسة عن العبارات المتعلقة  05رقم یبین الجدول 
بمدى ، فقد جاء في الترتیب الأول الفقرة المتعلقة مستلزمات البیانات لنظم المعلومات

وانحراف  3.95متوسط حسابي ب  الشركة على وجود قاعدة بیانات احتیاطیة ةمحافظ
وھذا لتفطن الشركات لأھمیة الاحتفاظ بالبیانات التاریخیة، فیما جاء في ، 1.02معیاري 

والفقرة  تحدیث قاعدة البیانات باستمرار بمدىالترتیب الأخیر كل من الفقرة المتعلقة 
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بمتوسط ، وذلك قاعدة بیانات شاملة تغطي كافة نشاطھا ىعل توفر الشركةالمتعلقة بمدة 
  على الترتیب. 1.06و 1.11وانحراف معیاري  3.68حسابي 

  

  

  

  

  

  : إجابات عینة الدراسة على فقرات بعد مستلزمات الشبكات06جدول رقم  

 

  الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعیاري

 الرتبة
المستوى 
بالنسبة 
  للمتوسط

لدى الشركة شبكة اتصال فر اتتو  19
داخلیة تعمل على نقل البیانات 
والمعلومات بین مختلف أجھزة 

  الحاسب الآلي مع بعضھا

  قوي  1 1,19 3,79

فر الشركة على شبكة اتصال اتتو  20
خارجیة تعمل نقل البیانات 
والمعلومات بین الشركة ومختلف 
الشركات الأخرى ذات المصالح 

  المشتركة

  متوسط  7 1,37 2,53

یوجد موقع الكتروني خاص   21
  بالشركة على شبكة الانترنت 

  قوي  2 1,16 3,76

تتناسب شبكات الاتصال المتوفرة   22
  مع احتیاجات العاملین

  متوسط  4 1,15 3,49

تتمیز شبكات الاتصال المستخدمة   23
  بالشركة بالحداثة والكفاءة والسرعة

  متوسط  5 1,11 3,46

تصال تستخدم الشركة شبكات الا  24
لنقل البیانات والمعلومات بین 

  العاملین في الشركة بكل أمان
  متوسط  3 1,13 3,53

لا تحدث انقطاعات في شبكات   25
  الاتصال المستخدمة

  متوسط  6 1,20 3,17
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 متوسط - 0,82 3,39  مستلزمات الشبكات

  .SPSSمن إعداد الباحثین اعتمادا على نتائج التحلیل الإحصائي  المصدر:

ببعد إجابات أفراد عینة الدراسة عن العبارات المتعلقة  06رقم الجدول ین یب
بمدى ، فقد جاء في الترتیب الأول الفقرة المتعلقة مستلزمات الشبكات لنظم المعلومات

شبكة اتصال داخلیة تعمل على نقل البیانات والمعلومات بین مختلف  على فر الشركةاتو
وھذا ، 1.19وانحراف معیاري  3.79ط حسابي أجھزة الحاسب الآلي مع بعضھا بمتوس

ما لاحظناه أثناء قیامنا بالدراسة المیدانیة وھذا على عكس الشبكات الخارجیة التي لم 
فیما جاء في الترتیب الأخیر الفقرة المتعلقة  في بعض الشركات، تدخل حیز التنفیذ بعد

ت والمعلومات بین فر الشركة على شبكة اتصال خارجیة تعمل نقل البیانااتوبمدى 
 2.53بمتوسط حسابي  الشركة ومختلف الشركات الأخرى ذات المصالح المشتركة

  .1.37وانحراف معیاري 

  : إجابات عینة الدراسة على فقرات بعد المستلزمات التنظیمیة07جدول رقم  

 

  الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعیاري

 الرتبة
المستوى 
بالنسبة 
  للمتوسط

فر لدى الشركة خطة اتتو  26
إستراتیجیة لنظم المعلومات 
  تنسجم مع الإستراتیجیة العامة لھا

  متوسط  3 0,98 3,55

یتم تخصیص المیزانیة الكافیة   27
لبناء وتطویر وتحسین استخدام  

  نظم المعلومات
  متوسط  1 0,99 3,63

یساعد الھیكل التنظیمي المستخدم   28
على سرعة تبادل المعلومات 

  ادة منھا بشكل أفضلوالاستف
  متوسط  4 0,98 3,48

تدعم وتشجع الإدارة العلیا   29
العاملین على استخدام نظم 

  المعلومات الآلیة
  متوسط  2 1,09 3,61

تھتم الإدارة العلیا بما یبدیھ   30
العاملون من آراء واقتراحات 

  حول استخدام نظم المعلومات
  متوسط  5 1,16 3,27

 متوسط - 0,82 3,50  المستلزمات التنظیمیة

  .SPSSمن إعداد الباحثین اعتمادا على نتائج التحلیل الإحصائي  المصدر:
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ببعد إجابات أفراد عینة الدراسة عن العبارات المتعلقة  07رقم الجدول ین یب
بمدى ، فقد جاء في الترتیب الأول الفقرة المتعلقة المستلزمات التنظیمیة لنظم المعلومات

كافیة لبناء وتطویر وتحسین استخدام نظم المعلومات بمتوسط تخصیص المیزانیة ال
حیث أصبحت شركات التأمین تھتم بھذا  ،0.99وانحراف معیاري  3.63حسابي 

فیما جاء في الترتیب الأخیر الفقرة ، المجال وتخصص لھ مبالغ ضخمة سنویا لتطویره
راء واقتراحات حول استخدام الإدارة العلیا بما یبدیھ العاملون من آ اھتمامالمتعلقة بمدى 
  .1.16وانحراف معیاري  3.27بمتوسط حسابي  نظم المعلومات

  : إجابات عینة الدراسة على فقرات الأداء الإداري08جدول رقم  

 

  الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعیاري

 الرتبة
المستوى 
بالنسبة 
  للمتوسط

توفر نظم المعلومات المستخدمة   31
لضروریة لتحدید المعلومات ا

الأھداف العامة للشركة وأھداف 
  إداراتھا

  متوسط  5 0,98 3,46

تساعد نظم المعلومات المستخدمة   32
على وضع الخطط النھائیة للشركة 

  والبرامج الكفیلة بتحقیق الأھداف
  متوسط  3 0,95 3,52

ھم نظم المعلومات المستخدمة في تس  33
تحدید ومعرفة المشكلات التي تواجھ 

  خذي القراراتمت
  متوسط  8 0,94 3,42

ھم نظم المعلومات المستخدمة في تس  34
تحدید مختلف البدائل المطروحة على 

  متخذي القرارات
  متوسط  10 0,96 3,34

نظم المعلومات المستخدمة في  تسھم  35
تقییم البدائل المطروحة على متخذي 

  القرار من أجل تحدید البدیل الأفضل
  متوسط  9 0,97 3,37

نظم المعلومات المستخدمة في  تسھم  36
  نجاح تنفیذ القرارات ومتابعتھا

  متوسط  2 0,96 3,54

یقلل استخدام نظم المعلومات من   37
  درجة المخاطرة في صنع القرارات

  متوسط  6 1,02 3,44

فر نظم المعلومات المستخدمة یقلل اتو  38
استخدام نظم المعلومات من درجة 

  اتالمخاطرة في صنع القرار
  متوسط  7 1,04 3,43

توفر نظم المعلومات المستخدمة   39
المعلومات بدرجة التفصیل المناسبة  

  لاتخاذ القرار
  متوسط  3 0,96 3,52



        عبد النور موساوي - ھدى بن محمد

 234

نظم المعلومات المستخدمة في  تسھم  40
  تفعیل عملیة الرقابة 

  متوسط  1 0,93 3,67

  متوسط  - 0,81 3,46  الأداء الإداري 

  .SPSSاعتمادا على نتائج التحلیل الإحصائي  من إعداد الباحثین المصدر:

الذي یوضح إجابات أفراد عینة الدراسة عن العبارات  08یتضح من الجدول رقم 
ھم بدرجة أولى في تفعیل عملیة اء الإداري، أن نظم المعلومات تسالمتعلقة بمحور الأد

رامج الكفیلة وضع الخطط النھائیة للشركة والبالرقابة وتنفیذ القرارات ومتابعتھا و
بتحقیق الأھداف وتوفیر المعلومات بدرجة التفصیل المناسبة لاتخاذ القرار والمعلومات 
الضروریة لتحدید الأھداف العامة للشركة وأھداف إداراتھا وذلك بمتوسطات حسابیة 

وھذا نتیجة لطبیعة  0.98إلى  0.993وانحرافات معیاریة من  3.67إلى  3.46من 
جھا نظم المعلومات في ھذه الشركات، تلیھا الفقرات المتعلقة بتقلیل التقاریر التي تنت

درجة المخاطرة في صنع القرارات، والمساھمة في تحدید ومعرفة المشكلات التي 
تواجھ متخذي القرارات، وتحدید وتقییم البدائل المطروحة على متخذي القرار من أجل 

وانحرافات معیاریة  3.44إلى  3.34تحدید البدیل الأفضل بمتوسطات حسابیة بین 
  .1.04إلى  0.94

یبین الجدولان التالیان نتائج اختبار الفرضیة اختبار فرضیات الدراسة:  -ثالثا
 الرئیسة للدراسة بفروعھا المختلفة.

 ANOVA: جدول معاملات الارتباط والتحدید  وتحلیل التباین 09جدول رقم  
  لنموذج الانحدار

مستوى 
 الدلالة

 Fقیمة 
  لمحسوبةا

2R R المصدر 

  معدل الموارد البشریة 0.455 0.207 45.86 0.00

  معدل الموارد المادیة 0.460 0.212 47.32 0.00

معدل الموارد البرمجیة  0.641 0.411 122.684 0.00
  والإجراءات

  معدل موارد البیانات 0.574 0.329 86.392 0.00

  معدل الشبكات 0.521 0.271 65.518 0.00

 معدل المستلزمات التنظیمیة 0.737 0.543 209.118 0.00

 .SPSSمن إعداد الباحثین اعتمادا على نتائج التحلیل الإحصائي  المصدر:         
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لاختبار أثر نظم المعلومات على الأداء  البسیط: نتائج تحلیل الانحدار 10جدول رقم 
  الإداري

مستوى 
 الدلالة

 Tقیمة 
  المحسوبة

β  الخطأ
 یاريالمع

قیمة معامل 
 الانحدار

 المتغیرات

  معدل الموارد البشریة 0.334 0.049 0.455 6.772 0.00

  معدل الموارد المادیة 0.450 0.065 0.46 6.879 0.00

معدل الموارد  0.662 0.060 0.641 11.076 0.00
  البرمجیة والإجراءات

  معدل موارد البیانات 0.558 0.060 0.574 9.295 0.00

  معدل الشبكات 0.519 0.064 0.521 8.094 0.00

معدل المستلزمات  0.735 0.051 0.737 14.461 0.00
 التنظیمیة

  .SPSSمن إعداد الباحثین اعتمادا على نتائج التحلیل الإحصائي  المصدر:       

 Fیتبن من خلال الجدولین السابقین أن قیمة  اختبار الفرضیة الفرعیة الأولى: -
وھي أعلى من قیمتھا الجدولیة عند مستوى معنویة  45.86لغت المحسوبة قد ب

P≤0.05  مما یستدعي عدم قبول الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة. كما یتبین
، P≤0.05عند مستوى ( 0.207 قد بلغت 2Rمن التحلیل أن قیمة معامل التحدید 

β=0.455من  % 20.7قداره ) وھذا یعني أن بعد المستلزمات البشریة قد فسر ما م
  التباین في الأداء الإداري.

إن ما سبق یستدعي عدم قبول الفرضیة العدمیة الفرعیة الأولى وقبول الفرضیة 
ستخدام لا P≤0.05 یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى معنویةالبدیلة القائلة أنھ 

 .المستلزمات البشریة على الأداء الإداري لشركات التأمین في الجزائر

 Fیتبن من خلال الجدولین السابقین أن قیمة  اختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة: -
وھي أعلى من قیمتھا الجدولیة عند مستوى معنویة  47.32المحسوبة قد بلغت 

P≤0.05  مما یستدعي عدم قبول الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة. كما یتبین
، P≤0.05عند مستوى (  0.212 قد بلغت 2Rمن التحلیل أن قیمة معامل التحدید 

β=0.46 من   % 21.2)  وھذا یعني أن بعد المستلزمات المادیة قد فسر ما مقداره
  التباین في الأداء الإداري.
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إن ما سبق یستدعي عدم قبول الفرضیة العدمیة الفرعیة الثانیة وقبول الفرضیة 
ستخدام لا P≤0.05 مستوى معنویة یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عندالبدیلة القائلة أنھ 

 .المستلزمات المادیة على الأداء الإداري لشركات التأمین في الجزائر

 Fیتبن من خلال الجدولین السابقین أن قیمة  اختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة: -
وھي أعلى من قیمتھا الجدولیة عند مستوى معنویة  122.684المحسوبة قد بلغت 

P≤0.05 ي عدم قبول الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة. كما یتبین مما یستدع
، P≤0.05عند مستوى (  0.411 قد بلغت 2Rمن التحلیل أن قیمة معامل التحدید 

β=0.641 قد فسر ما مقداره  المستلزمات البرمجیة والإجراءات) وھذا یعني أن بعد
  من التباین في الأداء الإداري. % 41.1

ي عدم قبول الفرضیة العدمیة الفرعیة الثالثة وقبول الفرضیة إن ما سبق یستدع
ستخدام لا P≤0.05یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى معنویة البدیلة القائلة أنھ 

  المستلزمات البرمجیة والإجراءات على الأداء الإداري لشركات التأمین في الجزائر.

 Fلال الجدولین السابقین أن قیمة یتبن من خ اختبار الفرضیة الفرعیة الرابعة: -
وھي أعلى من قیمتھا الجدولیة عند مستوى معنویة  86.392المحسوبة قد بلغت 

P≤0.05  مما یستدعي عدم قبول الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة. كما یتبین
، P≤0.05عند مستوى (  0.329 قد بلغت 2Rمن التحلیل أن قیمة معامل التحدید 

β=0.574 ( من التباین  0.329وھذا یعني أن بعد مستلزمات البیانات قد فسر ما مقداره
  في الأداء الإداري.

إن ما سبق یستدعي عدم قبول الفرضیة العدمیة الفرعیة الرابعة وقبول الفرضیة 
ستخدام لا P≤0.05 یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى معنویةالبدیلة القائلة أنھ 

  .على الأداء الإداري لشركات التأمین في الجزائر مستلزمات البیانات

 Fیتبن من خلال الجدولین السابقین أن قیمة  اختبار الفرضیة الفرعیة الخامسة: -
وھي أعلى من قیمتھا الجدولیة عند مستوى معنویة  65.518المحسوبة قد بلغت 

P≤0.05 .كما یتبین  مما یستدعي عدم قبول الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة
، P≤0.05عند مستوى (  0.271 قد بلغت 2Rمن التحلیل أن قیمة معامل التحدید 

β=0.521 من  % 27.1) وھذا یعني أن بعد مستلزمات الشبكات قد فسر ما مقداره
  التباین في الأداء الإداري.

إن ما سبق یستدعي عدم قبول الفرضیة العدمیة الفرعیة الخامسة وقبول الفرضیة 
ستخدام لا P≤0.05 یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى معنویةة القائلة أنھ البدیل

  .مستلزمات الشبكات على الأداء الإداري لشركات التأمین في الجزائر

 Fیتبن من خلال الجدولین السابقین أن قیمة  اختبار الفرضیة الفرعیة السادسة: -
لجدولیة عند مستوى معنویة وھي أعلى من قیمتھا ا 209.118المحسوبة قد بلغت 

P≤0.05  مما یستدعي عدم قبول الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة البدیلة. كما یتبین
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، P≤0.05عند مستوى ( 0.543 قد بلغت 2Rمن التحلیل أن قیمة معامل التحدید 
β=0.737 من  % 54.3) وھذا یعني أن بعد المستلزمات التنظیمیة قد فسر ما مقداره

  لأداء الإداري.التباین في ا

إن ما سبق یستدعي عدم قبول الفرضیة العدمیة الفرعیة السادسة وقبول الفرضیة 
ستخدام لا P≤0.05یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى معنویة البدیلة القائلة أنھ 

 المستلزمات التنظیمیة على الأداء الإداري لشركات التأمین في الجزائر.

م نظم المعلومات بأبعاده الستة (المستلزمات البشریة، نلاحظ مما سبق أن استخدا
المستلزمات المادیة، المستلزمات البرمجیة والإجراءات، مستلزمات البیانات، 
مستلزمات الشبكات، المستلزمات التنظیمیة) تؤثر وبشكل ایجابي وبدلالة معنویة عند 

م قبول الفرضیة على الأداء الإداري، وھذا ما یستدعي عد P≤0.05مستوى معنویة 
دلالة إحصائیة  يد أثر ذووجبلفرضیة الرئیسة البدیلة القائلة العدمیة الرئیسة وقبول ا

لاستخدام نظم المعلومات على الأداء الإداري لشركات  P≤0.05عند مستوى معنویة 
 التأمین في الجزائر.

  النتائج والتوصیات:

  :تیةسة إلى النتائج الآمن خلال التحلیلات الإحصائیة المختلفة توصلت الدرا

حسنا إلا أنھ یحتاج إلى  دّ واقع نظام المعلومات في شركات التأمین في الجزائر یع -
  ر وھذا ما لمسناه من مسؤولي ھذه الشركات في توجھاتھم.بكأتطور أكثر واھتمام 

) على P≤0.05 ،β=0.455(المستلزمات البشریة یؤثر بدلالة معنویة  عدإن ب -
أي أنھ استطاع أن یفسر  0.207 قیمة 2Rي، حیث بلغ معامل التحدید الأداء الإدار

  من التباین في الأداء الإداري. % 20.7

) على الأداء P≤0.05 ،β=0.46(إن بعد المستلزمات المادیة یؤثر بدلالة معنویة  -
 % 21.2أي أنھ استطاع أن یفسر  0.212 قیمة 2Rالإداري، حیث بلغ معامل التحدید 

  ن في الأداء الإداري.من التبای

، P≤0.05(إن بعد المستلزمات البرمجیة والإجراءات یؤثر بدلالة معنویة  -
β=0.641 2) على الأداء الإداري، حیث بلغ معامل التحدیدR نھ أأي  0.411 قیمة

  من التباین في الأداء الإداري. % 41.1استطاع أن یفسر 

) على P≤0.05 ،β=0.574(یة إن بعد مستلزمات البیانات یؤثر بدلالة معنو -
أي أنھ استطاع أن یفسر   0.329 قیمة 2Rالأداء الإداري، حیث بلغ معامل التحدید 

  من التباین في الأداء الإداري. % 32.9
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) على الأداء P≤0.05 ،β=0.521إن بعد مستلزمات الشبكات یؤثر بدلالة معنویة  -
 % 27.1 أي أنھ استطاع أن یفسر  0.271 قیمة 2Rالإداري، حیث بلغ معامل التحدید 

  من التباین في الأداء الإداري.

) على P≤0.05 ،β=0.737(یؤثر بدلالة معنویة  المستلزمات التنظیمیةإن بعد  -
أي أنھ استطاع أن یفسر  0.543 قیمة 2Rالأداء الإداري، حیث بلغ معامل التحدید 

  من التباین في الأداء الإداري. % 54.3

استخدام نظم المعلومات بأبعاده الستة (المستلزمات البشریة، د أن إن ما سبق یؤك -
المستلزمات المادیة، المستلزمات البرمجیة والإجراءات، مستلزمات البیانات، 
مستلزمات الشبكات، والمستلزمات التنظیمیة) تؤثر وبشكل ایجابي وبدلالة معنویة عند 

ما یستدعي عدم قبول الفرضیة على الأداء الإداري، وھذا  P≤0.05مستوى معنویة 
العدمیة الرئیسة وقبول الفرضیة الرئیسة البدیلة القائلة یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند 

لاستخدام نظم المعلومات على الأداء الإداري لشركات  P≤0.05مستوى معنویة 
 التأمین في الجزائر.

تائج التي توصل إلیھا النتائج المتوصل إلیھا من خلال ھذه الدراسة مع الن وتتوافق
من أن نظم المعلومات الإداریة بعواملھا المختلفة أظھرت أثرا  )18(فایز جمعة النجار

نتائج  تتوافقعلى محتوى إستراتیجیة المنشأة في الشركات الصناعیة الأردنیة، كما 
أن تقنیات المعلومات  إلى حیث توصل )19(الدراسة مع نتائج عبد الرزاق مخلد الذیابي 

  ھا تأثیر فعال على تطویر إجراءات العمل الإداري بحرس الحدود بجدة.ل

  ا سبق فإننا نوصي بما یلي:وعلیھ وممّ 

الاھتمام أكثر بالموارد البشریة المتخصصة في نظم المعلومات وذلك بالعمل على  -
استقطاب الكفاءات والمھارات، والعمل على تحسین مستوى العاملین في نظم 

  دة الدورات التدریبیة.المعلومات بزیا

تحسین الأجھزة والمعدات المستخدمة في نظم المعلومات وجعلھا تتلاءم مع  -
  التطورات التكنولوجیة الحدیثة.

اكتساب البرمجیات المتخصصة المجربة في نشاط التأمین لتسھیل العمل  -
  وتسریعھ.

والعمل على العمل على توفیر قاعدة بیانات متكاملة عن نشاط شركات التامین  -
  تحدیثھا باستمرار.

لما لذلك  ھابین مالاھتمام باستخدام شبكات الاتصال سواء على مستوى الشركات أ -
  من مزایا عدیدة.
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الاھتمام بالتوافق بین إستراتیجیة نظم المعلومات بالشركات وبین الإستراتیجیة  -
العامة لھذه  العامة حتى یمكن استخدام نظم المعلومات من خدمة وتحقیق الأھداف

الشركات، بالإضافة إلى العمل على إشراك مختلف المستویات الإداریة عند تحلیل 
  وتصمیم نظم المعلومات للتعرف على احتیاجاتھم المختلفة من المعلومات.
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  في الجزائرتدابیر الدعم والحمایة الاجتماعیة البطالة و

 
 

  
   ملخص

یتفق الجمیع على أن البطالة تشكل أحد أخطر المعضلات الاقتصادیة  
الراھنة وأعقدھا على الإطلاق، خاصة بالنسبة للبلدان المتخلفة ؛ خطورة 

ن؛ ھذه  الظاھرة لا تتمثل في التزاید المستمر لعدد البطالین عبر الزم
خاصة في ظل الاضطرابات التي یشھدھا الاقتصاد العالمي بفعل الأزمة 

، وما یمثل ذلك من إھدار للطاقات الاقتصادیة الراھنة الاقتصادیة العالمیة
المتاحة، لكن مكمن الخطر یتمثل في نتائجھا الاقتصادیة والاجتماعیة 

   المھد الطبیعي لنمو العنف والجریمة.دّ منیة حیث تعوالأ
تعمل الحكومات جاھدة على خفض معدلاتھا والتخفیف من آثارھا لذلك     

لحمایة بعض  واحد عن طریق سیاسات اقتصادیة و اجتماعیة في آن
المحافظة على النسیج الاجتماعي. لذا أضحت وبالتالي الفئات الاجتماعیة 

ھذه الظاھرة بمثابة تحد حقیقي واختبار موضوعي لقدرة النظام 
لى الاستمرار من خلال توفیر مناصب العمل وإعادة تشغیل الاقتصادي ع

  قصر وقت ممكن. أالوحدات العاطلة في 
الاجتماعي للحد من  تدابیر الحمایة والدعمھمیة تحاول ھذه الورقة إبراز أ

تھا المختلفة للمحافظة على االبطالة والتخفیف من انعكاساتساع ظاھرة 
  النسیج الاجتماعي.

  
  

  
  دمةمق          

البطالة أحد أخطر المعضلات  لتشكّ 

الاقتصادیة الحالیة وأعقدھا على الإطلاق، 
لیس على المستوى القطري فحسب وإنما على 

مستوى الإقلیمي والدولي. خطورة ھذه  
الظاھرة لا تتمثل في التزاید المستمر لعدد 
البطالین عبر الزمن؛ خاصة في ظل 

المي الاضطرابات التي یشھدھا الاقتصاد الع
الراھنة، وما  بفعل الأزمة الاقتصادیة العالمیة

یمثل ذلك من إھدار للطاقات الاقتصادیة 
المتاحة، لكن مكمن الخطر یتمثل في آثارھا 

Abstract   

Everyone agrees that Unemployment is 
one of the most serious current 
economic problems, and the most
complex of all, especially for 
developing countries. The seriousness 
of this phenomenon is not  in the ever-
increasing number of the idle labor 
over time, especially in light of the 
global  economic turmoil that are 
caused by the current global crisis ; and 
waste of the available economic 
potentials. But, its  seriousness is in 
their economic, social, and security 
consequences. Where, it is considered 
as the natural cradle for the growth of 
unrest. 

 

   روابح عبد الباقي. د

  كلیة العلوم الاقتصادیة
  2 جامعة قسنطینة
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 دّ تع الاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة حیث
المھد الطبیعي لنمو العنف والجریمة، خاصة 
في أوساط الشباب، بالإضافة إلى تدني مستوى 

ة في المجتمع مّ مھمما یعرض شریحة  المعیشة
وانتشار الأمراض   للفقر والبؤس والحرمان

  ذات الصلة أو ما یعرف بأمراض الفقراء.
ولذلك تعمل الحكومات جاھدة على خفض  

معدلاتھا والتخفیف من آثارھا، حیث أصبحت 
  بمثابة تحد حقیقي واختبار موضوعي لقدرة 

لنمو بالسرعة الكافیة لتوفیر مناصب العمل النظام الاقتصادي على الاستمرار وا
 قل قدر ممكن من الزمن.أإعادة تشغیل الوحدات العاطلة في و

العملیة  ة من التدابیرمّ مھوبالنظر لھذا التحدي الكبیر تبنت الجزائر مجموعة      
لمجابھة ظاھرة البطالة التي عرفت مستویات عالیة خلال النصف الثاني للثمانینات 

زمة الاقتصادیة الناجمة عما یعرف  بالصدمة البترولیة المعاكسة، تزایدت بسبب الأ
)  1998-1994حدتھا خلال  التسعینات بعد اعتمادھا برنامجا للتصحیح  الھیكلي (

تحت إشراف صندوق النقد الدولي وتسریح الآلاف من العمال بسبب تصفیة العدید من 
، مما حذا 1999سنة  % 30بة البطالة حیث بلغت نس المؤسسات الاقتصادیة العمومیة،

و خلق أجھزة  بالحكومة الجزائریة إلى اتخاذ مجموعة من تدابیر الحمایة الاجتماعیة
سواء في إطار البرنامج المذكور و التي تدعمت بشكل لافت بعد فترة البرنامج مختصة 

یر الحمایة تدابیر عملیة جدیدة لتشجیع المبادرات الفردیة أو تعضید تداب م من خلالأ
الاجتماعیة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي من جھة وحمایة النسیج الاجتماعي 

ن على قدر یطفو إلى السطح سؤالا للمجتمع الجزائري من جھة ثانیة. على أساس ذلك
  من الأھمیة وھما:

في الجزائر؟ وما ھي تدابیر الحمایة  والدعم كیف تطورت ظاھرة البطالة 
  ي   اتخذتھا الحكومة الجزائریة للتخفیف من حدتھا ؟ الاجتماعي الت

  :ن السابقین تم طرح الأسئلة الآتیةلتوضیح أكثر للتساؤلی   
  ما ھي المراحل المختلفة التي مرت بھا البطالة  في الجزائر؟

الاجتماعیة للتخفیف من الآثار السلبیة للبطالة  ما مدى فعالیة تدابیر الدعم والحمایة
  الجزائري؟ على المجتمع

ترتكز الدراسة على فرضیتین أساسیتین، الأولى أن الإصلاحات الاقتصادیة   
أن تدابیر الدعم  :اھافحوعقدت من ظاھرة البطالة في الجزائر، أما الفرضیة الثانیة 

والحمایة الاجتماعیة في الجزائر، خاصة تلك المعتمدة خلال السنوات الثلاثة الأخیرة، 
على إدماج الوقت نفسھ  التخفیف من حدة الظاھرة وساعدت في ھمت بشكل لافت فيأس

  الكثیر من البطالین في سوق العمل.

 For this reason, governments work a 
lot to reduce their rates and to mitigate 
their effects through economic and 
social policies at the same time, for 
protecting weak social groups; thus to 
maintain social cohesion. This topic has 
become a real challenge and an 
objective test for the economic system 
ability to continue through job 
provisions and idle labor restart, as 
soon as possible. 
This paper attempts to highlight the 
importance of the protective measures 
and the social supports to limit 
unemployement’s breadth ; as well as, 
to reduce their various impacts to 
maintain the social cohesion. 
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وبغرض الوصول إلى نتائج علمیة و تأكید أو نفي الفرضیتین السابقتین، سیعتمد 
لتوصیف شامل للبطالة عبر مراحل متباینة وتحلیل العلاقات التحلیلي المنھج الوصفي 

 المفسرة للظاھرة. العوامل المتداخلة بین مختلف

إن معرفة أسباب تطور ظاھرة البطالة و آثارھا المختلفة في الجزائر، واستعراض 
تجربتھا في معالجة المشكلة و تدابیر الدعم الحكومي المتخذة لحمایة مختلف الشرائح 

  ا للبحث.دّ ھدفا رئیسالاجتماعیة من الآثار السلبیة لھذه الآفة، یع

المبتغى؛ والإحاطة قدر الإمكان بمختلف جوانب الموضوع؛  عى أوولبلوغ ذلك المس
تم تقسیم البحث إلى ثلاثة محاور أساسیة، فضلا عن المقدمة والخاتمة، حیث خصص 
الأول لتعریف البطالة وأنواعھا ومعرفة وجھة نظر الفكر الاقتصادي لھا، في حین 

یة التي عرفتھا ھذه الظاھرة یستعرض المحور الثاني واقع البطالة و المراحل التاریخ
في الجزائر، أما المحور الأخیر فیبرز تدابیر الدعم و الحمایة الاجتماعیة المختلفة سواء 
تلك التي اتخذت في إطار برنامج التصحیح الھیكلي والتي تم تدعیمھا بطرق شتى أو 

  التدابیر الأخیرة التي اتخذت خلال العشریة الأخیرة.

  النظري للبطالة. المحور الأول: الإطار

الذي عرفھ الفكر الاقتصادي بحكم التغیرات الكبیرة والسریعة في  إن معرفة التطور
نفس الوقت التي شھدھا الاقتصاد العالمي، یسمح بمعرفة مدى تأثیر ذلك على السیاسات 
الاقتصادیة بصورة عامة، وعلى السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة في البلدان المتخلفة 

  ارھا البلدان الأكثر تضررا في السنوات الأخیرة بصورة خاصة. باعتب

  نظرة الفكر الاقتصادي للبطالة -1

في أعقاب الأزمة الھیكلیة التي عرفھا  كبیرةلقد شھد الفكر الاقتصادي تغیرات   
عجز الكینزیة خلال السبعینات من القرن الماضي والتي أدت إلى الاقتصاد الرأسمالي 
لذي أفرزتھ الاقتصادیة أزمة الركود التضخمي مما سمح ببروز عن تفسیر الواقع ا

  أفكار المدرسة النقدیة. 

إن أھم الأفكار التي جاءت بھا المدرسة النقدیة والتي تلقى قبولا عاما في ھذا 
المجال، ھي فكرة معدل البطالة الطبیعي الذي یتغیر من فترة لأخرى وأن أیة محاولة 

كري ھذه المدرسة بغیة الوصول إلى مستوى التشغیل لتجاوز ھذا المعدل حسب  مف
الكامل سیؤدي حتما إلى التضخم وعدم الاستقرار حیث یقول فیردمان:  ".. أنھ وفي أیة 
فترة من الفترات یوجد مستوى من البطالة لھ خاصیة التوافق والانسجام مع ھیكل 

التحلیل الفكري الذي كان  غیر أنھ وبالرجوع قلیلا إلى ]1(الأجور الحقیقیة السائدة..." 

أو حتى إلى  سائدا قبل فترة الأزمة، أي إلى السیاسات المنبثقة عن النظریة الكینزیة،
تلك المنبثقة عن النظریة الكلاسیكیة، نلاحظ أن كلا السیاستین، رغم الاختلاف النظري 

والشروط الأساسیة المحددة لمستوى التشغیل الكامل، تؤكدان على  حول الوسائل
  ضرورة بلوغ ھذا المستوى لاستغلال كافة الطاقات الاقتصادیة .                                  
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فإذا كان الكلاسیك یعتقدون أن نقطة التوازن الطبیعیة ھي مستوى التشغیل الكامل، 
وذلك من خلال اعتقادھم بصحة قانون ساي للأسواق، وقوة جھاز الأسعار على القضاء 

على مستوى الاقتصاد، بشرط توفیر الحریة الاقتصادیة جزئي یحدث  على أي اختلال
، حیث رفض رفضا نفسھا  اللازمة.  فإن كینز اتخذ اتجاھا آخر للوصول إلى النتیجة
حیث شكك في صحة قانون ، تاما كل الأفكار الكلاسیكیة بعد تفنید الواقع الاقتصادي لھا

ى دفع الاقتصاد إلى مستوى التشغیل ساي للأسواق وفي قدرة الحریة الاقتصادیة عل
الكامل، وبین أن الاقتصاد یمكن أن یتوازن  عند مستوى التشغیل الناقص، ولذا طالب 

ال والوصول بالاقتصاد إلى بتدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة للرفع من الطلب الفعّ 
  المستوى المرغوب فیھ.                           

بأشكال أخرى، فإذا كانت أزمة الكساد العظیم  خ یعید نفسھ ولكنوكما یقال أن التاری
قد كشفت العجز الكبیر للفكر الكلاسیكي على تفسیر الواقع، فإن الكینزیة كانت ضحیة 
ما أفرزتھ أزمة الكساد التضخمي مع بدایة السبعینات من القرن الماضي، مما فسح 

كلاسیكیة. ھذا التیار الذي  -رسة النیوالمجال لبروز أفكار جدیدة یتزعمھا تیار من المد
أرجع أسباب الأزمة إلى السیاسات الاقتصادیة التوسعیة المنبثقة عن النظریة الكینزیة، 
ولذا فقد طالب آنذاك بالرجوع إلى الرأسمالیة في مرحلة النشأة مع مراعاة التحولات 

  الكبرى التي عرفھا الاقتصاد العالمي . 

ھو معدل البطالة الطبیعي لتبریر و تفسیر  ح مفھوم جدیدیطفو إلى السطھكذا إذا 
بمثابة التضحیة  دّ ارتفاع معدلات البطالة في البلدان الرأسمالیة المتطور حیث یع

   .]1(الضروریة للمجتمع لتحقیق التوازن الاقتصادي 

  و أنواعھا: تعریف البطالة -2

                                                              .العالمیة للعمل یوجد لظاھرة البطالة تعاریف كثیرة، أھمھا تعریف المنظمة  

 . تعریف البطالة:2-1

، كما تعرف ]2(البطالة لغة ھو عدم إیجاد عمل مما یترتب عنھ الضیاع والخسران
        أیضا على أنھا حالة عدم وجود فرصة عمل لطالبھ بالرغم من رغبتھ الملحة فیھ

عنھ وبالتالي فصاحبھ یدخل ضمن مفھوم قوة العمل، و یتضح من ذلك أن ھذا البحث و
التعریف یختلف  بشكل جوھري عن النظرة البسیطة والسطحیة للعاطلین عن العمل أو 
البطالین، فلیس كل من لا یعمل عاطلا أو بطالا، بل یجب توفر شرطین أساسیین: 

  ة للعمل. الأول القدرة على العمل والثاني البحث عن فرص

"كل من ھو قادر على  لذلك تعرف منظمة العمل الدولیة العاطل عن العمل بأنھ
العمل، وراغب فیھ، ویبحث عنھ، ویقبلھ عند مستوى الأجر السائد ولكن دون 

، كما تعرف البطالة أیضا بأنھا:"لفظ یشمل كل الأشخاص العاطلین عن ]1(جدوى"
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عنھ بأجر أو لحسابھم الخاص وقد بلغوا من  العمل رغم استعدادھم لھ وقیامھم بالبحث
  . ]2( السن ما یؤھلھم للكسب و الإنتاج "

  . أنواع البطالة:2-2

  التي یمر بھا الاقتصاد،التاریخیة ھناك عدة أنواع للبطالة، تختلف بحسب الوضعیة 

  البطالة الاحتكاكیة : .2-2-1

ى عارضي ھي عبارة عن التوقف المؤقت عن العمل بسبب نقص المعلومات لد    
العمل وطالبیھ من جھة والانتقال المستمر للعاملین بین الوظائف المختلفة أو بین مناطق 

 جغرافیة متباینة. 

  البطالة الھیكلیة: .2-2-2

ھي البطالة الناتجة عن تغیرات ھیكلیة في الاقتصاد الوطني لأسباب متعددة نذكر  
جیة على الفن المنتجات، حدوث تغیرات تكنولو على الطلب ھیكل منھا:تغیرات

 انتقال بعض الصناعات إلى أماكن أخرى.و الإنتاجي المستخدم

 البطالة الدوریة: .2-2-3

البطالة عادة بالدورة الاقتصادیة، ففي حالات الكساد یرتبط ھذا النوع من 
ة وظائفھا بسبب انخفاض الطلب الكلي، مما یؤدي مّ مھالاقتصادي عادة ما تفقد شریحة 

 . إلى ارتفاع معدلات البطالة

  :البطالة الموسمیة .2-2-4

یفسر ھذا النوع من البطالة بانخفاض الطلب الكلي في بعض القطاعات الاقتصادیة 
خلال فترات معینة مما یؤدي إلى فقدان العاملین بھذه القطاعات كالفلاحة أو السیاحة 

  على سبیل المثال لا الحصر لوظائفھم بشكل جزئي و مؤقت. 

  

 

 البطالة المقنعة: .2-2-5

س عدد كبیر اع الأخرى من أنواع البطالة، فالبطالة المقنعة تعنى تكدّ بخلاف الأنو
معین من العمال بصورة تفوق الحاجة في قطاع أو قطاعات معینة، وبالتالي یمكن 
الاستغناء عن العمالة الزائدة أو الفائضة التي تتقاضى أجورا دون مساھمة فعلیة في 

 لإنتاجیة.دون المساس بالعملیة ا العملیة الإنتاجیة و
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  المحور الثاني:  نظرة تاریخیة عن وضعیة البطالة في الجزائر:

ع لظاھرة البطالة في الجزائر یلاحظ أن المشكلة بدأت تثیر القلق مع المتتبّ  إنّ 
الثاني من ثمانینات القرن الماضي وارتبطت بشكل أو بآخر بالصدمة البترولیة  النصف

دولار، وبالنظر لطبیعة  10إلى حوالي المعاكسة، أین انخفض سعر برمیل النفط 

الاقتصاد الجزائري، اقتصاد ریعي، یعتمد على المحروقات بنسبة كبیرة، حاولت 
الحكومة آنذاك مواجھة ھذه الوضعیة الصعبة من خلال مجموعة من التدابیر التقشفیة 
 وإلغاء أو تأجیل العدید من المشاریع الاستثماریة التي كانت مسطرة  ضمن المخطط

الخماسي الثاني، غیر أن ذلك لم یكن كافیا بسبب البیئة الدولیة غیر الملائمة وضغوط 
المدیونیة وشح مصادر الإقراض الخارجیة مع انخفاض حاد في الإیرادات الوطنیة، 

وانخفاض     من جھة  الأمرالذي زاد من حدة ظاھرة البطالة بسبب زیادة العرض

سنة   % 9.8حیث ارتفعت نسبة البطالة  من الطلب على العمالة من جھة ثانیة، 

 20قبل أن تتجاوز عتبة  1989سنة % 18.1ثم إلى  1987سنة  %12.7إلى  1985

واستمرت ظاھرة البطالة بشكل أكثر حدة خلال فترة برنامج  ]2( 1991بالمائة سنة 

وذلك بسبب التدابیر التقشفیة للبرنامج سواء تلك  1998-1994التصحیح الھیكلي 

سلبیة  تعلقة بإدارة الطلب الكلي أو مثیلتھا الخاصة بالعرض والتي أدت إلى آثارالم
للغایة على سوق العمل، على اعتبار أن الفرضیة الأساسیة لھذه البرامج ھي أن الآثار 
الاجتماعیة الصعبة ومن بینھا طبعا البطالة و الفقر... الناتجة عن تطبیق البرنامج 

النمو و الانتعاش الاقتصادي على المدى المتوسط، فھي إذا ستزول تدریجیا بفعل عودة 
وتصحیح الوضعیة         بمثابة التضحیة الاجتماعیة الضروریة للخروج من الأزمة

الاقتصادیة أو حسب تعبیر خبراء صندوق النقد الدولي بمثابة  جرعة الدواء المرة التي 
  تسبق شفاء المریض. 

ا السلبیة غیر المباشرة على طلب العمالة ومن ثم إن ھذه التدابیر فضلا عن آثارھ
في سوق العمل  الاختلالاتھمت بصفة مباشرة في زیادة أسزیادة نسبة البطالة،  فقد 

المختل أصلا، بفعل اعتماد قوانین عمل جدیدة أكثر مرونة تنسجم وطبیعة الإصلاحات 
یة تسریح العمال في إمكان  المؤسسات التي تعاني من ضائقة مال الجاریة إذ أصبح

بشكل طوعي أو إجباري أو إحالتھم على التقاعد المسبق حیث تؤكد البیانات الرقمیة 

ألف عامل على التقاعد المسبق وتسجیل  264المتاحة خلال فترة البرنامج أنھ تم إحالة 

 519ألف حالة بطالة تقنیة تضاف إلى  100حالة تسریح طوعي وأكثر من  50700

مؤسسة  633مؤسسة عاجزة، منھا  985جباري بفعل حل وتصفیة ألف حالة تسریح إ

   .]3(مؤسسة خاصة  85مؤسسة عمومیة و 268محلیة و
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وبالنظر للعرض الكبیر للید العاملة التي تدخل سوق العمل و المقدرة آنذاك حسب 

ألف سنویا بالإضافة إلى العدد  250بـ:  ]4(تقاریر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي 

  .1999سنة  % 30من المسرحین فقد ارتفعت نسبة البطالة إلى ما یقارب الكبیر 

وأمام ھذا الوضع، سعت الحكومة الجزائریة بطرق شتى للتخفیف من ھذا الكم  
الھائل للبطالین من خلال اعتمادھا لبرامج تنمویة، كبرنامج الإنعاش الاقتصادي 

ملیار دولار " وجھت  7 الذي رصدت لھ الدولة موارد مالیة ھامة: " 2001-2004

 16للبنیة الأساسیة والقطاعات الاجتماعیة المختلفة، خصص منھا غلاف مالي یقدر ب 

ملیار دینار جزائري  للشغل والحمایة الاجتماعیة وذلك لتجاوز الاختلال الكبیر في 
  سوق العمل. 

 % 27.3لقد كان لھذا البرنامج آثار إیجابیة على ظاھرة البطالة حیث تراجعت من 

   ،  ]5( 2004سنة  % 17.7؛  إلى مستوى 2001مع بدایة البرنامج؛ أي سنة 

واستمرت نسبة  البطالة في الانخفاض خلال فترة برنامج دعم النمو الاقتصادي 

ملیار دولار  55، بفعل المبالغ المالیة الضخمة المخصصة للاستثمار " 2005-2009

م الشغل والحمایة الاجتماعیة حیث بلغت نسبة "  والتدابیر المرافقة لھذه البرامج لدع

  . )6( % 10.2البطالة مع نھایة البرنامج  

ھو ما ھي طبیعة ھذه التدابیر،  نفسھ في ھذا الصدد لذا فإن التساؤل الذي یطرح 
ھمت بشكل أو بآخر في الحمایة الاجتماعیة أسالتي أدت إلى التخفیف من البطالة و

  جزائري؟  ة من المجتمع المھمّ لشریحة 

  وتدابیر الحمایة والتكافل الاجتماعي.   المحور الثالث: برامج دعم التشغیل

اتخذت الحكومة الجزائریة مجموعة من التدابیر بھدف الحمایة الاجتماعیة ومكافحة 
تعززت أثناء  ، ظاھرة البطالة وبدأت العملیة مع بدایة التسعینات من القرن الماضي

من خلال التدابیر الاجتماعیة المرافقة للبرنامج والتي أصبح برنامج التصحیح الھیكلي 
والتكلفة الاجتماعیة  یأخذ بھا صندوق النقد الدولي بعد الانتقادات الحادة للتدابیر التقشفیة

برنامج العالیة لبرامجھ التصحیحیة، ثم توسعت ھذه التدابیر بشكل لافت للنظر بعد فترة 

وبرنامج دعم النمو  2004-2001اش الاقتصادي التصحیح، أي أثناء برنامج الإنع

  . 2009-2005الاقتصادي

تدابیر الاجتماعیة  في ھذا المجال، النوع الیمكن التمییز بین نوعین أساسیین من 
الأول یتعلق بخلق مناصب عمل دائمة أو مؤقتة بھدف الإدماج المستقبلي لصاحبھا أو 

بذاتھا في إطار التضامن الوطني، حمایة شریحة  أصحابھا في سوق العمل، أو بھدف
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فتھدف إلى تشجیع  ةغیر مباشر من المساعدات سواء كانت مباشرة أمأما النوع الثاني 
المبادرات الفردیة وخلق ثقافة المقاولة وتشجیع العمل المستقل لدى شریحة ھامة من 

 المجتمع.

  النوع الأول من التدابیر الاجتماعیة:  -1

ة من التدابیر مع بدایة التسعینات من القرن الماضي مّ مھباشرت الحكومة مجموعة 
 اجتماعیة أخرى بغرض التخفیف من مظاھر الفقر. ثم توسعت فیما بعد لتضم فئات

  :  filets sociales الشبكة الاجتماعیة .1-1

للدعم المباشر الذي كانت تقدمھ الدولة  بدیلابوصفھا برزت الشبكة الاجتماعیة 
  لبعض الشرائح الاجتماعیة:

  لمنحة الجزافیة للتضامن:ا .1-1-1

غیر مستفیدین من برامج قادرین على العمل و غیرشخاص عدیمي الدخل موجھة للأ
الأشخاص المسنین دون دخل وذوي الأمراض نحو ، المساعدة الاجتماعیة الأخرى

المزمنة والنساء الأرامل ربات العائلات اللاتي یتكفلن بأطفال صغار السن، تقدر قیمة 

دینار جزائري  120آلاف دینار جزائري شھریا، مع الاستفادة من 3 ھذه المنحة ب:

في حدود الثلاثة أطفال، فضلا عن ذلك یستفید المعنیون  إضافیة عن كل طفل متكفل بھ
من خدمات صندوق الضمان الاجتماعي خاصة تعویض الأدویة و تكالیف العلاج  

اتھم إلى الصندوق السالف وذلك بفعل تكفل وكالة التنمیة الاجتماعیة بدفع اشتراك

سنة  589297الذكر.علما أن الإحصائیات المتاحة تؤكد أن عدد المستفیدین قد انتقل 

ألف مستفید خلال  الثلاثي الأول  720ثم إلى  2009ألف تقریبا سنة  670إلى  2005

   . )7( 2011من سنة 

  

  

  : «AIG»الأنشطة ذات المنفعة العامة  .1-1-2

الشباب الذین بلغوا السن القانونیة للعمل و كذا الشباب  النوع من الأنشطةیمس ھذا 
شروط بالات المختلفة التابعة للبلدیات العاطل عن العمل حیث یتم تشغیلھم في الورش

لتشغیل العادي فیما یخص الفترة القانونیة للشغل مقابل الحصول على أجر یقدر نفسھا ل

ج آنذاك مع الاستفادة من خدمات آلاف د. 3الأجر الأدنى المضمون، أي  1/3آنذاك ب 

الضمان الاجتماعي، یبقى ھذا النوع من الأنشطة من الناحیة القانونیة ھو عبارة عن 
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علاقة تضامن وحل مؤقت للبطالة ولا یرقى بالتالي لعلاقة عمل مأجور حتى وإن كان 
 .  امؤقت

  للید العاملة  المكثف الاستعمال و العامة المنفعة ذات .الأشغال1-2

ستھدف ھذا البرنامج بعض الشرائح الاجتماعیة ضعیفة الدخل والمعوزة في ی
المجتمع الجزائري و یختص بالنشاطات المحلیة البسیطة ذات الاستخدام المكثف للید 
العاملة كالورشات الخاصة بالمحافظة على البیئة و تحسین المحیط، و العنایة بالطرق 

بمساعدة  1997من الأنشطة لأول مرة سنة  والري والغابات...، حیث برز ھذا النوع

ملیون دولار؛ أي  50في مرحلة أولى من البنك العالمي الذي منح الجزائر قرضا بقیمة 

ألف  140، استطاع من خلالھا خلق 2000-1997للفترة ملیار دینار  4.13ما یعادل 

حلة  ، أما خلال المرحلة الثانیة وھي  مر)8(ألف منصب دائم 42منصب عمل منھا 

برنامج الإنعاش الاقتصادي وبرنامج دعم النمو فقد حقق البرنامج نتائج مشجعة إذ تم 

، 2009-2006ألف منصب عمل دائم سنویا في المتوسط خلال الفترة  17تحقیق 

  . )9(للإحصاء يم من المناصب المؤقتة كما یؤكد الدیوان الوطنمھفضلا عن عدد 

 :« C.P.E »ما قبل التشغیل عقود  .1-3

ثل ھذا الجھاز في الإدماج المھني لفئة بذاتھا ویمول من طرف الصندوق الوطني یتم

ویسیر من طرف وكالة التنمیة الاجتماعیة ویخص  F.N.S.E.Jلدعم تشغیل الشباب 

أساسا طالبي العمل لأول مرة من خریجي مؤسسات التعلیم العالي والمعاھد الوطنیة 

شھر من جھة، وخلق  18و  12ما بین للتكوین بھدف اكتساب خبرة مھنیة تتراوح 

واختفى سنة  الظروف المناسبة للبعض للاندماج في الحیاة الاقتصادیة من جھة أخرى،

 ، بعد بروز جھاز جدید للمساعدة على الإدماج المھني. 2008

 :«E.S.I.L» العمل المأجور بمبادرة محلیة .1-4

شھر) في أشغال  12إلى  03ھذا الجھاز یھدف إلى خلق مناصب عمل مؤقتة ( من 
عن الاحتیاجات الحقیقیة للجماعات المحلیة  العمومیة بناءر المنفعة أو خدمات في إطا

والمصالح التقنیة للقطاعات و الشركاء الآخرین في مجال التنمیة المحلیة  لفئـة الشباب 
سنة الذین لا یتوفرون على مؤھلات وذلك لإدماجھم  30العاطلین عن العمل الأقل من 

 .)10(الم الشغل و تحسین مستواھم المعیشيفي ع
ثم  1994سنة  F.N.P.E  یتم تمویلھ من طرف الصندوق الوطني لترقیة الشغل

ر من طرف ویسیّ 1996سنة  FNSEJالصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب  
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م لمناصب عمل مؤقتة، خاصة مھمندوبیة تشغیل الشباب، سمح ھذا الجھاز بخلق عدد 
یقدر عدد المناصب في المتوسط بـ:  ولى من الألفیة الحالیة  حیثخلال العشریة الأ

 .(9(منصب سنویا  130000

  : )DAIP »(11» جھاز المساعدة للإدماج المھني  .1-5

بتسییر ھذا الجھاز؛ الذي برز للوجود  ANEMتتكفل الوكالة الوطنیة للتشغیل 

من  دّ ؛ إذ یع2008أفریل  19الصادر في 126/08بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  

أحدث الأجھزة التي تم إنشاؤھا بغرض مساعدة الشباب على اختلاف مستویاتھم العلمیة 
ل والمھنیة، طالبي العمل لأول مرة؛ على اكتساب الخبرة الكافیة من خلال عقود عم

شھر تسمح لھم بالاندماج في الحیاة الاقتصادیة، یمكن  18و 12مؤقتة تتراوح بین 

 من عقود الإدماج والمساعدة وھم:ثلاثة التمییز من خلال المرسوم السابق بین أنواع 

  «CID » عقود إدماج حاملي الشھادات .1-5-1

موجھ لطالبي العمل لأول مرة من أصحاب الشھادات العلیا وخریجي المؤسسات 
لوطنیة للتكوین المھني، حیث یستفید أصحاب ھذه العقود من متابعة تھدف إلى تشجیع ا

إدماجھم بشكل دائم ضمن المؤسسات الاقتصادیة العمومیة والخاصة والھیئات والإدارة 
العمومیة لمدة سنة قابلة للتجدید بالنسبة للأخیرة وسنة واحدة في مؤسسات القطاع 

ألف  12,3. یحصل المستفید على أجر شھري یقدر بـ: الاقتصادي غیر قابلة للتجدید

ألف دینار جزائري إذا كان تقنیا  10,1دینار جزائري إذا كان صاحب شھادة جامعیة، و

سامیا، كما تدفع الدولة حصة أرباب العمل لدى صندوق الضمان الاجتماعي مقابل  
 تأطیر وسھر المستخدم  على تقییمھم .

  

  « CIP »عقود الإدماج المھني  .1-5-2

موجھ لطالبي العمل لأول مرة خریجي المستوى الثانوي و مراكز التكوین المھني 
أو الذین تابعوا تكوینا مھنیا، لمدة سنة قابلة للتجدید بطلب من المستخدم في حالة 

سنة واحدة في مؤسسات القطاع الاقتصادي، یحصل الھیئات والإدارة العمومیة، ولمدة 

ألف دینار جزائري بالنسبة للنوع الأول من  6,1: ـقدر بالمستفیدون على أجر شھري ی

جزائري بالنسبة لمؤسسات القطاع الاقتصادي مع تحمل  آلاف دینار 8المؤسسات و 

 .%7 ـالدولة لحصة المستخدم لدى صندوق الضمان الاجتماعي و المقدرة ب

  .عقود تكوین / إدماج .1-5-3
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دون تكوین، حیث یتم و ب موجھ؛ ھو الآخر؛ لطالبي العمل لأول مرة بدون مؤھل
 ن إما في:وضع المستفیدی

 ورشات العمل التابعة للجماعات المحلیة أو مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي  -
لمدة سنة قابلة للتجدید مع حصول المستفید على أجر المنصب المشغول وفقا للأحكام 

  التشریعیة والتنظیمیة الساریة في مجال العمل والضمان الاجتماعي.

تكوین لدى الحرفیین المؤطرین لمدة سنة غیر قابلة للتجدید، مقابل أجر شھري   -

 آلاف دینار جزائري. 4یقدر بـ: 

تستفید مؤسسات القطاع الاقتصادي في حالة التوظیف بعد فترة الإدماج من مزایا    
متعددة كمساھمتھا الجزئیة في الأجر لمدة ثلاث سنوات؛ ولكن بشكل متناقص، 

اشتراكات أرباب العمل لصندوق الضمان الاجتماعي، و تخفیضات في  تخفیضات في
 الضریبة على الدخل الإجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات لمدة أربعة سنوات.

النوع الثاني: التدابیر الاجتماعیة المشجعة للمبادرات الفردیة والثقافة  -2
 المقاولتیة:

ختلف الأعمار وحسب مختلف تھدف ھذه التدابیر على تشجیع البطالین من م
المستویات العلمیة و المھنیة لإنشاء مؤسسات فردیة أو جماعیة و بمرافقة من الأجھزة 
المختصة، مع مزایا ضریبیة وجمركیة وتمویلیة غیر مسبوقة. یمكن استعراض 

 : على النحو الآتيالأجھزة وكذا التدابیر 

 :« ANSEJ ». الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 1- 2   

الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب من أولى المبادرات الحكومیة المثمرة لدعم  دّ تع
المبادرات الفردیة وتشجیع الأفكار الریادیة و تحفیز الشباب على خلق مؤسساتھم 

 وبالتالي توفیر مناصب عمل لأصحابھا وكذا للشباب البطال.  الخاصة

سبتمبر سنة  8الصادر في  96/295سي أنشئت الوكالة بمقتضى المرسوم الرئا

في إطار جھاز الإدماج المھني للشباب خلال التسعینات من القرن  )12( ،1996

، وھي ھیئة حكومیة موضوعة تحت سلطة 1997الفعلي سنة وبدأت العمل  الماضي،

رئیس الحكومة، تتولى متابعة وتمویل المشاریع الصغیرة للشباب الذي تتراوح 

سنة  40ن فیمكن أن یصل سنھم إلى وسنة، أما المسیر 35سنة و 19 أعمارھم ما بین

  مع تعھدھم بخلق ثلاثة مناصب شغل على الأقل.                                                                     

تقدم الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب نوعین من الدعم للشباب البطال الحامل  
  :)13( مشاریع الاستثماریة الجدیدة أو توسیع مشاریع قدیمةلأفكار وال
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* الامتیازات الجبائیة والجمركیة عبر مختلف مراحل إنجاز المشروع " مرحلة  
 الإنشاء، مرحلة الاستغلال ومرحلة التوسع .

الإعفاء من الرسم عن القیمة المضافة لشراء التجھیزات والحصول على  -
 ي تنفیذ الاستثمار.  الخدمات التي تدخل مباشرة ف

 من الحقوق الجمركیة للتجھیزات المستوردة. %5تطبیق معدل مخفض  -

 الإعفاء من دفع رسوم نفل الملكیة عن الاكتساب العقاریة. -
        الإعفاء عن حقوق التسجیل على عقود التأسیس للمؤسسات الصغیرة  -

 والمتوسطة.
لضریبة على الدخل الإعفاء الكلي من الضریبة على أرباح الشركات، ا -

 الإجمالي و الرسم على النشاط المھني.  
ضریبة الدخل لمدة سنتین في حالة تعھد المستثمر بتوظیف  منالإعفاء الكلي  -

 غیر محدودة. خمسة عمال أو أكثر لمدة

 * الإعانات المالیة:    

الوطنیة إلى الامتیازات الجبائیة والجمركیة السابقة التي تمنحھا الوكالة  بالإضافة  
لدعم تشغیل الشباب فإنھا تمنح أیضا الدعم المالي في مرحلتي الإنشاء والتوسع وذلك 

 - في حدود معینة ووفقا لصیغتین :  صیغة التمویل الثنائي: الوكالة(قرض بدون فوائد)
المستفید  –المستفید (مساھمتھ) أو صیغة التمویل الثلاثي: الوكالة (قرض بدون فوائد)

  ( قرض بفوائد میسرة)  بنكال -(مساھمتھ)

إذا كان % 25 ـیقدر بالوكالة  المقدم من طرف فائدة بدونفبالنسبة للقرض  -

ملیون دینار، أما إذا أكثر من ذلك سینخفض القرض الممنوح  2القرض أقل أو یساوي 

 .%20من طرف الوكالة إلى نسبة 

 في %95 إلى نسبة قد تصل البنكیة بنسبة كبیرة القروض فوائد نسبة تخفیض -

الفلاحة،  قطاع ویتعلق بقطاعات ذات أولویة وھي  المنجزة للمشاریع الخاصة المناطق
 البحري. الصید و الري
ولضمان مساھمة فعالة من طرف البنوك في عملیات التمویل تم استحداث  

، كما أثریت 2004والثاني سنة  2002ین لضمان القروض الأول سنة صندوقین خاصّ 

، 2008للوكالة من خلال منحھا صلاحیات أخرى بعد إعادة ھیكلتھا سنة التجربة الفتیة 

ملیار، أصبحت الوكالة تقدم للشباب  1فبالإضافة إلى رفع سقف القرض الممنوح إلى 

وبعض        اقتصادیة -لمشروع ما، تكوینا متخصصا في الدراسات التقنو المقترح
ي البنوك، الأمر الذي یرغم ھذه المبادئ الضریبة والمحاسبیة، وذلك بمشاركة ممثل
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الأخیرة على عدم رفض منح القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، كما ھو الشأن 
 في السابق. 

إن البیانات الإحصائیة المتاحة تؤكد أن الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب أدت 
ا أثر دورا محوریا في خلق وزیادة عدد المؤسسات المتوسطة والصغیرة سنویا، مم

  إیجابیا على عملیات التشغیل والعمالة الدائمة، كما یتضح من الجدول الموالي.

: المشاریع الممولة من طرف الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 1جدول رقم 
  .2009منذ إنشائھا إلى سنة 

 قطاعات النشاط
 310قیمة المشاریع ( عدد المشاریع

 د.ج)
عدد مناصب 

 الشغل

 91693 68590 33289 الخدمات

نقل المسافرین 
 والبضائع

26442 55775 59891 

 57200 34983 16716 الصناعات التقلیدیة

 29729 24725 11429 الزراعة

 21524 19682 6025 الصناعة

البناء والأشغال 
 العمومیة

5350 15457 20445 

 4240 5108 885 الصید والري

 13466 7669 5164 قطاعات أخرى

 298188 231989 105300 المجموع

  
وزارة الصناعات الصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلیدیة، نشریھ المعلومات المصدر:   

  .36، ص 2009، عام 16الإحصائیة رقم 

ھمت بشكل كبیر أسن معطیات الجدول، أن الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب تبیّ 
لف قطاعات النشاط في زیادة عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وفي مخت

بالمائة في قطاعي  56بنسبة كبیرة  الاقتصادي، و إن كانت معظم المشاریع تتمركز

    الخدمات و نقل البضائع.

  :« CNAC »للتأمین على البطالة الصندوق الوطني  .2-2

الصندوق الوطني للتأمین على البطالة بمقتضى مرسومین تشریعیین رقمي  ئأنش

، وذلك لحمایة الأجراء الذین )14(1994ماي  26یخ الصادرین بتار 11/94و 09/94

إرادیة لأسباب اقتصادیة، وذلك للتخفیف من الآثار السلبیة فقدوا مناصبھم بصفة لا 
 لبرنامج التصحیح الھیكلي.
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ة بغرض التكفل الأحسن ببعض الفئات مّ مھعرف الصندوق في مساره تطورات 

اكتفى  1998 – 1994ل الفترة الاجتماعیة التي تدخل في مجالات اھتمامھ: فخلا

مناصب عملھم كنتیجة لحل المؤسسات  الصندوق بتقدیم تعویضات للعمال الذین فقدوا

أنیطت بالصندوق مھمة ثانیة، فضلا  1998الاقتصادیة أو إعادة ھیكلتھا. و خلال سنة 

عن مھمتھ الأساسیة، تعرف بالإجراءات الاحتیاطیة، حیث یقوم الصندوق "بإعادة 
والمساعدة          البطالین المستفیدین عن طریق المرافقة في البحث عن الشغل  إدماج

توظیفھم و تكوینھم خصیصا لیصبحوا  على العمل الحرّ تحت رعایة مستخدمین تمّ
منشطین على مستوى مراكز مزودة بتجھیزات ومعدّات مخصصّة لھذا  –مستشارین

ع من التكامل بینھ و بین الوكالة ، وبغرض إجراء نو2004وفي سنة  . )15( الشأن"

الوطنیة لدعم تشغیل الشباب التي تمنح تكوینا وقروضا للشباب الذین تتراوح أعمارھم 

سنة لإنشاء مؤسساتھم الخاصة كما سبقت الإشارة، تم استحداث جھاز  35و  19مابین 

وكالة جدید تحت إشراف الصندوق مھمتھ شبیھة إلى حد كبیر بالمھمة التي تقوم بھا ال
السالفة، غیر أن العملیة تغطي فئة البطالین أو الذین فقدوا مناصبھم وتتراوح أعمارھم 

سنة،  30، إلى 2010سنة، قبل أن یخفض الحد الأدنى للسن سنة  50و  35ما بین 

لتصبح بذلك الفئة الاجتماعیة المستفیدة من ھذه التدابیر ھم الذین تتراوح أعمارھم بین 

  سنة.  50و 30

التساؤل الذي یطرح ھنا ھو: ما ھي التسھیلات و المزایا التي یقدمھا الصندوق إن 
  لھذه الفئة ؟ و ما ھي حصیلة الصندوق بالنسبة الوظائف الثلاث السابقة الذكر؟

بالنسبة للمزایا التي یمنحھا الصندوق لتشجیع المبادرات الفردیة والنشاطات  أولا:
الجانب الضریبي و الجمركي والإعفاءات المقدمة المستقلة، نلاحظ أن ھذه المزایا في 

المطبقة من طرف الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب سواء في مرحلة ھي نفسھا تلك 
مرحلة الاستغلال مع فرق واضح في الفئات المستھدفة، وطبیعة  م فيإنشاء المشروع أ

"المساھمة )15(التمویل أین توجد صیغة واحدة للتمویل ھي صیغة التمویل الثلاثي
 الشخصیة للمستفید، مساھمة الصندوق الوطني للتأمین على البطالة ومساھمة البنك ":

التكلفة إذا كانت  %1* مساھمة المستفید: توجد حالتان من المساھمة الشخصیة  

ملیون  5أكثر من إذا كانت  %2ملیون دینار و  5أقل أو یساوي الإجمالیة للمشروع 

  ملیون دینار جزائري. 10ي دینار و أقل أو تساو

حسب الوضعیتین السالفتین وھي  % 28أو  %29* مساھمة الصندوق تقدر بـ: 

  عبارة عن قرض بدون فوائد.
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عبارة عن قرض بنكي بأسعار فائدة مخفضة جدا و  % 70تقدر بـ: * مساھمة البنك 

  بضمان من صندوق الكفالة المشتركة.

  للصندوق فیمكن اختصارھا فیما یلي::بالنسبة للحصیلة الإجمالیة ثانیا   

*بالنسبة لحصیلة التأمین على البطالة تؤكد البیانات الإحصائیة للصندوق أن عدد 
العمال المسرحین من المؤسسات الاقتصادیة الذین استفادوا من منحة البطالة ھم أكثر 

في  شھر، أما 23، بمعدل متوسط للاستفادة یقدر ب 2006ألف عامل حتى سنة  200من 

بطالا  12780من تكوین  2004مجال التدابیر الاحتیاطیة استطاع الصندوق حتى سنة 

 2311ومرافقة   لاكتساب معارف جدیدة تؤھلھم للاندماج مجددا في حیاتھم المھنیة، 

 7649ستطاع الصندوق تمویل أكثر من  لإنشاء مؤسساتھم المصغرة. كما ابطالا

  .)16( 2009نصب عمل سنة م 17657مشروع، وبالتالي خلق حوالي 

  : « ANGEM » الوكالة الوطنیة لدعم القرض المصغر .2-3

 04/14ت الوكالة الوطنیة للقرض المصغر بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم ئأنش

بغرض التخفیض من البطالة ومحاربة الھشاشة في  ،2004جانفي  22المؤرخ في 

منزلي والحرف التقلیدیة المناطق الحضریة والریفیة  عن طریق العمل الذاتي وال
والخاصة لدى العنصر النسوي، فضلا عن ذلك تھدف الوكالة من خلال منحھا القرض 
المصغر تشجیع السكان على الاستقرار في مناطقھم الریفیة من خلال خلق نشاطات 

  .)17(اقتصادیة ، ثقافیة، منتجة للسلع والخدمات مدرة للمداخیل 
لدعم المالي یختلف بحسب التكلفة الكلیة للمشروع تقدم الوكالة ثلاثة أنواع من ا

  وطبیعة القرض وطبیعة المنطقة " مدن شمالیة أو صحراویة و ھضاب علیا ".
فبالنسبة لقروض الاستغلال " لشراء مواد أولیة " تقدم الوكالة قرضا بدون  -   

 ألف دینار 30على أن لا تتجاوز التكلفة الكلیة للقرض  % 90فوائد یصل إلى 

  جزائري.

ألف د.ج فالمساھمة  100ألف و  50أما إذا كانت التكلفة الكلیة ما بین  -   

إذا كان المعني حاصلا على شھادة أو تأھیل أو في  %3الشخصیة تتراوح ما بین 

من الأصناف الأخرى، أما المبلغ الباقي فیتم تغطیتھ عن طریق  % 5منطقة خاصة و 

من المعدل التجاري  % 90أو  %80إلى  قرض بنكي بفوائد جد مخفضة قد تصل

  السائد وبضمان من صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة.

ألف دج 400ألف و  100أما في حالة ما إذا كانت التكلفة تتراوح ما بین  -    

السابقة مع حصول المعني  بالنسبة للحالة ھو الأمرفالمساھمة الشخصیة تبقى ذاتھا كما 



  روابح  عبد الباقي

 258

من التكلفة  % 70أما  % 27و  % 25كالة بدون فوائد تتراوح بین من الو على سلفة

إلیھ  الإجمالیة فھي عبارة عن قرض بنكي بأسعار فائدة جد مخفضة كما سبقت الإشارة
  و بضمان من الصندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة. سابقا

یقھا إن تجربة القرض المصغر ھي تجربة حدیثة نسبیا في الجزائر بدأت تشق طر
م مھتبرز بل تؤكد أن ھناك تزاید   )18(تدریجیا و بثبات، ذلك أن البیانات الإحصائیة 

- 2005في طلب القرض المصغر، حیث تضاعف بشكل غیر مسبوق خلال الفترة 

للنساء، مما  % 58ألف طلب قرض مصغر منھا 145، التي سجلت أكثر من 2009

  ألف منصب شغل.   213أدى إلى خلق أكثر من 

  تمة خا

یتضح من خلال الدراسة أن ظاھرة البطالة في الجزائر بلغت مستویات حرجة، بل 

التدابیر التقشفیة للبرنامج التي ، بسبب 1999" تقریبا سنة  % 30 وصلت إلى الذروة"

ھمت بأشكال عدة في زیادة معدلات البطالة، وھو ما یؤكد صحة الفرضیة الأولى أس
ى تدعیم تدابیر الدعم، التكافل والحمایة الاجتماعیة وذلك المعتمدة، مما حذا بالحكومة إل

وبرنامج  لتدارك الوضع خلال البرامج التنمویة اللاحقة برنامج الإنعاش الاقتصادي
، دعم النمو، بغرض المحافظة على تماسك  النسیج الاجتماعي للمجتمع الجزائري

  بالنظر للتراجع الكبیر في الدخل الفردي خلال تلك الفترة.

إن الملاحظة الأساسیة والایجابیة للتدابیر المعتمدة  ھو دیمومتھا مع  خضوعھا 
   باستمرار للإثراء والتنوع  والتعدیل بما یخدم شرائح واسعة من المجتمع الجزائري

ویزید في آن واحد من فعالیة الأجھزة والتدابیر المختلفة بغرض تحقیق الأھداف 
  المسطرة.

نات شھدت تعدد الأجھزة وتداخل صلاحیاتھا المختلفة، فإذا كانت فترة التسعی
فالعشریة الأولى من الألفیة الحالیة، شھدت إعادة ھیكلة شاملة سمحت إلى حد كبیر 
بتجاوز الصعوبات المسجلة على مختلف المستویات كتجاوز مشكلة التمویل البنكي 

رك للقروض و للمشاریع والمبادرات الفردیة من خلال خلق صنادیق الضمان المشت
إشراك ممثلي البنوك في دراسة جدوى المشاریع المختلفة على مستوى وكالة دعم 
تشغیل الشباب  وعلى مستوى الصندوق الوطني للتأمین على البطالة، الأمر الذي أدى 

  إلى تشجیع المبادرات الفردیة لدى الفئات المستھدفة.

و تبسیط الإجراءات المتعلقة  الانسجام والتكامل بین الأجھزة المعنیة،توفیر إن 
خطوة إیجابیة لبعث روح وثقافة المقاولتیة  دّ الصغیرة والمتوسطة یعبإنشاء المؤسسات 

وخلق مناصب عمل جدیدة  ودائمة، على أن الخطوة التالیة یجب أن تتجاوز الفوضى  
النسبیة المسجلة في منح المساعدات، مما أنعكس سلبا على بعض  القطاعات" تضخم 
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في  واستمراریتھاحتما من نجاح المؤسسة  ض القطاعات الخدمیة"، الأمر الذي یحدّ بع
  النشاط .                                                      

المساعدات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المنتجة  لذا یجب أن تستھدف ھذه

  .سیاسة تنمویة متكاملةللثروة و ذات التكنولوجیا المتوسطة و العالیة في إطار 
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ظل تزاید عجز  واقع التنسیق بین السیاستین المالیة والنقدیة في

 )2011-2001(خلال الفترة  في الجزائرالمیزانیة العامة 
 

  
   ملخص

 ارتفاع عنبحث عن مسؤولیة عجز المیزانیة التھدف ھذه الدراسة إلى  
الحكومة  أھداف في ظلھذا والنقدي والتضخم في الجزائر.  الأساس

 في الجزائر حیث سجلت المیزانیة العامة ،والتوظیف الناتج یادةزالمتعلقة ب
 نشأ أساسا) 2011-2001بعد أخرى خلال الفترة ( سنة ظل یتزایدعجزا 

 عجز المیزانیةفضلا عن ذلك یمثل  ،النفقات العامة ارتفاع استمرارعن 
القائمة بین علاقة الدور مؤثر على كما یتمتع ب ،السیاسة المالیة أداة

 المالیة المتغیراتوبصفتھ أیضا من بین أحد  وبنك الجزائر، ةومالحك
  التي تثیر قضیة التنسیق بین السیاستین المالیة والنقدیة. المھمة

 
  
  
  
 

   
  مقدمة          

المیزانیة العامة بدور مھم في  تضطلع

تلك  صوصاتحقیق الأھداف الاقتصادیة خ
بطالة الص وتقلی الحقیقيالناتج  بزیادةالمتعلقة 

تقوم الحكومات بإعداد میزانیتھا، فلو أن حیث 
مواردھا من الضرائب جاوزت نفقاتھا لكان 

المیزانیة أما إذا جاوزت  ھناك فائض في
ھناك عجز  لكاننفقاتھا مواردھا من الضرائب 
أن التصدي في في المیزانیة. ولا خلاف 

المیزانیة العامة للدولة ب الماليلمشكلة العجز 
بین  كبیرتل مكانة بارزة وتنسیق لابد أن یح

والنقدیة (البنك  السلطتین المالیة (الحكومة)
مستویات  العجز ذلك إذا بلغ خاصةالمركزي) 

 في  لاستمرار الحكومات   كنتیجة    ،لا تطاق

 

Abstract   

This study aims to find the 
responsibility of the budget deficit 
in the high of monetary base and 
inflation in Algeria.this is in light
of the government's goals related to
increasing output and employment, 
where public budget recorded a
deficit continued to grow year after 
year during the period (2001-2011), 
resulted mainly from the continuing 
increase in public spending,
moreover budget deficit represents 
a tool of fiscal policy, it also has an
influential role on the relationship
between the government and the
Bank of Algeria, and also as one of
the important financial variables
which raises the issue of
coordination between fiscal and 
monetary policies. 
. 
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 ابالإضافة إلى ذلك فغالبخدمات.  واجتماعیا أكثر مما تنتج من سلع و الإنفاق اقتصادیا
إلى تراكم الدین العام ونمو العامة  المیزانیةب المالي اع العجزیؤدي تواصل ارتف ما

وھو الموقف الذي یجعل قرارات السلطتین المالیة  )،القاعدة النقدیة( الأساس النقدي
 على حد سواء تتجھ نحو تشدید السیاسات المالیة والنقدیة في المدى البعید والنقدیة

والاقتصادي من خلال تطبیق   لماليبغرض إزاحة المخاطر المحیطة بالاستقرار ا
حالیا في بعض دول  بھكما ھو معمول  ، ھذالتیسیر الكمي أو التقشف الماليلخطط 
الولایات المتحدة الأمریكیة. وفي ھذا الإطار عرف كذا النقدي الأوروبي و الاتحاد

تیجة كن العامة المیزانیةب مالیاعجزا  الاقتصاد الوطني كمثلھ من الاقتصادیات الأخرى
إلى تطبیق في سنوات التسعینات  تقییدیةلتحول الحكومة من تطبیق سیاسات مالیة 

الإنفاق  رفع حجم ) كان من أھم میزاتھا2011-2001(في الفترة سیاسات مالیة توسعیة 
 أسھم وھو ماوالأجور والتحویلات الاجتماعیة،  الإنفاق الحكوميبنود  خصوصاالعام 
شأنھ أن یضعف قدرة  والذي من) M2والكتلة النقدیة ( في نمو الأساس النقدي بقوة

في ھذا السیاق والنقدیة. و تحقیق التنسیق بین السیاستین المالیةلالحكومة وبنك الجزائر 
 تتعلق، الأولى أساسیتین یمكن حصر طبیعة عجز المیزانیة في الجزائر في نقطتین

ایجابیة على النمو الاقتصادي الحكومة بأن التوسع المالي سوف تكون لھ أثار  باقتناع
من  ینتظر ) الذيالأفراد والمؤسسات(الخاص  وخفض البطالة، والثانیة تتعلق بالقطاع

إلى أعلى حد ممكن مقابل خفض الضرائب إلى  الإنفاق العامرفع   الحكومة على الدوام
  أدني حد ممكن. 

ومدى  العامة زانیةالمیب المالي لمحاولة إبراز النتائج المترتبة عن تزاید العجزو
أھداف الناتج والتوظیف والتضخم نطرح  مسؤولیة ھذا العجز في خلق التعارض بین

 عجزال كیف تم التنسیق بین السیاستین المالیة والنقدیة في ظل تزایدالتساؤل التالي: 
 العامة ؟ المیزانیةالمالي ب

الأول نظري  ومن ثم سوف نقوم ببحث وتحلیل ھذه الإشكالیة في محورین أساسیین
تخلص في النھایة س). ون2011-2001الفترة (خلال والثاني تطبیقي یخص الجزائر 

  النتائج الخاصة بھذا الدراسة في محور ثالث. 
  

  : الإطار النظري للدراسةالأولالمحور 
  ماھیة عجز المیزانیة العامة: -1

فھي تمثل  كومةدورا كبیرا في تحدید الوضع المالي للح للدولة العامة المیزانیة تؤدي
 جوانبھ إلى التأثیر على المتغیرات الاقتصادیة. المالي الذي یھدف في أحد ھابرنامج

المیزانیة والنسبة  تدفقات مالیة نسبة منھا تمثل إیرادات العامة المیزانیة حیث تتولد عن
وعادة ما یتم ضبط المیزانیة العامة بشكل توقعي من خلال بیان  .الأخرى تمثل نفقاتھا

وتقوم  ،)1(خلال فترة مقبلة  نفاقیةالإمتوازن عن احتیاجات الدولة  سابي تقدیريح
الاقتصادي في كثیر من الدول  المیزانیة العامة بدور متمیز وكبیر في الحد من العجز
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ن الاقتصادیات الحدیثة تكون قد تجاوزت فكرة التوازن الرقمي للمیزانیة إذ لم إبحیث 
 حالیا ھيالتوازن المالي والتوازن الاقتصادي. فالمیزانیة یعد من الممكن الفصل بین 

تستعمل حسب الظروف، فیمكن أن تتطلب  في خدمة التوازن الاقتصادي العام وھي أداة
توازنا صارما في حالة التضخم ویمكن أن تتطلب على العكس عجزا لإنعاش الاقتصاد 

و مقدار الزیادة في مخرجات والمقصود بالعجز في ھذه الحالة ھ .)2(في حالات الركود 
أنھ غالبا ما ینجر عن الزیادة المستمرة في مخرجات  إلا )3(مدخلاتھا الحكومة على 
بالالتجاء إلى  ة الفارق الناتجالتزام الحكومة بضرورة تغطی مدخلاتھاالمیزانیة على 

ن بأ والذي یوحيالعام والإصدار النقدي  ضالمتمثلة في الاقتراغیر عادیة الوسائل 
بین القائمة العلاقة  قوة المتغیرات التي تبرز مدى د أھمالعامة یمثل أح المیزانیة عجز

   .النقدیة السیاسةوالسیاسة المالیة 

  : والكینزیین النقدیین بین تحلیلالمیزانیة  عجز -2

عد ظھور العجز والفائض في بدیین المتعلق بالسیاسات المالیة النق تحلیلكان 
العجز على أنھ كتلة نقدیة إضافیة في  السلبیة، ھذا بوصف المیزانیة من المظاھر

نحو تمویل  متجھة في الأصل كانت ھكتلة نقدیة مقتطعة منھو الاقتصاد، بینما الفائض 
 ةالنقدي المتصل التحلیل بھاأھم المبادئ التي یؤمن من بین القطاع الخاص. لذلك كان 

سنوي بین النفقات العامة و ائمد تحقیق تساوي بالمیزانیة ھو ضرورة توازنھا، أي
بالسیاسات  أصحاب ھذا التحلیل ما كان ینادي غالبا ولھذا الأمرالضریبیة،  والإیرادات

فقد عجز المیزانیة،  لتمویل عاماقتراض بأو  جدید نقدي بإصدارغیر مصحوبة المالیة 
 في انتشار الموجات الرئیس السبب أنھابھذه السیاسات  كانوا دائما ما یصفون

نستنتج بأن النظریة المالیة للنقدیین،  تم ذكره مالذلك وبناء على  ،التضخمیة والبطالة
طبع  أي عدم الاعتماد على ،بمبدأ توازن المیزانیة العامة للدولة الدائم تتطلب الالتزام
فلا یجوز تنظیم ومن ثم  فائض الإنفاق العام. تمویللالقروض العامة أو  النقود الجدیدة

 )4( المیزانیات الأقل حجما ھي الأكثر فعالیة دّ وعلیھ تع العامة بعجز أو فائض المیزانیة
المالي لكي لا تزید  فعلى الحكومة أن تركز على عدم السیر في طریق التوسعبالتالي و

النظریة المالیة  تؤكدلذلك  تفسح المجال لحصول التضخم. في تعمیق العجز ولكي لا
من لعجز المالي خصوصا عن طریق الإصدار النقدي أن تمویل اعلى  أیضا للنقدیین
یؤثر في المستوى العام للأسعار ویؤدي إلى حدوث تضخم نقدي والذي سوف  شأنھ أن

أن الخطوة ب فھي تعتبرلھذا  )5(ا واجتماعی ایتولد عنھ العدید من الآثار السلبیة اقتصادی
كافحتھا للتضخم من دون الھامة التي یجب أن تتبعھا السیاسة النقدیة باستمرار في م

 .)6( ھي الإعلان مقدما عن التخفیض التدریجي للنمو النقدي ،التأثیر على معدل البطالة
 المالیة فقد تضمن أسلوبا جدیدا في تنظیم المتعلق بالسیاسات الكینزیین تحلیلأما 

جعل أداة مالیة بید الحكومة ولیست مجرد قید یبوصفھا المیزانیة حیث أصبح ینظر إلیھا 
في ھذا  الكینزیونولم یستوعب  ،من الضرائب تجمعھ الحكومةالنفقات العامة تابعة لما 

الأقل في إطار السنة الواحدة وحاولوا تكییف  الإطار مبدأ توازن المیزانیة على
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المیزانیة مع الدورة الاقتصادیة ومنھ ضمان التوازن على المدى الطویل (فكرة 
  .)7(المیزانیة الدوریة) 

فائض في سنوات  بھاعلى تعاون المیزانیات التي  ترتكز في الأساس ذه الفكرةوھ
عجز في سنوات الكساد، حیث یؤدي ھذا التعاون إلى  بھاالمیزانیات التي  الازدھار مع

حصول توازن اقتصادي ومالي نھایة الدورة الاقتصادیة ویتم ذلك عن طریق المقاصة 
 ،)8( ي المیزانیة الدوریة بدلا من حصولھ كل سنةبین الوفرة المالیة والعجز المالي ف

 تتطلب استخدام العجز أو الفائض للكینزییننجد أن النظریة المالیة ومما سبق ذكره 
فیمكن في حالة الانكماش إحداث  ،على حد سواء لتحقیق التوازن الاقتصادي المالي

وبالتالي فلا أھمیة  اعجز في المیزانیة العامة ویمكن في حالة التضخم تحقیق فائض فیھ
لتوازن المیزانیة ولا أھمیة لمصدر التمویل وإنما المھم ھو استعادة التوازن الاقتصادي 

ق قواعد توازن المیزانیة وثبات معدل النمو یطبتوتباع ا. ولقد نجح النقدیون عند )9(
ائدة تخفیض معدلات الف فيفي فترات لاحقة  لكنھم فشلوا ،النقدي في سنوات الثمانینات

الاستثمار  انخفاض سببا مباشرا في نفسھ الوقت وكانت في ارتفاعا كبیرا التي ارتفعت
الناتج  ىمستوزیادة في الكینزیون  من جھتھم نجحالنمو الاقتصادي. ومعھ الخاص 

 توسعیة سیاسات مالیة ذتنفیب عندما قاموا والستینات والتوظیف في سنوات الخمسینات
على السیطرة  مقابل ذلك في نھم فشلوالك ،عجز المیزانیةل ديتمویل النقالعلى  اعتمدت
والذي انجر عنھ لاحقا كسادا  البعیدالمدى  على معدلات التضخم والبطالةارتفاع 
 .تضخمیا

  (Budget contraint) قید المیزانیة العامة: -3 

مبادلة البنك الإصدار النقدي من البنك المركزي+  =عجز المیزانیة السنوي 
 المحليالاقتراض الخارجي+ الاقتراض  + كزي العملة الأجنبیة لقاء العملة المحلیةالمر

)10( .  

لمالیة والنقدیة ولتحقیق ھذا القید یتطلب من ناحیة وجوب التنسیق بین السیاستین ا
لإدارة الدین العام (الداخلي والخارجي) وھذا بغرض  ةومن ناحیة أخرى استراتیجی

تضخمي منشئ للوظائف على المدى الطویل، وبصفة عامة تحقیق نمو اقتصادي غیر 
العامة  نفقاتال العجز المالي أو فائض لمواجھة أربعة خیارات اتحكومأمام ال تتوافر

  وتتمثل في:
 لنقود الجدیدة أو الإصدار النقديطبع ا -
استبدال البنك المركزي العملة الأجنبیة الموجودة بحوزة الحكومة أو القطاع الخاص  -
 قابل العملة المحلیة م
 القروض الخارجیة -
  سندات الخزینة العمومیة للجمھور القروض الداخلیة من خلال إصدار -

من خلال إصدار البنك المركزي  الإنفاق العام لیموأسلوب تیكون  لان یمكن أوللتنویھ 
 يكبر غیر عالیكون بشكل أ محایدا ویمكن أنالعملة المحلیة لقاء العملة الأجنبیة 
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ھذه الآثار  وتعتمد ةیالحیادیة منذ اللحظة التي تظھر فیھا أثاره على المتغیرات الحقیق
ن ھده الأخیرة یمكن أن تؤدي ثر نمو الكتلة النقدیة على معدلات الفائدة الاسمیة لاْ أعلى 

النسبیة التي من شأنھا تغییر التوازن والنمو الاقتصادي. وعادة  الأسعار في إلى تدھور
العرض النقدي من جھة و منھ  على یؤثر ھناك تخوف من ھذا الأسلوب كونھما یكون 

 .)11( تظھر الضغوط التضخمیة

 النقدیة: السیاسة عجز المیزانیة العامة على أثر -4

حیث یمكن للعجز في واقع الأمر تتعدد تأثیرات عجز المیزانیة على السیاسة النقدیة ب   
رة البنك المركزي في الحفاظ على مستویات تنعكس سلبا على قد أن تنجر عنھ أثار

للسیاسة النقدیة ھو تحقیق استقرار  لتضخم. بالخصوص وأن الھدف الرئیسمتدنیة من ا
في الأسعار والذي یعني على صعید الاقتصاد المحلي إبقاء التضخم منخفضا وثابتا 

الذي یترجم مدى و السابق الذكر تلك الآثار بقید المیزانیة العامة ، وعادة ما ترتبط)12(
 قید المیزانیة یشیر كذلكو تعاون السیاستین المالیة والنقدیة لتحقیق ذلك الھدف النقدي.

أو الإصدار  Printing moneyعلى أن تمویل عجز المیزانیة عن طریق طبع النقود 
كما یصطلح علیھ  ي الاقتصاد أوف من شأنھ أن یزید من الأساس النقدي النقدي الجدید

والتي ، Monetary Base High Powered Money لنقود ذات القوة العلیااب أیضا
النقدي وكذا الارتفاع  إلى تسارع ارتفاع معدل النموفي فترات لاحقة  تقود بإمكانھا أن

 التي لابد أن تعمل الایجابیة من القرارات ولھذه الأسباب تعدالتضخم.  معدل في
المالي  الانضباطوممارسة الیة العامة تصحیح أوضاع المھي  على تنفیذھا الحكومة

إلى  العام نسب الدینومن ثم خفض  المیزانیة العامةالمالي ب عجزال من  حدال حتى یمكن
 الأساس النقديتراجع  ینعكس إیجابا علىسوف  وھو الأمر الذي ،الناتج المحليإجمالي 

البنك  تمتعمسألة  نجد أنوفي ھذا السیاق . وأیضا انخفاض مدفوعات الدین العام
ضع حدا یبإمكانھ أن  اناجع وحلا یعد ضرورةالمركزي بقدر معین من الاستقلالیة 

على  كفلكما یعجز، التزاید المترتبة عن  السیاسة النقدیة السلبیة باتجاه الآثارلانتقال 
وبشكل عام وفي  .وجود سیاسة نقدیة فاعلة في مجال التحكم في التضخم المدى الطویل
 ذي یھدف إلى التحكم في النمو النقدي والمستوى العام للأسعار، یتعینإطار عملھ ال

 تأثیر الحكومة بمدى باستمرار أن تخطرالنقدیة  السلطات أو البنك المركزي على
والناشئة عن التراكم  )13( النقدیة تحقیق الأھداف على الحكومي الدین مستویات

للسیاسة النقدیة  الفعالة الإدارةا بأن ومن المتفق علیھ أیض .المستمر في عجز المیزانیة
 الحكومیة قصیرة المالیة تاما من طرف البنك المركزي لكل التدفقات فھمادوما  تتطلب

العجز الآثار الناتجة عن تزاید  یمكن أن نعدد وباختصار. )14(الأجل  الأجل وطویلة
 تسییر في ك المركزيالتأثیر على قدرة البنأولا في  ،النقدیة السیاسة على الدین العامو

الدین العام الموجھة لسد  إدارة المرجح أن وسائل منحیث  النقدیة،تھ سیاس أدوات
 إلى ارتفاعھا تؤدي في الغالب ما حیث الفائدة أسعار على العجز المالي بإمكانھا التأثیر

كنتیجة لزیادة طلب في تراجع الاستثمار الخاص في العادة  یتسببوھو الأمر الذي 
، Crowding outیعرف بأثر الإزاحة أو المزاحمة  والذي البنكیة،سیولة المة على الحكو
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 طویلة العجز المالي لفترات یستمر فیھا التيحالات الالنقدي في  إمكانیة التمویلوثانیا 
 Gross Domestique المحلي الناتج إجمالي العام إلى تبلغ نسبة الدین لماوبشكل خاص 

Product جدا مستویات عالیة .          

                                   :   ماھیة التنسیق بین السیاستین المالیة والنقدیة -5 
ینشأ  تنسیق بین السیاستین المالیة والنقدیةال توجھ البنك المركزي والحكومة نحوإن     

 دفھ أدوات تلك السیاستین والتي عادة ما تعمل على تحقیق أكثر من عن في الأصل
فھا، أھدا تحقیقأن تساعد على  یمكن لأدوات سیاسة معینة أنھمن على الرغم و واحد.

یمكن  فعلى سبیل المثال، سیاسة الأخرىأھداف ال تحقیق تعطل فإنھا في المقابل قد
 النمو الاقتصادي نسب عالیة من تساعد على تحقیق للسیاسة المالیة التوسعیة أن

أو  معدلات التضخم بأن تكون مسؤولة على رفع ریوجد احتمال كبی لكن، والتوظیف
. بإصدار نقدي أو اقتراض عام المیزانیة عجز تم تمویلیما لإذا خاصة  سعر الفائدة،

 تحقیق الاستقرار في تھدف إلى سیاسة نقدیة متشددةقد یكون لأیضا  وعلى النقیض
ى انخفاض كبیر في إلى الارتفاع مما یؤدي إل الأسعار المسؤولیة في دفع أسعار الفائدة

أھداف  المشار إلیھ أعلاه بین تحقیق تعارضلل ونظرالھذا  .)15( النمو الاقتصادي
 المالیة السیاستین بین للتنسیق وشامل تعریف مبسطتم تقدیم  السیاستین المالیة والنقدیة،

 إلى ینصرف مضمونھ ، والذيصندوق النقد الدولي والبنك الدوليخبراء  ھقدم والنقدیة
 العام الدین إدارة على بین القائمین ذلك التفاھم الذي لابد أن یكون التنسیق ھو أن

المركزیة من أجل تحقیق الأھداف  البنوك وليؤومس العامة المالیة سیاسة ومستشاري
 للسیاسة مختلفة أدوات من یستخدمونھ ما بین المتبادل للاعتماد وھذا نظرا الاقتصادیة

 بوجھة العامة بشؤون المالیة الدین إبلاغ السلطات المختصة إدارة على للقائمین وینبغي
 الحكومة التمویلیة ومستویات لاحتیاجات المصاحبین بشأن التكالیف والمخاطر نظرھم

 والسلطات العامة المالیة وسلطات العام الدین إدارة سلطات تتبادل أن دینھا ویجب
السیولة النقدیة المستقبلیة من و الیةالح الحكومة المتعلقة باحتیاجات المعلومات النقدیة

)16(.   

                     :التنسیق بین السیاستین المالیة والنقدیة بروز أسباب وأھمیة -6  

ولعل من  التنسیق بین السیاستین المالیة والنقدیةقیام ضرورة  ھناك أسباب فسرت  
 الزمني للسیاسة تساقالا عدمنموذج و Stagflation التضخمي الركود ظاھرة أھمھا
ظھور أدى فقد  التضخمي الركود ما یخص. ففیTime Inconsistency Problem النقدیة

ھذه الظاھرة في الاقتصادیات الغربیة خلال سنوات السبعینات إلى إثارة النقاش بین 
    مختلف المدارس الاقتصادیة التي استھدفت تفسیر ھذه الظاھرة مثل النقدیین 

Monétariste  والنیوكلاسیكNeo-classical  والنیوكنزیینNeo-Keynesians  وأصحاب
. حیث تصدى النقدیون والنیوكلاسیك إلى تفسیر Post-Keynesianما بعد الكینزیة 

ھذه الظاھرة وألقوا باللوم على السیاسات النقدیة والمالیة التي اتبعتھا حكومات الدول 
 .)17(م الكینزیة الغربیة لتحفیز الطلب الكلي وفقا للتعالی
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أن سبب الركود التضخمي الذي أصاب الدول  في ھذا الصدد  یرى النقدیونو 
المتساھلة في  المالیة والنقدیةبدایة السبعینات یرجع إلى تنفیذ السیاسات  الرأسمالیة منذ

ضوء التوجیھات الكینزیة بھدف تحفیز الطلب الكلي، فھذه السیاسات التوسعیة من 
 یین قد نجم عنھا تسارع في معدلات التضخم وعند محاولة إیقاف مثلالنقد وجھة نظر

ھذا التسارع كانت النتیجة تصاعد معدلات البطالة مع بقاء معدلات التضخم عند 
ولأجل ذلك یرى النقدیون أن القرار الواجب اتخاذه والذي سوف  )18(مستویات عالیة 

التخفیض  تباعا وتوظیف ھیضمن التحكم في التضخم دون التأثیر على معدلات ال
أنصار نظریة كمیة  وھمالجدد  والكلاسیكالنقدیین  وتعترض التدریجي للنمو النقدي.

الفترة الزمنیة التي یمكن أن تؤثر فیھا النقود مدى النقود نقطة خلاف واحدة  تتعلق ب
التأثیر حیث یكون في  على مستوى الناتج والتوظف. في حین یؤمن النقدیون بمثل ھذا

لأجل القصیر دون الأجل الطویل، بینما یرى الكلاسیك الجدد أن النقود لیس لھا أي ا
 )19(لا في الأجل القصیر ولا في الأجل الطویل بما یعني أن النقود محایدة  تأثیر

(أنصار  المحدثون الكینزیونیرى بینما  .السیاسة النقدیة متوقعةبالخصوص إذا كانت 
تعرضت لھ الدول الرأسمالیة منذ السبعینات لم یكن  كینز) أن الضغط التضخمي الذي

مصدره سیاسات نقدیة متساھلة كما یعتقد النقدیون والكلاسیك الجدد، وإنما كان نتیجة 
وأكدوا أن التدخل الخاطئ من جانب الحكومات على اعتبار أن ، الإنتاج ارتفاع نفقات

كان لھا تأثیر سلبي على  ةتقییدیتباع سیاسات اتضخم مصدره الطلب الكلي من خلال ال
 التضخم حدةالاستثمار ومن ثم الإنتاج والتوظف وھو ما أدى في النھایة إلى تفاقم 

الجدد (أنصار كینز) أن الركود التضخمي  الكینزیونیرى كذلك  .)20(وحدوث الركود 
الذي أصاب الاقتصاد الغربي یجد تفسیره في عوامل التكالیف فالارتفاع في أسعار 

بالاحتكارات في الأسواق المدارة   الغذائیة وأسعار النفط والمواد الأولیة قد دفع المواد
)Administered Market( دي إلى إلى زیادة أسعار منتجاتھ وبالرغم أن ذلك یمكن أن یؤ

فة إلى زیادة معدل الأجور من البطالة، بالإضا نفسھ القدر تصاعد معدل التضخم عند
ومن  الحقیقيفي الأسعار والذي یعني تدھور الأجر  الزیادة قل من ارتفاع معدلأبنسبة 

                 .)21(ثم الطلب الكلي على المدى الطویل وبالتالي تصاعد معدلات البطالة 
                  

یشیر إلى مسألة فھو  النقدیة الزمني للسیاسة الاتساق عدمنموذج ب أما فیما یتعلق 
 التضخمي میلالمصدر  بأنالنموذج  ھذا أوضحلقد و ،دیةحدوث تضخم السیاسة النق

 الحقیقة إلى التأثیر على المتغیراتلسیاسة النقدیة ھي السیاسات الحكومیة التي تسعى ل
 الاقتصادي وتحقیق أھداف متعددة بالخصوص تحقیق معدل مرتفع من النمو

لنقود وبالتالي معدل عرض ا فيالطویل إلى نمو عال  المدى علىمما یؤدي  ،والتوظیف
 Baro andو  )1978(Calvos و )Prescott )1977 و Kydland من التضخم. ویعتبر كل

Gordon )1983(  من الرواد الذین أبدوا اھتمام  بالآثار التضخمیة الناجمة عن السیاسات
نحو تحقیق أھداف      الحكومیة، فقد أكد ھؤلاء بأن توجھ صانعي السیاسة الاقتصادیة

نتھي بدون شك یسوف      النقدیة السیاسة توظیف أدوات ف من خلالیلتوظالناتج وا
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ھو الأمر الذي والناتج نمو     نموه في العادة یفوق ناشئ عن إصدار نقدي نقدي توسعب
 Inflation Bias of Monetaryالنقدیة للسیاسة  تضخميمیل  یترتب عنھ لا محالة

Policy في التضخمو البطالة معدل بینفاضلة م یفرزبالكاد سوف الوضع  ھذا، ومثل 
المتغیرین في الأجل الطویل بحیث  المفاضلة بین الأجل القصیر بینما لا وجود لتلك

 الأساس الغرض وفي واقع الأمر كان .)22(یرتفع معدل التضخم وینخفض حجم الناتج 
 ھو دعوة الحكومات إلى منح،النقدیة الزمني للسیاسة الاتساقعدم من وضع نموذج 

النقدیة ومن ثم تكلیفھ بتحقیق  السیاسة إدارة أدواتفي  الاستقلالیة للبنوك المركزیة
 لا بأنھ لكن یجب الإشارة .ھدف رئیسي ووحید یتمثل في تحقیق الاستقرار في الأسعار

المركزي  النقدیة فقط من خلال تمتع البنك یمكن ضمان الفعالیة الكاملة للسیاسة
 بإمكانھا كذلك أن تخلق التضخم ھدف مع غیر متناسقةالالمالیة السیاسات ، فبالاستقلالیة

ظل تمتع البنك المركزي  في حتىوھذا  النقدیة فعالیة السیاسة تحقیقفي  صعوبة
یمكن أن  النقدیة لسیاسةل يمیل التضخملل أكثر شرح وتوضیحومن أجل . بالاستقلالیة

، حیث یبس في الأجل القصیربخصوص منحنى فل فریدماننعود إلى التحلیل الذي أثاره 
أن محاولة السلطة النقدیة تثبیت معدل البطالة بصفة دائمة عند مستوى أقل إلى  أشار

یمكن أن یتم فقط في ظل تسارع معدل التضخم  -مثلا Aالنقطة  –من المعدل الطبیعي
تصاعد  % 8) یستلزم الحفاظ على معدل البطالة عند 1وكما ھو موضح بالشكل رقم (

  والناجم عن الزیادة في عرض النقد.   % 7إلى  % 2ل التضخم من في معد

  

  

  

  

  

  

  

            
   في الأجل الطویل ةمنحنى فلیبس: عدم فعالیة السیاسة النقدیة التوسعی ):1الشكل رقم (  
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مطابع الأھرام  اني،سامي خلیل، نظریة الاقتصاد الكلي الحدیثة، الكتاب الث:  المصدر    
                                           .841ص، 1995- 1994 مص، لكورنیش النیل،

 دبالمیزانیة العامة جراء اعتمامالي العجز كذلك إلى استمراریة تطور ال وبالنظر
والذي عادة ما یتبعھ تراكم في الدین الحكومي،  مالیة متساھلة سیاساتالسلطات المالیة 

أو السلطة النقدیة  البنك المركزي ي بدوره من المتوقع أن یولد ضغوطا علىوالذ
 وارتفاع النقديالأساس  نموفي  تسارعده، وھو ما ینتج عنھ بالضرورة یقیلتمویلھ أو ت

 Financial dominance (FTPL) فرضیة الھیمنة المالیة كل من أبرزت، التضخم معدل

hypothesis العام للأسعار ىللمستو المالیة النظریةوThe Fiscal Theory of the Price 

Level ،عرقلة مھمة البنك المركزي  في الضخم یة التوسع الماليمسؤولر ومدى أث
تناول  وإضعاف قدرتھ في السیطرة على التضخم، وبالمختصر المفید كان الغرض من

التنسیق  ھار أھمیةھو إظ العام للأسعار للمستوى المالیة النظریةو فرضیة الھیمنة المالیة
وھذا على أساس أن تناقص الدین الحكومي وخفض  بین السیاستین المالیة والنقدیة

فعالیة العجز المالي یعدان بحق من العوامل المھمة والأساسیة التي تزید من قوة و
  السیاسة النقدیة.

 Sargent and Wallace(قد تم تقدیم وتحلیل فرضیة الھیمنة المالیة من طرف لو

تراكم لدیھا یأن الحكومات التي  إلى الفرضیة م أشار مضمون ھذهھموبشكل ، 1981)
العجز في میزانیتھا والتي لیس بمقدورھا أو تمتنع عن خلق التوازن أو الفائض في 

 قدرةومن ثم فإن  )23( فمبدئیا سوف تستخدم التمویل النقدي للعجز المالي المیزانیة
 ارتفاع الأسعار سوف تتدنى بالتدریج مستقبلا، إذن ىعل السیطرة على النقدیة السیاسة
واصلت الحكومة في تمویل العجز المالي من خلال إصدار النقود من طرف فطالما 

أو أن  في الأساس النقدي الحكوميالدین  مساھمةالبنك المركزي، فذلك یعني استمرار 
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اقتراض الحكومة ات الحاصلة في تغیریكون دوما تبعا لل الأساس النقديفي تغیر ال
  . المالیة العامة یھاالمركزي تھیمن عل البنكمیزانیة  أنب المباشر، وكل ھذا یمكن تفسیره

یوجد إطار أخر لتحلیل التفاعل بین السیاستین المالیة والنقدیة تم  من جھة أخرى
 للأسعارالعام  للمستوى المالیة النظریةتطویره في سنوات التسعینات تحت اسم 

(FTPL)  The Fiscal Theory of the Price Levelطرف منLeeper )1991( ،Sims 

فطبقا لھذه النظریة فإنھ لیس بإمكان السیاسة  ،)Woodford )1994-1995و، (1994)
النقدیة السیطرة على التضخم بمفردھا، وھذا راجع إلى التأثیر القوي للسیاسة المالیة 

ول التي تتمتع بنوكھا المركزیة على مستوى الأسعار والذي یكون حتى في ظل الد
على  للأسعارالعام  للمستوى المالیة النظریة تحلیلیركز  لذلك ،)24(بالاستقلالیة الكاملة 

المیزانیة قد یلعب دورا مھما في أن لا تصبح  على التمویل النقدي لعجز قیودالأن وضع 
ھذه النظریة بین إلیھ  تأشار الذي. فالارتباط )25(السیاسة المالیة محددا للتضخم 

وجود مصدر أخر للتضخم وھو  عن رفع الستاروالتضخم المالي  التمویل النقدي للعجز
، وھذا على خلاف ما یؤمن بھ أنصار كینز الذین یرون بأن ما تؤدیھ السیاسة المالیة

السیاسة المالیة في الواقع لیس التضخم بل أكثر ما تؤدیھ ھو زیادة الناتج وخفض 
 عندما تنشأأن التضخم ھو ظاھرة نقدیة حسب النقدیین من رغم وعلى ال لذلك البطالة.

بیع كل  فيالخزینة  فشلجدا أن  المحتملیستمر رصید عرض النقود في النمو، فمن 
المالي والذي عادة ما یكون على  العجزد یقیقد یدفع بالحكومة إلى ت المصدرة السندات

 مسألةبین  النقدیون یفصل لممن ھنا ومرتفع ومتقلب،  تضخمب المدى الطویل مرفقا
 حدوث على تعمل التيالأسباب  لذلك تبقى، بالمیزانیة العامة المالي والعجزالتضخم 

رغبة الحكومة الدائمة في  حسب وجھة نظرھم ھي  لسیاسة النقدیةل المیل التضخمي
 مة مالي بالمیزانیة العا وجود عجزاستمرار  من خلالتحقیق مستوى عال من التوظیف 

بأنھ ینبغي أن لا مرارا یجب التنویھ  بالرغم من ذلك أنھ إلا  )26(في میزانیة الحكومة 
یفھم من ذلك بأن العجز المالي للمیزانیة یضمن دائما ارتفاعا في المستوى العام 

  . )27( للأسعار

 لظ في السیاستین المالیة والنقدیة العلاقة بین كذلك تناولت الأدبیات الاقتصادیةولقد 
وحالیا تعد  ،كإطار جدید لتطبیق السیاسة النقدیة Inflation Targeting التضخم استھداف

التنسیق بین  سیاسة استھداف التضخم من أھم السیاسات التي تطورت في ظلھا قضیة
 للسیاسة نظام بأنھ التضخم استھداف )Eser Tutar(ویعرف  السیاستین المالیة والنقدیة،

 لمعدل (رقمي) كمي أو ھدف ن العام عن الھدف الرسمي لمجالاتبالإعلا النقدیة یتمیز
بأن تخفیض واستقرار  مع الاعتراف الظاھر أكثر أو واحدة زمنیة لفترة التضخم
ینطوي استھداف ، و)28( النقدیة للسیاسة الأول الھدف ھو الطویل المدى في التضخم

حقیق معدل تضخم یكون تكلیف البنك المركزي باستخدام أدواتھ بھدف ت التضخم على
 محدد تحقیق مستوى ھدف السیاسة النقدیة ھو أدنى من معدل محدد مسبقا. بحیث یكون

الاستقلالیة التامة  مع إعطاء ذلك یترافق أن محددة على زمنیة فترة خلال لمعدل التضخم
المعلن  الھدف لتحقیق اللازمة والإجراءات السیاسات وتطبیق للبنك المركزي في وضع
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 یكون لا النقدي الذي النظام التضخم بصفة عامة، على أنھ استھداف ویمكن تفسیر )29(
مباشر. وقد تتم مقارنة المعدل  بشكل معدل التضخم استھداف یتم وإنما وسیط ھدف لھ

 سیاسة نقدیة تباعا یتم المستھدف أعلى من المتوقع كان فإذا بالمتوقع، المستھدف
 معینا معدلا تحدد لا النظریة الاقتصادیة ذلك فإن وعلى  الرغم من، انكماشیة والعكس

 دولة وإنما یتوقف ذلك على حالة كل المستھدف إلى المعدل الوصول كیفیة أو للتضخم
 النقدیة للسیاسة كإطار جدید التضخم استھداف وفي الحقیقة تتضح أھمیة .)30( ةحد على

 Inflation Bias of دیةالنق المیل التضخمي للسیاسة حلا عملیا لمشكلة یعد لكونھ

Monetary Policy  ومعلن للتضخم محدد تحدید ھدف خلال من وذلك أنفاالتي تم تناولھا 
  .)31(یسعى البنك المركزي لتحقیقھ 

على مدى تتوقف التضخم  سیاسة استھداف فعالیةمن المھم جدا أن نعرف أن  لكن
ي الذي بلغتھ الحكومة ومستوى الانضباط المال للحكومة العامة المالیة صحة مركز

 استمرارإلى للحكومة  العامة المالیة یؤدي تدھور مركزمن المحتمل أن ، حیث أیضا
البنك المركزي و الاقتراض من  بعد ذلك إلى الحكومة حاجة إلىو عجز المیزانیة

وما ستتبعھ من زیادة  الأساس النقدي یؤدي إلى تغیرمما  البنوك التجاریة والجمھور،
من ثم و والأوراق المتداولة والذي المؤكد أنھ سوف یغذي الضغوط التضخمیةفي النقود 

 اقترح المالیة العامة مركز للمكانة التي یحتلھا نظراو ،التضخم استھدافانھیار نظام 
 The code of good practices on العامة المالیة شفافیة لدلیلا الدولي النقد صندوق

fiscal transparency لمالیة  والرصید الأساس الرصید الكلي أھمیةلى إأشار  حیث
 بإشارة( الرصید الكلي یساوي حیث. بالفائض أو المالي في إنشاء العجز الحكومة
الصافي في  الانخفاض زائد الحكومة جانب مني الاقتراض الصاف مجموع )عكسیة

 وأساس ،السیولة لأغراضبھا  التي تحتفظ المالیة والأوراق وودائعھا الحكومة نقدیة
 المالي للعجز منشئة دّ تع الحكومة سیاسات أن الرصید الكلي ھو إلیھ یستند الذي المفھوم

لما و مدفوعات الفوائد استبعاد بعد الكلي الرصید ھو الرصید الأساس بینما .الفائض أو
 المستقبلیة الدیون وأن محددات السابقة الدیون تكلفة ھي الفوائد مدفوعات كانت

 منھا مستبعدا والإیرادات للنفقات أخرى إجراءات ھي الحكومة اتلسیاس الخاضعة
 المالیة لمركز امؤشربوصفھ  بالغة أھمیة یكتسب سالأسا الرصید فإن مدفوعات الفوائد

التضخم المستھدف في الدول المتقدمة عنھ  معدل یختلف تحدیدفي الواقع و .)32( العامة
 البنك قبل من المتقدمة الدول في خمالتض استھداف بحیث یعلن ،في الدول النامیة

 في القرار بعد ذلك بغرض ترقیة الاتفاق بین صانعي علیھ الحكومة لتوافق المركزي
في الدول  النقدیة، أما من السیاسة ھذا الإطار ومصداقیة فعالیة من یزید الھیئتین مما
حكومة ال قبل من المستھدف التضخم معدل تحدید ضرورة الأمر یتطلب النامیة فإن

 في النقدیة للسلطات البنك المركزي لتحقیق زیادة دعم السلطات المالیة بالتنسیق مع
النقدیة وأھداف  استھداف التضخم تكون أھداف السیاسة نظام التضخم، وفي استھداف

تأخذ السیاسة النقدیة  أن یجب بحیث البعض، بعضھا مع ضمنیا متفاعلة السیاسة المالیة



  بلعیديمحمد 

 272

 تؤید یجب أن نفسھ السیاق وفي ات السیاسة المالیة على التضخم،تأثیر بعین الاعتبار
   .)33(التضخم  المالیة استھداف السیاسة

المالیة  السیاستین بین التنسیق لتحقیق الواجب توفرھا المؤسسیة الترتیبات -7
                                                                            : والنقدیة

                                                                        :المركزي البنك استقلالیة - أ
النمو في وي التحكم في نمو المعروض النقدي بشكل یتوافق یتعین على البنك المركز 

الاستقرار النقدي ومن ثم الاستقرار في المستوى  الناتج المحلي الإجمالي بما یؤدي إلى
یكون سوف  العام للأسعار، وأن عدم الاستقرار في الأسعار من ناحیة ارتفاعھ المستمر

 البنك أساسا باستقلالیة االتكالیف متعلقاستبعاد تلك  یعدّ  حقیقة الأمروفي  )34(مكلفا 
إحدى  المركزي البنك استقلالیة اعتبار یمكنحیث ب ،مالیة الحكومة المركزي عن

فزیادة مدى استقلالیة البنك  لذلك )35(للدولة  المالي الوضع بقوة المرتبطة المسائل
فترتین المركزي تكفل وجود سیاسة نقدیة فاعلة في مجال التحكم في التضخم في ال

فإذا واجھت السلطات المالیة بنكا مركزیا مستقلا یستھدف سیاسة   والطویلة القصیرة
الحكومة بأنھ لن یتم تدبیر العجز في  لمكافحة التضخم، فإن توقعات ھذه السلطات أو

ذلك  المیزانیة العامة، بواسطة البنك المركزي سوف یحد من تحقیقھا لھذا العجز، ویؤید
ین استقلالیة البنك المركزي والتمویل الحكومي، فكلما زاد مدى تاریخ العلاقة ب

في المیزانیة  الذي یتم تمویلھ عن طریق البنك  الاستقلالیة كلما انخفضت نسبة العجز
الاقتصادیة  الناحیة من المركزي البنك تقاس استقلالیةفي ھذا السیاق . و)36(المركزي 

وكذلك حدود التمویل المباشر  النقدیة السیاسة أدوات اختیار قدرتھ على خلال من
التوجھ نحو استقلالیة البنك المركزي یصاحبھ عدم التمویل  نّ إحیث  الحكومة، لمیزانیة

قروضا جدیدة للحكومة  النقدي أي أن البنوك المركزیة لا تقرض أو على الأقل لا تقدم
 ى تكونوحت )37( وفي بعض الحالات یسمح بإقراض محدود وقصیر الأجل للحكومة

 بقیود مرتبطة النقدیة السیاسة تكون لا أن یجب كاملة الأدوات اختیار في تلك الاستقلالیة
نصت وثیقة میثاق الممارسات لمثل ھذه الأسباب الحكومة، و مفروضة من طرف مالیة

الجیدة لشفافیة السیاسات النقدیة والمالیة في جزء منھا والصادرة عن صندوق النقد 
لدولي، أن تحدید التشریعات المنشئة للبنوك المركزیة لابد أن تضمن والبنك ا الدولي

النقدیة لتحقیق ھدف أو أھداف السیاسة  السیاسة للبنوك المركزیة سلطة استخدام أدوات
  . )38(النقدیة 

في  العجز تمویل لأغراض للحكومة المركزي البنك إقراض على ضوابط وضع -ب
                                                                                   :المیزانیة

من  ( التسبیقات) والقروض المصرفیة وتسھیلات السحب على المكشوف الاعتمادات
بین أشكال القروض المھمة التي یقدمھا البنك المركزي للحكومة، وقد توجد للحكومة أو 

ق إقراض الحكومة من البنك البنك المركزي قواعد أو حدود مرسومة مسبقا لنطا
المركزي، ومن الممكن أن تشمل شروط ھذه القروض وحدودھا قیود على ظروف 

وشروط  جالآبلغ أو مدة ھذه القروض، حیث تعد منحھا و قیودا أخرى على حجم أو م
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ولعل أھم ) 39(مة تتحكم في العلاقة بین الحكومة والبنك المركزي ھمالقروض عوامل 
البنك المركزي وأخطرھا في نفس الوقت تقدیمھ القروض  بھام الوظائف التي یقو

المباشرة للحكومة لمواجھة عجز المیزانیة وفي ھذه الحالة یتم إقراض الحكومة من قبل 
لكن ولضمان الاستقرار النقدي یتعین  )40(البنك المركزي عن طریق إصدار جدید للنقد 

الاقتصادیة للدولة بما یخدم ھدف  على البنك المركزي أن یصدر النقد تبعا للحاجات
 .)41( المحافظة على استقرار قیمة العملة المصدرة والمحافظة على مستویات الأسعار

عن تسییر السیاسة النقدیة للحكومة، یتزاید في الوقت الحالي التوجھ  ولةمسؤوبصفتھا 
كن من نحو تحدید مسؤولیة البنوك المركزیة على النحو الذي یكفل لھ أكبر قدر مم

 في البنك استقلالیة على المركزي البنك قوانین تشدد البلدان من كثیر وفيالاستقلالیة 
 یساعدلذلك  )42( مباشرة بصورة العامة المالیة عجز تمویلھ تقید أو وتمنع عملیاتھ إدارة

المخاطر السلیمة في  ممارسات إدارةو للاقتراض الحكومي الحدود القصوىوضع 
في الأخیر یجب الإشارة و )43( لعامة من صدمات خدمة الدین العامحمایة المیزانیة ا

لتحقیق التنسیق بین السیاستین المالیة المؤسسي الذي یتوجب توفره  ترتیبال لى أن ھذاإ
 ستھدافلا بنظام المركزي والحكومة التزام البنك مدى یتوقف من جھة على والنقدیة

   المعروفة. القواعد المالیةتطبیق بالحكومة  التزاممن جھة أخرى على التضخم و

                                                                                         النقدیة: و المالیة السیاسة بین التعارض من الحد -ج

 سیاسة تبني خلال من والنقدیة المالیة السیاستین بین التعارض من الحد یمكن
 Stability Orientedالاقتصادي  الاستقرار ھدف تحقیق نحو ة بالأساسموجھ اقتصادیة

Economic Policy الكلي، الاقتصاد واستقرار المالي الاستقرار لتحقیق ضروري كشرط 
في تحقیق  الفعلیة بالاستقلالیة المركزي البنك یتمتع أن إلى ضرورة ھذه السیاسة وتشیر

غالبا ما تمنح لذا  )44(في الأسعار  رارتحقیق الاستق في یتمثل وصریح ھدف واضح
الاستقلالیة المؤسسیة لعزل عملیة تصمیم  الحكومة البنك المركزي درجة عالیة من

أن  من النادریبقى غیر أنھ  ،على المدى القصیر الحكومةالسیاسة النقدیة عن ضغوط 
غالبا ما و ،مةالتي تتبعھا الحكو المالیةیتم تسییر السیاسة النقدیة بمعزل عن السیاسة 

في الاعتبار عند تصمیم السیاسة النقدیة بغیة تحقیق سیاسة  المالیةالسیاسة  تؤخذ
 تحقیق نحو الموجھة الاقتصادیة وتسھم السیاسة )45(اقتصادیة كلیة متماسكة ومتسقة 

 ھدف البنك المركزي (تخفیض بین الحد من التعارض ھدف الاستقرار الاقتصادي في
أجریت دراسات  من زاویة أخرىو ،الاقتصادي) (النمو ومةوھدف الحك التضخم)

الغالب  والنمو الاقتصادي وأظھرت في التضخم بین العلاقة اقتصادیة عدیدة لتقییم
 بین ھذین المتغیرین. عكسیة تلك الدراسات علاقةالمتعلقة بنتائج ال

والنقدیة  السیاستین المالیة أھداف بین التعارض من الحد التوجھ نحو أھمیة وتظھر 
 في التأثیر على أن یقود ذلك التعارض إلى فقدان فعالیة السیاستین معا بسبب الخوف من

 ةمعاناة الاقتصاد من ظاھر في العادةما ینجر عنھ  ، وھوالنمو الاقتصادي والتضخم
التي كما ھو معلوم یترافق أو یتزامن فیھا الارتفاع في معدلات  الكساد التضخمي
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أن یكون لإصدار الدین العام أو  من جھة أخرى فمن غیر المستبعدو .التضخم والبطالة
ثر كبیر على الوضع الائتماني العام داخل أعجز المیزانیة إلى سیولة نقدیة  تحویل

، وبالمثل (ارتفاع سعر الفائدة وما یتبعھ من تأثیرات على النمو الاقتصادي) الاقتصاد
 مة على المیزانیةھممن السیولة تكالیف ة من الممكن أن یكون لاستیعاب مبالغ كبیر

(نمو الدین العام وما یتبعھ من تأثیرات على النمو الاقتصادي)  تتحملھا الحكومة
(ارتفاع معدل  وبالتالي من الممكن أن تكون لعملیات المالیة العامة عواقب نقدیة وخیمة

 . )46( النمو النقدي والتضخم)

المالیة والنقدیة،  السیاستین بین التعارض لمشكلةحل وھذا یستوجب ضرورة إیجاد 
حیث  .لتضخمللجأت العدید من البلدان إلى اعتماد استھداف معدل  وفي ھذا الإطار

مرغوبا  غایة نھائیة للسیاسة النقدیةبوصفھ  أصبح وضع ھدف واضح لنسبة التضخم
إجراءات  إلى ھذا على خلفیة أنھ ینظرو )47( السنوات الأخیرة في ابشكل كبیر ومتزاید

السیاستین المالیة والنقدیة.  بین تقویة التنسیق على قادرة بأنھا التضخم استھداف نسبة
 الوصول إلى في استھداف التضخم إطار في النقدیة للسیاسة الأساس بحیث یتمثل الھدف

 وغیرا منسجم یكن لم ما دف آخرھبیتبع  المحدد، والذي لا یمكن أن التضخم معدل
التي تستھدف معدل التضخم  ویمكن للسیاسة النقدیة ،ساسالأ الھدف مع متعارض

  .)48(الطویل  المدى الاقتصادي في ھدف النمو تحقیق

 المیزانیة في العجز خفض أو المالي التوازن تحقیق شانھا من التي التدابیر -د
                                                                                      :العامة

تباع قواعد مالیة تحد من ارتفاع الدین العام وتزاید العجز امن واجب الحكومة 
الذي  المالي، الانضباط تحقیقعلى  القواعد ھذهتعمل  المفترض أن، حیث من المالي

 تغیراتالتحكم في  في مجال النقدیة استعادة فعالیة السیاسة یمكن أن ینعكس إیجابا على
ھذه القواعد  یمكن تلخیصوبشكل عام  .المدى الطویل علىالتضخم الأساس النقدي و

 المیزانیة عجز قواعد، والتي تشمل Fiscal Policy Rulesالمالیة  السیاسة قواعد في
یتم  حتى لمیزانیةبا للعجز الماليالسنوي  الخفضإلى الھادفة  Deficit Rulesالعامة 
الرشاد  تحقیق إلى تھدفالتي و Borrowing Rules الاقتراض قواعدو التوازن تحقیق

 استدانة التي تھدف إلى Debt Rules الدین قواعدوأخیرا  العام التمویل طرق اختیار يف
 .)49(آمنة  مستویات عند الحكومة
                                                                                                                           التطبیقي للدراسة : الإطارالثانيالمحور 

   إطار تنفیذ السیاسة النقدیة في الجزائر -1

لھ و اوثیق االسیاسة النقدیة لبنك الجزائر مرتبط ارتباط إن الإطار الذي یتم فیھ تنفیذ
 .الإنتاجالزیادة في الإنتاجي في تحقیق  علاقة وطیدة بالمستوى الذي بلغھ الجھاز

باقي  مقارنة بدخلبالھذا ، وباقتصار دخل الدولة بالعملة الأجنبیة على قطاع المحروقات
القطاعات الاقتصادیة بما فیھا القطاع الخاص، وھو الوضع الذي أدى إلى خلق حالة 

بدرجة أكبر لدى الدولة (وزارة الأجنبي  النقد منالإیرادات تتمیز باستمرار تراكم 
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 النقدالدولة ب في دول أخرى، حیث یقتصر فیھا دخل ھو جاريالمالیة)، وھذا عكس ما 
على دخل القطاع الخاص مقارنة بدخل القطاع الحكومي. ولكون الجھاز الأجنبي 

(الإنفاق الداخلي  الكليالإنتاجي في الجزائر لا یزال غیر قادر على مسایرة الطلب 
ملیار دولار) إلى  47,1( 2001عام  ملیار دج 3640,6الخام) الذي انتقل من قیمة 

، بالإضافة إلى أن معظم ملیار دولار) 166,9(  2011عام  ملیار دج 12890,7
من إجمالي الصادرات في   % 98والتي تمثل تقریبا  صادرات الجزائر من المحروقات

تنتھي بالحصول على عملة الدولار، وأن أغلب وارداتھا تنتھي ) 2011 -2001الفترة (
صیاغة السیاسة  بھافي الكیفیة التي تتم  بدفع عملة الیورو، فإن ذلك كان لھ الأثر البالغ

والتي  وفقا لما سبق ذكره نجد أن السیاسة النقدیة لبنك الجزائرو وبشكل عام .النقدیة
للعملة الوطنیة (الدینار  الداخلیةمة الخارجیة والقیإلى تحقیق الاستقرار في  تھدف

تسارع نمو الطلب الحقیقي و القطاع إنتاجالبطيء في  نموال ھي رھینة الجزائري)
نفس  یمثل في الذي لدى بنك الجزائرالأجنبي  النقد احتیاطيتوافر  ى، وأخیرا مدالكلي
 عالیة لدرجة النقدیة لسیاسةا . لذا فاكتسابلدولةل العامة میزانیةلل الرئیسمورد ال الوقت

مع السیاسة  الذي یتحقق التنسیق مستوىفي ظل ھذا الوضع ھو رھن  من الفعالیة
شریطة أن یترافق ذلك بتحقیق تضخم معتدل،  والتوظیف الناتج أھداف بلوغالمالیة ل

 بمعنى بلوغ نمو اقتصادي دون تحقیق تضخم جامح أو متدني جدا. لذلك فتكوین أي
 الاقتصاد استقرار تستھدف -المالیة وزارة - والحكومة الجزائر بنك بین متینة علاقة
مستمر ودائم بین السیاستین المالیة  تنسیق إقامة ضرورة یتوقف أساسا على الكلي

خصوصا في مجال التحكم المشترك في معدل النمو النقدي والقاعدة النقدیة،  والنقدیة
 وزارةو الجزائر بنك تأثیر متبادل بین عمل ھ یوجدبأنھذا التحكم المشترك  وضحی حیث

  والذيبین السیاستین المالیة والنقدیة.  القائم الترابط مدىیشیر أیضا إلى  كما المالیة
في القیمة  الاستقرار تحقیق من النقدیة السیاسةیتدعم أكثر في الحالة التي تتمكن فیھا 

 وكذا الاستمرار في تنمیة للعملة الوطنیة على المدى البعید الداخلیةالخارجیة و
  : التالیة للعوامل ونظراإلا أنھ الأجنبي، النقد  الاحتیاطي من

(الناتج الداخلي  PIBمن  نسبة على المباشرة إیراداتھا تھیمن التي العامة المالیة نفوذ -
              ).2011-2001(خلال الفترة  % 39عن  في المتوسط تقل لم الخام)

في الفترة  % 38 عن في المتوسط یقل لم PIB تكوین في روقاتالمح إسھام قطاع -
)2001-2011    .(            
في  لم یتعد PIB تكوین فيكقطاعات منشئة للنمو  الصناعةو الفلاحةقطاعي  مساھمة -

   .نفسھا الفتر في % 6 ,13المتوسط

 العوامل كتل ظل في النقدیة السیاسة أن تصادف یمكن التي التعقیدات فانوبالتالي 
للسیطرة على مستوى الأسعار، أو تحقیق  المالیة السیاسة مع تنسیق إقامة صعوبة ھي

بین  من طرف الھیئتین الحكومة وبنك الجزائر الذي تم تحدیدهالمستھدف  التضخم معدل
 العام للإنفاق فمواءمة الاتجاه التصاعدي)، 2011 -2001في الفترة (   %3,5و  % 3

 لكلذ سھلة، غیر مسألة قد أصبح النقدیة السیاسة ضمن أھداف العامة ةینازیبالم
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 العجز المالي بتغیرات التحكممن خلال  العامةالمیزانیة  عبرفاستھداف معدل التضخم 
وعلى  .قد  أصبح أمرا غایة في الصعوبة النقدیة السیاسة وبأدوات العامة ةینازیبالم

 النقدیة السیاسةواجھتھا  التي التحدیات أھم بینغرار التعقیدات المذكورة تعد كذلك من 
 حتیاطيا تكوین إعادة ھو 2001العام  منذ في ظل التزاید المستمر في عجز المیزانیة

ومصدر  الوطنیةالعملة  غطاء مثلی باعتباره الأصول الخارجیةالأجنبي أو صافي  النقد
نصت على ذلك  كما المالي ومستشارھا الدولة بنك الجزائر بنك لما كانو .ھاستقرارا

 بنك واجھ فقدالمتعلق بالنقد والقرض،  2003لسنة  11-03من الأمر  36المادة 
ھذا  طاارتبخاصة لما تواصل الأجنبي  النقد حتیاطيعوائق في تسییر ا الجزائر

  بحیث: للدولة العامة الاحتیاطي بوضعیتھ النقدیة وبالمیزانیة

 الجزائر بنك یقوم ذإ صول الخارجیةالأصافي  الأجنبي النقد حتیاطيتراكم ا یمثل -
الحكومة أو  من بالدینار الجزائري مقابل حصولھ الممثلة خصومھ جانب استبدالب

  العامة.  نفقاتھا لتمویل الأجنبي وزارة المالیة على النقد

 للسیطرة كأداة منھكبیر  جزء في یستعمل أیضا الذيالوطنیة و یشكل غطاء العملة -
 بالدینار الممولةالعامة  النفقات عبرالمیزانیة العامة  ئ عنالناش الطلب فائض على

    المصدر. الجزائري

  یعد أحد مكونات القاعدة النقدیة (الأساس النقدي) والذي یؤدي إلى تغیرھا.  -

تعد  الجزائر التي لبنك أو الأصول الخارجیةالأجنبي  النقد من الاحتیاطي ارتفع لقد
 182 حوالي إلى 2001 العام في ملیار دولار 18 منة الوطنی العملة غطاء كما ذكرنا

النقد الأجنبي  من الاحتیاطي ھذا تحقق من الرغم علىو. 2011 العام في دولار ملیار
 من الوطني الاقتصاد لحمایة  كافیة غیر الحقیقي الاقتصاد نتائج تزال فلا الضخم،
  % 8,2 أكثر منPIB  في قطاع الفلاحة مساھمة تشكل مثلالم إذ  التضخمیة، الضغوط

 . وأن)2011-2001( خلال الفترة 8,5 %سوى  المتوسط وفي 2011 العام في
 ,5 %المتوسط سوى  وفي 2011في العام  3 ,4 %تتجاوز لم  لصناعةا قطاع مساھمة

 إنتاج باستثناء الحالي مستواه في الوطني الاقتصادأن  یعني مماالفترة.  نفس خلال 8
بتطور  الارتباطغیر قوي  اقتصاد ھو اء والإشغال العمومیةالمحروقات، البن قطاع
على  ومستمرة رقابة دائمة الجزائر بنك من یتطلب وھذا ما ،الخام الداخلي الناتج

 نقود والمتولد عن دخول الشدید ارتفاع الأسعار مخاطرالسیولة النقدیة لمواجھة 
أو  الكلي الطلب طضغوناجمة بصورة أساسیة عن  وأوراق مصدرة إضافیة للتداول

طیلة  المیزانیة العامة تطور نفقات مترافقا مع ظل تطوره الإنفاق الداخلي الخام الذي
 استخدام الجزائر نحو بنكل النقدیة السیاسة وجھ قدالوضع  ھذا مثل نإفھذه الفترة. لذلك 

الإنفاق الاستھلاكي الذي تطور من  النقد الأجنبي لمقابلة والخارجیة أ الأصول
 2011عام  دج 4725,90ملیار دولار) إلى   23,90( 2001عام  دج ملیار 1847,70

الكلي الذي أنشأتھ النفقات  ملیار دولار) والذي یمثل تقریبا فائض الطلب  64,90(
 لتغطیة موضوعة في الأغلب الجزائر بنكلالخارجیة  أمست الأصول وبھذاالعامة، 
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 ت من مھام بنكانك ولماالعملة الوطنیة. من خلال إصدار  العامة المیزانیة احتیاجات
من أھداف السیاسة النقدیة أي  االجزائر الحرص على استقرار الأسعار باعتباره ھدف

عن  العامةالمیزانیة  نفقات عبر هنشاؤتم إ الذياستقرار القیمة الداخلیة للدینار الجزائري 
 للعملة الوطنیة الخارجیة قیمةوكذا الحفاظ على ال الذكر، السابقة المبادلة صیغة طریق

 2003لسنة  03-11من الأمر  35وتنظیم السیولة النقدیة وھذا كما نصت علیھ المادة 
لتخفیض معدل التضخم محاولاتھ المستمرة المتعلق بالنقد والقرض. ومن ثم وفي إطار 

 ,4(مؤشر أسعار الاستھلاك) الذي ارتفع في السنوات الأخیرة، حیث بلغ في المتوسط 
سط معدل النمو فقط متو % 4 ,2) مقابل 2011-2008خلال الفترة ( % 76

 تستھدف نقدیة سیاسة . تحول بنك الجزائر إلى ممارسةنفسھا الفترة الاقتصادي خلال
عام   % 20الذي ظل یتطور حتى بلغ   M2معدل النمو النقدي  تطور التحكم في

 الداخلي الإضافي الطلب صوكذا الأساس النقدي، وذلك من خلال القیام بامتصا 2011
 من تزاید المتأتي المتنوع الذي أدى إلى تطور سریع في النقود والأوراق المتداولة

عام  دج ملیار963,6 بلغت قیمتھا  يالجاریة الت النفقات خاص وبشكل العامة النفقات
ملیار   52,1( 2011عام  دجملیار  3797,2ملیار دولار) وانتقلت إلى   12,5( 2001

تنویع  من قطاع الإنتاج الخاص والعام في ظل قصور وھذا خارجي ر) باستیراددولا
مصدر  أھم یمكن أن نعتبره الخاص الذي السلع والخدمات لمقابلة تضاعف الاستھلاك

الخارجیة  والذي نرى بوضوح أنھ أصبح ھیكلیا. ومن ھنا أصبحت الأصول لتضخمل
 الخاص فائض الاستھلاك من العامة تفرزه النفقات ما أداة مھمة وأساسیة لامتصاص

باستیراد  الاقتصاد قدراتعن  الزائد سنویا الخاص الاستھلاكذلك  عن طریق مقابلة
یتم من خلالھ تعویض  أجنبي عرض أو بمعنى أخر خلق الأجنبیة، خدماتالو سلعال

لكن  .الكلي المحلي الطلب معالكلي یتوافق  العرض جعلوھذا ل المحلي العرض نقص
 الاقتصادي نموال تحقیق عن عجزت قد المالیة سیاستھا عبر العامة المیزانیة كانت إذا

 الطلب لفائضالمنشئة  الجاریة ذلك إلى زیادة النفقات مقابل في ومالتالمناسب 
على تلبیة ذلك  الوطني الجھاز الإنتاجي قدرة عدم استمرار في ضوء يكالاستھلا
 تحقیقب المتعلق عملھا إطار وفي النقدیة اسةسیالموقف یجعل ال ھذا مثل نإف ،الفائض

من  العامة إلى طلب ترشید النفقات قد تمیل الأسعار كما سبق ذكره في الاستقرار
في  االاقتصاد الوطني شھد تطور خصوصا وأن  الحكومة والحد من تمویل الاستیراد

في  ة حجماحتى بلغ أكبر میزانیة عام )2011-2001(الفترة  في المیزانیة العامة حجم
 ملیار 79دج أي  ملیار  5731,4حوالي فیھا الإنفاق العام سقف قدرحیث   2011عام 

، مع 2001) سنة دولار ملیار  17,1دج ( ملیار  1321ھذا بعد أن كان حوالي دولار
ملیار دولار) في إطار   106دج ( ملیار 7745,52توقع ارتفاع سقف ھذا الإنفاق إلى 

لوجدناه یمثل  PIB. فلو قارنا الإنفاق العمومي بــ 2012ي لعام قانون المالیة التكمیل
 PIBدج من  100دج من كل  31أي أن الحكومة أنفقت حوالي  2001في عام  31%

دج من  100دج من كل  40أي أنھا أنفقت حوالي  2011في عام   % 40بینما مثل 
PIB  من ½ وتقترب من إنفاقPIBفي المدى المتوسط  ، لذا ینتظر من السیاسة المالیة
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والطویل دعم السیاسة النقدیة حتى یتم تحقیق التنسیق للخروج من ھذه الوضعیة المنشئة 
معدلات مرتفعة  للتضخم والمخفضة للنمو الاقتصادي وھذا لا یكون إلا عن طریق تولید

كل سنة خصوصا وأن معدل البطالة  % 10 تتجاوز الاقتصادي والتي لابد أن للنمو
    %.10مستوى  مازال عند

  میل السیاسة النقدیة إلى التضخم:   -2 

 لقد اتفقت كل من دراسة سام ویلسون ومنحنى فلیبس وقانون أوكن وبعض
ینجر عنھ زیادة في معدل  %1 بمقدار على أن خفض معدل التضخم الدراسات الحدیثة،

سنة واحدة وذلك لمدة  % 4وانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار   %2البطالة 
) وانطلاقا من ھذا المضمون تبنت الحكومة سیاسة مالیة توسعیة 50والعكس صحیح (

الخزینة العمومیة والبنوك التجاریة في سیولة التزاید  تبعتھا سیاسة نقدیة مماثلة نتیجة
)، حیث خضع دور السیاسات المالیة  والنقدیة في ھذه 2011-2001خلال الفترة (

فلقد كان تقدیر الحكومة بأن تكلفة انخفاض الناتج ناتج والتوظیف. الفترة إلى زیادة ال
بتكلفة التضخم، حیث لم تتردد في أكبر على الاقتصاد الوطني مقارنة  وارتفاع البطالة

إشراك السیاسة النقدیة وزیادة النفقات العامة من خلال تباع سیاسة التوسع المالي ا
 فائدة سعرتخفیض  الاقتصاد عن طریق زیادة قروض لتحقیق ھذه الأھداف من خلال

ي فف ،)2009 -2001(في الفترة  ولقد عرفت السیاسة النقدیة اتجاھا توسعیا الإقراض.
بنك الجزائر یبرز محتوى المادة رقم  بھاإطار العملیات والصلاحیات العامة التي یتمتع 

 10-90المعدل للقانون رقم  2003الصادر بتاریخ  11- 03) من الأمر رقم 35(
المتعلق بالنقد والقرض أن مھمتھ تتمثل في میادین القرض والنقد والصرف في توفیر 

مع السھر على  (الناتج والتوظیف)والحفاظ علیھا لنمو اقتصادي سریع  أفضل الشروط
. ووفقا لما )وقیمة العملة الخارجیة استقرار الأسعار(وخارجیا  استقرار النقد داخلیا

استقرار النقدیة لا تشمل تحقیق  السیاسة مسؤولیةقة الذكر فإن نصت علیھ المادة الساب
على الرغم  ھا إلى تحقیق أھداف الناتج والتوظیف (تعدد الأھداف)،تفقط بل تعد الأسعار

ومع استمرار نمو نسبة عجز  ،استقرار الأسعارھدف  تعارض تلك الأھداف مع من
وھذا بعد أن  2011في عام  % 16,19والتي بلغت  المیزانیة إلى الناتج الداخلي الخام

نمو الكتلة  لكوكذعلى التوالي،  2002و  2001عرفت المیزانیة العامة فائضا عام 
 2011في عام  % 69التي بلغت تقریبا  الناتج الداخلي الخام كنسبة من) M2النقدیة (

الحقیقة خاصة الفلاحة  انخفاض معدل نمو الإنتاج في بعض القطاعات وأیضا
توجھ التطلب إعادة النظر في فإن ذلك  .)2009 -2001خلال الفترة ( ةوالصناع
حیث تم إجراء تعدیل على  .الذي أدى إلى میلھا إلى التضخملسیاسة النقدیة لالتوسعي 

 -10الأمر رقم  ) من02رقم ( المادة تضمنتھ 11-03) من الأمر رقم 35رقم ( المادة
أن  إلىالتي أشارت و 2010في سنة  الصادر 11-03المعدل والمتمم للأمر رقم  04

 الأسعار استقرار الحرص على في تتمثل ابتداء من ھذا التاریخ الجزائر بنك مسؤولیة
 في الشروط أفضل توفیر وفي النقدیة السیاسة أھداف من ھدفا باعتباره كأولویة أولى

 ىعل السھر معلنمو اقتصادي سریع  علیھا والحفاظ والصرف والقرض النقد میادین
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ضرورة إعادة الدور بالحكومة اقتناع والذي یعكس دون شك  والمالي النقدي الاستقرار
وحمایة القوة الشرائیة للعملة  في مجال الحفاظ على استقرار الأسعار للسیاسة النقدیة

ذات أولویة في  لكونھا أھداف ذلكیعود و التي أضحت تتناقص سنة بعد أخرى الوطنیة
ائر، وھو ما یضمن مستقبلا تنسیق أفضل بین السیاستین لإعادة لبنك الجزالمقام الأول 

). 2005-2002النمو الاقتصادي إلى المستویات المرتفعة التي حققھا في الفترة (
والنقدیة حول  السلطتین المالیة رؤیة یؤكد 04 -10وبالتالي فقد كان صدور الأمر 

أن یحدثھا على النمو اتفقت على مدى الآثار السلبیة التي یمكن التي التضخم 
-2006( الأخیرة الست في السنوات ھیكلیةظاھرة  أمسىفالتضخم قد ، الاقتصادي

التحكم في  بالتنسیق مع الحكومة نحو ، لذلك وجب أن تنصب مھمة بنك الجزائر)2011
 الخام من خلال تخفیضالناتج الداخلي من نسبة ك M2والكتلة النقدیة  القاعدة النقدیةنمو 

                                                   . المیزانیة إلى الناتج الداخلي الخام نسبة عجز
        

  العامةتحسن مركز المالیة  إطار تنفیذ السیاسة المالیة واستمراریة  -3

عرفتھا أسعار النفط في سنوات التسعینات انعكست سلبا على تطور  إن التقلبات التي
بحدوث ضغط مالي أعقبھ ھبوط كبیر في النشاط  ولة، كما اقترنتالمالیة العامة للد

الاقتصادي، حیث جعل ھذا الوضع الاقتصاد الوطني یعانى باستمرار من ضیق مالي 
ومن  ،طیلة ھذه الفترة وھو ما أسھم بقوة وبشكل مباشر وكبیر في تقیید التوسع المالي

سة المالیة في الجزائر، تأثرھا یخص السمات الرئیسیة للسیا  المتفق علیھ عامة فیما
فلقد كانت الدولة تصرف  .تالمحروقا أسعارالشدید بالتغیرات الدوریة التي تحصل في 

كل دخلھا في تلك الفترة ثم غالبا ما كانت تضطر في المدى القصیر إلى الاقتراض 
و ما ، وھهوالخارجي لسد عجز المیزانیة وكذا تسدید أقساط الدین العام وفوائد الداخلي

حیث فرض ھذا  ،ترتب عنھ في المدى الطویل المزید من العجز والاستدانة مجددا
 مسایرة للاتجاھات الدوریةالوضع على السیاسة المالیة ولفترة طویلة بأن تكون أداة 

Procyclicalنجد أن الدولة اغتنمت 2011-2001الفترة ( . لكن إذا ما انتقلنا إلى (
سعار النفط وانتھجت على ضوء ذلك إستراتجیة جدیدة فرصة الارتفاع المستمر في أ

انطلاقا  النقد الأجنبي حتیاطياكان من أسمى غایتھا المحافظة على مستویات عالیة من 
تحسین مركز المالیة وتخفیض الدین العام من عدم صرف كل دخلھا حتى تتمكن من 

جعل  بھدف. وھذا مستقبلا الاستدامة المالیة لمیزانیة الدولة ضمان من ثمو العامة
زیادة یتم وبالتالي ، Countercyclical الاتجاھات الدوریة ضد  السیاسة المالیة تسیر
مستدیمة  حقن الاقتصاد بدفعات مالیة تنشیطیةكذلك و العام الإنفاققدرة الحكومة على 

وھذا من أكثر تیسیرا  السیاسة المالیة أضحت لذا ،على أھداف الناتج والتوظیف للتأثیر
الإنفاق  في تطور حجم الخصوصأنھ إعاقة سیر السیاسة النقدیة. والدي یظھر بش

ملیار دج  من مجموع الإنفاق الداخلي الخام  6 ,624الحكومي الذي انتقلت قیمتھ من 
عام ملیار دولار)  40,76( ملیار دج   2969,1) إلى ملیار دولار 8,09( 2001عام 

ملیار دج  8 ,288لجاریة التي انتقلت من كجزء من النفقات ا الأجوركذلك و 2011
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عام دولار)  ملیار 24,13( ملیار دج   1757,70) إلى ملیار دولار 3,47( 2001عام 
 2001ملیار دج عام  1 ,247التي انتقلت بدورھا من  والتحویلات الاجتماعیة 2011

 .2011عام ملیار دولار)  23,51( ملیار دج   1712,4) إلى ملیار دولار 3,20(
ھو معتاد  مطلقة كما بصفة دفي الجزائر تنف المالیة السیاسة على الرغم من أن تدابیرو

 قیام خلال تتم من والتي .الجزائر بنك لدى النقد الأجنبي تراكم في منیتحقق  لما طبقا
 صادرات عن ناجمة بالأساسوال بالدولار إیرادات من تحوزه ما بمبادلة المالیة وزارة

 من بنك المصدر الدینار الجزائري العملة الوطنیة تسلمھا مقابل روقاتمن المح الجزائر
 تنفیذ سیاسة واصلت الحكومةبید أن  النفقات العامة عبر التداول بعد ذلك لتدخل الجزائر
ارتباطا وثیقا بضرورة استمرار التوسع  والتي ھي مرتبطة  الحیطة مقابل الادخار

سیولة مالیة حاضرة  بدوره على مدى وجود المالي على المدى الطویل والذي ینطوي
نحو الاستمرار في  التوجھ إطار وفي ذلكوبناء على الخزینة العمومیة.  وفعلیة في

مالیة غیر مسایرة للدورة الاقتصادیة  تكییف الاقتصاد الوطني بسیاسة عملیة
Countercyclical  زیادة في الوقت نفسھ تستھدفوغیر منشئة للتضخم المفرط والتي 

غیر تضخمي  أسلوب بخلق قامت الحكومة، الداخلي الخام وتخفیض معدل البطالة الناتج
 بنك الجزائر قدرةالدین العام والذي ینتظر منھ أیضا تنمیة خفض المالي و لعجزا مویللت

في الفترات اللاحقة، ویتمثل ھذا التضخم ت معدلا مسارفي  والتحكم السیطرة على
من قانون المالیة  10المادة  رادات الذي نصت علیھالإیصندوق ضبط الأسلوب في 
بات الخاصة للخزینة ایعد صندوق ضبط الموارد واحد من الحس. و2000التكمیلي لسنة 
فوائض القیم الجبائیة الناتجة عن مستوى  باب الإیراداتفي  الصندوق ویقید في ھذا

كل و المالیةأعلى لأسعار المحروقات بالدولار على تلك المتوقعة ضمن قانون 
ضبط نفقات فیتم  في باب النفقاتأما  الإیرادات الأخرى المتعلقة بسیر الصندوق

من قانون المالیة  10ولقد تم تعدیل المادة  .تخفیض الدین العامووتوازن المیزانیة 
حیث تم إضافة تسبیقات  ،2004من قانون المالیة لعام  66بالمادة  2000التكمیلي لعام 

 في ھذا الصندوق وطبقا للتعدیل ورد جدید للصندوق وبصفة عامة یقیدبنك الجزائر كم
فائض القیمة الناتج عن مستوى إیرادات جبایة بترولیة یفوق  في باب الإیرادات

تسبیقات بنك الجزائر الموجھة للتسییر النشط للمدیونیة و تقدیرات قانون المالیة
فیتم  في باب النفقات، أما أي إیرادات أخرى متعلقة بسیر الصندوق أو الخارجیة

 إیرادات جبایة بترولیة یقل عن تقدیرات قانون المالیة تعویض ناقص القیمة الناتج عن
تطورات الحاصلة في لاوللوقوف على                   الدین العام.         الحد من و

إلیھا سابقا في من القاعدة التي تم التطرق  الذي استقیناه العامة في الجزائر المالیة مركز
دلیل شفافیة المالیة العامة الصادر عن صندوق النقد الجانب النظري والتي اقترحھا 

ح أرقامھ بشكل عام، بأن الحكومة الذي توض )1الجدول رقم (الدولي ارتأینا وضع 
أي  دون إدخال دینھا مقترضة قد أصبحت قادرة على سداد وخدمةجھة بوصفھا 

سجل  ولقد، مستقبلاونفقاتھا العامة  دخل الدولة نھا تؤثر علىأ درجةإلى  تغییرات كبیرة
واستمر ذلك الفائض في التزاید  2004سنة من ابتداء فائضا الرصید الكلي للمیزانیة 
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، في المقابل سجل 2011 سنةملیار دولار)  63,02ملیار دج ( 4591,10حتى بلغ 
ملیار  4553,50حتى بلغ واستمر في التزاید  2004سنة في الرصید الأساسي فائضا 

یعكس كفایة الحیز المالي أو القدرة على زیادة الإنفاق  وھذاملیار دولار)  62,51دج (
        .دعم نمو الإنتاج والتوظیفلالعام 

  

  

  

  

  

  

  

               

                                                  :(ملیار دج) العامة المالیة مركز:  )1جدول رقم (        
               

الرص�����ید 
الأساس���ي 

= )01 
(- )02( 

مدفوعات 
الفائ���������دة 
عل�������������ى 
ال�����������دین 
الع������������ام 

)02( 

الرص�����ید 
 الكل�����������ي

)01( 

ودائ����������ع 
زین�����ة الخ

العمومی���ة 
بن��ك  ل��دى

  الجزائر

 جان��ب م��ن الاقت��راض الص��افي  مجموع ال
   الدولة)ذمم على  الحكومة (

  السنوات
صندوق 
النق����������د 

  الدولي

البن������وك 
التجاریة  
(أذونات 
  الخزینة)

بن�������������������ك 
الجزائ���������ر 
 (التسبیقات)

-694,36 147,50 -546,86 414,08 960,94 118,14 703,7 139,1  2001 
-650,43 143,00 -507,43 430,61 938,04 106,04 700,2 131,8  2002 
-413,69 114,00 -299,69 591,51 891,20 71,72 694,8 124,5  2003 
112,67 85,20 197,87 1029,28 831,41 46,68 668,6 117,2  2004 

1255,44 73,20 1329,04 2082,24 753,20 00 643,8 109,4  2005 
1607,20 68,60 1675,80 3222,60 1546,80 00 817,6 729,2 2006 
2421,30 80,50 2501,80 3295,20 793,40 00 793,4 00  2007 
3807,30 61,40 3868,70 4359,80 491,10 00 491,1 00 2008 
3817,50 37,40 3854,90 4396,20 541,30 00 541,3 00 2009 
4076,80 33,20 4110,00 4922,50 812,50 00 812,5 00 2010 
4553,50 37,60 4591,10 5461,40 870,30 00 870,3 00 2011  

مجموع   %الحقیقي القطاع نسبة قطاع نسبة عجز الناتج عجز   السنوات
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 )2011- 2000بناء على التقاریر والنشرة الإحصائیة لبنك الجزائر ( هإعدادتم المصدر: 

  :السیاسة المالیة على ارتفاع المستوى العام للأسعار مدى تأثیر -4

 سیاسة لاعتماد الجزائر حاجة المالیة، على بالسیاسة المتعلق لقد ركز برنامج الحكومة
لكن ، والتوظیف PIB للرفع من وتیرةوھذا  ).2011-2001(توسعیة خلال الفترة  مالیة

عجز المیزانیة مستمر في   زایدبت الفترة تتسم ھذهتباع ھذه السیاسة التوسعیة جعل ا
 للتضخم مسببا العجز بأن یكون عاملاھذا العامة، وھو ما  أثار التوقعات حول قدرة 

ومن ثم الكتلة  ضمن الأساس النقدي وسببا في زیادة حجم النقود والأوراق المتداولة
 نتالسیاسة المالیة كان أخصوصا و للمیزانیة، العامة نفقاتال باب عبر  M2النقدي 

بأن زیادة الحكومة  غیر أنھ لا یمكن أن نغفل .النقدیة من السیاسة وھیمنة  توسعا أكثر
قد تمت  المالي زیادة العجز في أسھمالذي  للنفقات العامة وتخفیض معدلات الضرائب

 بین لذلك من المھم التفریق ظل یتحسن فیھا مركز المالیة العامة. خلال الفترات التي
أولا حینما یتزامن العجز مع  .على التضخم في اقتصادنا الوطني آثار العجز المالي

ثانیا حینما یتزامن العجز مع استمرار تراجع إیرادات و إیرادات الدولة استمرار توافر
عن مستوى العمالة الكاملة  الاقتصاد الوطني بعد كذلك دّ یعما سبق الدولة. وعلى غرار 

اتجاھا  المالیة التوسعیة أن لا یكون للسیاسةتضمن بیمكن أن من العوامل المھمة التي 
معرفة ما إذا كانت توقعات التضخم مبررة بارتفاع ف غیر كاف یبقى ھذا لكن .تضخمیا

عجز المیزانیة یعتمد بشكل كبیر على تحلیل مدى التغیر الحاصل في عجز المیزانیة 
ي ارتفاع أنھ ف )2رقم ( والذي نلاحظ بكل وضوح من خلال الجدول PIBكنسبة من 

  المیزانیة
(ملیار 

  دج)

الداخلي 
   PIBالخام 

 

المیزانیة 
 PIB   لىإ

%  
  

المحروقات 
   PIBإلى 

%  

   دخ������������ل
 الفلاح������ة

كنس���������بة 
   إل�ى 
PIB   

  

دخ���������������ل 
الص������ناعة 
كنس������������بة 

   إل���ى
PIB   

  

قطاع 
 و الفلاحة

الصناعة 
كنسبة إلى 

PIB     
  

 17,1 7,4 9,7  34,09  اقل فائض 4235,6 45 2001
 16,6 7,4 9,2  32,52  اقل فائض 4541,9 25,9 2002
2003 -248,7 5266,8 04,72 35,48 9,8 6,7 16,5 
2004 -292,1 6127,5 04,77 37,86 9,5 6,4 15,9 
2005 -343,9 7498,6 04,59 44,71 7,8 5,6 13,4 
2006 -611,5 8514,8 07,18 45,59 7,5 5,3 12,8 
2007 -

1159,6 
9366,6 

12,38 
43,66  

7,6 5,1 12,7 

2008 -
1288,8 

01109  
11,62 

45,10  
6,6 4,7 11,3 

2009 -970,6 10034,3 09,67 30,98 9,3 5,7 15,7 
2010 -

1421,8 
12049,5 

11,80 
34,69 

8,4 5,0 13,4 

2011  -
2328,3 

14384,8 
16,19 

36,72 
8,2 4,3 12,5 
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ا یحققھ قطاعي الفلاحة والصناعة بالنظر إلى كونھما من مستمر، بالإضافة إلى نسبة م
التنازلي لدخل ھذین القطاعین بالنسبة إلى  هحقیقیة، حیث نلاحظ الاتجاالقطاعات ال

PIB حتى أن مجموع إنتاجھما بالنسبة إلى ،PIB  في بعض السنوات لا یتعدى ¼
تتعارض  تضخمیة ضغوطإلى خلق  وھي العوامل التي أدت مقارنة بقطاع المحروقات.

عجز المیزانیة والقطاع الحقیقي كنسبة من  ):2جدول رقم ( .النقدیة السیاسة وأھداف
              الناتج الداخلي الخام

-2000بناء على التقاریر والنشرة الإحصائیة لبنك الجزائر ( هإعدادتم  لمصدر:ا
2011  

الأساس  الأصول الخارجیة على تغیر ھیمنة صافي عام وانخفاض الدین ال  -5
                          : النقدي

المیزانیة  قید خلال من والنقدیة في الجزائر المالیة السیاستین العلاقة بین تبرز
المیزانیة العامة، قد أدى إلى تغیر مجموع  العجز في تزاید بأن یوضح والذي العامة،

الانخفاض  ). وھذا بالرغم من 2011-2001في الفترة ( كوميالاقتراض الصافي الح
 2746,24الذي انخفض من  (الداخلي والخارجي) الدین العاممجموع المستمر في 
ملیار  21,08( ملیار دج   1535,70) إلى ملیار دولار 35,56( 2001ملیار دج عام 

ضباط المالي للحكومة تقلیل الان فلقد أسھم تزاید العجز المالي في ،2011عام دولار) 
والذي عكسھ مدى ارتفاع عجز المیزانیة كنسبة من الناتج الداخلي الخام. كذلك أدى 

لقاء  والأوراق للتداول تزاید العجز المالي إلى استمرار بنك الجزائر في إصدار النقود
، حیث شكل ذلك التي لعبت دورا مركزیا في الإصدار النقدي الأصول الخارجیة

دفق على تفي النفقات العامة، والذي  للزیادة السنویةتغطیة مستمرة  نقديال الإصدار
 د من حجم الأساس النقدي.امتداولة لدى الأفراد والمؤسسات مما ز وأوراق شكل نقود

سجیل الدین العام أي مجموع الدین الداخلي والخارجي الذي تتحملھ ت وعلى الرغم من
في إطار تطبیق الحكومة  )2011-2001لفترة (الخزینة العمومیة اتجاھا تنازلیا في ا

 ، بالإضافة إلىلقواعد السیاسة المالیة المتعلقة بالحفاظ على مستویات أمنة للدین العام
التي  العام مدفوعات الدین في انخفاض مساھمة ھذا الاتجاه التنازلي بشكل كبیر

ملیار   37,60) إلى ملیار دولار 1,91( 2001ملیار دج عام  147,50من  انخفضت
التي  إلى الناتج الداخلي الخام العام ونسبة الدین ،2011عام ملیار دولار)  0,52( دج 

ض ، إلا أن عملیة خف2011عام  % 10,76إلى  2001عام   %  64,84من انخفضت
تزاید عجز المیزانیة في العوامل التي أسھمت  ىحدإالدین العام في حد ذاتھا كانت 

 تزامنأساسا إلى  والعائدھمة من فوائض الخزینة العمومیة حصة م في تآكلوالعامة 
. وھذا ما جعل تدابیر مع فترات تنفیذ السیاسة المالیة التوسعیة فترات خفض الدین العام

تمویلھا بزیادة اقتراض الحكومة  السیاسة المالیة في المدى القصیر والمتوسط یرتبط
تظھر في الوضعیة  والتي )2006 -2001( المباشر من خلال تسبیقات بنك الجزائر

والاقتراض من البنوك التجاریة العمومیة المفصلة لبنك الجزائر في جانب الأصول، 
وأخیرا الافتراض الخارجي من  والذي یظھر في مقابلات الكتلة النقدیة )2001-2011(
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والذي یظھر في الوضعیة المفصلة لبنك الجزائر  )2004-2001صندوق النقد الدولي (
في كان أولا من البنوك التجاریة العمومیة  غیر أن اقتراض الدولة جانب الخصوم.في 
 ىجوء البنوك إلى إعادة التمویل لدعدم لو التحسن المستمر في السیولة المصرفیةظل 

على توظیف  القطاع الخاص قدرةعدم وثانیا في ظل  2001بنك الجزائر منذ سنة 
إلى  من البنوك التجاریة لم یؤد الحكومة راضفاقت فضلا عن ذلكالمصرفیة. والسیولة 

بعد  التي أصبحت تتزاید سنةالمجمعة  ظھور توترات واضحة في السیولة المصرفیة
 2011ملیار دج سنة  6733أخرى حتى أصبحت توصف بالسیولة الفائضة. فلقد بلغت 

 23,2(  2001ملیار دج سنة   1789,93ملیار دولار) وھذا بعد أن كانت  92,4( 
في الواقع  التجاریة لدى البنوك بھاالمحتفظ  العامةفحجم سندات الخزینة  ملیار دولار) ،
لذا یمكن القول بأنھ لا وجود لعلاقة وطیدة بین الدین . من أصولھا مةھملا تمثل حصة 

یكاد لا یذكر  ضعیف تزاحمي یعني وجود أثر يالمصرفیة والذالحكومي والسیولة 
والعام  صل لم تقم إلا بعملیة تعویض طلب القطاع الخاصالدولة في الأ ھذا لكونو

، حیث بلغت قروض السیولة تلك كل أو توظیف قادر على استثمارالغیر  المنتج
إلى الجدول  بالنظرمن ثم ووملیار دولار)  51,1( 2011عام  3724,7الاقتصاد مثلا 

- 2001الفترة ( في (میزانیة بنك الجزائر) الذي یتضمن وضعیة بنك الجزائر) 3رقم (
في المقابل لم تقم البنوك  -دائنا صافیا لبنك الجزائر - أن الدولة أصبحت یتضح) 2011

، وھذا ما یبین جلیا بان  2001منذ عام  -بإعادة التمویل من بنك الجزائر - التجاریة
المستمر في صافي  تغیرلل نتیجةبوصفھ  كان بصفة أساسیةالأساس النقدي  في تغیرال

 .لخارجیة الناجم بصورة أساسیة عن تطور عجز المیزانیة العامةالأصول ا
 وضعیة بنك الجزائر: الوحدة (ملیار دج) : )3جدول رقم(

التغیر في   الخصوم  الأصول
الأس������اس 

  النقدي

  السنوات

ص��������������افي 
الأص���������ول 

الخارجی������ة           
(ص أ خ) 

)1(  

  (ص أ د) صافي الأصول الداخلیة

ص أ 
  )2د(

الأساس 
النقدي 

)=1+( 
)2(  

قروض   
للدولة 
(دائن 
 صافي )

قروض 
  

 للبنوك

قروض 
أخرى    

صافي 
البنود 
 الأخرى

2001 1 313,6 -276,3 00 
0,7 

-2 
60,2 

-535,8 777,80 227,6 

2002 1 742,7 -304,8 00 
0,8 

-5 
92,1 

-896,1 846,60 68,80 

2003 2 325,9 -464,1 00 
0,7 

-7 
10,3 

-1173,7 1152,30 305,7 

0042  3 109,1 -915,8 00 
0,6 

-1 
033,8 

-1949,0 1160,10 07,80 

2005 4 151,5 -1 
986,5 

00 
0,8 

-1 
002,5 

-2988,2 1163,30 03,20 

2006 5 526,4 -2 
510,7 

00 
1,3 

-1 
681,7 

-4191,0 1335,30 172,00 

2007 7 382,9 -3294,9 00 1,5 -2 -5653,8 1729,00 393,70 
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- 2000ء على التقاریر والنشرة الإحصائیة لبنك الجزائر (بنا هإعدادتم  المصدر:
2011( 

 
 
  
  :) 2011-2001( علاقة السیاسة المالیة بالسیاسة النقدیة -6

 في المقابل لم تحققو التضخم، السیطرة على في نسبیاالجزائر نجاحا  أحرز بنك
ى علو ،)2011-2001في الفترة ( المیزانیة عجز خفض فيكبیرا  نجاحا الحكومة

 بشكل ھذا ویعود الكلي الاقتصاد صعید على مكاسب الجزائرذلك فقد حققت من رغم ال
على أساس أن  والتوظیف، PIBعلى زیادة  إلى تركیز السیاسات المالیة والنقدیة رئیس

) 2الشكل رقم ( وفي ھذا السیاق یوضح ذلك ھو المھم ولیس السیطرة على التضخم.
 یشیر حیث بین السیاستین المالیة والنقدیة،تي قامت الالعلاقة ) 4ومعھ الجدول رقم (

العجز  زیادةإلى   میل الحكومة أداة السیاسة المالیة المتمثلة في إلى العمودي المحور
 میل بنك الجزائر أداة السیاسة النقدیة والمتمثلة في إلى المحور الأفقي یشیر بینما المالي

 السیاستین المالیة والنقدیة ول كل منمیحیث اتفقت ،إلى التوسع في قروض الاقتصاد
للمیزانیة وتخفیض الضرائب  العامة رفع النفقات عن طریقھداف تحقیق تلك الأحول 

وبالتالي ، تخفیض سعر فائدة الإقراض من جانب بنك الجزائركذا من جانب الحكومة و
في ظل  السیاستین المالیة والنقدیة بین جرى الذي التنسیقواقع  المقابلالشكل  یعكس

والتوظیف كأولویة أولى  توجھ الحكومة وبنك الجزائر إلى تحقیق أھداف الناتج
، عن طریق استخدام تولیفة أدوات )2011 -2001في الفترة ( والتضخم كأولویة ثانیة

) نلاحظ أنھ لا 4استنادا إلى الجدول رقم (ولكن  المیزانیة). عجز -الإقراض فائدة (سعر
)، حیث أدى 2011-2006الفترة ( فيعجز المیزانیة  فرزھاأ يالت النتائج یمكن إخفاء

 احتیاجاتلمعالجة  التجاوب المستمر عبر ،إطارھا خارج السیاسة النقدیة وضعإلى 
بإصدار نقدي مقابل صافي الأصول الخارجیة  التمویلیة متطلباتھا تغطیةوالمیزانیة 

یة، حیث استفادت الحكومة بالإضافة إلى تسبیقات بنك الجزائر وقروض البنوك التجار
  . % 8في ھذا الإطار من قروض ذات سعر فائدة ثابت طیلة ھذه الفترة قدره 

 

360,5 
2008 10 227,6 -4365,7 00 

1,5 
-3 

937,9 
-8302,0 1925,50 196,50 

2009 10 865,9 -4402,0 00 
1,4 

-4 
251,1 

-8651,7 2214,20 288,70 

2010 12 005,6 -4919,3 00 
1,4 

-4 
470,9 

-9388,7 2616,00 401,20 

2011 13 880,6 -5458,4 00 
1,8 

-5 
286,0 

-
10742,6 

3138,00 522,00 
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 ) 2011-2001الفترة ( يالنقدیة فعلاقة السیاسة المالیة بالسیاسة  : )2الشكل رقم (

  

8; -2328,3

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6

مة
عا
 ال

یة
ان
یز

لم
 ا
ي
 ف
ز 

ج
ع

فائض في المیزانیة العامة

سعر فائدة الإقراض

  
  المیزانیة) عجز -استخدام تولیفة أدوات (سعر فائدة الإقراض :)4جدول رقم ( 
س���عر فائ���دة   سنواتال

 الإق����������راض
%  

عج��������������������ز 
المیزانی����������ة 

  (ملیار دج)

ق��������روض 
  الاقتصاد

مع�����دل النم�����و 
   M2 النق�دي

%   

مع��دل النم��و 
الاقتص������ادي

%  

 معدل
البطالة   

%  

مع��دل التض��خم 
%  

2001 9,50 45,00 1078,4  22,30 2,60 27,30 04,20 
2002 8,60 25,90 1266,8  17,30 4,70 25,70 01,40 
2003 8,10 -248,7 1380,2  13,72 6,90 23,70 02,60 
2004 ,008  -292,1 1535,0  10,45 5,20 17,70 03,50 
2005 ,008  -343,9 1779,8  11,69 5,10 15,30 01,60 
2006 ,008  -611,5 1905,4  21,21 2,00 12,30 02,50 
2007 ,008  -1159,6 2205,2  21,50 3,00 11,80 03,68 
2008 ,008  -1288,8 2615,5  16,04 2,40 11,30 04,86 
2009 ,008  -970,6 3086,5  03,12 1,40 10,20 05,74 
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-2000بناء على التقاریر والنشرة الإحصائیة لبنك الجزائر ( هإعدادتم  لمصدر:ا
2011( 

  
  
  
  
 :والنقدیة المالیة السیاستین بین التعارض من الحدالجزائر ومدى  بنك لیةاستقلا -7

تحقیق  على )2011-2001في الفترة (كما ھو معلوم الجزائر  بنك مھمة لم تقتصر
 على توفیر الظروف مستقلة ومشتركة مع الحكومةعمل وبصفة  ، بلاستقرار الأسعار

ف التشریع مجلس القرض والنقد  لقد كلو والتوظیف، PIBزیادة  لتشجیع الملاءمة
على أنھ  ونص .بصفتھ سلطة نقدیة بمسؤولیة اتخاذ القرارات الخاصة بالسیاسة النقدیة

یتمتع بسلطة استخدام أدوات السیاسة النقدیة من خلال إصداره لأنظمة بناء على 
مجموع ونوع تلك الأدوات النقدیة التي یمكن أن و مداولات یحدد فیھا الإجراءات

خدمھا في تنفیذ سیاستھ النقدیة والقرضیة بغرض بلوغ أھداف السیاسة النقدیة. وفي یست
المتعلق بعملیات  2009ماي سنة  26في  مؤرخإل 02-09رقم نظام الحدد ھذا الصدد 

 السیاسة أھداف بلوغأنھ ول منھ 10 رقم المادةوفي  ،النقدیة وأدواتھا وإجراءاتھا السیاسة
 بدایة عند الجزائر  بنك  لدىر یتواف والقرض النقد  مجلس  طرف  المسطرة من النقدیة

، والقرض  الخصم إعادة عملیات المتمثلة فيالنقدیة  السیاسة  أدوات  مالیة  سنة كل
  التسھیلات وأخیرا  المفتوحة السوق عملیاتو     الإجباریة للاحیتاطیات الأدنى الحد

بالحریة  ن خلال مجلس القرض والنقدمفي العموم  تمتع بنك الجزائرولقد . الدائمة
خلال الفترة  استخدامھا وبسلطة النقدیةأدوات السیاسة  اختیار في الكاملة والاستقلالیة

معدل القدرة على تخفیض سعر فائدة الإقراض ولدیھ  توفرت، حیث )2001-2011(
). 5وھو ما یبینھ الجدول رقم (، الإجباري الاحتیاطي رفع معدلإعادة الخصم وكذا 

حیث  مقیدة باعتبارات مالیة كانت )2006 -2001في الفترة ( النقدیة السیاسةغیر أن 
نحو بصفة استثنائیة  وحصرا  التي وجھت بنك الجزائرتسبیقات على  الحكومة اعتمدت

 كما یظھر. تجاوزت الحد القانوني والتيلتسییر النشط للدین العام سد العجز المالي وا
 العادیة للمیزانیة المثبتة الإیرادات من % 10نسبة  لا تتعدى أنفقد كان من المفروض 

 10-90القانون  من 78 رقم المادة كما ما نصت علیھھذا و السابقة المالیة السنة خلال
 استمرار، بالإضافة إلى المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم 46  رقم  والمادة

 عبر ر نقدي للدینار من بنك الجزائربإصدا سد أغلب نفقاتھا العامة في الحكومة
وما بالنقد الأجنبي، وھذا بالمقارنة بما تغطیھ إیرادات الضرائب العادیة.  مقایضتھ

لھ الأثر البالغ في  نخلص إلیھ في النھایة أن استمرار بقاء مثل ھذه الوضعیة قد یكون 

2010 ,008  -1421,8 3268,1  15,47 3,40 10,00 03,91 
2011  ,008  -2328,3 3726,5  19,88 2,40 10,00 04,52 
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نحو الاقتصاد. جعل بنك الجزائر یواجھ صعوبات جمة في تنظیم وإدارة التدفق النقدي 
 ). 6وللوقوف على ذلك انظر إلى الجدول رقم (

 

 

 

  
من طرف بنك الجزائر في ظل تطور  استخدام أدوات السیاسة النقدیة :)5جدول رقم (

  الاقتراض الحكومي

  
  

-2000بناء على التقاریر والنشرة الإحصائیة لبنك الجزائر ( هإعدادتم  لمصدر:ا
2011( 

 
 
 
 

    السنوات
  % النقدیة السیاسة أدوات اختیار

(الوحدة:                     الاقتراض الحكومي من: 
  ملیار دج)      

فائدة 
  الإقراض

إعادة 
  الخصم

الاحتیاطي 
  الإجباري

بنك  تسبیقات
  الجزائر 

البنوك التجاریة 
  (أذون الخزینة)

  الخارج

2001 9,50 6,00 3,00 139,1 )38,12 
%( 

703,7 118,14 

2002 8,60 5,50 4,25 131,8 )26,98 
%( 

700,2 106,04 

2003 8,10 4,50 6,25 124,5 )20,92 
%( 

694,8 71,72 

2004 ,008  4,00 6,50 117,2 )19,01 
%( 

668,6 46,68 

2005 ,008  4,00 6,50 109,4 )16,77 
%( 

643,8 00 

2006 ,008  4,00 6,50 729,2 
)100,69 %( 

817,6 00 

2007 ,008  4,00 6,50 0,0 )00 %(  793,4 00 
2008 ,008  4,00 8,00 0,0 )00 %( 491,1 00 
2009 ,008  4,00 8,00 0,0 )00 %( 541,3 00 
2010 ,008  4,00 9,00 0,0 )00 %( 812,5 00 
2011  ,008  4,00 9,00 0,0 )00 %( 870,3 00 
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لة العملة تغطیة النفقات العامة بالإصدار النقدي الناشئ عن مباد  :)6جدول رقم (
  الوطنیة بالنقد الأجنبي والضرائب العادیة

  

-2000بناء على التقاریر والنشرة الإحصائیة لبنك الجزائر ( هإعدادتم  لمصدر:ا
2011(  

الكتلة و الأساس النقدي إزاء الارتفاعات المستمرة في عجز المیزانیة وفي لكن 
) المعدل والمتمم  04-10لأمر رقم (خلال السنوات الأخیرة أجرى ا (M2)النقدیة 

تغییرا في ترتیب  2010) المتعلق بالنقد والقرض الصادر في سنة 11-03للأمر رقم (
وجود تعارض بین ھدف التضخم ب مما أعطى الانطباع النھائیة للسیاسة النقدیة الأھداف

مھمة  ) منھ أن35المادة ( ، حیث أشار مضمونوالنمو الاقتصادي في السنوات الاخیرة
 استقرار على في الحرصتتمثل صبحت أقد ) 2010بنك الجزائر ابتداء من سنة (

 .ومخفض للبطالة كأولویة ثانیة سریعاقتصادي  ثم تحقیق نمو كأولویة أولى، الأسعار
ھذه التعدیلات تھدف إلى تكلیف بنك الجزائر  أن أوضح وزیر المالیة في ھذا السیاقو

باعتباره ھدفا من أھداف السیاسة النقدیة وذلك أن بالحرص على استقرار الأسعار 

مجموع   السنوات
النفقات 

) 1العامة (
(الوحدة: 

ملیار دج)      

إیرادات الضرائب العادیة  (عملة 
  وطنیة)  (الوحدة: ملیار دج)      

  

 إیرادات المیزانیة من المحروقات
إصدار نقدي من خلال مبادلة العملة 

زائر بالنقد المحلیة لدى بنك الج
  الأجنبي  (الوحدة: ملیار دج)      

المجموع 
)2(  

نسبة ما تغطیھ من  
   %النفقات العامة 

المجموع 
)3) =(1( -
)2(  

م�ن    نسبة ما تغطیھ
  %النفقات العامة 

2001 1321,0  488,5 36,98 832,5  63,02 
2002 1550,6  595,1 38,38 955,5  61,62 
2003 1766,2  616,4 34,90 1149,8 65,10 
2004 1891,8  652,5 34,49 1239,3 65,51 
2005 2052,0  724,2 35,29 1327,8 64,71 
2006 2453,0  840,5 34,26 1612,5 65,74 
2007 3108,5  890,9 28,66 2217,6  71,34 
2008 4191,0  1101,8 26,29 3089,2  73,71 
2009 4246,3  1263,3 29,75 2983,0 70,25 
2010 4466,9  1488,4 33,30 2978,5 66,70 
2011 5731,4  1723,7 30,07 4007,7 69,93 
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مھمة ذات أولویة لبنك الجزائر من حیث الاستقرار النقدي  أضحتمكافحة التضخم قد 
ما في وسعھ من أجل سلامة النظام المصرفي  والمالي، لذا یتعین علیھ أن یعمل

) تم 2011-1990) ولتلخیص تطور أھداف السیاسة النقدیة خلال الفترة (51( وصلابتھ
                                                           المقابل: وضع الجدول

  تطور أھداف السیاسة النقدیة : )7جدول رقم(

المتعلق بالنقد  10-90بناء على المواد الصادرة في القانون رقم  هإعدادتم  لمصدر:ا
                            .04 -10رقم الأمرو11 -03الأمررقم وكذا والقرض

 

لسیاسة لأداة ك سعر فائدة الإقراض انخفاضتزامن أن  إلى ونخلص في الأخیر
) عند 2011-2005ثم تثبیتھ بعد ذلك خلال الفترة ( )2005-2001النقدیة في الفترة (

تعارض  قد أدى إلى .عجز المیزانیة ارتفاع مستمر فيوالذي تزامن مع  % 8معدل 
- 2005في الفترة (مع ھدف النمو الاقتصادي خصوصا  السیطرة على التضخم ھدف

) أعلاه نلاحظ أن معدلات النمو 4عند العودة إلى الجدول رقم (إنّھ و) حیث 2011
مقابل ارتفاع معدل التضخم من  % 2,40إلى    %5,10الاقتصادي قد انخفضت من 

رة إلا فضلا عن ذلك لم ینخفض معدل البطالة خلال ھذه الفت،  %4,52إلى   1,60%

  ) 2011-1990أھداف السیاسة النقدیة النھائیة حسب التشریع خلال الفترة (

  : )2010 -1990الفترة (
المتعلق  10-90بحسب القانون رقم 

-03والقرض وكذا الأمر رقم  قد بالن
-90المعدل والمتمم  للقانون رقم ( 11
10 )1990-2010(  

  : ) 2010الفترة ( بعد سنة 
المعدل و المتمم  للأمر  04-10بحسب الأمر رقم 

  المتعلق بالنقد والقرض  11-03رقم 

  : الأولویة الأولى -
تحقیق معدل نمو اقتصادي منتظم 

قیق وسریع وأساسي إلى جانب تح
  التوظیف ( تخفیض معدل البطالة)

  : الأولویة الثانیة -
تحقیق الاستقرار في الأسعار والحفاظ 

 على الاستقرار الخارجي للعملة 
  :میزة الأھداف

تعدد الأھداف النھائیة للسیاسة   -
  النقدیة     

تعارض ھدف النمو الاقتصادي مع  -
     ھدف استقرار الأسعار ( التضخم)

                             

  : الأولویة الأولى -
تحقیق الاستقرار في الأسعار والحفاظ على 
الاستقرار الخارجي للعملة لكن لیس كھدف 

  أساسي للسیاسة النقدیة
  :الأولویة الثانیة -

ھدف تحقیق معدل نمو اقتصادي سریع إلى جانب 
   ( تخفیض معدل البطالة) تحقیق التوظیف

 :میزة الأھداف
رار في تعدد الأھداف النھائیة للسیاسة الاستم -

  النقدیة. 
بقاء التعارض بین ھدف استقرار الأسعار  -

  وھدف النمو الاقتصادي  (التضخم)
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ھذا مقارنة مع الفترة  .النقدیة میل تضخمي للسیاسة عنھھو ما ترتب و % 5,30بــ 
وارتفع فیھا معدل النمو  % 12) التي انخفض فیھا معدل البطالة بــ 2001-2005(

من  مع حدوث انخفاض في معدل التضخم  % 5,10إلى    %2,40من  الاقتصادي
إذا یمكن  .النقدیة میل تضخمي للسیاسة عنھ ھو ما لم یترتبو  % 1,60إلى    4,20%

قد تسبب في إصدار نقود وأوراق  المالي في ھذه الفترةالعجز  ضخامةن أالقول ب
، الأسعار في الاستقرار تحقیقب السیاسة النقدیة المتعلق ھدفو تلاءمی لمللتداول إضافیة 
في الفترة    %3,5و  % 3الذي تم تحدیده بین  التضخم استھداف سیاسةكذلك لم یسایر 

) حیث لم یتجاوز التضخم الفعلي التضخم المتوقع إلا في سنوات 2001-2011(
أدوات  . وللوقوف على مدى التعارض الحاصل بین2002،2003،2005،2006

  السیاستین المالیة والنقدیة ارتأینا وضع الجدول المقابل: وأھداف

(سعر فائدة المالیة والنقدیة تعارض استخدام أدوات السیاستین :  )8جدول رقم ( 
  المیزانیة) عجز -الإقراض

  السنوات
  النقدیة السیاسة أدوات اختیار

               الاقتراض الحكومي من:
  (الوحدة: ملیار دج)      

اقتراض 
البنوك 

  التجاریة من:
  

سعر فائدة 
  %الإقراض

معدل 
إعادة 
  %الخصم

  عجز المیزانیة
  الفعلي

 بنك الجزائر 
  ات)(تسبیق

 البنوك التجاریة
   (أذونات خزینة)

  بنك الجزائر
تخفیض  9,50 2001

بـــ 
0.90 

% 

6,00 +45,00 

 فائض

اقتراض  703,7  اقتراض 139,1
الحكومة 

من 
البنوك 

 التجاریة

عدم   00
اللجوء 

إلى 
إعادة 

التمویل 
من 

طرف  
البنوك 

التجاریة 
على 

الرغم  
من 

 انخفاض 
معدل 
إعادة 
 الخصم

2002 8,60 5,50 

+25,90 

131,8 700,2 00 

تخفیض  8,10 2003
بــ 

0.50 
ثم  %

 تثبیت

عجز  248,7- 4,50
 مقبول 

 

124,5 694,8 00 
2004 8,00 4,00 -292,1 117,2 668,6 00 
2005 8,00 4,00 -343,9 109,4 643,8 00 
2006 8,00 4,00 

-611,5 
729,2 817,6 00 

استمرار  8,00 2007
 التثبیت

 

4,00 -
1159,6 

تفاقم 
 العجز

عدم   00
  اقتراض

استمرار  793,4
اقتراض 
الحكومة 

من 
البنوك 

التجاریة 
بعد الحد 

من 
الاقتراض 
من بنك 

 الجزائر 

00 

2008 ,008  4,00 -
1288,8 

00 491,1 00 

2009 ,008  4,00 -970,6 00 541,3 00 
2010 ,008  4,00 -

1421,8 
00 812,5 00 

2011  ,008  4,00 -
2328,3 

00 870,3 00 

  )2011-2000( الإحصائیة لبنك الجزائر بناء على التقاریر والنشرة هإعدادتم  المصدر:
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                                : نتائج الدراسةالمحور الثالث

طنیة مقابل الممثلة بالعملة الو ھخصوممن  جانب الجزائر بنك استبدال على ضوء
 أصولابوصفھا  التي تسجل في جانب أصولھ الحكومة من النقد الأجنبيحصولھ على 

الجزائر  بنك بین میزانیةعملیة مقایضة  الاستبدال ذلك في النھایة لیشكل خارجیة
 النفقات لتمویل تمثل من ناحیة المورد الأساس خارجیةال صول، فالأالعامة والمیزانیة

 لأي عجز مالي ناجم عن حدوث فائض في تلك ن ثم المورد الأساسللمیزانیة وم العامة
أداة وھي فوق كل ذلك  أو إصدارھا. لإنشاء النقود امصدر ، ومن ناحیة أخرىالنفقات
 المیزانیة تنتجھ الذي الكلي الطلب وفائض النقدیةالسیولة  تطور على للسیطرة تستخدم
 الجزائر لبنك من بین مھام السیاسة النقدیة كانت ولما كل سنة، إلا أنھعبر نفقاتھا  العامة
 عبر وصرفھا إصدارھا التي یتم الوطنیة العملة الأسعار وقیمة استقرار على الحفاظ
 بتحدید ترافقكان یغالبا ما  الإجراء ھذا مثل إنّ ف. العامة كما تم ذكره المیزانیة نفقات

 كیفیة تتحكم في قیود ضعإلى و ديكان یؤالجزائر كما  لبنك توجھات السیاسة النقدیة
مع مرور  بشكل خاص وكبیرأصبحت  . فقدالخارجیة لأصولل استخدام بنك الجزائر

 كل سنة بالأساس المتأتیة الجاریة النفقات لمواجھة كاحتیاطي ة بصفة كلیةمتاح الزمن
إلى الأفراد و المؤسسات  )2011-2001( الفترة خلالتسرب وتدفق  من إنفاق عام

 التي النتائج النقدیة السیاسة یةوضع تلذلك عكس إضافیة، شرائیة قوةك والشركات
تطور القاعدة النقدیة  مجال خصوصا في في تلك الفترة العامة النفقات أنتجھا تزاید

 زیادة لسنوات سابقة في العام الإنفاق حیث تسبب والتضخم، M2والكتلة النقدیة 
وعلى أساس لاحقة، قدي خلال سنوات الن الأساس في ةالمتداول والأوراق دوالنق مستوى

والتي تترجم واقع العلاقة  ما تقدم یمكن تلخیص نتائج الدراسة في النقاط التالیة
 والتنسیق بین السیاستین المالیة والنقدیة في ظل تزاید عجز المیزانیة:

 الارتباط قوة إلىالجزائر التي تعود  بنكل القرارات النقدیة على الحكومة ھیمنة -
 الخارجیة الأصول من خلالالجزائر  العامة ومیزانیة بنك جودة بین المیزانیةالمو

  .العامة المیزانیة تدخل التيالخارجیة ھي  الأصول من الإیرادات ن تلكأخاصة و

وبشكل  العامة المیزانیة الناشئة عن العامة النفقاتالكبیر في  التزاید صعوبة احتواء -
، الخاص الاستھلاك على تطور بصفة ملفتة للنظر ھیمنت التي النفقات الجاریة خاص

 مع ا بدورهمتكیف لم یكنالخاص  نمو متباطئ في الاستثمار الذي رافقھ للأسفو
 ابتداء الجاري الإنفاقمن ثم أصبح الإنفاق الحكومي وو ،الخاص الاستھلاك اتتطور

من شأن كبح . وبالتالي فالعوامل المنشئة للتضخممن  التحویلیة والنفقات الأجور من
   .الإنفاق الجاري تخفیف الضغوط التضخمیة

معدل و في الأسعار ستقرارالا تحقیقب المتعلقة النقدیة السیاسة أھداف تعارض -
ا فائضالذي ولد  العام الإنفاق مع توجھات الحكومة الھادفة إلى مضاعفة النمو النقدي
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 ضعف البا ما تلازم معوالذي غ الاستھلاكي الطلب ا غیر متحكم فیھ فيومتنوع اضخم
في مثل ھذه الوضعیات إذا ما  على الحكومة في حین توجب. الوطني الإنتاجي الجھاز

 عرض مناسب خلق أو النفقات العامةارتفاع الأسعار إما الإقلال من  أرادت تجنب
 المحلي العرض عویض نقصحتى یتم من خلالھ تالاستیراد  ومستمر متمثل في دوري

وھذا بغض النظر عن ما یحدثھ  الطلب الكلي مع الكلي العرض جامضمان انس ومن ثم 
   التضخم المستورد.

مالیة غیر مسایرة للدورة الاقتصادیة  تكییف الاقتصاد الوطني بسیاسة عملیةإن  -
Countercyclical  الداخلي الخام وتخفیض  زیادة الناتجوبالرغم من الدور الذي لعبتھ في

في ارتفاع القاعدة النقدیة كذا سببا انت عاملا منشئا للتضخم  وإلا أنھا  ك معدل البطالة
  خصوصا في السنوات الخمس الأخیرة نتیجة التطور الكبیر في عجز المیزانیة العامة . 

 مولدة للنمو سیاسة جعلھامن ثم و المالیة السیاسةتوجھ  مسار وجوب تغییر -
عن طریق توسیع  المحليالعرض  زیادة في مواصلة الحكومةالاقتصادي من خلال 

قطاع  -الإنتاجیة (قطاع المنسوجات  عالیة القطاعات تحریك عبر الوطني الإنتاج قاعدة
 أدواتھا، فارتفاع تنفیذ في مستقلة تكون أن النقدیة للسیاسة أرید ام إذا ھذا، المیكانیك)

 قطاعات ولدتھاالحقیقي   للإنتاج نسب متدنیة دوما قد قابلھ  العامة المیزانیة عجز
والبناء  الطاقة قطاع الفلاحة والصناعة باستثناءبالخصوص منھا الأخرى  الاقتصاد

  شغال العمومیة.والأ

المرتفع الناشئ عن زیادة الأساس النقدي، والمتأتي من تزاید الإنفاق  التضخم نإ -
 الارتفاع شكل كبیرة لبنك الجزائر، حیث مشكلة العام في السنوات الأخیرة، قد أثار

قراض لكن الإ فائدةضغوطا على بنك الجزائر لرفع سعر  معدلات التضخم في لمستمرا
تعطل بعض المشروعات الاستثماریة الخاصة والعامة المنشئة للوظائف وما  ومخافة

الإقراض عند  فائدةالاقتصادي تقرر تثبیت سعر  النمو یخلفھ من تأثیرات معاكسة على
   .عوض رفعھ % 8معدل 
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  2008أنشطة بنك الاستثمار وعلاقتھا بالأزمة المالیة لسنة 
  -دراسة تحلیلیة  -

 
   ملخص

منذ سنوات قلیلة، كانت بنوك الاستثمار البنوك الأكثر بروزا على 
، االساحة المالیة، حیث اتسمت بنمو كبیر في عوائدھا و مردودیتھ
ال بفعل مجموعة من الأنشطة والعملیات المستحدثة خاصة في مج

تي عدھّا التعامل في المشتقات المالیة والمنتجات المالیة المھیكلة، وال
  .2008في حدوث الأزمة المالیة لعام  البعض السبب الرئیس

ھذه الأزمة التي عرفھا العالم في الآونة الأخیرة، كانت لھا آثار 
كبیرة على النظام البنكي بصفة عامة، والبنوك الاستثماریة بصفة 

  خاصة.
دور ھذه البنوك في حدوث  إبرازخلال ھذا المقال سنحاول من 

وأھم التغیرات التي طرأت على ھذا النوع من البنوك  الأزمة المالیة،
  من حیث القوانین التي تحكم عملھا. مسواء من حیث النشاط، أ

 
 
 

    

  مقدمة 

بنوك الاھتمام بفي السنوات الأخیرة  تزاید

في  تعدادھاو تعاظم دورھا نتیجة  ،الاستثمار
النظام المالي وكذا المردودیة الھائلة التي أصبح 
یحققھا ھذا النوع من البنوك من خلال مجموعة 

التي یقوم بھا،  المعاملات المالیة المتنوعة
 وبیع شراء عملیات، كإصدار الأوراق المالیة

، والعملاء المستثمرینكبار ل المالیة الأوراق
ة بالأوراق النصح والإرشاد، المتاجرعملیات 
، وكذا الاستحواذ والاندماج تتسییر عملیاالمالیة، 

المساھمة في خلق المؤسسات، حیث أصبحت تعد 
لا غنى عنھم في  نـن الذیـر المتعاملیـمن بین أكب

  عالم التمویل.

، 2008قد لعبت ھذه البنوك دورا بارزا في إحداث الأزمة المالیة الأخیرة لعام و
من خلال مجموعة الأنشطة المالیة وذلك ، عنھا ل الأساسبعض المسؤوال عدھّاحیث 

 
 
 
Résumé  

Depuis quelques années, les 
banques d’investissement font de 
plus en plus parler d’elles. En effet, 
elles fascinent par leur essor 
considérable en raison des profits 
exponentiels qu’elles tirent  
essentiellement de leurs activités de 
marché. Mais,  ce sont elles qui ont 
été le plus durement touchées par  
la crise financière et bancaire de 
2008. Dans cet article, nous 
essayons de montrer le rôle des 
banques d’investissement dans cette 
crise, et leurs  perspectives 
d’avenir, notamment en termes 
d’activité et de contrôle. 
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وتحویلھا   الموسعة للقروض العقاریة التوریق  عملیاتوالتي من بینھا  ،التي قامت بھا
تدعى  لأوراق مالیة مھیكلة ومعقدة، من خلال منشآت خاصة مدرجة خارج میزانیتھا

(SPV)، تلك الأوراق المالیة من  عملیة تقییم ھنفسفي الوقت ھذه البنوك تولت  حیث
 والتي تتقاضى أجرھا منھا، ھذه الأخیرة، خلال وكالات التصنیف الائتماني التابعة لھا

عكس بالفعل حقیقة تلك الأوراق عالیة لا ت حیث،  ھا أعلى مرتبة ائتمانیة "أ" ثلاثیةتمنح
وخاصة  على عدد كبیر من المستثمرین ھا عملیة توزیعاعد في الخطورة، الأمر الذي س

من  بالإضافة إلى قیامھا بعملیات المضاربة في تلك الأوراق المالیة، ن منھمیتیاالمؤسس
 special investment )(SIV)أو صنادیق تدعى  )Hedge Funds(حمایة صنادیق ال خلال

vehicles  ما یعرف " مستخدمة في ذلك  ھا،التي أنشأتھا بغرض الاستثمار الموسع فی
ھذا إلى من الأسواق المالیة والبنوك،  فمن خلال الاقتراض المكث )الرفع المالي" ب

 العدید من المشتقات المالیة من نوع مشتقات الائتمان  تعامل وإصدارجانب قیامھا بال

  .) CDS Credit Default Swap (    وأشھر ھذه المنتجات ما یعرف ب

ائلة ،غیر أن الوضع ط اھذه الأزمة حققت العدید من بنوك  الاستثمار أرباح في ظل
الأولیة للأزمة متمثلة في الخسائر الكبیرة  الآثارشھد العالم فسرعان ما لم یدم كثیرا 

و  « city bank »التي تكبدتھا كبرى المؤسسات المصرفیة مثل مجموعة "سیتي بنك "
ارتفاع حالات نتیجة ، الاستثماریةغیرھا من البنوك و« Merrill Lynch » "میرل لنش

كبیر في أسعار الأوراق المالیة المسندة إلى قروض النخفاض الاف عن السداد والتوق
  .الرھن العقاري

مع تزاید حدة الأزمة المالیة واستمرار نتائجھا السلبیة، تزاید الاھتمام بضرورة و    
إعادة تنظیم المؤسسات المالیة وتحدید دورھا في الأسواق المالیة ومراجعة شروط 

ك الاستثمار، حیث یرى الكثیر من الاقتصادیین ضرورة الرجوع إلى ومعاییر عمل بنو
الذي یفصل بین عمل بنوك الاستثمار والبنوك )glass-steagall act( تطبیق قانون

  التجاریة من أجل ضمان أكبر لاستقرار النظام المالي.

  :ةالتالی تطرح التساؤلا ناعلى ضوء ما تقدم یمكن

وما طة ببنوك الاستثمار في نشوب الأزمة المالیة؟  المرتب نشطةھمت الأسأكیف   -
  وما ھو مصیرھا بعد الأزمة؟ ؟یھاعل ھذه الأزمةأثر 

من خلال ھذا المحور سنتطرق إلى نشأة ھذه البنوك  :الاستثمار أولا: ماھیة بنوك
 وكذا تعریفھا، بالإضافة إلى أھم أنشطتھا.

 

  : بنوك الاستثمار نشأة 1-1
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البنوك في انجلترا وكانت أعمالھ تقتصر على قبول الأوراق  ھذا النوع منظھر    
التجاریة بھدف تمویل التجارة الخارجیة وتوفیر الأموال اللازمة للمقترضین بطرح 

  )1(الأسھم والسندات في الأسواق المحلیة لرأس المال. 

أنھ في الوقت الحاضر تحول نشاط ھذه البنوك تدریجیا إلى أنشطة الاستثمار،  إلا
 یث أصبحت تھتم بتمویل الاستثمارات، أي أنھا تتعامل في الأجلین المتوسط والطویل.ح
)2(   

تولى تحیث  ،توسع نطاق نشاطھا لیشمل التعامل في مجال الأوراق المالیة وقد
عملیة إصدار الأوراق المالیة لأول مرة، والاتجار فیھا بشرائھا وإعادة بیعھا بالتجزئة 

تقوم بتسویق الأوراق المالیة المصدرة لتوفیر رأس المال  (الأسھم والسندات)، كما
       بدور الوسیط بین المقترضین من خلال القیام ،طویل الأجل لكافة المشروعات

والمستثمرین فھي من منشآت الوساطة المالیة، إضافة إلى تقدیم خدمات الاستشارات 
  )3(. الخ... العقارات والفوترة المالیة والاستثمار في

، 20والتمیز الفعلي لھذا النوع عن باقي أنواع البنوك الأخرى كان في بدایة القرن 
التي اندلعت في الولایات المتحدة الأمریكیة وانتقلت إلى باقي  1929فنتیجة أزمة 

إلى الذھاب إلى الفصل بین بنوك  الأمریكیین دفعت المنظمین والمشرعین ،الدول
قیام البنوك في ذلك الوقت بالاستثمار والمضاربة الودائع و بنوك الاستثمار نتیجة 

و بالتالي فإن وضعیة ، بودائع العملاء في السوق المالي وشراء وبیع الأوراق المالیة
المعروف باسم ’banking act 1933‘بنوك الاستثمار حددت من خلال قانون البنك 

‘Glass-Steagall Act’ بنك التجزئة بین مھنة  اتام ھذا الأخیر الذي فرض فصلا
الذي یتلقى الودائع ویمنح قروض، و بنك الاستثمار الذي یقوم بالعملیات على الأوراق 

لكن ھذا القانون تم التخلي ، تلك الأزمة حدوث كانت سبب تيالمالیة و القیم المنقولة ال
ه نھائیا في خریف ؤعنھ تدریجیا نتیجة حركة إزالة القوانین وتغیرھا، ومن ثم إلغا

یظل سبب حدوث كثیر من  وبالتالي ،الفصل إلزامیا یث لم یعد ذلكح، 1999
، رھن العقاريالصعوبات مثلما ھو الحال بالنسبة لبنوك الاستثمار الأمریكیة في أزمة ال

  )4( تشكل بنوك شاملة كبیرة.لسماح الكان الغرض من ھذا الإلغاء ھو  حیث

  :’investment banking‘  بنوك الاستثمار: تعریف 1-2

ھي عبارة عن مؤسسات مالیة متخصصة في مساعدة الشركات في الحصول على 
أموال ومساعدتھا في الإدراج في السوق المالي عن طریق تقدیم المشورة والنصیحة 

  )5(.الھ

الوساطة في المعاملات  عبارة عن بنوك دورھا الأساس أنھاكما یعرفھا البعض ب
كتتابات الأولیة)، زیادات رأس المال، المالیة، من خلال التدخل في البورصة (الا

عملیات الاندماج والاستحواذ....، بالإضافة إلى أنھا یمكن أن تشارك في حصص في 
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المشروعات الصناعیة والتجاریة، للمساعدة على النمو، وتحقیق قیمة كبیرة في 
  )6(المستقبل.

       تقدیم قروض لرجال الأعمال أنھا بنوك وظیفتھا أیضا ب فكما تعرّ    
والشركات الصناعیة والتجاریة التي تحتاج إلى أموال نقدیة، بالإضافة إلى قیامھا 
بتسییر عملیات الاندماج والاستحواذ، والتعامل بالمشتقات المالیة، والقیام بعملیات 

تقبل ودائع من  لا بنوك الودائع، فإن بنوك الاستثمار وعلى عكس )7( التمویل المھیكل.
تقدیم الخدمات الاستثماریة للشركات والأشخاص  ھي بنوك ھدفھا الأساسإنما ، العملاء

حلقة وصل ما بین الشركات وأرباب الأعمال من  دّ حیث تع الملاءة المالیة العالیة، يذو
سواء كان  ،مویل رأس المالمن أجل تمن ناحیة أخرى  لمدخلاتناحیة، وأصحاب ا
حیث تعتمد بشكل ، )8( سندات الدینعن طریق  مأ كتتاب في الأسھمذلك عن طریق الا

  )9( .ت من أجلھائعلى أموالھا الخاصة في قیامھا بالأعمال التي أنش رئیس

    المختلفة لبنك الاستثمار: نشطةالأ 1-3

 الفوائد، وھوامش أتعاب، عمولات،على مداخلھا في شكل  الاستثمار بنوكتتحصل   
 الأنشطةخلال  من أساسا تولدةم وھي ،الاستشاریة والأتعاب الإصدارات، علاوات

  :فیما یلي تلخیصھا یمكن التي والعملیات

  :فیھا الاكتتاب وتسویق المالیة الأوراق إصدار - أ

 فعندما ،ھي إصدار الأوراق المالیة  وتسویقھا ك الاستثماروإن الوظیفة الأساسیة لبن
لى بنوك الاستثمار تلجأ إ نھاإف الاستثماریة مشاریعھا لتمویل أموال إلى الشركات تحتاج

 أدوات أیة مأ سندات مأ أسھما سواء والمشروع الشركة تلاءم مالیة تصدر لھا أوراقا لكي
 الأوراق ھذه تداول وعند "الأولي بالسوق " یتم إصدارھا لأول مرة أخرى ھجینة، مالیة

 لأسھمل العام بالتسویق الاستثمار بنوك حیث تقوم " الثاني السوق " تدخل الجدیدة المالیة
عرضھا لكافة المتعاملین، أو تعرضھا للاكتتاب الخاص حیث یتم من خلال  والسندات

 .من المستثمرین ( شركات تأمین، بنوك كبرى، صنادیق تقاعد.....) نمعیّ بیعھا لعدد 
)10(  

 :الآتیةالمھام  أو بالوظائف القیام یتطلب مھني بشكل الدور ھذا وأداء

 عرضھ وتوقیت التمویل وشروط وجدواه، بالمشروع وتتعلق :الاستشاریة المھمة *
 .السوق في

 .)المستثمر أو ( الشركة من ھاؤوشرا المالیة الأوراق إصدار *

  .الجمھور إلى المالیة الأوراق بیع أو توزیع *

 :التالیین الأسلوبین بأحد والسندات للأسھم العام والتسویق الاكتتاب وبصفة عامة یتم 

 Firm Commitment التسویق ثم للاكتتاب بتالمث الالتزام :الأول
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 المؤسسة أو الشركة من السندات أو الأسھم جمیع بشراء الاستثمار بنوك تلتزمحیث 
 الاستثمار بنوك تتحمل الإجراء فبھذا ،العام للجمھور ببیعھا تقوم وبعدھا المصدرة،

  . صدرةالم السندات أو الأسھم كمیة جمیع بیع عدم عن الناتجة المخاطرة جمیع

  Effort Agreement-Best للتسویق الفائق الجھد بذل على الاتفاق : الثاني

 یبذل بموجبھا ،السندات أو للأسھم المصدرة المؤسسة مع اتفاقیة الاستثمار بنك یعقد
 السندات أو الأسھم جمیع بتغطیة التزام دون السندات، أو الأسھم لتسویق جھدكبر البنك أ

  .المصدرة للمؤسسة المحددة الإصدار بسعر البیع عدم اطرةمخ تحمل ودون المصدرة

 :وإدارتھا المشترك الاستثمار بصنادیق المستثمرین أموال تجمیع -ب

في  الجمھور من مجمعة أموال ي عبارة عنھ المشترك الاستثمار صنادیق    
 وسیاسة عمل إستراتیجیة بموجب الاستثمار أنواع من نوع في لاستثمارھا صنادیق

 یملك الاستثمار صندوق في والمشترك للمستثمرین، مجز عائد لتحقیق تھدف تثماریةاس
 الشركة مال رأس في ملكیتھ نسبة تعادل رباحھأ في بنسبة ویشترك منھ حصة أو سھماأ

 : ھي لمساھمیھا ةمّ ھم وظائف تؤدي المشترك الاستثمار وصنادیق للصندوق، المؤسسة

 تقاریر وإعداد بالاستثمار المتعلقة والسجلات الملفات وحفظ الأموال استثمار *
 المستثمر المال رأس ورد استثمارھا، وإعادة والفوائد رباحالأ وتوزیع للمساھمین دوریة

  .أصحابھ إلى

 عدد من الأموال بتجمیع أنّھ  أي، استثماریة فرص في المجمعة الأموال توظیف *
 من كبیر عدد من صغیرا نصیبا لكیم أن مستثمر لكل الفرصة تتاح المستثمرین من كبیر
 . لوحده استثمر لو التنویع ھذا على الحصول یستطیع لا قد متنوعة شركات أسھم

 واستثمار لإدارة متفرغین متخصصین مھنیین من المتخصصة الفنیة الإدارة توفیر *
 وھذه الصنادیق، في للمساھمین النتائج أفضل على للحصول دوما یعملون بحیث الأموال

 .الفرد للمستثمر تتوفر لا قد یزةالم

 من كبیرة بأعداد للمتاجرة نتیجة الوساطة ورسوم تعابأو العملیات تكالیف تخفیف *
 الوساطة (من خلال وأتعاب عمولة في ملموس خصم على والحصول المالیة الأوراق
  )11( .المالیة) الأوراق في الاستثمار صندوق

 الاندماج والاستحواذتسییر عملیات  -ج

الكامل على  والإشرافتشارك بنوك الاستثمار في التخطیط والإعداد والتنظیم     
عملیات الاندماج والاستحواذ بین الشركات، وھنا یجب الفصل بین نوعین من العملاء:  

جھة الشراء)؛  منك لشركات تود أن تستحوذ أو تندمج مع شركات أخرى (ویكون ذ
وھنا یقوم البنك ، جھة البیع) منك لیكون ذوشركات تود أن تباع لشركات أخرى (و

فالشركات التي تود شراء  الاستثماري بدور الوسیط الذي من خلالھ تتم العملیة،



  -دراسة تحلیلیة  -  2008أنشطة بنك الاستثمار وعلاقتھا بالأزمة المالیة لسنة 
  

 304

شركات أخرى یكون دافعھا إیجاد فرص استثماریة تخدم مصالحھا الإستراتیجیة 
، فیكون الدافع ھو الحصول على السیولة بیعأما الشركات التي تود أن ت ،والتنمویة

البیع تلجأ للبنوك الاستثماریة لما لدى الأخیرة من  التي ترغب فيوعلى كلٍ، فالشركات 
 نمن المستثمریمن شبكة واسعة  ھخبرة وفھم واسع في حیثیات تلك العملیات وما تملك

تمكنھا من استقطاب أفضل العروض للشركة، ولھذا تكون الأغلبیة العظمى من عملاء 
ركات في جھة البیع، على الرغم من أن عددا لا بأس بھ من البنوك الاستثماریة ھي ش

الشركات المشتریة ممن تلجأ للبنوك الاستثماریة لتنظیم ھذه العملیة ودراسة وبحث 
حیث یقوم البنك الاستثماري بعدة عملیات تكون على شكل  ،جدوى مثل ھذه الصفقة

لكلي للشركة وذلك عبر مراحل تمر بھا عملیات الاندماج والاستحواذ منھا التقییم ا
على إثرھا بالإضافة إلى فالتحقق من صحة المعلومات الواردة في دفاترھا المحاسبیة، 

أمور أخرى، یتم احتساب قیمة الشركة باستخدام نماذج تقییمة مختلفة للوصول للقیمة 
ومن بعدھا یقوم البنك باستقدام العروض من الشركات وعرض ما  ،العادلة للشركة

الاتفاق یقوم البنك بالإشراف على  ما یتمھ البنك من تقییمھ للشركة، وبعدتوصل إلی
إعداد المستندات المالیة والقانونیة اللازمة وغیرھا من الأمور التي تلازم إنشاء أي 

 .صفقة من ھذا النوع

 الاستشارات المالیة -د

تتوفر  لشركاتافي جوانب إدارة  ةالبنوك الاستثماریة لما لھا من خبرة واسعإن 
كتقییم ومعرفة جدوى  ،جراء العدید من البحوث التي یطلبھا العمیللإ كبیرةمقدرة على 

على أداء  اتومدى تأثیر ھذه القرار ،الشركة القیام بھاي بعض القرارات التي تنو
 ،الشركة إستراتیجیةوتحدید ما یراه البنك الاستثماري كأفضل خیار یتلاءم مع ، الشركة
وفي ذلك  ،جمیع العوامل التي عادة ما تغیب عن إدارة الشركات تبارعین الاعبآخذین 

، العاملة في ھذا المجالالشركات الاستشاریة قبل تواجھ البنوك الاستثماریة منافسة من 
 فإن ذلككبیرة في الجوانب المالیة للشركة  لھا من إحاطةإلا أن البنوك الاستثماریة لما 

  )12(.بمكانة متمیزة تحظىیجعلھا 

  :بھا والمتاجرة جدیدة استثمار أدوات إنشاء -ـھ

عداد منتجات استثمار لحساب زبائنھا وكذا لحسابھا إتقوم بنوك الاستثمار أیضا ب
ن بعض إمنتجات ذات عوائد ومخاطر مرتفعة، وفي إطار ھذه العملیة فوھي الخاص، 

مشكوك فیھا بنوك الاستثمار تتحمل خسائر كبیرة نتیجة استثمارھا في أوراق مالیة 
 أزمة الرھن العقاري.مثلما ھو الحال بالنسبة لمنتجات 

نصیب المتاجرة  بالأسھم والتمویلات المھیكلة أو  عرففمنذ سنوات قلیلة    
حیث بنك غولدمان ساكس، وھذا ما یمكن ملاحظتھ  بالنسبة ل، اكبیر االمركبة  صعود

ة بالمتاجرة بالأسھم والأوراق المالیة یبین الشكل البیاني ارتفاع مداخیلھ السنویة المرتبط
إلى  1997عام ملیون دولار 2500انتقلت من  حیث  ،)لون الأحمر(المشار إلیھا بال
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خلال  مرات 10تضاعفت بحوالي ، أي أنھا  2005عام ملیون دولار 25000حوالي
   .ھذه الفترة

 -1997 : تطور المداخیل السنویة لبنك غولدمان ساكس خلال الفترة1الشكل رقم 
  (بملایین الدولارات). 2005
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أنشطة بنك الاستثمار

المتاجرة في الأوراق المالیة

إدارة الأصول

صافي عوائد سعر الفائدة

  
Source : Quelles sont les perspectives pour les banques d’affaires ? Sur : 
http://www.oboulo.com/perspectives-banque  

  نشاط التوریق: -و

ك الاستثماریة إلى لقد دفع تزاید حجم المخاطر المرتبطة بالأنشطة المالیة البنو   
أحد یعد الذي ، التوریقوجدت ضالتھا في نشاط حیث البحث عن مجالات أكثر أمنا 

ھا تطلبتضرورة ك وتحویل الخطر، مویلالمالیة التي تعمل على سد فجوة التّ  الابتكارات
إجراء ھو وریق المصرفي التّ ، وولیةاحة المصرفیة المحلیة والدّ طورات على السّ التّ 

أداة مالیة مستحدثة تفید قیام  عبارة عن ، وھوةبمویل المركّ ة نظم التّ ظلّ یدرس تحت م
أصول، ووضعھا في بیون المتجانسة والمضمونة سة مالیة بحشد مجموعة من الدّ مؤسّ 

صة منشأة متخصّ  على الجمھور من خلال اعرضھ ثمّ  ،ائتمانیاصورة دین واحد معزز 
ً للم في شكل أوراق مالیة، تقلیلاً  للاكتتاب قدیة یولة النّ ق المستمر للسّ دفّ للتّ  خاطر، وضمانا

  )13( للبنك.

   :2008الأزمة المالیة  في خضمبنوك الاستثمار  -ثانیا
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عن الأزمة المالیة، ثم سنبرز بعد ة من خلال ھذا المحور إلى نبذأولا و عرضسن   
  ا.ذلك دور بنوك الاستثمار في الأزمة المالیة، و كذا أثر ھذه الأخیرة علیھ

  :2008لعام  الأزمة المالیة لمحة عن 2-1

في الولایات  الذي ظھر نظام الإقراض غیر المحصنب ارتبط ظھور ھذه الأزمة   
عندما قرر ، 2001المتحدة الأمریكیة مع بدایة القرن الواحد والعشرین وبالضبط سنة

توجیھ  إعادة (Allan Greenspan) )14( رئیس الاحتیاطي الفدرالي "آلان غرینسبان"
وھذا نتیجة انفجار  ،التوظیفات المالیة نحو القطاع العقاري كمجال لزیادة الأرباح

أین فشلت المضاربة على صناعة الانترنت،  (Les bulles d’internet)فقاعات الانترنت 
الشيء الذي استوجب فتح السوق بھدف استثمار ذلك الكم الكبیر من الأموال وبالتالي 

 الأمر الذي ،المالي أمام البنوك استجابة للمستجدات المالیة ضرورة توسیع السوق
استدعى من المشرع تغییر القوانین والاستجابة لمتطلبات السوق، فتجسد ذلك في 

، أین تم )15(  (subprime)الردیئة  قروضالالسماح للبنوك والمؤسسات المالیة بالتعامل ب
ولكن بعقود  سھلة للوھلة الأولى،وشروط تبدو  ملتفةمنحھا لمحدودي الدخل بطریقة 

فقد كانت في مجملھا التفاف على قوانین  ،كانت صیاغتھا بمثابة فخ لمحدودي الدخل
الدولة والحد الائتماني، حیت تضمنت العقود نصوصا تجعل القسط یرتفع مع طول 

أضعاف عن الشھر  ثلاثالمدة، وفي حالة عدم السداد لمرة واحدة تؤخذ فوائد القسط 
لم یتم سداده، فضلا عن وجود بنود في العقود ترفع الفائدة عند تغییرھا من البنك  الذي

 ARMالفدرالي الأمریكي فیما یسمى بالرھن العقاري ذي الفائدة القابلة للتغییر
(Adjustable Rate Mortgages )  ، 1وصل إلى  جداحیث كان سعر الفائدة منخفض% 

  .2003في سنة 

واتجاھا  بقة للأزمة تساھلا ملحوظا في شروط الائتمانوقد شھدت السنوات السا
طویل المدى لارتفاع أسعار العقارات حیت ارتفعت أسعار العقارات (بالتحدید السكنیة 

، مما حفز الكثیرین على  2006-1997خلال الفترة  %124منھا) بما یقرب 
في الولایات  رتفع معدل التملیك السكنيلی ،الخاصة الاقتراض لتمویل شراء مساكنھم

وفي ظل الارتفاع  ،2004في %  69.2الى 1996في  %64المتحدة الأمریكیة من 
العام لأسعار تلك العقارات أخد كثیر منھم في الاقتراض بضمان قیمتھا التي تتزاید 

  )16(باستمرار في السوق، الأمر الذي شكل فقعة مضاربیة حول ھذا العقار.

ة تقوم بتوریق ھذه القروض خارج المیزانیة ومن جھة أخرى كانت البنوك المقرض
 –مقابل تزوید البنوك بالسیولة بعد قیامھا  )2 (أنظر الشكل لدى مؤسسات التوریق

حیت تم تحویل ما یربو على  ،بإصدار سندات تتمتع بتنقیط جید -مؤسسات التوریق 
ثیة من القروض دون الممتازة إلى أوراق مالیة لھا أعلى تصنیف وھو "أ" ثلا 90%

 ،(Les agences de notation ) والذي حصلت علیھ من قبل مؤسسات التنقیط ،)17(
سھل ، وھو الأمر الذي بحیث لا یعكس تماما حقیقة تلك القروض والخطر المتعلق بھا

كثیر من شركات التأمین وصنادیق المعاشات لتسویق ھذه الأوراق المالیة عالیة المرتبة 
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  كذلك للمستثمرین الآخرین مثل صنادیق التحوطو الم،والبنوك في شتى أنحاء الع
  وأولئك الراغبین في تحمل مخاطر أكبر.

 : مراحل عملیة التوریق2رقم الشكل 

 
Source:www.efham.net/borsabook/ABS-arabic.pdf  

تزامنا مع أزمة انخفاض الدخل في الولایات المتحدة الأمریكیة والوضعیة الصعبة و
رالي للدولة برفع أسعار الفائدة كي إضافة إلى قیام الاحتیاطي الفدللاقتصاد الأمری

أداة من أدوات السیاسة النقدیة للقضاء أو على الأقل التخفیف من موجة بوصفھا 
سداد الالتضخم التي مست اقتصاد الدولة، أدى بمحدودي الدخل إلى التوقف عن 

فعجزت قیمة  لرھن،ا محاولة بیع العقارات محلإلى واضطرت الشركات والبنوك 
مما أثر على  ،العقار عن تغطیة التزامات أي من البنوك أو شركات العقار أو التأمین

السندات فطالب المستثمرون بحقوقھم عند شركات التأمین ، فأعلنت أكبر شركة تأمین 
ملیون عمیل  64عدم قدرتھا الوفاء بالتزاماتھا اتجاه   "AIG" في العالم "أیھ أي جي"

ملیار دولار مقابل  85مما دفع بالحكومة الأمریكیة إلى منحھا مساعدة بقیمة ،باتقری
من رأسمالھا، ولحق بھا كثیر من المؤسسات المالیة الأمریكیة مثل   %79.9امتلاك 

 « Goldman Sachs »"و"جولومان ساكس « Morgen stanley »"مورغان ستانلي"
  . 2008في سبتمبر  " الذي أعلن إفلاسھLehmann Brothersوبنك "

مست العدید من المؤسسات المالیة في  اتسع نطاقھا حیث ت أنثھذه الأزمة ما لب
أخذت العدوى تنتقل من بنك إلى آخر وصارت كل البنوك و ،العدید من دول العالم

تعاني من خطر السیولة الناتج عن الھلع البنكي، من خلال تسرب المعلومات حول ھذه 
خسائر المؤسسات  تزیادة السحوبات من قبل العملاء، وقد قدرالبنوك ما أدى إلى 

وشھدت  ملیار دولار، 435بما یقارب من  2008المالیة حول العالم في جویلیة
أمام مخاطر اتساع الأزمة، وعلى الرغم من تدخل  اتدھورا شدید 2007البورصات في 
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ائدة الأقل فقد تعمقت البنوك المركزیة لدعم سیولة السوق وفي بعض الحالات أسعار الف
  )18(الأزمة واتسع نطاقھا.

  الأزمة المالیة: خلالدور بنوك الاستثمار  2-2

لقد قامت العدید من البنوك بتوریق قروض الرھن العقاري عن طریق بنك 
       ،إصدار أوراق مالیة قابلة للتفاوضواقتحام السوق المالي من خلال الاستثمار 

البنوك بإنشاء ھیئة لھذا  ھذهلأجل ذلك قامت والمرتبطة بھا، والاستفادة من العمولات 
 ,Fondالغرض تسمى مؤسسة ذات الغرض الخاص أو مؤسسة أو صندوق التوریق (

Société, Trustتدعى ((SPV) special purpose vehicle  )19(،  أین تقوم بتوریق
ة التوریق من خلال وعلى العموم فإن بنك الاستثمار یقوم بعملی .دایمنتجات أكثر تعق

  سلسلة تتكون من ثلاث عملیات :

ھذه البنوك بتجمیع القروض التي حیث تقوم  :(Pooling)تجمیع القروض  -1
( مثل قروض عقاریة تصدر في مقابلھا أوراق مالیة من نوع  ھنفسالصنف تكون من 

MBS أو بطاقات ائتمانیة، أو قروض استھلاكیة تصدر مقابلھا ،ABS … أو تقوم ،(
) تصدر مقابلھا أوراق ABSجمیع أنواع متباینة من القروض (مثلا أنواع مختلفة من بت

  (توریق من الدرجة الثانیة).  CDOمالیة من نوع

: القروض المجمعة یتم إخراجھا من میزانیة بنك (off loading)عملیة التفریغ  -2
غیر وھي ھیاكل خارج المیزانیة  ،(SPV) الاستثمار ووضعھا في ھیاكل الخاصة

 منظمة وغیر خاضعة للرقابة.

تصدر بمقابل تلك الأصول أوراق : (Tranching)عملیة التقسیم إلى شرائح  -3
مالیة مھیكلة في شكل شرائح ھرمیة وفق العائد والمخاطرة المرتبط بھا، ینتج عنھا 

 شرائح: أربعة

  .(AAA)تحمل تنقیط  (Super senior)الشریحة الأولى: تدعى  -

  .(AA)تحمل تنقیط (senior)یة: تدعى الشریحة الثان -

  (BBB) .تحمل تنقیط (Mezzanine)الشریحة الثالثة: تدعى  -

  )20( تنقط. لا )equity(الشریحة الرابعة: تدعى  -

وتجدر الإشارة إلى أن بنوك الاستثمار ھي التي تولت عملیة تقییم تلك الأوراق 
أجرھا منھا،  ة لھا والتي تتقاضىالمالیة من خلال وكالات التصنیف الائتماني التابع

لدى ھذه الأخیرة لمنح نسبة كبیرة من تلك الأوراق أعلى مرتبة  زالأمر الذي شكل حاف
ائتمانیة وھي "أ" ثلاثیة، والتي لا تعكس بالفعل حقیقة تلك الأوراق عالیة الخطورة، 

ین یتاسالأمر الذي سھل عملیة توزیعھا على عدد كبیر من المستثمرین وخاصة  المؤس
ھا من قبل البنوك ؤاقتنا مّ تأن أن أغلب ھذه الأوراق المالیة منھم، والملاحظ في ھذا الش
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نشاطھا وذلك من خلال صنادیق تدیرھا ضمن  ،التي قامت بتوریق القروض ھانفس
)، أو من خلال صنادیق المضاربة Métier de gestion d’actifsكبنك إدارة الأصول (

)Hedge Funds(ق تدعى ) أو صنادی ( special investment vehicles)   التي أنشأتھا
لھذه المنشآت أنھا  لأوراق المالیة، والمیزة الأساسبغرض الاستثمار الموسع في تلك ا

ید رأس المال المفروض على البنوك، تدرج خارج میزانیة البنك وبالتالي لا تخضع لق
إضافة إلى أنھا لا تكون خاضعة لأیة رقابة خارجیة، حیث تقوم بالاقتراض من 
الأسواق المالیة عن طریق طرح سندات قصیرة الأجل من أجل تمویل عملیة شراء تلك 

وصنادیق  (SIV)المنتجات المھیكلة والاستفادة من الفارق بین أسعار الفائدة، وتعتبر 
الحمایة   التي تدیرھا أو تمتلكھا البنوك، من أكبر المستثمرین في الدیون المورقة 

(رأس مال  ) l’effet de levier financierمستفیدة مما یعرف بأثر" الرفع المالي"( 
قلیل واعتماد كبیر على القروض )، ما یجعلھا تحقق عوائد أعلى وتتعرض بالمقابل 

العدید من المشتقات المالیة من نوع  بإصداریامھا ھذا إلى جانب ق ،لمخاطر أكبر
 (  ـ) وأشھر ھذه المنتجات ھو ما یعرف بLes Dérives de Crédit(مشتقات الائتمان 

CDS Credit Default Swap( )21(،  وھي عبارة عن عقود یحول بموجبھا خطر عدم
بنك آخر وھي في الغالب  ،الدفع المرتبط بمحفظة قروض إلى جھة أخرى تقبل ذلك

وسیلة لتحویل الخطر بوصفھا تكون تقنیة التوریق قد استعملت  ھنا ، (بائع التغطیة)
)، وھي بالنسبة La titrisation Synthétique(       فقط وتسمى بالتوریق الاصطناعي

للبنك الذي یبیع مثل ھذه المشتقات مصدر كبیر للعائد في الأحوال العادیة لكن في 
) في CDSیر للخطر یتراكم خارج المیزانیة، وقد بلغ حجم(مصدر كب ھنفسالوقت 

حسب بنك التسویات  2007ملیار دولار بنھایة سنة  62000الأسواق المالیة ما قیمتھ
  ).BRIالدولیة (

طائلة، خاصة من خلال  االبنوك أرباحھذه وفي خضم ھذه الأزمة حققت العدید من 
، وحسب بنك لبنوكرھا من االمرتبطة بالسوق المالي على خلاف غی أنشطتھا

ملیار  189.3وصلت إلى  االاحتیاطي الفدرالي الأمریكي فإن تلك البنوك حققت أرباح
، ضمن %14.10أي بزیادة ،  2005ملیار دولار في 165.9مقابل  2006دولار في 

؛ لكن استمرار ذلك )22( ھذا المبلغ أكثر من الربع یعود إلى عمولات عملیة التوریق
بشكل مباشر بمدى ثبات أسعار الفائدة من جھة، وباستمرار ارتفاع  امرتبطالوضع كان 

إلى  %1) رفع أسعار الفائدة من FEDأسعار العقارات من جھة أخرى، لكن قرار(
، أدى   ھانفس في السنة %20، وانخفاض سعر العقار بأكثر من 2006سنة  % 5.25

ي أسعار المنازل، الأمر الذي إلى ارتفاع حالات التوقف عن السداد وانخفاض كبیر ف
أدى إلى انھیار أسعار الأوراق المالیة المسندة إلى قروض الرھن العقاري، تلاه إفلاس 

  العدید من البنوك وصنادیق الاستثمار التي تدیرھا أو تمتلكھا.

  :الاستثمارأثر الأزمة المالیة على بنوك  2-3

فقد ، ناجحة في مجال تعظیم الربحلقد كانت بنوك الاستثمار بشكل أكید من البنوك ال
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 كانت عرفت خلال الفترة السابقة للأزمة المالیة ارتفاع كبیر في أسعار أسھمھا، حیث
على  عملیاتھاتتلقى الأموال من المستثمرین وتقترض خاصة في الأجل القصیر لتقوم ب

جة عن ، حیث قامت بالاستثمار في العدید من السندات النات)23(مستوى السوق المالي 
 عملیة توریق القروض العقاریة أو التي تستند جزئیا إلى مثل ھذه الأصول

ABS ,RMBS , CDO…) ( ، لكن مع انخفاض قیمة تلك الأوراق المالیة أدى ذلك
إلى انھیار العدید من صنادیق الاستثمار التي كان البنك یمتلكھا خاصة صنادیق التغطیة 

المالیة ذات خطورة عالیة، حیث وصل عدد  أو المضاربة التي تستثمر في الأوراق
بالإضافة إلى  ،)24( صندوق تغطیة خلال ھذه الأزمة 1000الصنادیق المفلسة حوالي 

في بخفض لقیم الأصول ترتبت علیھا خسائر كبیرة منیت معظم البنوك الاستثماریة  أن
ؤسسة مالیة م 13التشغیلیة لأكبر  النتائج، ومن المنظور الدولي فقد سجلت  2008 عام

 قدرتریادیة منھا (مورغن ستانلي، غولدمن ساكس، جي بي مورغن وغیرھا)، خسارة 
خسائر التي حققتھا في العام الضعف مرة  12وھي ما تعادل   ملیار دولار، 154 ب

ملیار دولار، لیلغي بذلك  200نحو سالب  وقد وصل خفض القیم للأصول ،2007
، قد حققا أرباحا  13قط من ھذه المجموعة الـ وباستثناء بنكین ف ،صافي الإیرادات

ملیار  3.8تشغیلیة إیجابیة قبل حسم الضرائب، وھما مورغن ستانلي بنحو 
  .ملیار دولار 0.7دولار،وسوسیتي جنرال بمقدار 

  و یمكن إجمال الانعكاسات التي مست بنوك الاستثمار فیما یلي: 

 الأصول قیم ضاخفان:   

ض قیم الأصول في نشاط البیع والمتاجرة اخفانعن آثار  إن معظم ھذه الخسائر نتجت
وكذلك ضعف نشاط التعھد للاكتتابات والاستشارات المالیة  ،في السندات والأسھم

ملیار دولار  76قد تراجع إجمالي صافي إیرادات المتاجرة من ف ،لأعمال الدمج والحیازة
كان معظم ھذا الھبوط  ، حیث2008ملیار دولار في عام  60إلى سالب  2007في عام 

وقد تركز ھذا  ،2008في إیرادات تجارة السندات وأغلبھا في الربع الرابع من العام 
إلاّ  ،الانخفاض في ثلاث مؤسسات مالیة وھي ( میرل لینش، یو بي إس، وسیتي بنك )

أنھ استطاعت ستة بنوك من ھذه المجموعة تحقیق إیرادات إیجابیة في التجارة، ومنھا 
فیما یتعلق أما  ،یل المثال (مورغن ستانلي، غولدمن ساكس، جي بي مورغن)على سب

 32بإیرادات تعھد الاكتتابات والاستشارات لأعمال الدمج والحیازة، فقد تراجعت بنحو 
  .2007ملیار دولار في عام  49م ، من  2008ملیار دولار في عام  33.7في المائة إلى 

  الإیرادات: صافيانخفاض   

وتیرة السریعة التي انخفض بھا صافي الإیرادات، فإن المصروفات التشغیلیة نظراً لل
في المائة  14بنحو  صافي الایرادات تراجع حیث ،لم تستطع مسایرة حدةّ ھذا الانخفاض

وباستثناء  ،2008ملیار دولار في عام  139إلى  2007ملیار دولار في عام  162من 
، ویو بي إس، ودوتشھ بنك التي بعض من تلك المؤسسات مثل غولدمن ساكس
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استطاعت خفض مصروفاتھا التشغیلیة، فما عداھم لیس ھناك فرق كبیر بین عامي 
  )25(  .2008و 2007

  :ارتفاع حجم الخسائر 

التي لأزمة المالیة نتائج كبیرة على بنوك الاستثمار، فقد ارتفعت الخسائر ل لقد كان
بنوك  خمسةمن الخسائر خصت  %40 ھامنملیار دولار،  500إلى أكثر من تحملتھا 

 )Wacovia, Lynch, Washington Mutual et UBS ،Merill  ، Citigroup )26ھي:
  .الموالي یبین خسائر لأھم البنوك العالمیة جدولوال

  : خسائر أھم البنوك الأوروبیة و الأمریكیة بملیارات الدولارات2جدول

  المبلغ  الأوروبیةأھم البنوك   المبلغ  أھم البنوك الأمریكیة 

Wachovia  96.7  UBS  48.5  

CitiGroup  67.2  HSBC  33.1  

Merrill lynch  56.6  RBS  16.5  

Washington mutual  45.6  CS  15.0  

Bank of America  27.4  Bayerische LB  14.8  

National city  26.2  IKB  14.7  

Morgan Stanley  27.5      

JP Morgan chase   20.5      

Lehman brothers  18.2      

  127.8    352.5  المجموع

Source : Mathieu plane et Georges pujals, La crise financière, ses causes, son déroulement et 

ses conséquences. Quelles leçons ?, Journée d’étude de l’OFCE - 12 février 2009,p15. 

 

 

 الدولیة: تطور البیئة التنافسیة  

السیولة والثقة أدت إلى إعادة رسم البیئة التنافسیة للبنوك الاستثماریة  إن أزمة
عندما قام بنك جي بي مورغن بالاستحواذ  2008فقد كانت البدایة في مارس ، الدولیة

ثم قام  ،، وتبعھ قیام بنك أوف أمیركا بالاستحواذ على میرل لینشزعلى بنك بیر سترن
التحول إلى مؤسسات مالیة قابضة تخضع غولدمن ساكس ومورغن ستانلي ب ابنك
ن أ الاحتیاطي الفدرالي جاء في بیان للمجلسقد و، شراف مجلس الاحتیاطي الفیدراليلإ

تغییر نموذج البنكین سیعني السماح لھما بالحصول على قروض طویلة الأجل منھ، 
 كما سیعطیھما الحق في الحصول على ،بشكل یساعدھما على تجاوز الأزمة المالیة
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ودائع مصرفیة تتمتع بضمان مؤسسة تأمین الودائع الاتحادیة، ومقابل التسھیلات 
الائتمانیة سیكون علیھما الخضوع لقواعد المراقبة التي یطبقھا الاحتیاطي الاتحادي على 

وھو أمر سیحد من قدرتھما على  ،البنوك الأخرى، التي لیس لھا طابع استثماري
جل تمویل عملیات تداول تحقق أرباح عملاقة أو تتسبب استغلال الأموال المقترضة من أ

  )27( .في خسائر فادحة خلال فترات قصیرة

ویعد تحول البنوك الاستثماریة بھذه الطریقة نوعا من الإقرار بأن أنماط التمویل و    
الاستثمار التي كانت متبعة فیھا باتت خطیرة وبحاجة إلى حمایة في شكل ودائع 

جذریة لفترة تمیزت بالتمویلات  صیاغةذه الخطوة بمثابة إعادة ھأن مصرفیة، كما 
  )28(.الكبرى حیث وصفت بأنھا "عصر ذھبي حدیث

  :الاستثماریة صیغ مست البنوك أربعملاحظة وبصفة عامة یمكن 

 لا یوجد أي تدخل للسلطات ، أي تركھا للإفلاس ( لیمان براذرز) -
 أوف أمریكا) ( میرل لنش، بنك تدخل مستثمرین خواص لشرائھ -
جزئي  مالتالي التأمیم سواء تأمیم كلي أمساھمة رؤوس أموال عمومیة وب -

 ).رویال بنك أوف سكوتلاند  نورثن روك،(
(مخطط بولسن في الولایات  الحل الأخیر ھو حل جماعي، مخطط إنقاذ -

 .المتحدة الأمریكیة ، المخطط الأوروبي...)

مشكلة یار العدید من بنوك الاستثمار، ولعل أھم الأسباب التي ساعدت في انھ     
ھذه التقنیة زادت من الآثار السلبیة للأزمة على بنوك  نّ إالبیع على المكشوف حیث 

فصنادیق التحوط على سبیل المثال من خلال سیاسة استثمارھا تراھن على ، الاستثمار
البیع لأجل تقنیة البیع على المكشوف ( باستخدام  أرباح وخسائر المؤسسات المستھدفة

دون أن یكون لدیھا الأصل المباع خلال عقد الصفقة أو العقد)، فمع ترافق الإشاعات 
إلى  انخفضت لقسم كبیر من البنوك القیمة السوقیةمع عملیة البیع على المكشوف فإن 

من خلال إعادة شراء ھذه الأصول  طائلة اھذه الصنادیق تحقق أرباح جعلتدرجة 
من  اكبیر اعدد نّ حیث إ، إتمام عملیة البیع على المكشوف بأسعار منخفضة من أجل

ھیئة رقابة البورصة الأمریكیة  نّ إ، حیث لھذه العملیةالبنوك الاستثماریة كانت ضحیة 
 ،كان بسبب البیع على المكشوف 2008أكدت أن انھیار بیر ستیرنز خلال شھر مارس 

من بینھا منع عملیات البیع  اتخذت السلطات عدة تدابیر 2008وانطلاقا من شھر أوت 
  على المكشوف على بعض القیم خاصة في أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة.

من خلال عملیات التقنین الخاصة بالبیع على  التي أضعفتكذلك صنادیق المضاربة 
في إغلاق حساباتھا في قسم خدمة صنادیق التحوط لدى بنوك بدأت المكشوف 

رد لھ حساب ودائع لدى البنك كذلك صندوق التحوط لدیھ حساب الاستثمار، فمثل أي ف
الذي یستخدم ودائع  ھانفس أوراق مالیة لدى بنك الاستثمار، وبطریقة البنك الكلاسیكي

قیام صندوق التحوط بسحب بمجرد الأفراد فإن بنك الاستثمار یستخدم ھذه الأوراق، ف
الاقتراض بضمان تلك الأوراق،  ةإمكانی ھذه الأوراق لن یكون ھناك لبنك الاستثمار
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علاوة على ذلك فإن ھذه الصنادیق تخاف الیوم من خسارة أموالھا في حالة إفلاس 
   )29(البنك الذي یضم أوراقھ المالیة .

  : ثالثا: مستقبل البنوك الاستثماریة بعد الأزمة

من  ،نظرا للتطورات التي مست العدید من البنوك التي تتبع ھذا النوع من النشاط
حیث نحاول ، ھذا النوع من البنوك التطورات التي مستالضروري التطرق إلى أھم 

وأھم  ،بنوك الاستثمار التطورات التي مست أنشطةبعض  إبرازمن خلال ھذه النقطة 
 وكذا تطور التنظیمات والقواعد المنظمة لھا. ،النقاط التي ستتغیر فیھا

  مار:بنك الاستث أنشطةالتطورات التي مست  -3-1

  زالا مع الأزمة المالیة: قد یمكن ملاحظة أن نموذجین بنكین 

لا     الذي « pure »أي نموذج بنك الاستثمار الخالص  Broker, Dealer‘نموذج ' -
قد زالت العدید من فیحصل على تمویلھ إلا من السوق المالي، ولا یستقبل ودائع، 

و     Morgan Stanley أمثال بنك  یكیةالبنوك من ھذا النوع في الولایات المتحدة الأمر
Goldman Sachs  .  

معتمدة على الرفع المالي، و التي تكون مواردھا  انموذج البنوك التي تقدم قروض -
 Royal Bank of ' و ’North & Rook‘ نقدیة قصیرة الأجل، مثل حالة بنك

Scotland.’)30(  

 ةا النموذج فقد اتخذت ثلاثأما في ما یخص حركة الإصلاح والتغییر التي مست ھذ
  أشكال حسب السیاسة المتبعة:

السیاسة الأولى تذھب إلى ضرورة إصلاح ھذا النموذج والتركیز على وظائفھ * 
الأساسیة وتخفیض أكثر للمخاطر، من بین ھذه البنوك التي اتبعت ھذه السیاسة 

    UBS,RBS, Citi, Calyonبنك

 عن ھذا النشاط وتغییره مثل حالة بنك * السیاسة الثانیة ترتكز على التخلي 
(Morgan Stanley) و(Goldman Sachs) .اللذان تحولا إلى شركتین تجاریتین قابضتین  

باع تّ ا والتوسع من خلال نشاط بنك الاستثمار* السیاسة الثالثة ھو اختیار تطویر 
نك بیر قام بنك جي بي مورغن بالاستحواذ على بحیث  ،عملیات الاندماج والاستحواذ

ومن ثم عزز بنك  ،، وتبعھ قیام بنك أوف أمیركا بالاستحواذ على میرل لینشزسترن
ذرز، اباركلي كابیتال وجوده في أمریكا من خلال استحواذه على بعض من لیمان بر

مختارة     وكذلك وسع بنك نامورا وجوده في آسیا وأوروبا بعد عملیة استحواذ لأجزاء
 % 21میتسوبیشي یو إف جي بتعزیز وجوده العالمي بشراء من لیمان برذرز، كما قام 

   )31( .من مورغن ستانلي
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الأساسیة لبنك الاستثمار ھي الوساطة بین  وظیفةیمكن القول أن ال وبالرغم من ذلك
أموالھم ،   المؤسسات التي بحاجة إلى تمویل والمستثمرین الذین یرغبون في توظیف

حیث لابد من القول أن ھناك بعض  زمة المالیةلازالت بالرغم من الأ وظیفةھذه ال
النصح  طأرباحا خلال الأزمة المالیة مثل نشا ، بل حققتالتي لم تتأثر بالأزمة نشطةالأ

مزدھرة خلال الأزمة  تالتي بقی ،والإرشاد فیما یخص عملیات الاندماج والاستحواذ
والاستحواذ، بالمقابل  فالعدید من القطاعات عرفت موجة من عملیات الاندماج ،المالیة

، راجعتزالت أو ت التي كانت أكثر مردودیة في ظل الأزمة المالیة نشطةفإن بعض الأ
وھي حالة الأنشطة الخطرة المتبعة من طرف البنك، أي جمیع الأنشطة التي لھا علاقة 

 الأنشطة التي یتم من خلالھاعملیات التمویل المھیكل و بالأزمة المالیة والتي من بینھا
الحصول على أصول مالیة من خلال الرفع المالي، أي جمیع الأنشطة في أعلى 

لكن ھذه الأنشطة  ،Leveraged Buy-Out (LBO)' مثل نشاط haut de bilan المیزانیة '
 ،أزمة سیولة بین البنوك من خلال تحولھا إلىالأزمة المالیة ب(أنشطة التمویل) تأثرت 

بنوك للاقتراض فیما بینھا وتقدیم القروض لإتمام تلك عد ھناك ثقة بین ھذه التلم حیث 
الأنشطة ، فقد أصبحت أنشطة التمویل من بین الأنشطة الخطرة والقیام بھا یحتاج إلى 

  تدقیق أكثر.

أثر على مساحة تدخل بنوك الاستثمار، فمن  قد إن تراجع مختلف ھذه الأنشطة
حیث  من ذي قبل،وحذر  الضروري في فترة الشدة أن یصبح الزبائن أكثر حیطة

في كبیر یطلبون الاستثمار في المنتجات البسیطة وھذا بالنسبة للبنك تراجع  أصبحوا
  ھامش ربحھ.

  تطور الرقابة والقواعد التنظیمیة: 3-2

وعدم كفایة في الرقابة والقوانین التنظیمیة  القد أظھرت ھذه الأزمة أن ھناك غیاب
اعدھا ذلك في تحمل مخاطر موسعة واتخاذ المفروضة على بنوك الاستثمار،حیث س

وضعیات جد خطرة أدت إلى ھشاشة وضعف كبیر لھذه البنوك ، لذلك لابد من 
إخضاعھا لرقابة وقوانین صارمة، وھذا ما لوحظ في الولایات المتحدة الأمریكیة حیث 

حیث  (FED)تم وضع بعض بنوك الاستثمار تحت رقابة البنك الاحتیاطي الفدرالي 
تخضع لنفس القیود المفروضة على بنوك الودائع، وھو ما حصل خاصة مع بنكا تصبح 

  Goldman Sachs وغولمن ساكس  Morgan  Stanley"مورغن ستانلي"الاستثمار 
اللذان تغیرت وضعیتھما من بنكین استثماریین إلى شركتین تجاریتین قابضتین، ما 

  رمة .یبرز انتھاء تلك الفترة وظھور قواعد وتنظیمات صا

فإن الرقابة على  ةقابض شركات تجاریةوبالتالي بمجرد أن أصبحت ھذه المؤسسات 
كما  (FED)البنك الاحتیاطي الفدرالي إلى  (SEC)نشاطھا ستنتقل من لجنة البورصة 

ستعرف صرامة أكثر فیما یخص الرقابة على الأموال الخاصة، وھذا من أجل تفادي 
ومیرل لنش وبیر      مار الأخرى أمثال لیمان براذرزالمشاكل التي عرفتھا بنوك الاستث

إیجابیة على أسعارھا في  رستیرنز، وقد لوحظ أن ھذا التغیر في الوضعیة كان لھ آثا
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بعد إعلان ھذا  ةفي أسعار أسھما) وھذا مباشر اشدید االبورصة (بعد أن عرفت انخفاض
  التغییر.

البنوك من خلال الرفع المالي، فإن  بغض النظر عن الأرباح الھائلة التي حققتھا ھذه
سنة الماضیة حقق  20على وول ستریث خلال  انموذج بنك الاستثمار الذي كان مھیمن

، وأصبح اتخاذ مثل (FED)خضع لرقابة یھائلة برأس مال قلیل، أصبح  اخلالھا أرباح
مستحیل، وبالتالي أصبح من الواضح أن الأزمة أجبرت  اتلك الوضعیات الخطرة أمر

  )32( السلطات النقدیة في جمیع دول العالم على إعداد قوانین جدیدة للعمل.

  خاتمة ونتائج:

من خلال ھذه الدراسة التي تطرقنا من خلالھا إلى دور بنوك الاستثمار في الأزمة 
المالیة، وكذا أھم تأثیرات ھذه الأخیرة على أنشطة بنك الاستثمار، یمكن حصر أھم 

  ل إلیھا فیما یلي:النتائج التي تم التوص
    تعد مجموعة الأنشطة المالیة المستحدثة والممارسة من قبل بنوك الاستثمار، -

والمتمثلة خاصة في عملیات التوریق، والتعامل الموسع في المشتقات المالیة، من أھم 
  .2008الأسباب البارزة في حدوث الأزمة المالیة لعام 

ة والتنظیمات المفروضة على عمل بنوك كشفت الأزمة المالیة عن ضعف الرقاب -
التي   )(SPV,SIVالاستثمار، خاصة المرتبطة بالمنشآت المدرجة خارج المیزانیة 

  تسمح لھا بالالتفاف حول قواعد الحیطة والحذر(متطلبات رأس المال). 
، ففي حین عرفت القد كان تأثیر الأزمة على مجموع أنشطة بنك الاستثمار متفاوت -

(خاصة عملیات التوریق والمتاجرة في الأوراق  أدائھاطة تراجعا كبیرا في بعض الأنش
خاصة عملیات النصح  اكبیر االمالیة المھیكلة)، فإن البعض الأخرى عرفت نمو

  والإرشاد.   
بالرغم من الآثار السلبیة للأزمة على بنوك الاستثمار، حیث وضعت ھذه الأزمة  -

الص، إلا أن الوظیفة الأساسیة لبنك الاستثمار حدا لما یعرف ببنك الاستثمار الخ
  المتمثلة في الوساطة بین المتعاملین ستبقى دائما وبشكل مستمر.

  یلي:  مھا في ھذا الإطار مایولعل أھم التوصیات التي یمكن تقد
ضرورة تغییر ھیكلة الأنشطة ضمن نموذج بنك الاستثمار في اتجاه إعادة  -

  باقي الأنشطة.  الوساطة بشكل كبیر على حساب
إخضاع جمیع عملیات بنك الاستثمار للمراقبة، والعمل على التنفیذ الفعال -

  والمستمر للمعاییر المحلیة والدولیة.
  .ل للمعلومة في مجال العمل الماليمزید من الشفافیة و توفیر أمث -
ھا إعادة النظر في مستوى الأموال الخاصة لدى بنوك الاستثمار من أجل دعم قدرت -

  على تخطي مثل ھذه الأزمات.
  

 الھوامش
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إذا كان التعليم في أي بلد يهدف إلى تحقيق أهداف    
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Résumé: 

Si l’enseignement dans tous les pays 

visant à atteindre les objectifs de 

développement social et économique, 

culturel et politique, cet article vise à 

examiner le rôle joué par le système ( L M D 

) dans la préparation des ressources 

humaines. 

 غيتي نسرين أ ـ 
الإنسانية و العلوم العلوم كلية 

  الاجتماعية
 قسم علم الاجتماع

  02قسنطينة  جامعة
 

  مقدمّة:

رأس المال البشري  يعتبر

عامل مهم و أساسي في التنمية 
الإقتصادية و الإجتماعية، إلاّ أن عملية 
إعداد هذا رأسمال تتطلب وجود نظام 
تعليمي جدير و فعال من أجل إعداد هذا 
الأخير للدخول إلى سوق العمل. و من 
هذا المنطلق فإن فعالية نظام التعليم 

لا ترتبط بحجم مخرجاته، أو  العالي
الهياكل والمنشآت المعدةّ له، بقدر ما 
تقاس بمدى قدرته على تزويد سوق 
العمل بقوى بشرية مؤهلة ومتخصصة 

 وفقا لمتطلبات هذه السوق.
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 و بهذا فالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو:
ما هو الدور الذي يلعبه نظام ) ل م د ( في إعداد الموارد البشرية؟ و ما هي 

 أهميته ؟
 جابة عنه إتبعنا الخطة التالية:و للإ

 نشأة نظام ل.م.د و تطوره في أوروبا و الجزائر -
 مبادئ نظام ل.م.د. -
 مراحل التكوين فيه. -
 المورد البشري الجامعي. -
 دور و أهمية نظام ل.م.د في إعداد الموارد البشرية. -

 نشأة نظام ل.م.د و تطوره في أوروبا و الجزائر:

 (1):نشأته في أوروبا 
دعا رئيس الوزراء البريطاني " ونستون تشرشتل " في سنة  منذ أن

، دول القارة الأوروبية إلى تكوين ما سماه " الولايات المتحدة الأوروبية " 1946
توالت المبادرات و تضافرت الجهود من أجل هذا الغرض، فمن إنشاء المركز 

بية للطاقة و إلى إنشاء الهيئة الأورو 1954الأوروبي للأبحاث النووية في سنة 
التي رسخت الوحدة  1993إلى معاهدة " ماستريخت " سنة  1957المعادن سنة 

الذي تم تطبيقه بنجاح  1998الإقتصادية الأوروبية، ثم نظام الوحدة النقدية سنة 
إضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى التي أضافت كل واحدة منها لبنة من لبنات 

التعليم بكل أنواعه بمنأى عن هذه المبادرات، فقد الصرح الأوروبي، و لم يكن 
 عرفت أوروبا برامج مهمّة في هذا الصدد من بينها:

برامج " إيراسموس " لتبادل الطلبة يخول للطالب الأوروبي التنقل لمتابعة  
دراسته في جامعة أوروبية أخرى لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، ثم هناك 

" للبحث العلمي و يهدف إلى إجراءات عملية في سبيل برنامج " ماري كوري 
تشجيع البحث العلمي من بينها توفير منح للطلبة المتخرجين حديثا من أجل ممارسة 

 بحوثهم في جامعات أوروبية أخرى.
و مع أن هذه البرامج أتت كلها و استطاعت أن تستقطب مئات الآلاف من 

كافيا لكي تقر أعين الأوروبيين من أجل الطلبة منذ إنشائها إلاّ أن هذا لم يكن 
الوصول إلى مجتمع المعرفة المنشودة. و لهذا الغرض تشهد الساحة الأوربية حراكا 
كثيفا منذ أواخر التسعينات من القرن الماضي فيما يتعلق بدعم البحث العلمي، و 

دمت لإصلاح نظام التعليم العالي، هذه الحركة فرضتها المنافسة الشرسة التي احت
بين اللاّعبين التقليديين أمثال ) و.م.أ ( و أوروبا و اليابان، وأزداد وجها مع صعود 

 لاعبين جدد أمثال الهند و الصين.  
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فبالنسبة للبحث العلمي قررت أوروبا إقامة مشروع الفضاء الأوروبي 
للأبحاث و يهدف إلى القيام بإجراءات عملية لتعزيز مكانة أوروبا العلمية و 

 داعية على الصعيد الدولي.الإب
أما بالنسبة لنظام التعليم العالي فقد بدا واضحا أنه لا مفر من القيام بحزمة 
من الإصلاحات الهيكلية و الجوهرية بعدما احتكرت الجامعات الأمريكية و اليابانية 
صدارة التصانيف العالمية للجامعات، و أصبحت هذه الجامعات قبلة طلبة العالم بما 

 العديد من طلبة أوروبا. فيهم
حيث قام وزير التعليم العالي  1997كانت البداية من فرنسا في سنة 

الفرنسي بتكوين لجنة خبراء على رأسها الشخصية المعروفة " جاك أطالي " أوكلت 
 إليها مهمة إعداد فرنسا للتنافس المستقبلي فيما يخص المادة الرمادية ".

ة الأولى إعداد تقييم جذري و شامل لنظام وظيفة هذه اللجنة كانت بالدرج
التعليم العالي بفرنسا و رصد نقاط القوة و الضعف و من ثم وضع أسس لتطوير هذا 
النظام من أجل أن يكون قادرا على استيعاب المستجدات العلمية و مما يبوئ فرنسا 

 مكانة متقدمة في المستقبل.
أن دراساتها و بحوثها تطرقت و رغم أن هذه اللجنة كانت فرنسية بحثة إلاّ 

إلى مكامن الخلل و برامج الإصلاح مقارنة مع الدول الأوروبية المتقدمة كبريطانيا 
و إيطاليا، و هو ما نلمسه حين قراءة التقرير الذي أتى تحت عنوان " نحو نموذج 

 أوروبي للتعليم العالي ".
 الأوروبية الأخرى. عمل هذه اللجنة كان مهما جدا و حافزا حتى بالنسبة للدول

إذ تبين أنه لا يمكن إصلاح النظام التعليمي دون الأخذ بالاعتبار وجود 
فرنسا داخل منظومة أوروبية في تطور مستمر على كل الأصعدة  و من بينها 
التعليم العالي، و بعد عام من عمل هذه اللجنة و خلال الاحتفال بذكرى مرور 

سوربون " أطلق وزراء التعليم العالي بكل من ثمانمئة عام على إنشاء جامعة " ال
إيطاليا، فرنسا و بريطانيا و ألمانيا إعلان السربون الذي يهدف إلى إقامة فضاء 
أوروبي موحد للتعليم العالي، و يدعون الدول الأوروبية إلى الإلتزام بالعمل على 

 هذا الهدف بما يتلاءم و تحديات القرن الجديد.
و ترحيبا كبير من طرف النظراء الأوربيين، إذ  هذا الإعلان لقي صدى

اجتمع وزراء التعليم العالي الأوروبيون  1999بعد سنة من تاريخه و في سنة 
بمدينة بولونيا الإيطالية بمناسبة مرور تسعمئة عام على إنشاء جامعة بولونيا و 

 أطلقوا إعلان بولونيا الشهير حول إصلاح نظام التعليم العالي بأوروبا.
و تعتبر هذه المبادرة أكبر عملية إصلاحية في تاريخ التعليم العالي، إذ أنها 

 تهدف إلى توحيد نظام التعليم.
 (2) المرتكزات الأساسية لنظام ل.م.د في أوروبا من خلال إعلان بولونيا:

يعتبر هذا النظام تطور مهما في هيكلة التعليم الأوروبي قصد بناء و تأطير 
بطريقة أفضل تمكن من رصد تطور الكفاءات لدى الطالب، و التكوين الجامعي 
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يعتمد على أربع مرتكزات أساسية من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في الإعلان 
 الأساسي.

فمن أجل الوصول إلى فضاء أوروبي موحد و مفتوح كان لابد من تسهيل 
وبية فيما التعــرف على و الاعتراف بمستوى الدبلوم الأوروبي داخل الدول الأور

بينها، و لن يأتي هذا إلاّ بإيجاد وحدة قياسية مشتركة و متفق عليها تمكن من 
المقارنة بين مكتسبات الطالب في مختلف الجامعات الخاضعة لهذا النظام، و تمكنه 
أيضا من التنقل من جامعة إلى أخرى دون الحاجة إلى نظام المعادلة المعمول به في 

 العديد من الدول.
ا الغرض تم اعتماد النظام الأوروبي للأرصدة القابلة للتحول، يسند و لهذ

هذا النظام نقاطا في شكل أرصدة لكل مكونات البرنامج الدراسي ممّا يحدد كمية 
العمل التي ينبغي للطالب إنجازها لبلوغ الأهداف المتوخاة من البرنامج الدراسي 

تمد على ساعات حضور الدرس المتبع، و بالتالي فإن النظام التقليدي الذي يع
 كمؤشر قد تم استبداله بنظام يعتمد على كمية العمل المنجز من طرف الطالب.

و تقتضي القاعدة العامة أن السنة الدراسية مكونة من حوالي سنتين رصيدا 
و أن الرصيد الواحد يعادل ما بين خمس و عشرين إلى ثلاثين ساعة، و في نفس 

مقياسا جديدا للتنقيط يرافق نظام التنقيط المحلي بدون أن الوقت يعتمد هذا النظام 
 يلغيه.

من أهم التعديلات التي طرأت على النظام التعليمي العالي في منظومة 
الإصلاح الجديد في أوروبا هي القيام بهيكلة جديدة للسنة الدراسية، و تعتمد هذه 

 الهيكلة على المرتكزات التالية:
بارة عن المدة الزمنية الدورية لوحدات : و هو عالتقسيم السداسي -أ

التكوين، وينص على تقسيم مدة الدراسة إلى سداسيات زمنية بدلا من اعتماد 
 السنوات كوحدات زمنية.

و بالتالي فإن السنة الواحدة تنقسم إلى سداسيين تشتمل كل واحدة منهما على 
 ينبغي إنجازه.     ساعة من كمية العمل الذي 750ثلاثين رصيد أي ما يعادل حوالي 

: تعتبر الوحدة التعليمية من مميزات النظام الجديد، الوحدات التعليمية  -ب
و تتكون الوحدة من دروس تربط فيما بينها جملة من المعارف المتجانسة التي تدور 
حول تخصص معين و قد تكون هذه الدروس نظرية أو تطبيقية أو في شكل أنشطة 

أن الوحدة يمكن أن تضم دروسا تلقن بلغات مختلفة، ميدانية في تخصص معين، كما 
و تختلف الوحدات التعليمية من حيث نوعيتها، فهناك الوحدات الأساسية و هي التي 
ينبغي على الطالب إكتسابها لأنها تتعلق بمعارف أساسية لا غنى عنها في 

لوحدة التخصص المتبع، و هناك وحدات إختيارية و أخرى تكميلية، و يتم اعتبار ا
مكتسبة من طرف الطالب حينما ينجح هذا الأخير في جمع أرصدة الوحدة 

 المذكورة.
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 :(3) مراحل التكوين في نظام ل.م.د في أوروبا   
تبنى النظام الجديد عملية إعادة النظر في المراحل الدراسية الجامعية و 
خلص إلى ضرورة توحيدها على الصعيد الأوروبي عبر اعتماد ثلاث مسالك 

 دراسية: الإجازة و الماستر والدكتوراه.
و يحصل الطالب في كل مشوار بعد إتمامه بنجاح على شهادة أوروبية 

 للتحويل من جامعة إلى أخرى في كل الدول المعمّدة لنظام بولونيا الجديد.
: " الإجازة " تهدف إلى منح وحدات تعليمية متجانسة أساسية المسلك الأول -أ

ن ستة سداسيات ) أي ما يعادل ثلاث سنوات ( تشكل جميعها أو إختيارية وتتكون م
 رصيدا. 180

 و مراعاة لاحتياجات سوق العمل تم تقسيم الاجازة الى نوعين :
: تتكون من دروس تطبيقية و نظرية تمنح الطالب تكوينا الإجازة العامة -

 أساسيا يمكنه من متابعة دراسته في مرحلة الماستر فيما بعد.
: تسعى إلى ملاءمة التكوينين النظري و التطبيقي مع نيةالإجازة المه -

متطلبات سوق الشغل الأوروبية، كما أنها تمنح الفرصة لموظفي القطاع العام و 
الخاص الإلتحاق بها، وفق شروط معينة من أجل تطوير مهاراتهم المهنية، و هو ما 

به إعلان السوربون يعرف ببرنامج التكوين المستمر، و قد كان هذا من بين ما نادى 
من قبل، كما أنه يعتبر من المطالب الأساسية للنقابات المهنية في العديد من الدول 

 الأوروبية.
: " الماستر " كما في حالة الإجازة تتكون هذه المرحلة من المسلك الثاني -ب

مسالك تؤدي إلى شهادة الماستر المهنية أو إلى شهادة الماستر الموجهة نحو البحث 
ي، و قد جاء هذا التقسيم ليتفادى عيوب النظام القديم الذي بموجبه كان يقبل أي العلم

 طالب حامل للإجازة في الدكتوراه حتى و لو لم يكن مؤهلا للقيام بالأبحاث العلمية.
و تشتمل الماستر أربع سداسيات، و في آخر سداسي ينبغي للطالب القيام  -

، و عندما يحصل الطالب بتربص بإحدى مؤسسات البحث في مجال تخصصه
رصيدا المحصل عليها  180رصيدا تضاف إلى  120بنجاح على الماستر يحوز 

 في مرحلة الإجازة.
: يقبل في الدكتوراه الطالب الذي إجتاز بنجاح دبلوم مرحلة الدكتوراه -ج

الماستر الموجه للبحث العلمي، و خلال هذه المرحلة يتوجب على الطالب القيام 
ال معين بالإضافة إلى تحرير أطروحة الدكتوراه، و يتابع الطالب ببحوث في مج

دروسا علمية و تطبيقية في مجال بحثه من خلال ما يعرف بمدارس الدكتوراه التي 
نشأت من أجل دعم معارف الطالب و مساعدته لإعداد مستقبله العلمي، تتكون 

تقديم و مناقشة رصيدا و تتوج ب 180مرحلة الدكتوراه من ستة سداسيات تعادل 
أطروحة البحث، و لضمان نجاح العملية بدأت العديد من الجامعات بتشكيل لجنة 
متابعة لكل طالب في الدكتوراه و مهمتها الاجتماع الدوري بالطالب كل ثلاث أشهر 

 لمتابعة نشاطه البحثي و معرفة مدى تقدمه في ذلك.
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 (4:)فوائد تطبيق نظام ل.م.د في أوروبا 

هيل إقامة مقررات مشتركة بين الجامعات داخل الدولة الواحدة تعزيز و تس -
و من دولة إلى أخرى، و قد بدأنا نرى مقررات مشتركة لأنظمة ماستر بين ثلاث أو 
أربع جامعات من دول مختلفة، حيث يمكن للطالب متابعة قسط من المقرر بجامعة 

 و إتمامه بالجامعة الأخرى وربما بلغة أخرى إن أراد.
البحوث المشتركة بين الجامعات و إعطاء فرصة للأساتذة من دعم  -

 جامعات مختلفة من أجل الإشراف على بحوث الدكتوراه في جامعة أخرى.

قيام تنافسية بين الجامعات الأوروبية من أجل استقطاب الطلبة مما أدى و  -
 يؤدي إلى الحرص على الجودة و تقديم أفضل العروض.

لإفريقية و بعض الدول الأسيوية على اعتماد العمل على مساعدة الدول ا -
هذا النظام، مما سوف يسهل عملية هجرة الأدمغة، حيث تحتاج أوروبا إلى أكثر من 

 .2050عشرين مليون خبير بحلول سنة 

و قد دفع هذا عددا من دول شمال إفريقيا إلى اعتماد هذه الهيكلة الجديدة  -
عض الجامعات لهذه الدول لم يتم الإعداد مثل المغرب والجزائر و تونس إلا أنه في ب

 له جيدا حيث غاب التدرج في تطبيقه مما ضاعف المشاكل.
و تبقى عملية الإصلاح التي انتهجتها أوروبا و استطاعت أن تصل إلى 

دولة في ظرف وجيز لم يتعد ستة سنوات جديرة  46نموذج موحد لأكثر من 
ولنا العربية التي ما فتئت تتحدث عن إصلاح بالدراسة و التمحيص، خصوصا من د

هذا القطاع، و تفعيل العمل العربي المشترك بدون أدنى نتائج موحدة على صعيد 
 العالم العربي.

 نشأة نظام ) ل.م.د ( في الجزائر  : 
على ضوء توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية الذي 

في الجزائر، و انطلاقا  2002أفريل  20صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد في 
من العمل على المستوى القصير والوسيط و البعيد، الذي بُرمج في إطار إستراتيجية 

 العشرية لتطوير القطاع للفترة ما بين 
فقد أصبح من الضروري إعداد و تطبيق إصلاح شامل  2013 – 2004

يكلة جديدة للتعلم تكون و عميق للتعليم العالي تتمثل مرحلته الأولى في وضع ه
مصحوبة بتحسين و تعديل مختلف البرامج البيداغوجية و تنظيم جديد لتسير 

 (5بيداغوجي.)
فقد اعتمدت الجامعة الجزائرية هذا النظام العالمي كمحاولة للتأقلم مع 
المحيط الذي تنشط فيه مخرجاتها من حاملي الشهادات، يتكون هذا النظام من ثلاث 

 ل منها بشهادة جامعية.مراحل تتوج ك
 ( LISENCE)  :درجة الليسانس -
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و تنظم هذه المرحلة في طورين، و تشمل تكوين قاعدي أولي متعدد 
التخصصات مدته من سداسي واحد إلى أربع سداسيات يكتسب الطالب من خلاله 
المبادئ الأولية للتخصصات المعنية بالشهادة، و كذا مبادئ منهجية الحياة الجامعية 

 كتشافها.و ا
 (6و يتبع هذا الطور بتكوين متخصص من فرعين:)

فرع أكاديمي: يتوج بشهادة ليسانس تمنح لصاحبها بمواصلة الدراسات  -أ
 الجامعية مباشرة.

فرع مهني: يتوج بشهادة ليسانس لصاحبها بالاندماج المباشر في عالم   -ب
 الشغل.

 
 ( MASTER)  درجة الماستر  -

سنتين، و يسمح لكل طالب حاصل على  و تدوم هذه المرحلة التكوينية
شهادة ليسانس أكاديمية و الذي تتوفر فيه شروط الإلتحاق، كما لا يقصى الحائزين 
على ليسانس مهنية الذين بإمكانهم العودة إلى الجامعة بعد فترة قصيرة يقضونها في 

 (7عالم الشغل، يحُضر هذا التكوين إلى إختصاصين مختلفين.)
بالحصول على تدريب أوسع في مجال ما يؤهل  : يمتازتخصص مهني -أ

صاحبه إلى مستويات أعلى من الأداء و التنافسية، و يبقى توجيه دائما مهني ) 
 ماستر مهني (.

يمتاز بتحضير المعني إلى البحث العلمي و يؤهله إلى  تخصص في البحث: -ب
 نشاط البحث في القطاع الجامعي و الإقتصادي ) ماستر البحث (.

 ( DOCTORAT)  دكتوراهشهادة ال -
سنوات على الأقل ( تعميق المعارف في  3يضمن التكوين في الدكتوراه ) 

التخصص والتكوين بالبحث، و يتوج هذا التكوين بشهادة الدكتوراه بعد تحضير 
 (8رسالة البحث.)

 مبــادئ نظــام ل.م.د :
 (9تتمثل فيما يلي:) 

 :الترصيـد  (Capitalisation  ) 

التي تسمح بالإكتساب و الحفاظ نهائيا على وحدات التعليم هي الوسيلة 
يمكن الإكتساب النهائي للمواد التي تحصل فيها الطالب على المعدل لوحدة تعليم 

 الغير مكتسبة.
 الأرصدة المتعلقة بوحدة التعليم أو المواد تعتبر إكتسابا نهائيا.

 الجامعية.إذن يمكن الإعتراف بأرصدتها فيما بعد بجميع المؤسسات 
 الحركيــة:  (Mobilité ) 

 تمكن الطالب من الإنتقال من ميدان تكوين لآخر. 
 التصديق على التعليم المتبع من مؤسسة لأخرى بالداخل أو بالخارج.
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 التصديق على الخبرة المكتسبة من أجل الحصول على جزء أو كل الشهادة.
 المقروئيــة:  (Lisibilité ) 

واضحة للشهادة و مقارنتها بسهولة بشهادات  تسمح سوق العمل بقراءة
 أخرى لنفس البلد أو لبلدان أخرى بعد التعرف على نظام ل.م.د.

و يتكون نظام ل.م.د من وحدات التعليم، لكل وحدة تعليم قيمة في شكل 
 رصيد و تعبر عن عدد من ساعات العمل ) دروس، أعمال تطبيقية، ... (

ا النظام هو نفسه النظام القديم ) قد تظهر الملاحظة الأولى بأن هذ
الكلاسيكي (، لكن الاختلاف يبدو في طريقة التكوين حيث يفترض به الاعتماد 

 الكبير على الجوانب التطبيقية.
إضافة إلى أن التخصصات الواردة فيه تتبع طلب سوق العمل، و هي 

 ليست معيارية كما هو الحال بالنسبة للنظام القديم.
 (10):ي نظام ل.م.دمراحل التكوين ف

ينظم التكوين في نظام ل.م.د على شكل ميادين ثم شعبة فتخصص و قد 
 ( فرعا. 2005سميت شعبة في النصوص الرسمية ) قرار جانفي 

: يغطي عدة فروع التي تعكس المجالات الواسعة لقدرات الميــدان .1
الفروع الإنسانية المؤسسة الجامعية مثلا: ميدان العلوم الإنسانية و الإجتماعية يجمع 

 و الإجتماعية، ويتفرع الميدان إلى عدةّ شعب أو فروع.
: هي جزء من الميدان التكويني، و قد تبين خاصية الشعبــة ) الفرع ( .2

التخصص الذي يتابعه الطالب داخل الميدان، و قد تكون الشعبة أحادية الفرع أو 
معارف و القدرات ثنائية الفرع، و الشعبة تتفرع إلى تخصصات في تحديد ال

المكتسبة من طرف الطالب، و ذلك بهدف الانضمام للحياة المهنية أو مزاولة 
 الدراسات العليا.

: و هو جزء من الشعبة يبدأ في السنة الثانية ليسانس أو السنة التخصــص .3
 الثالثة أوفي السنة الثانية ماستر و يتعلق التخصص بمهنة أو غاية مهنية.

 معيالمورد البشري الجا : 
يعتبر المورد البشري هو حجر الأساس في منظومة الفلسفية الإدارية،و 
يرجع ذلك لكونه يستمر عن غيره من الموارد بقدرته على الخلق و الإبداع و 

 الابتكار فهو له قدرة تكوينية و ذهنية و إبداعية لا يمكن إغفالها.
الصفات التي و لهذا فقد سلطت العديد من الدراسات العلمية الضوء على 

ينفرد بها المورد البشري الجامعي و الذي يمكن تعريفه في إطار دراستنا على 
 (  11أنه:)

كل طالب أو طالبه تلقى تكوينا جامعيا في أحد التخصصات العلمية المتاحة 
في ظل الهيكلة الجديدة للتعليم العالي الجزائري و المتمثلة في نظام ل.م.د بحيث 
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بموجب هذا التكوين على شهادة جامعية  سواء كانت ليسانس يكونون قد تحصلوا  
أو ماستر أو دكتوراه و التي تسمح لهم من المفروض أن يندمجوا في سوق العمل 

 سواء في القطاع العام أو الخاص.
 
 
 
 

 دور و أهمية نظام ل.م.د في إعداد الموارد البشريــة:
إعدادا و تكوين من أهم وظائف نظام ل.م.د خصوصا و الجامعة عموما 

قوى بشرية، نجد أن هذه الوظيفة مرتبطة و على صلة وثيقة بالتعليم الجامعي منذ 
نشأته في العصور الوسطى، كإعداد المهن المختلفة في الأدب، الطب، القانون ... 
إلخ، و قد تطورت التخصصات الجامعية بتطور العلوم المختلفة، فالجامعة تعد 

ن حيث إنتاجها للقوى البشرية المكونة، فهي تنتج هذه بمثابة مؤسسة إنتاجية، م
 (12الكفاءات و العقول المفكرة و القيادات التي تتحمل المسؤولية في المجتمع.)

و تعد الجامعة بمثابة استثمار في الموارد البشرية، فأهمية رأس المال 
دارس و البشري لا تقل عن أهمية رأس المال المادي، فعند بناءنا للمصانع و الم

المستشفيات يكون هذا أمر سهلا، لكنه يصعب علينا تكوين و تأهيل قوى بشرية 
 عاملة مؤهلة و مدربة لقيادة هذه المؤسسات و هذا يتطلب وقتا طويلا و جهدا كبيرا.

و تعتبر مهمة الربط بين سوق العمل و التخصص الجامعي من أصعب 
الة خرجي الجامعة، و النظام الإشكاليات التي تواجه الجامعة، و تؤدي إلى بط

الجامعي الجديد لم يكتفي بإعداد المتخصصين على مستوى الدرجة الجامعية الأولى 
 فقط ) ليسانس ( بل امتد إلى دراسات ما بعد التدرج ) الماستر و الدكتوراه (.

و عن طريق هذه الوظيفة يساهم نظام ل.م.د في تنمية البلاد فهو يزود 
لمورد البشري المطلوب و ذلك عن طريق تعليم المهن الرفيعة الإقتصاد الوطني با

لنخبة ممتازة لكي يكونوا قادة وإطارات عليا للبلاد، بإمكانهم التخطيط للنمو المادي 
للمجتمع و إبراز المواهب الفكرية والطاقات الخلاقة المبدعة إلى جانب إعداد 

 (13هاته.)الباحثين الذين يسيرون أغوار المستقبل و يدلون إتجا
 

 : الخلاصـــة
من خلال هذا المقال يمكننا أن نستخلص بأن نظام ) ل.م.د ( هو نظام 

و تدعى ندوة  1998أوروبي المنشأ والأصل نشأ عبر عدةّ مراحل أولها عام 
و أخيرا ندوة ماي  2001ثم تليها ندوة مارس  1990السربون ثم ندوة جوان 

 مبادئه.و خلالها وضعت معالمه و أسسه و  2001
و الجزائر واحدة من الدول الذي تبنته و اعتمدته كنظام إصلاحي جديد 

بعد إخفاق النظام الكلاسيكي فيها و لمعالجة مختلف  2004لتعليمها العالي سنة 
 الاختلالات التي يعاني منها التعليم العالي في الجزائر.



 دور نظام ) ل م د ( في إعداد الموارد البشرية و أهميته
 

 

327 

 

س، إن التكوين في ظل نظام ) ل.م.د ( يمر بثلاث مراحل هي: ليسان -
 ماستر، دكتوراه.

يعد نظام ) ل.م.د ( مصدرا هاما لإعداد و تكوين الموارد البشرية الجامعية  -
القادرة على تحمل مسؤولية المجتمع، و هذا من أجل التقليل من بطالـة خريجـي 
الجامعة و كذلك يكفــــــــــل نظام ) ل.م.د ( للجامعة السرعة و ربح الوقت فتعمل 

و تنمية و إعداد مخزون من الرأسمال الفكري بأقل جهد و أقل  الجامعة على تهيئة
 وقت ممكن.

 :المراجــــع
 

  ، إعلان بولونيا: إصلاح التعليم العالي177مجلة المعرفة، العدد  .1
 بأوروبا.
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Résumé 

Les phénomènes qui figuraient en bonne place la 
législation nationale et internationale et a remporté 
beaucoup de recherche et de messages, le phénomène 
de la notion de terrorisme et de traitement en matière 
de sécurité et juridiques. Si les états ont différé à 
donner une idée claire du crime de terrorisme et la 
législation adoptée comprend des règles de fond et de 
procédure différente, le législateur algérien a 
délibérément de créer une stratégie de lutte contre les 
crimes terroristes, jusqu’à l’âge de poursuites 
judiciaires privé et distinct fondé sur la méthode de 
répression dans le suivi et le traitement de la carotte 
de style juridique et judiciaire à travers des actions de 
paix et de réconciliation nationale au niveau national, 
trouver de l’espace de la coopération internationale 
dans la lutte contre ce type de criminalité organisée 
au niveau international par des accords internationaux 
bilatéraux et multilatéraux conclus par le législateur 
dans ce domaine, ce qui est l’approche adoptée par 
l’Algérie, comme un modèle pour lutter contre le 
phénomène, nous allons essayer à travers ce 
rechercher dans l’intimité de l’étude et de la nature de 
ces procédures.           

 

  
  الإجراءات الخاصة لمكافحة الجرائم الإرھابیة في التشریع الجزائري

 
 ملخص 
من الظواھر  التي حظیت بإھتمام التشریعات الوطنیة والدولیة ونالت  

ظاھرة الإرھاب مفھومھا والمعالجة ، والتعالیق  الكثیر من الأبحاث
  الأٍمنیة والقانونیة لھا .

عطاء مفھوم واضح لجریمة الإرھاب  فإذا كانت الدول قد  إختلفت في إ
فإن  ،وإعتمدت تشریعات تضمنت قواعد  موضوعیة وإجرائیة مختلفة 

المشرع الجزائري عمد إلى خلق إستراتیجیة خاصة لمكافحة الجرائم 
ومتمیزة    وذلك من خلال سن إجراءات قانونیة خاصة  ،الإرھابیة

القانونیة والقضائیة  إعتمدت على أسلوب القمع  في المتابعة و المعالجة
وأسلوب الترغیب من خلال إجراءات  السلم والمصالحة الوطنیة على 
المستوى الوطني، و إیجاد فضاء دولي  للتعاون في مكافحة ھذا النوع 
من الجرائم المنظمة  على المستوى الدولي من خلال الإتفاقیات الدولیة 

المجال، وھي المقاربة الثنائیة و المتعددة التي أبرمھا المشرع في ھذا 
التي إعتمدتھا  الجزائر كنموذج لمكافحة الظاھرة والتي سنحاول من 

 خلال ھذه الدراسة البحث في خصوصیة ھذه الإجراءات وطبیعتھا .
  

 
  

  مقدمة

تطور أي مجتمع كان في سلوكھ إن 

 الاجتماعي أو السیاسي أو الثقافي أو
الاقتصادي یصاحبھ بالضرورة تطورا 

الأفراد والمجتمع بكل فئاتھ في سلوك 
  وتصوراتھ.

فإن  ،ومھما كانت درجة تطور المجتمع
الجریمة التي تنشأ عنھ تتطور بدورھا 
بما یعكس  سلوك ھذا المجتمع  سواء 
على المستوى الداخلي أو على المستوى 

الأمر الذي یفرض إحداث  ،الدولي 
واستحداث منظومة  ،تطور تشریعي

 ،إقلیميقانونیة ذات بعد وطني و
تتناسب ومكافحة الإجرام الناشئ عن 

  ذلك.

  لطفي  بوجمعة .أ

  كلیة الحقوق
  جامعة باجي مختار

  الجزائر
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ھو ما عرفھ العالم في ھذا القرن من جرائم العنف  ،ولعل اخطر ما تطور من إجرام
الذي ارتبط إلى حد كبیر بظھور الجریمة المنظمة وانتشار الجرائم الدولیة  ،والإرھاب

إنما في قدرتھ  ،ما دامت خطورتھ لا تكمن في عدد ضحایاه أو عدد مرتكبیھ فحسب
  على بث الرعب وإذاعة الخوف والقلق على المستوى الإقلیمي والدولي .

تجن��د المجتم��ع ال��دولي  وم��ن منطلق��ات متع��ددة للبح��ث  ع��ن  ،وأم��ام ھ��ذه الظ��اھرة 
  أفضل الآلیات والمیكانزمات  للحد من تنامي ھذا الإجرام الخطیر والمنظم.

تفطن��ت مبك�را إل��ى ض��رورة وض��ع  ،ب والجزائ�ر بفع��ل مواجھتھ��ا المباش�رة للإرھ��ا
إطار قانوني ملائم من أجل خل�ق إس�تراتیجیة ناجع�ة لمكافح�ة الظ�اھرة عل�ى المس�تویین 

وتن�امي ظ�اھرة  الإرھ�اب عب�ر  ،فسارعت إلى سن تشریعات وطنی�ة ،الوطني و الدولي
 بھا بشكل یتطابق و نظامھا الدستوري  ووفق�ا للمع�اییر و القواع�د ،السنوات  التي مرت
حیث سارعت إلى مطابقة أنظمتھا القانونیة والقضائیة معھا بش�كل  ،الدولیة المعمول بھا

فقد بات م�ن الض�روري  ،أكثر فعالیة لتحقیق أھداف مكافحة الظاھرة و أمام ھذا الخطر
والقض�اء  ،البحث في اعتم�اد  نص�وص تش�ریعیة و قمعی�ة تتناس�ب م�ع خط�ورة الأفع�ال

وإج�راءات خاص�ة         أس�لوب الترغی�ب بس�ن قواع�دعلى الظاھرة من جھة واعتماد 
فتح��ت أب��واب العف��و والس��لم والمص��الحة عب��ر ك��ل المراح��ل الت��ي م��رت بھ��ا ظ��اھرة 
الإرھ��اب، تل��ك ھ��ي المقارب��ة الت��ي اعتم��دتھا الجزائ��ر م��ن خ��لال تجربتھ��ا الخاص��ة  ف��ي 

كم فی�ھ و وال�تح        كأس�لوب لمواجھ�ة ھ�ذا الن�وع م�ن الج�رائم ،مكافحة ھذه الظاھرة 
  مكافحتھ.

فق��د بن��ت  ،وانطلاق��ا م��ن المقارب��ة  الت��ي اعتم��دتھا الجزائ��ر ف��ي مكافح��ة  الظ��اھرة 
حی�ث اعتم�دت الأول�ى عل�ى  ،إستراتیجیتھا عل�ى ثلاث�ة رك�ائز رئیس�یة س�نوات قب�ل ذل�ك

وتخ��ص الثانی��ة الآلی��ات الواج��ب العم��ل بھ��ا  ،تحدی�د العناص��ر الت��ي ت��ؤدي إل��ى الإرھ��اب
و تتعل��ق الثالث��ة بكیفی��ة مجابھ��ة الخط��ر ف��ي إط��ار احت��رام حق��وق  لمواجھ��ة الظ��اھرة ،

الإنسان و حریاتھ الأساسیة ، وھي الإستراتیجیة ذات البعد الوطني والدولي الت�ي أس�س 
 ،علیھا أسلوب مكافحة ھذا النوع من الإجرام الخطیر والتي تعد بمثابة مثال یحت�ذى ب�ھ 

  نظرا لما وصلت إلیھ من نتائج إیجابیة.

خلال ھذا البحث سنحاول دراسة الآلیات والإجراءات القانونی�ة  المتمی�زة الت�ي  ومن
المش��رع الجزائ��ري ف��ي مكافح��ة الج��رائم الإرھابی��ة عل��ى المس��توى  ال��وطني   اعتم��دھا

حی��ث   ،وال��دولي والت��ي  جعل��ت  م��ن الجزائ��ر نموذج��ا لمكافح��ة  ھ��ذا الن��وع م��ن الج��رائم
  :قسمنا  دراستنا  إلى مبحثین أساسیین 

  المبحث الأول:الآلیات القانونیة لمكافحة الإرھاب في التشریع الوطني الجزائري 

 المبحث الثاني : الآلیات القانونیة لمكافحة الإرھاب على الصعید  الدولي       
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  المبحث الأول: الآلیات القانونیة لمكافحة الإرھاب في التشریع الوطني الجزائري

ة الإرھاب كمصطلح مستخدم في وقتنا المعاصر والذي یدل على لقد مر تطور كلم
 ،أي ممارسة خاطئة تھدف إلى ترویع  الآمنین والمدنیین وتقوم  بضرب المنشآت

وفي أي تشریع داخلي   )1(والمدن بغیر سبب مشروع كأي مصطلح یتطور في أیة لغة
نة لم یكن یعرف أو دولي والمشرع الجزائري على غرار كثیر من التشریعات المقار

لذلك اعتبرت الجرائم المرتكبة أنھا جرائم  )2(الجرائم الإرھابیة في قانون العقوبات
 )4(أو أمام القضاء العسكري  )3(حوكم البعض منھا أمام مجلس أمن الدولة  ،سیاسیة 

  بتھم التحریض على العصیان المدني والمساس بأمن الدولة وممتلكاتھا .

الإرھابیة التي استھدفت مختلف فئات المجتمع  جعلت  غیر أن وحشیة الأعمال
وفعالة تتناسب وخطورة الظاھرة    ،المشرع وفي سبیل إیجاد آلیات قانونیة ردعیة

       أن یضع قواعد اتسمت في بدایتھا  بنوع من الصرامة والشدة ،والقضاء علیھا
غیر مألوفة في  وإنشاء جھات قضائیة خاصة ،وتعزیزھا بإجراءات خاصة واستثنائیة

  قواعد القانون العام .

والآلیات التي  ،لذلك نحاول التطرق إلى دراسة ھذه القواعد والخصوصیات
في الآلیات  ،اعتمدھا المشرع لمكافحة ھذه الظاھرة على مستوى التشریع الداخلي

          القانونیة  لمكافحة الإرھاب من زاویة التطرق إلى أھم القواعد الموضوعیة 
        والتطرق إلى اعتماد إجراءات   ،الإجرائیة المعتمدة في مطلب أول من جھةو

  وتدابیر قانونیة كحل سیاسي وبدیل عن المتابعة القضائیة في إطار مكافحة الظاھرة.

  الجریمة الإرھابیة القانونیة لمكافحةالآلیات  المطلب الأول:

الخاصة التي تجرم الإرھاب لقد عرفت التشریعات المقارنة سلسلة من القوانین 
وقد اتسمت بمواجھة جرائم الإرھاب عن طریق سن  ،واعتبره بمثابة جریمة خاصة

والتوسع في دائرة التجریم لتشمل حتى  ،قواعد موضوعیة و إجرائیة خاصة وصارمة
الأعمال التحضیریة ومنح سلطات استثنائیة واسعة وسریعة أثناء مراحل التحریات 

  الأولیة .

ن المشرع الجزائري یعرّف الجرائم الإرھابیة في قانون العقوبات  إلى غایة ولم یك
ثم إدماج ھذه  )5(1992صدور المرسوم التشریعي المتعلق بالتخریب و الإرھاب سنة 

وبناء علیھ فإننا ارتأینا أن نتناول  )6( 1995القواعد ضمن القانون الجزائي العام سنة 
الجزائري في ھذا المجال والذي یمكن تقسیمھ  في ھذا المطلب تطور موقف المشرع

 ، 1992الأول یتعلق بدراسة المرسوم التشریعي الصادر سنة  ،إلى فرعین متمیزین
في حین یتعلق الثاني  بمرحلة  إدماج  القواعد الخاصة المطبقة على الجرائم الإرھابیة 

  ضمن قواعد القانون الجزائي العام .
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  92/03لخاصة في ظل المرسوم التشریعي الفرع الأول : الإجراءات ا

الجرائم  ،92/03لقد عرّف المشرع الجزائري في ظل المرسوم التشریعي 
یعتبر عملا تخریبیا أو إرھابیا كل مخالفة تستھدف أمن  ،الإرھابیة لأول مرة بأنھ

الدولة والسلامة الترابیة واستقرار المؤسسات وسیرھا العادي عن طریق الأعمال  
وحدد لھا   )7(ھا والتي تصنف من قبیل الأعمال التخریبیة والإرھابیة التي عدد

  العقوبات المقررة لھا  والجھات القضائیة  المختصة بالنظر فیھا .

والمشرع الجزائري شأنھ شأن المشرع المصري قد وسع بصورة كبیرة في تحدید 
لخامس أن عرقلة حتى أنھ اعتبر في البند ا ،الأعمال التي تصنف تحت طائلة الإرھاب

وھنا یمكن أن یثور  ،تطبیق القوانین وسیر المؤسسات العمومیة تعد عملا إرھابیا
أو تأخر في صب  ،التساؤل ما إذا كان الموظف  الذي یتسبب بتقصیره في منع ترقیة

یعد إرھابیا خصوصا إذا تسبب  في عرقلة سیر المؤسسة العمومیة  ،الرواتب عن عمد
  .)8(التي یعمل بھا

أنھ وفضلا  ،ما یمكن أن یستشف من دراسة  المرسوم التشریعي  السالف ذكرهو
عن إعطاء مفھوم الأعمال الإرھابیة انطلاقا من صور ھذه الأعمال  والتي حدد لھا 

فإنھ قد سن قواعد إجرائیة تتعلق بإنشاء جھات قضائیة خاصة  ،العقوبات المناسبة 
   ة استثنائیة على مستوى التحقیقوقواعد إجرائی ،بالفصل في قضایا الإرھاب

والمحاكمة ونوجز ھذه الخصوصیات   ،وعلى مستوى التحقیق القضائي ،الابتدائي
  والقواعد فیما یلي :

  أولا: إنشاء جھات قضائیة خاصة 

إنشاء ثلاث جھات قضائیة تدعى مجالس  92/03استحدث المرسوم التشریعي 
وأربعة مساعدین ونائب عام على  ،یسقضاة منھم الرئ 05متكونة من  ،قضائیة خاصة

وغرفة لمراقبة التحقیق تقابل غرفة  ،إضافة إلى قضاة التحقیق ،مستوى النیابة العامة
  .)9(على مستوى المجالس القضائیة العادیة (محاكم الاستئناف)  الاتھام

وللمجلس القضائي  الخاص كامل الصلاحیة و الاختصاص  للنظر في القضایا 
أو تخریبیة تستھدف أمن الدولة واستقرار المؤسسات أو  ،نھا إرھابیةالتي توصف بأ

لذلك فإن القضایا التي تعرض أمام الجھات  ،المساس بأمن المواطنین وممتلكاتھم
حیث  ،یفصل فیھا بعدم الاختصاص ،القضائیة العادیة غیر المجلس القضائي الخاص

   ،ة لدى المجلس القضائي الخاصتتخلى عنھا بقوة القانون أو بطلب من النیابة العام
  ).10(وفي أیة مرحلة كانت علیھا الدعوى العمومیة

   الابتدائيثانیا : القواعد الإجرائیة الخاصة أثناء التحقیق 

لقد نص المشرع على تطبیق قواعد الإجراءات الجزائیة المتعلقة بالتحقیق الابتدائي 
جلس القضائي الخاص مع إقرار والجنح التي تؤول إلى اختصاص الم ،على الجنایات
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  جملة من الإجراءات الاستثنائیة في ھذا المجال :

تمدید الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة إل�ى كام�ل الت�راب ال�وطني   –أ 
ف���ي إط���ار البح���ث و معاین���ة الج���رائم المنص���وص علیھ���ا ف���ي مج���ال مكافح���ة الج���رائم 

س القضائي المختص إقلیمیا  وبعل�م وكی�ل الإرھابیة  تحت رقابة النائب العام لدى المجل
  .  )11(الجمھوریة المختص أیضا 

تمك��ین ض��باط الش��رطة القض��ائیة، وبن��اء عل��ى رخص��ة م��ن النائ��ب الع��ام ل��دى  -ب
من كل عنوان أو لسان حال أو سند إعلامي ونشر ش�عارات  ،المجلس القضائي الخاص

  )12(تھم أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا یجري البحث عنھم أو مطارد

فق��د اس��تثنى المش��رع ف��ي المرس��وم  ،أن��ھ ونظ��را لخط��ورة الج��رائم الإرھابی��ة  -ج
عل�ى  )13(المذكور أعلاه تطبیق بعض الأحكام الإجرائیة المعمول بھا ف�ي الق�انون الع�ام 

الج��رائم الإرھابی��ة ، كع��دم التقی��د بالوق��ت الزمن��ي لإج��راء تفت��یش المس��اكن والمح��لات 
رة الحجز تحت النظر المكرس�ة قانون�ا  إل�ى اثن�ي عش�ر یوم�ا ف�ي وتمدید فت )14(السكنیة 

  .  )15(مجال الجرائم الموصوفة بأعمال إرھابیة 

  القواعد الإجرائیة الخاصة أثناء التحقیق القضائي ثالثا:

إض��افة إل��ى  م��ا كرس��ھ المش��رع الجزائ��ري م��ن تطبی��ق قواع��د ق��انون الإج��راءات 
والتحقی�ق عل��ى الجنای�ات والج�نح الت��ي  ،لعمومی�ةالجزائی�ة  المتعلق�ة بممارس�ة ال��دعوى ا

فق��د ن��ص عل��ى بع��ض الإج��راءات   ،المجل��س القض��ائي  الخ��اص  اختص��اصت��ؤول إل��ى 
كأن  یقوم  قاضي التحقی�ق بای�ة  عملی�ات تفت�یش أو  ،الاستثنائیة  أثناء التحقیق القضائي

ینی�ب ض�باط  حجز  لیلا و نھارا  و في  أي مك�ان  عل�ى امت�داد الت�راب ال�وطني  أو أن
  أو أن  یأمر  بأیة تدابیر  تحفظیـة . ،الشرطة القضائیة المختصین  بذلك

أم��ا بق��وة الق��انون أو بن��اء  عل��ى طلب��ات  النیاب��ة  العام��ة  أو التم��اس  م��ن ض��ابط 
وم�ن جھ�ة أخ�رى فق�د ح�دد المش�رع آج�ال  ، )16(الشرطة القضائیة  في بعض الح�الات 

 ،أشھر وكذا آجال صدور قرار  غرفة مراقبة التحقی�ق التحقیق الذي   لا یتجاوز الثلاثة
  ).17(كما ألغى إمكانیة الطعن في قرارات ھذه الأخیرة 

مقارن���ة ب���الإجراءات المطبق���ة ف���ي ق���انون  ،ورغ���م ھ���ذه الإج���راءات الاس���تثنائیة 
فإن المشرع  أحاط  ذلك بجملة من الإجراءات التي ت�وفر للم�تھم  ،الإجراءات الجزائیة 

أو ش�رط  الموافق�ة علی�ھ م�ن جھ�ة و تحدی�د  ،ونی�ة  ك�الحق ف�ي تعی�ین مح�امضمانات قان
الآج��ال م��ن جھ��ة أخ��رى مم��ا یس��تنتج من��ھ أن��ھ ب��الرغم م��ن اس��تثنائیة الإج��راءات إلا أن 

  . )18(سرعتھا قد تؤدي في النھایة إلى محاكمة عادلة
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  رابعا : القواعد الإجرائیة الخاصة أثناء المحاكمة 

أن قواعد الإج�راءات الجزائی�ة المتعلق�ة ب�الحكم تطب�ق أیض�ا إذا  ،رغم إقرار المشرع
المجل�س القض�ائي الخ�اص إلا  اختص�اصتعلق الأمر بالجنایات و الجنح التي تعود إل�ى 

ولع��ل أھمھ��ا اش��تراط تق��دیم  ،أن��ھ ف��رض جمل��ة م��ن القی��ود والاس��تثناءات أثن��اء المحاكم��ة
كل م�ذكرة وحی�دة قب�ل أی�ة مرافع�ة الدفوع المتعلقة بصحة الإجراءات أو البطلان ف�ي ش�

وللمجل�س القض�ائي الخ�اص ص�لاحیة الفص�ل  ،في الموضوع تحت طائل�ة س�قوط الح�ق
 ، )19( 03-92إض��افة إل��ى م��ا ذكرن��اه اس��تبعدت أحك��ام المرس��وم التش��ریعي ،ف��ي ذل��ك 

تطبی��ق قاع��دة الاقتن��اع الشخص��ي للقاض��ي ف��ي الأحك��ام الجنائی��ة  المق��ررة ف��ي ق��انون 
   .من دون التفصیل في إجراءات المداولة وطرق الفصل فیھا )20(ائیة الإجراءات الجز

فق��د ك��رس المش��رع ض��مانات للم��تھم  ف��ي  ،وب��الرغم م��ن اس��تثنائیة ھ��ذه الإج��راءات
من خلال الإبقاء على القواعد القانونیة  المق�ررة لاس�یما المتعلق�ة  ،إجراء محاكمة عادلة

  العقوبات .بالطعن والأعذار المنصوص علیھا  في قانون  

أول  تشریع  داخلي  یجرم و یح�دد مفھ�وم  03-92وبذلك  یعتبر المرسوم التشریعي 
ب���الجمع ب���ین القواع���د الموض���وعیة الت���ي تح���دد طبیع���ة الأعم���ال   ،الجریم���ة الإرھابی���ة

وب��ین القواع��د الإجرائی��ة  خ��لال مراح��ل  ،و تجریمھ��ا م��ن جھ��ة ،و ص��ورھا ،المرتكب��ة
  الدعوى  العمومیة .

والذي جاء  في فترة  اس�تثنائیة عرفتھ�ا الجزائ�ر  ،ر  المرسوم  السالف ذكرهكما یعتب
ورغ�م م�ا  ،في ظل حالة  الطوارئ  ،والمؤسساتي ،على المستوى السیاسي والدستوري

وإج�راءات   ،جاء  بھ من ردع  في مكافحة الجرائم الإرھابیة  بوض�ع عقوب�ات ص�ارمة
لا س�یما  ف�ي إنش�اء  جھ�ات   ،من  رج�ال الق�انون إلاّ  أنھ لقي انتقادات واسعة ،استثنائیة

قض��ائیة  خاص��ة  بقض��ایا الإرھ��اب والط��ابع الاس��تثنائي  ال��ذي  تمی��زت ب��ھ  خ��لال تل��ك 
الفترة مما عجل في التراجع عن ھذا الاتجاه عن طریق إدماج ھذه القواعد ف�ي التش�ریع 

  الجزائي العام .

  رھاب ضمن قواعد القانون العام إدماج القواعد الخاصة بجرائم الإالثاني:الفرع 

وعلى  إثر الانتقادات التي  وجھت لأحك�ام المرس�وم التش�ریعي  ،كما سبق ذكره سلفا
 25/02/1995الم�ؤرخ ف�ي   95/10ألغیت أحكام ھذا الأخیر بموج�ب الأم�ر  ، 92/03

الم�����ؤرخ ف�����ي  95/11والأم�����ر  ،المع�����دل والم�����تمم لق�����انون الإج�����راءات الجزائی�����ة 
  معدل والمتمم لقانون العقوبات .ال  25/02/1995

وبذلك أدمج المشرع الجزائري القواعد الخاص�ة  الت�ي كان�ت  ق�د طبق�ت ف�ي متابع�ة 
و حافظ عل�ى الط�ابع  الاس�تثنائي ل�بعض  ،الجرائم الإرھابیة ضمن  قواعد القانون العام

غ��ى و تفاقمھ��ا  خ��لال تل��ك الفت��رة وأل ،تماش��یا م��ع خط��ورة الظ��اھرة الإرھابی��ة ،أحكامھ��ا
بعض الأحكام والقواعد الاس�تثنائیة  الت�ي كان�ت س�ائدة و باس�تقراء الأم�رین الم�ذكورین 
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ف�إن القواع�د المدمج�ة  ،أعلاه  المتضمنین تعدیل قانوني الإجراءات الجزائیة والعقوب�ات
  . تتمیز من حیث طبیعتھا والقانون المدمجة فیھ إلى قواعد موضوعیة وإجرائیة

  أولا :القواعد الموضوعیة

الج���رائم  95/11لق���د أدرج المش���رع الجزائ���ري بموج���ب التع���دیل المق���رر ب���الأمر 
الموصوفة بأفع�ال إرھابی�ة أو تخریبی�ة  ض�من  قس�م راب�ع  مك�رر ف�ي ق�انون العقوب�ات  

ك�ل فع�ل یس�تھدف أم�ن الدول�ة   ،یعتب�ر الفع�ل إرھابی�ا أو تخریبی�ا ،وبموجب ھذا التع�دیل
واس��تقرار المؤسس��ات وس��یرھا الع��ادي  ع��ن  ،والوح��دة  الوطنی��ة و الس��لامة الترابی��ة

طریق أي عمل في شكل الصور التي أردفھا والمتعلقة  ببث الرعب في أوساط الس�كان  
وع�دد العقوب�ات المناس�بة للجنای�ات والج�نح  ، )21(والاعتداءات المختلف�ة بش�تى أنواعھ�ا 

رھ�ابي أو لتلك الصور و كل الأفع�ال المرتبط�ة بھ�ا م�ن جنای�ات و ج�نح ذات  وص�ف إ
تخریبي و من ثم فقد ألغى جمیع الأحكام  الموضوعیة  الت�ي أقرھ�ا المرس�وم التش�ریعي  

  . )22(المتعلقة بمكافحة التخریب و الإرھاب   03-92

        دق���ة الص���یاغة والتركی���ز  الق���انون ع���دموم���ا یؤخ���ذ بوج���ھ ع���ام عل���ى أحك���ام ھ���ذا 
لخل�ط ب�ین العم�ل ال�ذي یمك�ن اعتب�اره ف�یلاحظ م�ثلا ا ،والطابع العام للعبارات المستعملة

.. ع�ن أم�ن الدول�ة.إرھابیا، وب�ین الباع�ث ع�ن طری�ق ذك�ر عب�ارة " ك�ل فع�ل یس�تھدف 
طری��ق أي عم��ل غرض��ھ..." فیط��رح إش��كالا ح��ول مض��مون الباع��ث أھ��و م��ا یس��تھدفھ 
الفاعل أم في غرضھ؟ والأسلم ما ذھب إلی�ھ المش�رع الفرنس�ي ال�ذي أورد قائم�ة ج�رائم 

   )23( .توافر باعث خاص فیھا إرھابیة متى تشكل جرائملعام التي القانون ا

  القواعد الإجرائیة  ثانیا:

القواع�د الإجرائی�ة  الت�ي كان�ت  25/02/1995المؤرخ ف�ي  95/10لقد كرس الأمر 
وأدمجھ�ا ف�ي ق�انون الإج�راءات الجزائی�ة   ،92/03مدرجة في ظل المرسوم  التشریعي 

  ات الجدیدة  نوجزھا فیما یلي :وأضاف لھا  جملة من الإجراء

  مجال الضبط القضائي  -أ

واعتب��رھم  ،اعتم��د المش��رع فئ��ة ض��باط و ض��باط الص��ف الت��ابعین للأم��ن العس��كري
و م�ن جھ�ة  )24(كضباط للشرطة القضائیة  لھم الاختصاص على كامل الت�راب ال�وطني

        أدم���ج مس���ألة تمك���ین ض���باط الش���رطة القض���ائیة  م���ن طل���ب نش���ر الش���عارات ،أخ���رى
والأوص��اف  والص��ور الت��ي  تخ��ص الأش��خاص الج��اري ع��نھم البح��ث بش��أن أعم��ال 

  إرھابیة تحت إشراف النیابة العامة.

 ،كما كرس مبدأ التفتیش والحجز لیلا و نھارا  من طرف ضباط الشرطة القضائیة
إذا تعلق الأمر بجرائم ذات وصف إرھابي، ونفس الشئ في إقرار تجدید مدة الحجز 

إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة  بأفعال إرھابیة أو  ،نظر إلى إثنى عشرة یوماتحت ال
  ).25(تخریبیة 
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  في مجال التحقیق القضائي  -ب

وتمدید  ،أقر المشرع نفس القواعد المتعلقة بالتفتیش والحجز لیلا ونھارا
الاختصاص على كامل التراب الوطني، والأمر باتخاذ تدابیر تحفظیة عندما یتعلق 

  ).26(لأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة ا

  في مجال المحاكمة  -جـ

وجمیع الإجراءات المرتبطة  ،ألغى المشرع الجزائري المجالس القضائیة الخاصة
   بھا وأسند الفصل في القضایا  ذات الوصف الإرھابي والتخریبي إلى محاكم

والمحالة علیھا  بقرار نھائي من غرفة  ،الجنایات المنعقدة بالمجالس القضائیة العادیة
  .)27( الاتھام

ھذا وقد أدرج المشرع تعدیلات جدیدة انصبت على تشكیلة محكمة الجنایات و في 
وفي المرافعات وإجراءات حضور   ،وظیفة المحلفین وإعداد القائمة الخاصة بھم

  .)82(المتھم والأحكام الصادرة  في الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة 

وبذلك فقد جمع المشرع الجزائري بین ردع الجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو  
وممارسة الدعوى العمومیة، و التحقیق إلى  ،تخریبیة من حیث طرق البحث والتحري

وبین إلغاء القواعد ذات الطابع الاستثنائي الخاصة التي كانت ساریة  ،المحاكمة
و المتھم، وتوسیعھا بصورة أكثر فعالیة  ،تبھ فیھالمفعول وبین تكریس ضمانات  المش

  تماشیا  مع مبادئ حقوق الإنسان، وتحقیق محاكمة عادلة .

  تطور أسالیب مكافحة الإرھاب كإجرام منظم الثالث:الفرع 

بطرق  مكاسب مالیةعنف منظم بقصد الحصول على  عبارة عنالجریمة المنظمة 
   الاعتیادیة بأنھا تأتي بعد تدبیر وتنظیموتختلف عن الجریمة  ،وأسالیب غیر شرعیة

  وأسالیبھا للسطو و الاحتلال والقتل والتزویر. ،وتنفیذ أفراد المجموعة الإجرامیة

         وتشترك الجریمة المنظمة مع الإرھاب بطبیعة العمل الذي یتمیز بالعنف
ودقة وإن   ،یةللقیام بأعمالھا بسر منظمات تخططأو  ،والتنظیم والقیادة عبر مجموعات

كلیھما یسعى لإفشاء الرعب والخوف والرھبة في النفس الموجھة إلى المواطنین 
   .)29(والدولة في آن واحد 

لقد باتت الأسالیب الكلاسیكیة المعتمدة في البحث والتحري عن الجرائم في القانون 
مام الإجرام ومحدودیتھا أ ،وأكدت التطبیقات الواقعیة عدم فعالیتھا ،العام غیر كافیة
لذلك كان لزاما على التشریعات المعنیة  ،لاسیما الإرھاب منھ ،المنظم والخطیر

بالظاھرة اعتماد وسائل تقنیة حدیثة لمكافحة الجرائم الإرھابیة بمطابقة تلك التشریعات 
  . )30(مع ھذه المتطلبات الحدیثة 

یب الجدیدة لمكافحة اعتمد الأسال ،التشریعات المقارنةالمشرع الجزائري كغیره من 
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الإجرام المنظم و منھا ظاھرة الإرھاب بعد مصادقتھ على الاتفاقیة الدولیة لمكافحة 
  . )31(الجریمة المنظمة 

ونتیجة لذلك تم تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة حیث تم تدعیمھ بإجراءات جدیدة 
  وھي:  )32(بواعتماد أسالیب بحث خاصة في مجال الجریمة المنظمة وجرائم الإرھا

  أولا: تمدید الاختصاص المحلي (إنشاء الأقطاب الجزائیة المتخصصة)

اعتمد المشرع تطبیق القواعد القانونیة المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة 
والتحقیق والمحاكمة  أمام الجھات القضائیة التي تم توسیع  ،المتعلقة بالدعوى العمومیة

وبموجب           من ذات القانون، 329و 40و 37د اختصاصھا المحلي طبقا  للموا
والجریمة     تم تمدید الاختصاص المحلي المذكور في جرائم المخدرات )33(التنظیم

والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات  ،المنظمة عبد الحدود الوطنیة
ع الخاص   بالصرف والجرائم المتعلقة  بالتشری ،والإرھاب ،الأموال ،وجرائم تبییض

إلى أربع جھات قضائیة متخصصة على مستوى التـراب الوطني  للفصل دون سواھا 
بناء على السلطة التقدیریة الممنوحة للنائب العام لدى المجلس  ،في مثل ھذه الجرائم 

القضائي  التابعة لھ المحكمة ذات الاختصاص الموسع لملائمة مدى المطالبة بملف 
  .)34(یع مراحل الدعوى الإجراءات في جم

  ثانیا:اعتماد أسالیب البحث والتحري الخاصة 

اعتمد المشرع الجزائري في مجال البحث والتحري استعمال إجراءات وأسالیب 
المعدل لقانون  20/12/2006المؤرخ في  22/06تحري خاصة بموجب القانون 

       جرائم الإرھابیةالإجراءات  الجزائیة في الجرائم الست المذكورة سلفا ومنھا  ال
  وأھمھا :

  ).35(اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات والتقاط الصور  -
  . )36(التسرب  -
  . )37(التسلیم المراقب  -

  ثالثا: اعتماد قواعد الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب 

 لقد سعت الجماعات الإرھابیة إلى ابتكار الوسائل الحدیثة لإضفاء الشرعیة
وذلك بقیامھا بإخفاء المصدر  ،الظاھریة على مصدر الأموال المحصلة من الجرائم

       الحقیقي الغیر المشروع للأموال من خلال العملیات المعتمدة والوسائل المبتكرة
وإنشاء  ،وحركة المنقولات والعقارات ،والتحویلات المالیة والبریة والتجاریة

ھذا  )38(غیر ذلك من الوسائل المتبعة والحدیثة وحركة رؤوس الأموال و ،المؤسسات
       التطور في النشاط الإجرامي قابلھ تطور تشریعي في مجال قواعد الاستكشاف

  والتحقیقات الاستباقیة .

ھذه العلاقة الإرتباطیة بین تبییض الأموال و جرائم الإرھاب ومدى تأثیر ذلك في 
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ئري إلى اعتماد مكافحة ذلك بإصداره أمن الوطن واستقراره، دفعت المشرع الجزا
و       المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 06/02/2005المؤرخ في  05/01للقانون 

  . )39(تمویل الإرھاب ومكافحتھما 

  لمكافحة الجریمة الإرھابیة القانونیة البدیلةالآلیات  الثاني:المطلب 

    و مؤسساتھا  ،مجتمعھا إن الجزائر التي عانت من الخطر الإرھابي الذي ھدد
    بقدر ما سعت مبكرا إلى اعتماد نصوص تشریعیة ردعیة ،وكاد ینسف بمكتسباتھا

وبقدر ما سارعت إلى تطابق  ،واستثنائیة قاسیة على المستوى الموضوعي والإجرائي
باعتمادھا أسالیب   ،تشریعاتھا مع التزاماتھا الدولیة في مكافحة الجریمة المنظمة

بقدر ما سایرت تلك النصوص بإجراءات  وتدابیر  ،حاربة ظاھرة الإرھابخاصة لم
قانونیة موازیة بدیلة عن المتابعة لمكافحة الإرھاب وذلك وعیا منھا  إلى أن مرد ھذه 

   وسیاسة العفو والسلم ،الظاھرة متعدد المنابع وینبغي معالجتھ ومتطلبات المجتمع
وضرورة تشجیع ذلك قصد تحقیق الأھداف  ،بوالتوبة والمبادرة بالرجوع إلى الصوا

  الكبرى في إصلاح المجتمع والدولة.

وقد عرفت  ھذه التدابیر البدیلة تطورا متزامنا مع تطور المنظومة  التشریعیة  
بما یوسع ھذه التدابیر و یجعلھا أكثر فعالیة ونجاعة  من  ،المتعلقة بمكافحة الإرھاب

  ذاتھا . مرحلة إلى أخرى حسب تطور الظاھرة

  92/03الفرع الأول: التدابیر القانونیة البدیلة في ظل المرسوم التشریعي

بعنوان  92/03لقد جاءت ھذه التدابیر  ضمن الفصل الرابع من المرسوم التشریعي 
فقد اقر المشرع مبدأ عدم المتابعة  القضائیة خلال شھرین  ،الأحكام الانتقالیة والختامیة

إحدى المنظمات المذكورة في الفصل الأول من المرسوم  ضد من سبق أن انتمى إلى
ولم یرتكب  جرائم أدت إلى وفاة شخص أو إصابتھ بعجز دائم و أشعر  )40(نفسھ

  .  )41(السلطات  بمغادرتھ  تلك المنظمة وتوقفھ عن كل نشاط 

وإذا ثبت أن الأشخاص المذكورین أعلاه قد ارتكبوا جرائم تسببت في قتل  شخص 
سنة إذا  )20(وعشرین  )15(فتخفض إلى السجن بین خمسة عشر ،ھ بعجز دائمأو إصابت

سنوات  )10( والسجن بین عشرة ،كانت العقوبة المقررة في القانون ھي عقوبة الإعدام
سنة إذا كانت العقوبة المقررة ھي السجن المؤبد و تخفض العقوبة   )15(وخمسة عشر 

  إلى نصفھا في الحالات الأخرى.

المشرع مبدأ عدم المتابعة القضائیة خلال مدة الشھرین أیضا متى كان كما أقر 
وقام بتسلیمھا تلقائیا إلى  ،الشخص حائزا لأسلحة أو متفجرات أو وسائل مادیة أخرى

  السلطات.

وھي تدابیر أقرھا المشرع وكانت فعالة إلى حد ما، لأن عدم المتابعة المقرر 
یم  خلال مدة الشھرین ابتداء من صدور التقد مصحوبا بشرط زمني للاستسلام أو
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المرسوم وبعد فوات ھاتھ المدة یمكن متابعة الأشخاص الذین یقدمون أنفسھم وھو في 
  رأینا أمر لا یستقیم بالنظر إلى حجم الظاھرة وخطورتھا .

  في ظل قانون الرحمة  القانونیة البدیلةالتدابیر  الثاني:الفرع 

 92/03رزھا المشرع في ظل المرسوم التشریعي أمام محدودیة التدابیر التي أح
فكر المشرع في إیجاد حلول أكثر  ،وبتأزم الأوضاع الأمنیة خلال تلك الفترة وبعدھا

تمس مرتكبي الجرائم الموصوفة بالإرھابیة  ،وتخفیفا ،وتدابیر أكثر اتساعا ،مرونة
  الذین تخلوا عن النشاط الإجرامي و وضعوا لھ حدا.

تضمن إجراءات و تدابیر  1995رحمة في شكل أمر رئاسي سنة فجاءت تدابیر ال
لصالح مرتكبي النشاطات الإرھابیة و ملغیا لتلك التدابیر التي أحرزھا المشرع في 

  . )42(المرسوم التشریعي السالف ذكره 

  ومن خلال تدابیر الرحمة التي اعتمدھا المشرع نمیز بین الحالات التالیة :

  قضائیة أولا: عدم المتابعة ال

أقر المشرع مبدأ عدم المتابعة القضائیة لمن سبق أن انتمى إلى إحدى الجماعات 
أو تسبب في عجز دائم أو مس بالسلامة المعنویة أو  ،الإرھابیة و لم یرتكب جرائم قتل

  .)43(الجسدیة للمواطنین أو خرب أملاكا عمومیة أو خاصة

زین لأسلحة ومتفجرات أو وسائل للأشخاص الذین كانوا حائ ،كما أقر المبدأ ذاتھ
  مادیة و سلموھا تلقائیا إلى السلطات . 

  ثانیا : تخفیض العقوبة 

ویخص ھذا الإجراء فئة الأشخاص المذكورین أعلاه الذین ارتكبوا جرائم قتل       
  المستحقة:أو تسببوا في الإصابة بعجز دائم حیث تكون العقوبة 

سنة إذا كانت العقوبة  )20(سنة وعشرین  )15(المؤقت بین خمسة عشر  السجن -
  الإعدام.المنصوص علیھا 

كانت العقوبة  سنة إذا )15(سنوات وخمسة عشر  )10(السجن المؤقت بین عشر  -
  المستحقة السجن المؤبد .

  الأخرى.تخفیض العقوبة إلى النصف في كل الحالات  -

ب قصرا بین الست إذا كان مرتكبو الجرائم الموصوفة بجرائم إرھاب أو تخری -
   .)10(سنة تكون العقوبة القصوى عشر سنوات  )18(والثماني عشر  )16(عشر 

) سنة 22)  و(18إذا كان مرتكبو الجرائم المذكورة أعلاه تتراوح أعمارھم بین ( -
  ) سنة .15تكون العقوبة المستحقة السجن لمدة خمس عشر (
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  ثالثا : إمكانیة الاستفادة من العفو 

ع أنھ و بغض النظر عن الاستفادة من تدابیر الرحمة المقررة یمكن كرس المشر
 ،للأشخاص المذكورین سلفا الذین لم یرتكبوا جرائم قتل أو تسببوا في عجز دائم

  ).44(الاستفادة من تدابیر العفو المنصوص علیھا في الدستور 

وھو إجراء حسب رأینا استثنائي، إذ تدخل المشرع في صلاحیات رئیس 
بالنسبة لشروط الاستفادة من العفو  ،ھوریة المخولة دستوریا بطریقة غیر مباشرةالجم

وذلك بقصد وھدف  ،الذي یعتبر الأصل فیھ أنھ من اختصاصات رئیس الجمھوریة
  .)45(تفعیل إجراءات وتدابیر الرحمة المقررة قانونا 

  دني الفرع الثالث : التدابیر القانونیة البدیلة في ظل قانون الوئام الم

المتعلق بتدابیر الرحمة قدم إجراءات مھمة وفعالة من عفو  95/12رغم أن الأمر 
و تخفیف للعقوبات المفروضة على مرتكبي الأعمال الإرھابیة والتخریبیة الذین أوقفوا 

إلا أن النشاط الإرھابي ظل  ،وتوصلھ إلى نتائج جدا إیجابیة وفعالة ،نشاطھم الإرھابي
مما أكد وجود جماعات أخرى  ،ئم عدیدة أھمھا المذابح الجماعیةمتواجدا وارتكبت جرا

تنشط إلى جانب المنظمة المشار إلیھا أعلاه وبالتالي لم تنجح التدابیر المفروضة في 
  استعادة الأمن والطمأنینة بین الناس . 

إلى المبادرة  1999وھو الأمر الذي دفع رئیس الجمھوریة بعد انتخابھ سنة 
  المتعلق باستعادة الوئام المدني.  13/07/1999المؤرخ في  99/08ن بإصدار القانو

والھدف من ھذا القانون ھو إعطاء حلول ملائمة للمتورطین في التنظیمات 
و وضع حد لإراقة الدماء  ،ومنحھم فرصة الاندماج في المجتمع من جدید ،الإرھابیة

راسة الأحكام القانونیة وبد ،)46(وتخریب المؤسسات والممتلكات  ،وانتھاك الأعراض
یتضح وانھ أقر ثلاث أنواع من التدابیر ضمن ثلاثة حالات مرتبطة  99/08للقانون 

الوضع رھن  ،بتوافر جملة من الشروط للاستفادة منھا وھي الإعفاء من المتابعات
  تخفیف العقوبات . ،الإرجاء

  أولا: الإعفاء من المتابعات  

عمال الإرھابیة والتخریبیة الذین لم یتورطوا في ویخص ھذا التدبیر فئة مرتكبي الأ
ولم یستعملوا المتفجرات في الأماكن  ،والعجز الدائم والاغتصاب ،جرائم القتل

أشھر ابتداء من صدور القانون  06العمومیة مع ضرورة إشعار السلطات خلال 
أو بالتوقف عن النشاط المذكور، ونفس الأحكام تطبق على من كان حائزا للأسلحة 

  ).47(وسلمھا تلقائیا إلى السلطات المختصة  ،المتفجرات

  ثانیا : الوضع رھن الإرجاء 

یتمثل الوضع رھن الإرجاء في التأجیل المؤقت للمتابعات خلال فترة معینة بغرض 



  الإجراءات الخاصة لمكافحة الجرائم الإرھابیة في التشریع الجزائري
 

341 

 

  التأكد من الاستقامة الكاملة للشخص الخاضع لھا .

  الأشخاص المستفیدین من الإرجاء  -أ

         بق لھم أن انتموا إلى إحدى المنظمات الإرھابیةوھم الأشخاص اللذین س
والذین لم  ، )48(وأشعروا السلطات بالتوقف عن النشاط الإرھابي خلال المدة القانونیة

و  ،یرتكبوا جرائم التقتیل الجماعي أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومیة
  . )49(ونیة أشعروا السلطات بالتوقف عن النشاط خلال المدة القان

  الجھة المختصة بالإرجاء  -ب

تسمى لجنة إرجاء ولھا  ،وھي لجنة تشكل على مستوى النطاق الإقلیمي لكل ولایة
و كل التدابیر التي یخضع لھا الشخص الموضوع  ،اتخاذ القرار بالوضع رھن الإرجاء

الإرجاء  بما فیھا إلغاء قرار الوضع  رھن )50(رھن الإرجاء و المسائل المرتبطة بھا 
  ).51(مع إمكانیة قابلیتھ للطعن أمام اللجنة الموسعة إلى رئیس محكمة مقر الولایة 

  آثار الوضع رھن الإرجاء على الدعوى العمومیة  -ج

یترتب على انقضاء الإرجاء ، التقادم النھائي للدعوى العمومیة بالنسبة للأفعال 
ن الأرجاء طبقا لقواعد القانون التي بررتھ، وتسري ابتداء من یوم انقضاء الوضع رھ

   )52(العام 

  ثالثا : تخفیف العقوبات 

بالسجن المؤقت لمدة اثنتي  ،أقر المشرع استبدال عقوبتي الإعدام و السجن المؤبد
) سنة 20) سنوات إلى عشرین (10والسجن المؤقت من عشرة ( ) سنة،12عشرة (

  سنوات.) 07( أقصاھا سبعةبالسجن لمدة 

) سنوات بالحبس 10رع استبدال عقوبة السجن المؤقت لمدة عشرة (كما أقر المش
) سنوات، إضافة إلى تخفیف الحد الأقصى للعقوبة في كل 03لمدة أقصاھا ثلاثة (

لإرھابیة والتخریبیة الذین لم الحالات بالنصف، ھذا بالنسبة لمرتكبي الأعمال ا
      یتورطوا في جرائم التقتیل الجماعي، واستعمال المتفجرات في الأماكن العمومیة

  والذین لم یسمح لھم بالاستفادة من نظام الإرجاء .

أما الذین قبلوا نظام الوضع تحت الإرجاء فیستفیدون أیضا  من عقوبات مخففة عن 
في كل الحالات الأخرى یستفید مرتكبو الأعمال الإرھابیة العقوبات المذكورة أعلاه ، و

 99/08والتخریبیة من تخفیف العقوبات وفق المقاییس التي حددھا المشرع بالقانون 
)53(.  

  رابعا: مجال تطبیق أحكام القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني

مون المسجونون الأشخاص المذكورین سلفا المتھ ،99/08یستفید من أحكام القانون 
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كما یستفید المسجونون المحكوم علیھم من  صدوره،أو غیر المسجونین عند تاریخ 
الإفراج الشروط الفوري لبقیة عقوبتھم، كما یجوز أن یستفیدوا أیضا من الوضع رھن 

  . )54(الإرجاء 

وما یلاحظ أن ھذه الإجراءات و التدابیر جاءت بصورة أقل تخفیفا من التدابیر التي 
نت سائدة، سواء في أحكامھا الموضوعیة من إقرار مبدأ عدم المتابعة أو في أحكامھا كا

الإجرائیة من تخفیف بعض القیود التي كانت مفروضة في التشریعات التي كانت 
  ساریة المفعول والمشار إلیھا سلفا في ھذا البحث. 

  مصالحة الوطنیةالتدابیر البدیلة في قانون تنفیذ میثاق السلم وال الرابع:الفرع 

المتعلق بالوئام المدني نتائج إیجابیة و مثمرة في استعادة  99/08لقد حقق القانون 
السلم و القضاء على  ظاھرة الإرھاب إلى حد بعید، إلا أن الجزائر  وإدراكا منھا 

الثقافیة    الاجتماعیةبحجم المأساة الوطنیة والجراح التي خلفتھا على جمیع المستویات 
اسیة، سلكت نھج المصالحة الوطنیة بین أفراد المجتمع مھما كانت منابعھم والسی

واعتبرتھم ضحایا المأساة الوطنیة سواء كانوا ضحایا بصفة مباشرة للأعمال الإرھابیة 
  ضحایا أسر محرومة بسبب ابتلاء أحد أقاربھا بضلوعھ في الإرھاب. والتخریبیة  أو

المتضمن  27/02/2006المؤرخ في  06/01وعلى ضوء ذلك جاءت أحكام الأمر 
تنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة، لتعبر على الإرادة الشدیدة  للشعب الجزائري 
وتجسید تصمیمھ على استكمال سیاسة السلم والمصالحة الضروریة لاستقرار الأمة و 

ات  تطورھا، وقد أقر المشرع ھذه الإجراءات في الفصل الثاني حیث اعتمد عدة إجراء
  و تدابیر قانونیة في ھذا المجال .

 

  أولا : التدابیر القانونیـــة 

  انقضاء الدعوى العمومیة  -أ

أقر المشرع ھذا المبدأ في حق الأشخاص الذین ثبت ارتكابھم للأعمال الإجرامیة 
ذات الوصف الإرھابي أو التخریبي داخل الوطن أو خارجھ، محبوسا كان أم غیر 

        لنشاطاتھ وسلم ما لدیھ من أسلحة وذخائر ومتفجرات محبوس بعدما وضع حد
   . )55(وكل وسیلة أخرى 

وقد استعمل المشرع مصطلح انقضاء الدعوى العمومیة وفقا للقواعد المقررة في 
بعدما كان یستعمل مصطلح إقرار عدم المتابعة و تخفیف العقوبات وھو  ،القانون العام

راءات التي كرسھا المشرع في إطار سیاسة المصالحة نقلة نوعیة تتناسب وطبیعة الإج
والتخریبیة          الوطنیة التي أقرھا، واستثنى المشرع مرتكبي الأعمال الإرھابیة

أو استعمال المتفجرات   ،أو انتھاك الحرمات ،الذین ارتكبوا أفعال المجازر الجماعیة



  الإجراءات الخاصة لمكافحة الجرائم الإرھابیة في التشریع الجزائري
 

343 

 

  .)56(في الأماكن العمومیة 

العمومیة  تصدر كل جھة قضائیة القرار القانوني  ھذا وبتقریر انقضاء الدعوى
  المناسب  وفقا للإجراءات والأشكال المقررة في القانون العام.

  العفو: -ب

أقر المشرع استفادة مرتكبي الأعمال الإرھابیة والتخریبیة من إجراءات العفو  
لحرمات أو أو انتھاك ا ،إلا إذا ارتكبوا أفعال المجازر الجماعیة ،المقررة دستوریا

  استعمال المتفجرات  في الأماكن  العمومیة .

  استبدال العقوبات و تخفیضھا  -جـ 

ویخص ھذا التدبیر مرتكبي الأعمال الإرھابیة والتخریبیة الغیر معنیین بإجراءات 
  . )57(أو العفو وفقا للأحكام المنصوص علیھا في الدستور  ،انقضاء الدعوى العمومیة

  الرامیة إلى تعزیز المصالحة الوطنیة ثانیا : الإجراءات 

لقد كرس المشرع ثلاثة أنواع من الإجراءات تدخل ضمن تعزیز                    
  المصالحة الوطنیة و ھي : 

الإجراءات الخاصة  بالأشخاص الذین استفادوا من القانون المتعلق  باستعادة  - أ
الحقوق القائمة في حق  الوئام المدني، عن طریق إلغاء إجراءات الحرمان من

واعتبار تلك الإجراءات  تكتسي  ،99/08الأشخاص الذین استفادوا في ظل القانون 
  طابعا نھائیا.

إجراءات خاصة بالأشخاص الذین كانوا محل تسریح إداري من العمل  بسبب  -ب
الأفعال المتعلقة بالمأساة الوطنیة، وإعادة إدماجھم في عالم الشغل أو التعویض عند 

  الاقتضاء من طرف الدولة.

إجراءات الوقایة من تكرار المأساة الوطنیة، بمنع ممارسة النشاط السیاسي  -جـ
ضد الأشخاص المسؤولین عن الاستعمال المغرض والمباشر الذي أفضى إلى المأساة 

  الوطنیة.

  ثالثا : إجراءات دعم سیاسة التكفل بملف المفقودین

و تترتب ھذه الصفة لھم  ،مأساة الوطنیة ضحایا لھااعتبر المشرع المفقودین إبان ال
تعدھا الضبطیة القضائیة على إثر  ،ولأفراد عائلتھم بناء على محاضر معاینة فقدان

عملیات بحث وتحري بدون جدوى، ومن ثم تخول صفة الضحیة الحق في التصریح 
  )58(وتعویض ذوي الحقوق عن طریق الدولة  ،بالوفاة بموجب حكم قضائي
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  بعا : إجراءات رامیة إلى تعزیز التماسك  الوطني را

وتخص ھذه الإجراءات  بعدم اعتبار أفراد الأسرة التي ابتلیت بضلوع أحد أقاربھا 
أو  ،أو مساھمین أو محرضین ،في الأفعال الإجرامیة والإرھابیة، فاعلین أصلیین

 ،ا أحد أقاربھمبأي شكل من الأشكال بسبب أعمال فردیة قام بھ ،شركاء أو معاونیھم
ھذا وتستفید ھذه الأسر من  ، )59(باعتباره المسؤول الوحید عن أفعالھ أمام القانون 

  . )60(إعانة تمنحھا الدولة بعنوان التضامن الوطني 

  المبحث الثاني: الآلیات القانونیة لمكافحة الإرھاب على الصعید الدولي

جسدتھا الاتفاقیة الدولیة  ،1937بدأت ملامح التعاون الدولي لمكافحة الإرھاب سنة 
الوحیدة الخاصة  بقمع ومكافحة  الإرھاب  المبرمة  في إطار عصبة الأمم المتحدة 

 ،والتي  لم تدخل  حیز النفاذ لعدم  المصادقة علیھا من طرف الدول باستثناء  الھند
حیث عرفت الإرھاب تعریفا وصفیا بصفة عامة  وتعریفا استقرائیا حددت فیھ 

  .)61(عة من الأعمال اعتبرتھا أعمال إرھابیة مجمو

ونبعت عن ھذه الاتفاقیة عدة اتفاقیات أبرمت سواء في إطار منظمات دولیة أو 
إقلیمیة لإقناع المجتمع الدولي بضرورة مواجھة الظاھرة والتي أخذت  طابعا دولیا 

تئصال إذ أن الاكتفاء  بالعمل بصفة منفردة أصبح غیر مجد لاس ،عابرا للأوطان
وسلسلة التفجیرات التي مست مختلف   2001سبتمبر  11الظاھرة لاسیما بعد أحداث 

  عواصم العالم .

       فمع تطور البعد الدولي والإطار الذي اتخذتھ الأعمال الإرھابیة عبر العالم
والخطورة التي اتسمت بھما أجمعت الدول على ضرورة  ،ودرجة التنظیم العالیة

  وتعاون لمكافحة ھذا النوع من الإجرام. ،آلیات دولیة أكثر فعالیةالتكتل و إیجاد 

والجزائر من أھم الدول التي عرفت ھذه الظاھرة  بدایة التسعینات  فبادرت مبكرا 
بالانضمام إلى أھم الاتفاقیات الدولیة  ،على مكافحة الإرھاب على المستوى الدولي

مع المتطلبات الدولیة  تماشیا مع   ومطابقة منظومتھا التشریعیة ،لمكافحة الظاھرة
فضلا عن مسارعتھا إلى إبرام اتفاقیات دولیة  ،تطور وتنامي ھذا النوع من الإجرام

وفعال ضمن  ،ثنائیة ومتعددة الأطراف في ھذا المجال باعتبار أن ذلك محور أساسي
  إستراتیجیتھا الشاملة لمكافحة ظاھرة الإرھاب.

ولیة التي تنبع من قناعتھا بضرورة مكافحة ولا زالت مجھودات الجزائر الد
تساھم من خلالھا في التعاون الدولي  ،الأشكال الجدیدة التي اتخذتھا ظاھرة الإرھاب

وتجریم ھذه الأشكال التي باتت تھدد كیان المجتمعات والأمم كتجریم دفع الفدیة  
  للجماعات الإرھابیة المحتجزة للرھائن . 

نعرج في ھذا المبحث  ،یة الدولیة التي اعتمدتھا الجزائرومن خلال الآلیات القانون
والإشكالات التي یطرحھا في مجال  ،للتطرق إلى نطاق التعاون القضائي الدولي
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  مكافحة الإرھاب والإستراتیجیة وآفاق  تطوره للقضاء على الظاھرة. 

المطلب الأول: الإطار القانوني للتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرھاب 
  الجزائرب

الإرھاب والتصدي لھ بغض  ضرورة تجریملقد أجمعت أغلب دول العالم على 
النظر عن البحث في محاولة تعریفھ و مدى تصنیف الأعمال الإرھابیة بأنھا إرھاب 

  ) .62دولي من عدمھ (

ومكافحة الإرھاب بمختلف  ،لقد سارعت الجزائر مبكرا إلى تبني ھذا الطرح
وإدراكا منھا  على أن الوصول  إلى الھدف  ،أینما كانوا أشكالھ وملاحقة مرتكبیھ

بادرت  ،المنشود لم یتحقق إذا انحصرت مكافحة الإرھاب داخل الحدود الوطنیة
         متعددة في ھذا المجال اتفاقیاتالجزائر مع الدول والمنظمات العالمیة بإبرام 

أو انضمت إلیھا الجزائر ذات وسنتناول فیما یلي أھم الاتفاقیات الدولیة التي صادقت 
  الصلة بالتعاون القضائي  الدولي  لمكافحة الإرھاب

  الفرع الأول : الاتفاقیات الدولیة الثنائیة

في إطار مكافحة الإجرام المنظم و الذي من أبرز صوره جرائم الإرھاب  أبرمت 
  ھمھا:الجزائر عدة اتفاقیات ثنائیة مع عدد معتبر من نظیراتھا من دول العالم أ

  مع الدول العربیة  أولا:

المملكة الأردنیة الھاشمیة  ،لیبیا ،سوریا ،موریتانیا ،مصر ،المملكة المغربیة
  .والیمن

  ثانیا: مع الدول الأوروبیة

  . البرتغال وإیطالیا ،المملكة الإسبانیة ،المملكة البلجیكیة ،فرنسا

  ثالثا: مع الدول الإفریقیة

  نیجیریا والسودان .  ،جنوب إفریقیا ،النیجر ،مالي

  مع الدول الآسیویة  رابعا:

  مالیزیا وتایلندا  . ،إیران ،كوریا الجنوبیة ،باكستان 

  خامسا : مع دول أمریكا الشمالیة و لوسطى

  كوبا.

ركزت على قواعد التعاون  ،) 63إن الاتفاقیات  الدولیة الثنائیة  المذكورة أعلاه (
ي إجراءات تبلیغ  الأوراق القضائیة وتبادل القضائي الدولي بصفة عامة لاسیما ف
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وتنفیذ الأحكام القضائیة  ،وتسلیم المجرمین ،المعلومات وتنفیذ الإنابات القضائیة الدولیة
وإن كانت لم تخص الجرائم الإرھابیة على وجھ الخصوص إلا أنھا صالحة بصفة 

ومن صور ذلك  عامة في تقریر آلیات التعاون القضائي الدولي في المواد الجزائیة
   مكافحة الجرائم الإرھابیة .

  الفرع الثاني: الاتفاقیات الدولیة  متعددة الأطراف

الجزائر إلى المصادقة على أغلب  ذكرھا بادرت للاتفاقیات الثنائیة السالفإضافة 
الاتفاقیات الدولیة متعددة الأطراف ذات الصلة بمكافحة الإرھاب وأھم ھذه الاتفاقیات 

  الدولیة:

  لا: الاتفاقیات الدولیة العربیةأو

 06/04/1983علیھا بتاریخ  للتعاون القضائي الموقعاتفاقیة الریاض العربیة -1
 2001/47المرسوم الرئاسي رقم  الجزائر بموجبوالمصادق علیھا من طرف 

  . 11/06/2001 المؤرخ في

بتاریخ  اتفاقیة التعاون القضائي  والقانوني لإتحاد المغرب العربي المبرمة -2
المصادق علیھا من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  10/03/1991
  . 27/06/1994المؤرخ في  94/181رقم

 22/04/1998الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب الموقعة في القاھرة بتاریخ -3
 07/12/1998المؤرخ في  98/413والمصادق علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.  

  ع الدول الإفریقیة ثانیا : م

اتفاقیة منظمة الوحدة الإفریقیة للوقایة ومكافحة الإرھاب المعتمدة خلال الدورة 
 1999یولیو  14إلى  12العادیة الخامسة والثلاثین المنعقدة في الجزائر من 

المؤرخ في  2000/79والمصادق علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
09/04/2000 .  

  الدولیةثالثا : الاتفاقیات 

 14/09/1963اتفاقیات الجرائم المرتكبة على متن الطائرات المبرمة بتاریخ  -1
 214/  95والمصادق علیھا من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  . 08/08/1995المؤرخ في 

الاتفاقیة الخاصة بقمع الاستیلاء غیر المشروع على الطائرات المبرمة بتاریخ  -2
16/12/1970 .  

الاتفاقیة الخاصة بقمع الأفعال غیر المشروعة الموجھة ضد سلامة الطیران  -3
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  . 13/09/1971المدني المبرمة بتاریخ 

، المصادق علیھا  17/01/1973اتفاقیة مناھضة أخذ الرھائن المبرمة بتاریخ  -4
  . 23/04/1996المؤرخ في  45/  96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة بما  اتفاقیة الوقایة من -5
بموجب المرسوم  14/12/1973فیھم الأعوان الدبلوماسیین وقمعھا المبرمة بتاریخ 

  . 1996سبتمبر  02المؤرخ في  284/ 96الرئاسي رقم 

 اتفاقیة مناھضة التعذیب و غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو -6
  . 10/12/1984یة  أو المھنیة، المبرمة بتاریخ اللإنسان

اتفاقیة قمع الأعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سلامة الملاحة البحریة  -7
المصادق علیھا من طرف الجزائر بموجب المرسوم  10/03/1988المبرمة بتاریخ 

  . 30/09/1997المؤرخ في  373/  97الرئاسي رقم 

ت البلاستیكیة بغرض كشفھا والمبرمة اتفاقیة بشأن تمییز المتفجرا -8
بمونتریال المصادق علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1991مارس 01بتاریخ

  . 10/02/1996المؤرخ في  96/80

اتفاقیة حظر استعمال و تخزین وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمیرھا  -9
رسوم الرئاسي رقم المصادق علیھا بموجب الم 18/09/1997المبرمة بتاریخ 

  . 17/12/2000المؤرخ في  20001/432

الاتفاقیة الدولیة لقمع الھجمات الإرھابیة بالقنابل المبرمة بتاریخ  -10
المؤرخ  444/ 2000المصادق علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم  15/12/1997
  . 23/12/2000في 

طرف الجمعیة العامة الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرھاب المعتمدة من  -11
المصادق علیھا بموجب المرسوم الرئاسي  09/12/1999لمنظمة الأمم المتحدة بتاریخ 

  . 23/12/2000المؤرخ في  445/  2000رقم 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة                          -12
 15/11/2000الأمم المتحدة بتـاریخ المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة 

   05/02/2002 المـؤرخ في 02/55 الرئاسي رقمالمصادق علیھا بموجب المرسوم 

بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة الناریة و أجزائھا و مكوناتھا و الذخیرة  و  -13
الاتجار بھا بصورة غیر مشروعة المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة 

المصادق علیھ بموجب المرسوم  2001مایو  31مة عبر الوطنیة المبرم بتاریخ المنظ
   2004یونیو سنة  08المؤرخ في  165/ 04الرئاسي رقم 

 14/09/2005الاتفاقیة الدولیة لقمع أعمال الإرھاب النووي المبرمة بتاریخ  -14
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  .03/11/2010المؤرخ في  10/270المصادق علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

بروتوكول قمع الأعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سلامة المنصات الثابتة  -15
المصادق علیھ بموجب  14/10/2005القائمة في الجرف القاري المبرم بتاریخ 

  . 03/11/2010المؤرخ في  10/271المرسوم الرئاسي رقم 

البحریة  بروتوكول قمع الأعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سلامة الملاحة -16
 10/272المصادق علیھ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  14/10/2005المبرم بتاریخ 

  . 03/11/2010المؤرخ في 

تھدف إلى تعزیز قواعد التعاون  )64(إن مجمل الاتفاقیات الدولیة السالفة الذكر 
و تفعیل آلیات التعاون  ،القضائي الدولي من خلال توحید المفاھیم وتبسیط الإجراءات

  بما یتناسب وخطورة ھذا النوع من الجرائم. ،في مجال مكافحة الإرھاب

كما تشكل ھذه الاتفاقیات الدولیة دعما لقواعد مكافحة الإرھاب على الصعید 
الداخلي حسب التفصیل المذكور بالمبحث الأول أعلاه، لاسیما بالنظر إلى المكانة التي 

ولیة إذ أنھا تسمو على القانون الداخلي خصھا المشرع الدستوري للقاعدة القانونیة الد
)65( .  

  

  المطلب الثاني : التعاون القضائي الدولي  في مجال مكافحة الإرھاب

ومن خلال  ،بمكافحة الإرھاب  الدولي المتعلقالوطني و غزارة التشریعرغم 
تجربة الجزائر في ھذا المجال یتضح أن حجم التعاون القضائي الدولي لا یعكس 

  الخطیر  للإرھاب  وامتداد آثاره عبر الوطنیة .التطور  

كما أفرز الواقع عدة إشكالات عملیة تحول دون تطبیق  المواثیق الدولیة السالفة 
الذكر مما یقتضي  وضع إستراتیجیة حدیثة لتطویر آفاق التعاون  القضائي الدولي  في 

  مجال  مكافحة  الإرھاب  و تفعیلھ.

  عاون القضائي  الدولي  في مجال مكافحة الإرھابالفرع الأول: إشكالات  الت

تجسید آلیات التعاون القضائي الدولي  في تطبیق و الإشكالات التي تعترضمن أھم 
  مجال  مكافحة  الإرھاب  ما یلي :

   أولا: ثقل إجراءات طلبات التعاون القضائي الدولي لاختلاف الأنظمة القانونیة 
  .نظام الأنجلوساكسوني والنظام اللاتیني)والقضائیة  للدول  المعنیة (ال

لاسیما  في مجال تسلیم   ،تسجیل بعض القیود الموضوعیة والإجرائیة: ثانیا
المجرمین  مثل اشتراط بعض الدول والمنظمات الدولیة عدم توقیع عقوبة الإعدام  في 

  الجرائم الإرھابیة ورھن  تسلیم المجرمین بذلك .
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التعاون  القضائي الدولي  الكلاسیكیة مثل تنفیذ   إن طرق تنفیذ آلیات: ثالثا
والتي تتم أغلبھا بالطرق الدبلوماسیة لا تقدم الفعالیة  ،الإنابات القضائیة الدولیة

مما یتطلب التفكیر في  ،والسرعة المطلوبتین في مكافحة ھذا النوع الخطیر من الجرائم
  ة للمنظمات الإرھابیة عبر العالم .آلیات جدیدة أكثر فعالیة تتناسب والأسالیب الإجرامی

تردد بعض الدول في مجال تتبع العائدات الإجرامیة والكشف عنھا وحجزھا : رابعا
لاسیما        وتجمیدھا ومصادرتھا عند الاقتضاء لتجفیف منابع  تمویل الإرھاب

ت بالنسبة للمؤسسات المالیة وغیاب آلیات واضحة لتحدید كیفیة حجز واسترداد العائدا
الإجرامیة بالخارج لاسیما طرق اقتسامھا بین الدولة الطالبة والدولة مكان الحجز 

  والمصادرة ومدى تأثیر ذلك على حسن سیر الدعوى العمومیة.

  الفرع الثاني:إستراتیجیة وآفاق تعزیز التعاون القضائي الدولي لمكافحة الإرھاب

ة من المواثیق الدولیة لتذلیل العقبات التي تحول دون تحقیق الأھداف المرجو
  المتعلقة بمكافحة  الإرھاب  ینبغي : 

العمل على تطویر التعاون القضائي الدولي بین الدول من خلال التصدیق  :أولا

مع وضع اتفاقیات  ،بصورة أوسع على الاتفاقیات الدولیة  المتعلقة بمكافحة الإرھاب
ا في التشریعات  الداخلیة للدول بآلیات أكثر فعالیة وإدراجھ ،ثنائیة ومتعددة الأطراف

الأطراف والحرص على مطابقة القوانین الداخلیة للتشریعات الدولیة لتجنب أي 
  اصطدام یؤدي إلى عرقلة تطبیق ھذه النصوص القانونیة.

 إبرام مزیدللدول مع  التشریعات الجزائیةتطویر قواعد تسلیم المجرمین في  :ثانیا
والمتعددة الأطراف بشأن تسلیم الإرھابیین التي تحول  یةالدولیة الثنائمن الاتفاقیات 

  .دون ذلك

تفعیل آلیات تبادل المعلومات لاسیما في مجال تتبع حركة الأموال ثالثا: 
والأشخاص لتجفیف منابع ھذا الإجرام، مع التفكیر في وضع واستحداث جھاز دولي 

ي ھذا الصدد أجاز المشرع لتنسیق العمل بین أجھزة الاستكشاف والرقابة الداخلیة، وف
الجزائري لخلیة معالجة الاستعلام المالي المكلفة بالتحقیق والتحري  في التحویلات 
المالیة والمشبوھة والمعاملات الاقتصادیة غیر المبررة  طلب تبادل المعلومات مع 

  .)66(نظرائھا لمختلف دول العالم في إطار المعاملة  بالمثل 

ر آلیات التسلیم المراقب وحجز ومصادرة واقتسام العائدات العمل على تطوی رابعا:
   الإرھاب.الإجرامیة المتعلقة بتبییض الأموال وتمویل 

مضاعفة وتعزیز الجھود الدولیة الرامیة إلى تجریم دفع الفدیة للإرھابیین  :خامسا

وفي ھذا المجال فإن الجزائر سعت ولا تزال، منذ استفحال ظاھرة اختطاف الرھائن 
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طلب تسدید الفدیة من طرف الإرھابیین إلى تجریم دفع الفدیة باعتباره من أھم و
 1904مصادر تمویل الإرھاب حالیا، غیر أنھ ورغم اعتماد مجلس الأمن اللائحة رقم 

إلا أن الجھود الدولیة المبذولة في  ،بخصوص تجریم دفع الفدیة 17/12/2009بتاریخ 
ص قانوني دولي یجرم  صراحة دفع الفدیة ھذا المجال  لم تكلل بعد بإصدار  ن

للإرھابیین وھو ما دفع  الجزائر إحیاء ھذه الفكرة وطرحھا في جمیع المنتدیات الدولیة 
  . )67(ذات الصلة و بإلحاح 

  خاتمة ال

إن ظاھرة الإرھاب وجسامة التھدید الذي تشكلھ على أمن و سلامة الأشخاص 
عات، جعل مسألة معالجتھا بحلول قانونیة والممتلكات، واستقرار الأنظمة والمجتم

منعزلة وانتھاج سبل مكافحة الإجرام التقلیدیة غیر كاف للقضاء علیھا  بل إنھا أثبتت 
محدودیتھا في مكافحة التطور المنظم الذي عرفتھ ظاھرة الإرھاب خلال السنوات 

ومن بینھا  الأخیرة على المستوى الداخلي والدولي، وھو الأمر الذي اقتضى من الدول
الجزائر أن تفكر في إیجاد بدائل مكافحة أنجع تتناسب مع خصوصیات ھذه الظاھرة 

  الإجرامیة .

في ھذا الإطار بادرت الجزائر التي عرفت الإرھاب وعانت منھ منذ العقد الأخیر 
من القرن الماضي، إلى اعتماد إستراتیجیة وطنیة شاملة قائمة على مبدئي الردع من 

عد إجرائیة وموضوعیة أكثر صرامة وفعالیة عن تلك القواعد المألوفة خلال سن قوا
في جرائم القانون العام، وسیاسة العفو والسلم والمصالحة التي صاحبت المنظومة 
الردعیة عبر جمیع مراحل تطور التشریع الجزائري في ھذا المجال، فكانت قواعد 

ل واحدة منھا تطورا تدریجیا المكافحة ممزوجة بین القمع و المصالحة ، وتتطور ك
نحو إدراج قواعد القمع ضمن قواعد القانون العام وتدعیمھا بإجراءات و أسالیب بحث 
أكثر تطورا تماشیا مع الطبیعة الخطیرة والمنظمة للظاھرة الإجرامیة، و بین توسیع 

والمصالحة من مجرد إقرار مبدأ عدم المتابعة أو تخفیف العقوبة إلى  ،فكرة العفو
الحدیث عن ضحایا المأساة الوطنیة وضحایا الإرھاب، وھي مقاربة وطنیة ركزت 

  علیھا الجزائر و كانت عماد نجاحھا في مكافحة الإرھاب في الواقع .

وعلى الصعید الدولي سارعت الجزائر في إطار إستراتیجیتھا الشاملة لمكافحة 
ائیة، والإقلیمیة والمتعددة الإرھاب إلى المصادقة على جمیع الاتفاقیات الدولیة الثن

الأطراف ذات الصلة بمكافحة الإرھاب، إلا أن النتائج المحققة تكاد تكون محدودة 
ومرد ذلك أسباب سیاسیة  ،لاسیما في مجال تنفیذ الإنابات القضائیة وتسلیم المجرمین

في غالب الأحیان، خاصة من طرف الدول التي لم تتأثر كثیرا بھذه الظاھرة 
ة، أو تمسك الدول بمبدأ السیادة أو الخلط المتعمد من طرف بعض الدول بین الإجرامی

        الجریمة الإرھابیة والجریمة السیاسیة، ورغم حجم التعاون القضائي الدولي 
وطبیعتھ، إلا أن التطور المنظم لظاھرة الإرھاب وانتقالھا إلى أسلوب أكثر نوعیة في 
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اللجوء إلى اختطاف وحجز الرھائن، والمطالبة  ابتزاز الأنظمة و الدول، من خلال
بالفدیة نظیر تنازلات میدانیة لصالح التنظیمات الإرھابیة، وقبول بعض الدول بھذه 
التنازلات من خلال دفع الفدیة رغم ما لھذا الأسلوب من آثار وخیمة في مجال تمویل 

عید الدولي لإقرار وتدعیم الإرھاب، فإن الجزائر ورغم المساعي التي بذلھا على الص
مبدأ تجریم دفع الفدیة وإلزام الدول بھ، إلا أن النتائج المحققة دولیا لم ترقى إلى 

  الغرض المنشود في الوقت الراھن . 
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L’ANOMIE ANOMALE 

Contribution à la sociologie des transitions sociales bloquées 
 

 

 
Résumé 

Le changement social est intrinsèquement anomique et l’anomie 
est une dynamique transitionnelle qui est appelée à se stabiliser. 
C’est la règle qui se dégage des analyses qui en ont été faites, à 
commencer par celles du fondateur attesté de la sociologie, Emile 
Durkheim, sur les sociétés industrielles et plus exactement sur les 
effets de la révolution industrielle, où l’ordre traditionnel est 
altéré sans que le nouveau ne soit complètement installé. Le 
phénomène est, à l’origine, endogène, et les sociétés concernées 
(désormais industrialisées) se caractérisent aujourd’hui par une 
relative stabilité, à l’inverse des sociétés émergentes où l’anomie 
prend de nouvelles formes : elle est anomale, dans la mesure où 
elle est exogène, due pour une grande part à ces mêmes sociétés 
industrialisées, et, en raison de cela,  paraît interminable, 
inachevée, bloquée. Bien qu’ils ne s’inscrivent pas explicitement 
dans cette problématique, qui reste à construire, les travaux de 
Sayad et de Bourdieu sur le déracinement rural et la 
transplantation des ruraux en ville apportent un précieux 
éclairage sur les dimensions micrologiques et macrologiques de 
ce phénomène. 
 

 
  Introduction 

L’anomie est le concept d’analyse des 

transitions sociétales. Forgé par le sociologue 
français, Emile Durkheim, pour l’analyse des 
bouleversements sociétaux induits par 
l’industrialisation, en Europe, à la fin du 19e 
siècle, le concept d’anomie a perdu sa valeur 
heuristique pour rendre compte des sociétés 
industrialisées. Il a surtout été repris dans les 
études empiriques de l’écologie urbaine aux 
USA des années 1920 sur les processus 
d’urbanisation en relation avec l’immigration 
et ce, de façon implicite, exception faite de la 
monographie de William THOMAS et 
Florian ZNANIECKI qui font usage du 
concept pour décrire les effets du 
déracinement et de l’immigration dans les 

  
  ملخص

یعد التغیر الاجتماعي ضمنیا " أنومي" . 
دینامیة انتقالیة آلیة          والأنومیا  ھي

الاستقرار. تلك ھي القاعدة التي لامحالة إلى 
الأولى التي قام بھا  تتنبثق من التحلیلا

مؤسس علم الاجتماع أمیل دوركھایم حول 
آثار الثورة الصناعیة، أین النظام التقلیدي 
یتم تبدیلھ دون أن یتشكل كلیة النظام الجدید. 
وھذه الظاھرة في أصلھا  ضمنیة المنشأ ، 

یة (الصناعیة حیث تتمیز المجتمعات المعن
حالیا) بالاستقرار النسبي، عكس المجتمعات 
الناشئة أین الأنومیا فیھا خارجیة المنشأ  
وتبدو بلا نھایة ، ویرجع ذلك إلى حد كبیر 

  إلى ھیمنة المجتمعات الصناعیة.
 

Houria  BENBARKAT  
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villes américaines et européennes des 
paysans polonais. Cette étude continue d’être 
aujourd’hui la référence pour illustrer 
l’anomie.  

L’objectif de cette recherche est de 
montrer que le concept d’anomie est plus que  

jamais requis  pour l’analyse des dynamiques des sociétés du sud, et que les travaux de 
Bourdieu et de Sayad sur le déracinement rural en Algérie et sur les immigrants 
algériens en France l’attestent suffisamment, même s’ils ne s’inscrivent pas 
explicitement dans cette problématique. En fait, celle-ci est à construire : nous 
proposons le concept d’anomie anomale pour rendre compte de la particularité de ces  
transitions sociales. 

Résultat tangible du déracinement, l’anomie est, en effet, normale dans toute phase 
de transition, au terme de laquelle le migrant, assimilé, disparaît en tant que tel, en 
devenant un produit endogène, rapatrié en quelque sorte.  Mais certaines configurations 
s’opposent à cette tendance, l’interrompent et la figent dans ses phases initiatiques, 
inconfortables et pénibles. Elles limitent les effets de melting-pot attendus de 
l’urbanisation et de l’implantation en ville.  

L’anomie – le choc et l’imbrication entre les modèles de référence, de départ et 
d’arrivée, ancien et nouveau, communautaire et individuel –, au lieu de se résoudre, 
s’ankylose. 

Pour comprendre en quoi consiste l’anomie, il est fait référence d’abord à la thèse 
d’Emile Durkheim, De la division du travail social [1893] (objet de la première partie), 
ensuite au courant sociologique qui a appréhendé l’anomie – sans toujours la nommer – 
sur le terrain empirique de l’urbanisation des USA des années 1920 (deuxième partie). 
L’exception à cette règle, l’anomie anomale, est abordée en tant qu’analyseur de la 
matrice coloniale et du sous-développement, ce qui conduira à mettre en valeur les 
prémisses figurant dans l’œuvre d’Abdelmalek Sayad et de Pierre Bourdieu (troisième 
partie). L’intérêt de cette réhabilitation se justifie au regard de la méconnaissance, voire 
de l’occultation, qui prévaut en la matière (objet de la quatrième et dernière partie). 

1. Qu’est-ce que l’anomie? 

L’anomie n’est pas l’absence de normes, de règles, de lois ou d’organisation, 
contrairement à ce que suggèrent l’étymologie stricto sensu, mais l’absence de  
normes, de règles et de lois dominantes (1). Elle n’est pas non plus assimilable à la 
déviance (2). Elle est propre aux situations de transition entre le nouveau et l’ancien, la 
tradition et la modernité, situations où aucun système ne domine l’autre, que ce soit au 
plan macrologique ou micrologique. La meilleure description est dans ces lignes :  

«  On a dit avec raison que la morale – et par là il faut entendre non seulement 
les doctrines, mais les mœurs – traversait une crise redoutable. Ce qui précède 
peut nous aider à comprendre la nature et les causes de cet état maladif.      
Des changements profonds se sont produits, et en très peu de temps, dans la 
structure de nos sociétés ; elles se sont affranchies du type segmentaire avec 

  
ن أعمال عبد المالك صیاد و بییر بوردیو إ

حول الاستئصال الریفي والھجرة الجزائریة 
في المدن الفرنسیة تتمحور  بشكل واضح 
حول  ھذه الإشكالیة و تسلط   الضوء على 
الأبعاد " المیكرولوجیة" و" الماكرولوجیة" 

 لھذه الظاھرة ( الأنومیا).
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une rapidité et dans des proportions dont on ne trouve pas un autre exemple 
dans l’histoire. Par suite, la morale qui correspond à ce type de société a 
régressé, mais sans que l’autre se développât assez vite pour remplir le terrain 
que la première laissait vide dans nos consciences. Notre foi s’est troublée ; la 
tradition a perdu de son empire ; le jugement individuel s’est émancipé du 
jugement collectif. Mais, d’un autre côté, les fonctions qui se sont dissociées 
au cours de la tourmente n’ont pas eu le temps de s’ajuster les unes aux 
autres, la vie nouvelle qui s’est dégagée comme tout d’un coup n’a pas pu 
s’organiser complètement […]. Nous ne souffrons pas parce que nous ne 
savons plus sur quelle notion théorique appuyer la morale que nous 
pratiquions jusqu’ici ; mais parce que, dans certaines de ses parties, cette 
morale est irrémédiablement ébranlée, et que celle qui nous est nécessaire est 
seulement en train de se former. » (3)  

On a sans doute deviné le lieu et l’époque : malgré l’emploi des termes "mal", 
"malaise", "changements profonds", de l’adjectif "maladif ", du verbe "souffrir", il ne 
s’agit pas de la société algérienne et des Algériens, d’hier ou d’aujourd’hui, d’ici ou 
d’ailleurs, mais de la France d’il y a plus d’un siècle.  Cette citation, inévitablement 
longue, extraite de la conclusion de l’étude d’Emile DURKHEIM De la division du 
travail social, insiste sur le fait que l’affaiblissement de l’ordre coutumier, du lien 
social mécanique, "communautaire" (4), est concomitant de la formation du lien social 
de type organique, "sociétal". C’est le côté cour de l’essor capitaliste, dans la France de 
la fin du 19e siècle, que l’on retrouve dans les travaux de l’Ecole de Chicago sur les 
transformations sociales affectant l’Amérique des années 20, notamment l’urbanisation 
rapide, en relation avec l’industrialisation et l’immigration.  

2.  L’anomie urbaine, anomie de l’étranger  

Analysant à la loupe les effets de la transplantation dans les grandes villes 
américaines – notamment à Chicago –,  des familles et des hommes originaires des 
campagnes polonaises, les 5 tomes de Polish Peasant  qui paraissent entre 1918 et 
1920, ont, comme maîtres mots "déviance" et "délinquance", pour décrire la 
désorganisation qui affecte ce groupe de migrants.  

Privilégiant l’approche qualitative, la méthodologie mise en place avec Le Paysan 
polonais  combine la saisie de la subjectivité (histoires de vie, biographies) à la 
connaissance du contexte social et culturel, dans lequel s’insèrent les pratiques des 
migrants. Elle cherche à comprendre comment chaque migrant agit en fonction de la 
manière dont il vit sa situation à un moment donné.  

Bien qu’elle soit dominante dans le département de sociologie de Chicago jusqu’à 
la fin des années trente (l’anomie parcourt en effet la plupart des travaux de sociologie 
urbaine de l’Ecole de Chicago), cette méthodologie ne sera pas la seule à marquer de 
son empreinte la connaissance des transformations structurelles et des changements 
accélérés qui ont cours en Amérique, à cette période. 

L’anomie, qui est abondamment traitée mais rarement nommée, est sociale, c’est-à-
dire totale : le Polonais, l’Italien, l’Ecossais ou l’Irlandais qui débarquent dans les villes 
américaines, contribuant ainsi à les faire, sont plus ou moins ruraux, obligés de 
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s’insérer à la vie urbaine en tant qu’individus, alors qu’ils sont habitués à exister en tant 
que membres d’une communauté, dans une relation de face-à-face propre  aux liens de 
type segmentaire et à la solidarité mécanique, pour reprendre la typologie de Durkheim 
(par opposition aux relations de type secondaire et à la solidarité organique de la vie 
sociétale moderne, où l’individu est l’unité autonome de base). 

 Depuis Les digressions sur l’étranger [1908] du sociologue allemand Georg 
SIMMEL, pour qui le citadin par excellence est ce voyageur qui arrive un jour mais ne 
repart pas le lendemain (5), il est devenu tautologique de spécifier le citadin par 
l’immigrant.  En effet, la ville naît et croît par apport migratoire. Le phénomène urbain 
apparaît lorsque le rapport entre solde naturel et solde migratoire s’inverse au profit de 
ce dernier. En effet, l’étranger fait la ville, que ce soit au 2/3 ou…, qu’il vienne des 
environs immédiats, des campagnes avoisinantes, ou de très loin (étranger à la ville, à 
la région et au pays).  Plus encore, il apporte avec lui des modifications substantielles.  

« Il y a de grandes différences entre les communautés dont l'accroissement est 
dû à l'excédent des naissances sur les décès, et celles où cet accroissement est 
dû à l'immigration. Là où l'accroissement est dû à l'immigration, le 
changement social est nécessairement plus rapide et plus profond » (6). 

C’est, en fait,  à la rapidité du changement social –  induite par une forte mobilité –  
que sont directement associées les "désorganisations sociales" observées dans la 
croissance urbaine. (7) 

« Pour autant que la désorganisation annonce la réorganisation et tend vers 
une adaptation plus efficace, on doit la concevoir, non comme pathologique, 
mais comme normale. La désorganisation comme préliminaire à la 
réorganisation des attitudes et des conduites est presque invariablement le lot 
du nouveau venu à la ville, et il n'est pas rare que l'abandon de ses habitudes, 
souvent même de ce qui a constitué sa morale, s'accompagne d'un conflit 
intérieur et d'un sentiment de désorganisation d'une grande acuité. » (8)  

La mobilité est le vecteur du changement en profondeur des structures sociales. En 
introduisant dans le corps social existant une dimension nouvelle, sous forme de 
différence et d'hétérogénéité, elle contribue à modifier l'ensemble de l'organisme : un 
des éléments-clefs de cette modification en profondeur est l'individuation, ou processus 
d'autonomisation de l'individu par rapport aux structures sociales d'origine, primaires, 
traditionnelles. La présence contiguë, dense, sur le lieu d'arrivée, de différents 
groupements sociaux, aux origines ethniques et aux traditions diverses, contribue à 
affaiblir le poids, la force et l'efficacité de chacun des systèmes mis en présence à 
travers les migrants. 

Ainsi, devenir citadin signifie accéder au statut d’individu autonome. 
L’urbanisation signifie sociologiquement l’effacement des modalités associatives 
traditionnelles, dominées par les modèles relationnels de type primaire (concrets et 
personnels, impliquant une imbrication entre les liens de parenté, les rapports 
d'allégeance et l'interconnaissance immédiate et mutuelle) au profit d'un autre genre de 
relations sociales et de mécanismes de contrôle. Ces derniers sont qualifiés de 
secondaires ou formels, au sens où ils ne relèvent plus de la soumission et de 
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l'homogénéisation, système où l'individu est un élément inséparable du tout, mais d'un 
mode de dépendance, qui est à la fois multiforme, parcellaire et impersonnel, à l'égard 
des activités d'autrui, elles-mêmes parcellisées, par l'action de la division du travail, de 
la forte spécialisation des métiers. Dans ce mode d'interdépendance, la compétition, en 
tant qu'affirmation et distinction de l’individu en tant que tel, y joue un rôle moteur. 

Mais, le chemin qui va de l’instabilité à la stabilité, de la primauté de la 
communauté d’appartenance (villageoise, tribale…) à celle de l’individu, de l’anomie à 
l’intégration, est rude. Après un itinéraire de déplacements correspondant à l'accès à 
différents paliers de l'échelle sociale, au passage à différents modes de définition et 
d'identification sociale, cet étranger planétaire qu’est le migrant cesse d’exister en tant 
que tel. Une division spatiale sanctionne cette division chronologique : 

– globalement, à l'arrivée en ville  (sorte de phase initiatique où l'immigrant  
s'installe de préférence parmi les gens de sa communauté) (9), correspond ce que 
l’écologie urbaine appelle l’"aire de détérioration"; 

– à la dernière phase correspond "l'aire de deuxième installation",  car elle 
cristallise les processus d’individualisation et de promotion sociale, où le migrant cesse 
théoriquement de s’identifier à un quelconque groupe ethnique. 

Par définition transitoires, et à ce titre, lieux par excellence de l’anomie, les aires de 
première installation ne sont pas destinées à servir perpétuellement de lieu de vie et de 
travail.  Théoriquement, à la seconde génération, « le contrôle social fondé sur les 
traditions familiales s’effondre ». (10)  

L'expression "aire de détérioration", pour désigner les lieux de première escale, est 
sociologiquement éloquente : elle indique, a contrario, que l'immigration ne définit 
l'urbanisation qu’à partir du moment où elle s'annihile comme telle, c'est-à-dire 
lorsqu'elle efface ses particularités originelles (caractère collectif et autres aspects 
culturels) et ce, d'une part, en libérant l'individu, et, d'autre part, en l'intégrant au 
modèle urbain, qui, rappelons-le, se définit théoriquement par la compétition. 

Cette règle a, cependant, son exception… entrevue par Park (11), dans sa recherche 
sur les "indigènes" des grandes villes (cf. Little Italy, Chinatown…), lorsqu’il remarque 
que la ségrégation vient contrecarrer la tendance à la mobilité en renforçant les modes 
relationnels de type primaire. 

C’est ce volet de l’enseignement de l’Ecole de Chicago qui paraît s’appliquer au cas 
de l’immigration algérienne en France, dans la mesure où la première installation est 
fréquemment l’ultime. 

3. Mobilité spatiale et immobilité statutaire 
En effet, l’environnement urbain ne produit pas systématiquement cette 

généralisation d’un type de relations secondaires, en raison de cette donne : la 
ségrégation, par laquelle l’anomie s’installe dans la durée, et se mue dès lors en 
anomalie.  

La "communauté" algérienne en France représente l’une de ces exceptions à la 
règle. 
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 Du quasi-prolétaire rural au quasi-citadin 

 « Ballotée entre deux "temps", entre deux pays, entre deux conditions, c’est 
toute une communauté qui vit comme en "transit"» (12) 

Ce que signale cette synopsis du sociologue algérien Sayad, c’est que la césure 
anomique n’est pas uniquement d’ordre spatial : cette communauté, partagée entre 
deux espaces géographiques, est aussi condamnée à errer entre deux temporalités 
opposées. 

"Transpositions mutilées", "pâles copies des structures sociales des communautés 
d’origine", les petites "sociétés de compatriotes", qui, à l’instar des little italy et autres 
Chinatown américaines, reconstituent, à l’intérieur du "grand pays", "le petit pays", ne 
sont pas seulement un mécanisme, parmi d’autres, de préservation de soi, un relais 
nécessaire à la gestion en douceur de la transplantation ou la marque du dynamisme des 
structures de la société originelle : elles sont l’indice, le produit ainsi qu’un facteur de 
cristallisation de l’anomie, qui, ainsi institutionnalisée, se pérennise. Ce n’est pas à 
propos de la première génération d’immigrés, ni de la seconde mais de la dernière que 
Sayad  fait ce constat de l’ambivalence des positions et des conditions qui singularise 
ces immigrés.  

« Sorte de projection en France du "grand pays" d’où est originaire l’émigré, 
le "petit pays" tel qu’il s’établit en France, assure auprès des émigrés des 
fonctions ambivalentes : si, à sa manière, il adapte à la condition d’immigré, 
c’est par contre par son intermédiaire que se renforcent et se revivifient les 
relations avec le pays d’origine ; s’il assure la permanence de l’émigré, il 
entretient le sentiment du provisoire. Entre autres résultats, il contribue à 
surmonter les contradictions inscrites dans la condition d’émigré mais en les 
redoublant : il concourt à confirmer les émigrés dans la condition qui leur est 
faite et qui est comme la résultante de deux données complémentaires : d’une 
part, l’exclusion de la société d’accueil qui, à des degrés inégaux, frappe tous 
les immigrés et, d’autre part, la coupure qui n’est pas seulement spatiale 
d’avec la terre natale. » (13) 

On peut dire que l’immigré algérien en France, est un citadin inachevé, un quasi-
citadin – comme il fût à l’origine un quasi-prolétaire – qui garde sur lui les stigmates 
de ce qu’il était. Si l’analyse peut vérifier scientifiquement qu’il est mal, peu ou pas 
intégré à la société d’accueil, elle revient à montrer que c’est dans son propre présent 
qu’il est insuffisamment inséré...  

« Caractéristique fondamentale de la condition d’émigré, la contradiction 
temporelle qui l’habite finit par imprimer sa marque sur toute son expérience 
et sur sa conscience de la temporalité. Condamnés à se référer simultanément 
à deux sociétés, les émigrés rêvent de cumuler, sans s’apercevoir de la 
contradiction, les avantages incompatibles de deux choix opposés. » (14) 

Cantonnés à la péri-urbanité (15), comme il le fut jadis, à l’orée du système 
colonial, celui-là même qui fut à l’origine de son départ en France, cet étranger n’est 
pas seulement un citadin virtuel, en attente d’urbanisation.  Entretenue par un dispositif 
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de lois contraignantes, cette marginalité est celle de la pauvreté, renvoyant à ce système 
de castes où les disparités économiques ont pour fondement des différences d’ordre 
ethnique : L’immigré, "OS à vie", en est une des figures. C’est pourquoi la condition 
d’émigré, transmise aux descendants, demeure une condition dévaluée. 

Il faut sans doute, aux Digressions sur l’étranger de Simmel, entièrement dédiées 
au commerçant, ajouter les précisions que Sayad apporte sur  les OS, ces « travailleurs 
immigrés en métropole, qui n’étaient ni radicalement étrangers  ni totalement 
français » (16).  

« Immigration de la pauvreté et, sans doute, de plus grande pauvreté que ses 
contemporaines, la grande originalité  de l’immigration algérienne en France 
réside dans son caractère colonial, dans le fait que les Algériens en métropole 
ne sont pas des immigrés étrangers comme les autres mais des sujets 
colonisés. » (17) 

Maintenus aux échelons les plus bas de la grille de classification, ils sont aussi ceux 
à qui sont réservés les travaux les plus pénibles : 

« Recrutés comme manœuvres, les ouvriers algériens sont a maxima promus 
OS ; embauchés comme OS, ils le restent en revanche. Condition d’OS, 
carrière d’OS, tel est l’unique horizon professionnel des ouvriers algériens, le 
point de butée de toute progression professionnel, peu importe la durée de leur 
emploi dans l’entreprise. » (18)  

Le fossé qui sépare, de la ville américaine, l’immigrant polonais, écossais, italien, 
est sans commune mesure avec celui qui sépare, de la ville française, l’immigrant  
algérien, et pas seulement sur le plan culturel : l’immigration algérienne en France 
apparaît, d’emblée, comme le retour de manivelle de l’immigration française en 
Algérie, si on peut appeler de ce nom la colonisation. La particularité de cette 
immigration "coloniale" est, en effet, de s’être accomplie en tant que 
puissance occupante – puissance économique et puissance militaire – qui a vocation à  
rétrograder l’ensemble du système local, toutes couches et tous secteurs confondus : 
les autochtones autant que leurs codes culturels, les hiérarchies sociales, les systèmes 
d’organisation économiques et politiques subissent massivement un abaissement de 
statut ; les Algériens ne dominent plus que par le nombre.  

Le déclassement conduit au désœuvrement. Pour nourrir sa famille, Mohamed 
prend sa valise (19). Là bas au moins, il a un emploi… Historiquement, en effet, 
l’émigration algérienne en France fut une issue au statut de sous-prolétaire, auquel était 
cantonnée la population colonisée.  

« En dotant l’émigré qui n’est plus un  "paysan" sans être pour autant un 
 "ouvrier", d’un emploi réel et durable, l’émigration lui procure, bien sûr, des 
gains en argent mais elle lui confère aussi un statut défini. L’aspiration au 
"métier" […], outre sa signification économique est aussi une aspiration à un 
statut susceptible d’être nommé et capable d’arracher le paysan 
 "dépaysannisé" à l’indétermination qui caractérise sa position : ni fellah 
traditionnel, totalement occupé ; ni travailleur salarié défini par l’activité 
qu’il exerce, ni vraiment chômeur, mais participant un peu de tous ces états, il 
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vit avec un sentiment interne de malaise l’ambiguïté d’un statut qui n’a pas de 
définition légitime. » (20) 

Mais, si la prolétarisation (21) sur le sol français est, de ce point de vue, une 
promotion, celle-ci est relative, bornée par l’appartenance ethnique, comme l’indique, 
entre autres,  le fait que le statut d’OS ait fini par définir de façon exclusive le migrant 
algérien.  

En effet, avant comme après, la discrimination économique repose sur les clivages 
d’ordre ethnique. 

Le sabir culturel 

L’anomie aggravée de marginalité,  ne peut être vécue et supportée indéfiniment, 
surtout sur le mode conflictuel. Elle recherche des compensations et des solutions. 
Quand on ne peut se rapprocher du milieu d’arrivée et du système dominant, on 
cherche à nouer ou à renouer avec le milieu de départ et le système d’origine, autant 
que faire se peut. Dans ce contexte où les blocages sont insurmontables, où l’anomie 
est pérenne, sa gestion, c’est-à-dire les tentatives pour atténuer ses effets, peut conduire 
à des réactions de repli sur les valeurs traditionnelles érigées en valeurs-refuges, au 
renforcement du communautaire au dépend du sociétal. C’est de cette modalité de 
gestion de l’anomie qu’il est question quand Sayad traite de la surenchère qu’affectent 
certains immigrés, en réaction à l’ostracisme dont ils sont l’objet –, notamment sous 
cette forme paradoxale et paroxystique, par laquelle ils paraissent endosser et 
revendiquer comme tel le stigmate, « selon le paradigme classique "black is 
beautiful" ». (22) 

Ce traditionalisme forcé, qu’est le renversement du stigmate social, a été déjà 
observé par Sayad dans Le déracinement (23), une étude faite en collaboration avec 
Bourdieu, portant sur un cas de migration forcée, le regroupement, à partir de 1954,  de 
populations rurales et montagnardes difficiles à contrôler par le pouvoir colonial. Loin 
d’être résiduel, ce déplacement a touché une grande  partie de la population rurale : en 
1960, un quart de la population totale vivait dans les centres de regroupement et la 
moitié de la population rurale avait émigré vers les villes (24). Dans le chapitre 
Citadins sans cité, qui traite en fait des "paysans dépaysannisés" (25), les deux 
sociologues mettent au regard du "traditionalisme forcé", par opposition au 
"traditionalisme traditionnel", la barrière ethnique et la violence politique qui la fonde.  

« Le système des contradictions nécessaires que le fellah algérien porte en lui, 
n’apparaît jamais aussi manifestement que lorsque disparaissent les conditions 
de sa constitution. Tant que se perpétuait le système colonial, le paysan 
dépaysannisé était condamné à ne pas choisir entre les deux logiques parce 
qu’il ne pouvait les appréhender en tant que tels et parce que, l’eût-il fait, il 
n’avait pas les moyens d’accomplir, jusqu’en ses dernières conséquences, le 
choix de la rationalisation : en effet, l’effort pour maîtriser le futur ne peut être 
effectivement entrepris que lorsque sont effectivement données les conditions 
indispensables pour qu’il soit assuré d’un minimum de chances de succès ; 
tant qu’il n’en est pas ainsi, il ne reste d’autre attitude possible que le 
traditionalisme forcé, essentiellement différent du traditionalisme 
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traditionnel, parce qu’il implique la conscience de la possibilité d’agir 
autrement et de l’impossibilité d’accomplir cette possibilité. » (26)  

Au moyen de son avatar qu’est le mot "contradictions", c’est bien l’anomie qui est 
décrite, dans sa double dimension pathologique : non seulement, en tant que pure 
négativité, c’est-à-dire en tant que déstructurations sans possibilités et perspectives de 
restructurations, en tant que carences sociales et vacuités maintenues en l’état, mais 
aussi de par la rapidité de la mise sous tutelle et  des bouleversements accomplis.  
L’anomie en tant que telle est, apparemment, vue comme normale ; c’est du moins ce 
que suggère la phrase « [le] dialogue entre la permanence et l’altération, entre 
l’assimilation et l’adaptation, […]  fait la vie même d’une société » : 

« L’effet spécifique de l’interventionnisme colonial consiste précisément en 
cette accélération pathologique du changement culturel : en mettant sans cesse 
la société dominée devant le fait accompli, en faisant à sa place les choix les 
plus fondamentaux, la politique coloniale, dont l’entreprise de regroupement 
représente l’expression la plus incohérente à force de cohérence,  a empêché 
ce dialogue entre la permanence et l’altération, entre l’assimilation et 
l’adaptation, qui fait la vie même d’une société. » (27) 

Les mots et les idées de transplantation, désorganisation profonde, changements 
accélérés, individualisation, etc., rappellent autant les analyses de l’Ecole de Chicago 
que les contextes analysés, mais le phénomène qui est décrit ici est provoqué, et ne 
prend son sens que par rapport à cette configuration, où les frontières entre les modèles 
et les systèmes (mis) en concurrence, colonial et colonisé, sont ou paraissent 
résolument étanches.  

« Si le groupe transplanté fournit un terrain favorable à la contagion culturelle 
et si, plus généralement, il est le lieu de changements culturels accélérés, c’est 
en effet qu’il est trop profondément désorganisé pour pouvoir organiser son 
action régulatrice. Le changement d’habitat favorise l’émiettement des 
anciennes unités sociales, soit que la nouvelle implantation sépare et disperse  
les membres de la même famille ou du même clan, soit que le déplacement 
fournisse l’occasion du départ vers la ville. » (28) 

C’est par rapport à ce cadre relationnel rigide et imperméable qui interdit à sa 
composante sociale dominée de se projeter dans le futur, que le traditionalisme prend 
son sens, non comme choix mais comme nécessité, comme poussée réactionnelle.  

«  Mais plus profondément, la contradiction est dans les paysans eux-mêmes. 
Si le paysan algérien ne parvient pas à choisir entre les deux systèmes et s’il 
veut avoir à la fois les avantages de l’un et de l’autre, c’est qu’il ne peut pas 
les appréhender en tant que tels : il a du système économique moderne, […] 
une vision […] mutilée en sorte qu’il ne peut en saisir que des bribes 
décontextualisés ; du système traditionnel, il ne lui reste que des fragments 
épars […] Bref, faute de parler aussi bien les deux langues culturelles pour les 
tenir nettement séparées, il est condamné aux interférences et aux 
contradictions qui font le sabir culturel. »(29)  
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Ont-ils été inspirés par l’anomie macrosociologique telle qu’elle est présentée dans 
De la Division du travail social de Durkheim ou par l’anomie micrologique de l’Ecole 
de Chicago, lorsque les deux sociologues ont fait ce diagnostic de l’anomie coloniale ?    

« La logique même de la situation coloniale a fait surgir un nouveau type 
d’hommes qui se laissent définir négativement, par ce qu’ils ne sont plus et 
par ce qu’ils ne sont pas encore, les paysans dépaysannisés, être 
autodestructifs qui portent en eux-mêmes tous les contraires ». (30) 

Pour E. Durkheim, « le remède au mal n’est pas de chercher à ressusciter quand 
même des traditions et des pratiques qui, ne répondant plus aux conditions présentes de 
l’état social, ne pourraient vivre que de façon artificielle et apparente » (31). C’est le 
cas du "traditionalisme  forcé", observé dans les centres de regroupement de la période 
coloniale, et aussi, sur le sol français, parmi les immigrés : il est forcé, donc artificiel et 
apparent. C’est pourquoi il est vain de prétendre comprendre le phénomène de 
l’anomie, notamment dans ces contextes de rigidité des positions, en le rapportant à des 
choix (individuels ou collectifs) qui, en fait, n’en sont pas, à la volonté qui n’existe pas. 
Les apparences sont trompeuses. Induit par la mobilité contrariée et non choisie, ce 
traditionalisme forcé indique ou cache une autre facette de la réalité sociale, celle de 
l’exigence profonde de changement et de modernisation.  

« Un homme à cheval sur deux cultures est rarement bien assis, en effet, et le 
colonisé ne trouve pas toujours le ton juste. […] C’est le colonisé qui, le 
premier, souhaite l’assimilation, et c’est le colonisateur qui la lui refuse. » 
(32)  

C’est là, le portrait anomique qu’Albert Memmi dresse du colonisé, qui est valable 
aussi pour l’immigré, dont le traditionalisme forcé fait aujourd’hui l’actualité, à travers 
ses expressions religieuses.  

4. Une occultation et des interrogations  

L’immigration algérienne en France, quels que soient ses "âges" (33), est un objet 
idéal pour l’analyse de l’anomie, dans toute sa complexité. Or, il est curieux de 
constater qu’elle est totalement absente de l’article « anomie » de la prestigieuse 
encyclopédie française, Encyclopaedia universalis, alors que le phénomène de 
transplantation sociale, essentiellement illustré par l’immigration polonaise en  
Amérique (34), y figure comme un cas d’espèce. 

En effet, ce n’est pas "l’aînée des émigrations maghrébines" (35) en France, "la plus 
nombreuse communauté étrangère" (36), qui sert d’illustration concrète à l’anomie, 
mais l’immigration polonaise en Amérique des années 1920, en référence  à l’étude de 
William THOMAS et Florian ZNANIECKI, Le paysan polonais (37). En effet, nulle 
part, le lecteur ne trouvera évoqué le cas de l’immigration algérienne en France.  

En revanche, quelques lignes sont réservées à l’immigration en Israël, comme 
contre-exemple servant à démontrer la validité de la théorie durkheimienne, dans la 
mesure où celle-ci a été "poussée à son terme" par Thomas et Znaniecki : 

« On a observé, en effet, que, parmi les immigrants, ceux qui s’adaptaient le 
plus rapidement à la société d’accueil étaient ceux qui manifestaient le plus 
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haut degré de traditionalisme et d’attachement à leurs coutumes et milieu 
d’origine. Ce résultat apparemment surprenant s’explique par le fait que 
l’attachement aux traditions est le signe que l’immigrant n’est pas victime du 
processus de désorganisation sociale dont parlent Thomas et Znaniecki. Il est, 
en d’autres termes, le signe que les règles qui régissaient la communauté 
d’origine continuent de fonctionner dans la société d’accueil. » (38)  

De fait, les effets et les méfaits de la transplantation –  désorganisation et 
démoralisation notamment  –, l’auteur de l’article, qui n’est autre que le célèbre 
sociologue français Raymond BOUDON, ne semble les découvrir que chez 
l’immigrant polonais juif ou, plutôt, à travers l’étude qui en traite.  Celle-ci lui semble 
apporter un éclairage supplémentaire et décisif sur l’anomie, telle que consacrée par 
Durkheim dans sa thèse de doctorat  De La division du travail social (1893). 

« Les concepts de démoralisation et de désorganisation sociale, introduits par 
Thomas et Znaniecki, correspondent exactement à l’anomie durkheimienne. 
Le premier se réfère au versant individuel de ce concept, le second à son 
versant social ». (39)  

Le mérite de cette étude américaine sur l’immigration polonaise, selon Boudon, 
c’est d’avoir souligné l’importance de la stabilité des cadres sociaux de référence, et 
inversement d’avoir lié la démoralisation, la violence et autres comportements 
erratiques à la perte de puissance des codes coutumiers, non compensée par 
l’acquisition de nouvelles. Il retiendra que ces comportements sont « la conséquence 
normale des situations où la liberté de l’individu n’est pas limitée par un système de 
règles ».  

D’entrée de jeu, le sociologue français considère que « le développement le plus 
intéressant, quoique plus ancien, de la théorie de l’anomie se trouve peut-être dans les 
travaux de Thomas et Znaniecki sur les effets de la transplantation sociale ». Il souligne 
que « dans leurs études sur les immigrants polonais aux États-Unis, les auteurs ont 
montré que la transplantation provoquait une "désorganisation sociale" des familles et, 
corrélativement, une démoralisation des individus, qui mènent une existence dépourvue 
de but et de signification apparente. » Pour lui, en effet, « des travaux comme ceux de 
Thomas et Znaniecki constituent un progrès, car ils analysent […] les mécanismes 
générateurs de l’anomie et les situations créées par cette dernière tant au point de vue 
de l’individu que de la société. »  

Sans mettre en doute l’importance scientifique de l’œuvre des deux sociologues de 
l’Ecole de Chicago, comment expliquer l’absence de référence à l’immigration 
algérienne en France dans une encyclopédie française et dans un article émanant d’un 
sociologue français ? 

Cette question en appelle d’autres : 

– Les tiraillements vécus par les paysans polonais à leur installation en Amérique, 
et à Chicago en particulier, seraient-ils plus violents et profonds que ceux des Africains 
en général et des Algériens en particulier, venus de leur savane et de leur montagne ? 
Autrement dit, les pertes de culture (de repères, etc.) seraient-ils plus dommageables 
dans cet espace-temps que dans celui-ci ?  
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– La question de l’anomie ne s’est-elle posée qu’en Amérique et a-t-elle été réglée 
depuis ? 

– Les francophones, Sayad (40) et autres, auraient-ils failli, aujourd’hui, dans leurs 
études sur l’immigration  en France, là où les anglophones Thomas et Znaniecki 
auraient réussi, jadis, dans leurs études sur l’immigration en Amérique ?  

–  Autrement dit, l’explication n’est-elle pas à rechercher plus simplement dans les 
instruments d’analyse utilisés, au sens où l’immigration algérienne – bien qu’elle soit 
"à nulle autre pareille", ou parce qu’elle est vue ainsi, spécifique – n’a pas suscité une 
telle approche sociologique? 

–  L’auteur de l’article ne serait-il pas plutôt, autant que d’autres, victime d’une 
illusion de l’évidence, due à la différence culturelle séparant l’univers du migrant 
algérien du milieu d’accueil, le sien ? 

– Or, qu’est-ce que l’anomie sinon un déficit d’intégration, celui-là même qui, tel 
un pléonasme, continue de spécifier le sort et le statut de l’Algérien en France?  

Conclusion 

Sur un fond commun qui est l’origine rurale, la différence entre l’immigré européen 
en Amérique  et l’immigré algérien en France, est que l’anomie prévaut chez ce dernier 
à la puissance n et en continu. Elle cesse de se définir comme simple mécanisme 
objectif de structuration sociale, typique des processus de modernisation, pour 
apparaître comme phénomène éminemment politique, lié au rapport de force 
intersociétal, celui-là même, faut-il le rappeler, qui est au fondement du "sous-
développement" des sociétés d’origine.   

Ainsi, d’une part, quand l’Algérien décide (nécessité faisant loi) de s’expatrier, 
l’anomie est déjà pour lui une vieille connaissance. Le système coutumier, de type 
communautaire,  est depuis longtemps corrompu. La violence qui a présidé à la mis en 
contact entre la société locale et la société allochtone n’a pas laissé grand-chose à la 
première. La désagrégation, le déclassement et le dépouillement, opérés en  un laps de 
temps court, ont fait le lit de l’émigration, avant même que l’industrie capitaliste de la 
métropole n’en manifeste le besoin. Mais l’agonie du régime colonial n’a pas sonné le 
glas de l’anomie. Elle a seulement supprimé la barrière ethnique et la multitude des 
blocages qui freinaient la mobilité sociale. Les sociétés qui alimentent aujourd’hui les 
flux migratoires demeurent globalement anomiques. C’est en rapport avec cette 
caractéristique fondamentale, qu’il convient d’étudier l’émigration actuelle, dans toutes 
ses formes, y compris celles, clandestines et avortées. C’est en tout cas une hypothèse à 
envisager… pour concevoir une autre démarche : l’institution d’un observatoire de 
l’anomie, ici et là-bas, comme alternative au rempart que d’aucuns veulent ériger aux 
lieux de départ. 

D’autre part, à l’arrivée en métropole, l’anomie de l’installation en ville  est 
maintenue, aggravée et scellée par le mur infranchissable de la ségrégation ethnique, en 
continuation de la précédente. La ségrégation contribue à rendre moins soluble, 
socialement indiscret et importun : des petites dissemblances aux moindres 
particularités, tous les détails sont hypertrophiés comme autant de preuves de la 
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dissidence,  justifiant la défiance. Mais, par ailleurs, il est attendu de ces migrants 
qu’ils se fondent dans le paysage –, cette exigence tacite et impossible étant une autre 
violence. En outre, propres normalement aux phases et situations de transition, 
l’incertitude et l’insécurité, loin de disparaître avec le temps, s’accumulent et 
deviennent le seul héritage auquel ont droit les générations suivantes qui restent 
marquées du sceau de l’étrangeté et soumises à un mode de structuration fermé, 
typique des régimes de castes, alors que les sociétés d’immigration sont censées être 
régies, en tant que sociétés développées, par le principe de compétition, caractéristique 
de la modernité.  

L’anomie absolutiste, telle qu’elle est illustrée dans ces deux configurations – dans 
l’Algérie française et en France – est donc un objet privilégié qui se prête d’autant plus 
à l’analyse que la ségrégation en grossit les traits,  le manichéisme  étant dans l’espace, 
les têtes et les cœurs. Mais, peut-être, est-ce ce trop plein d’évidence, où les 
démarcations sont flagrantes, la différence culturelle (naturalisée et substantifiée) une 
protubérance, qui empêche de voir l’immigrant en France comme être anomique par 
excellence ?  

De ce point de vue, l’approche identitaire, en occultant l’anomie (41), l’exacerbe. 
Elle peut expliquer  l’absence totale de référence à l’immigrant algérien en France  
dans l’article sur l’anomie de l’encyclopédie française Universalis, signé par un 
sociologue français, et le fait que celui-ci, en  suggérant, en conclusion de son article,                   
de poursuivre l’investigation, sur le terrain de  la genèse de l’anomie, considérant 
manifestement que cette recherche fait défaut, n’a pas un seul regard dans sa    
direction (42).  

Pour le cas algérien, l’étude de la genèse de l’anomie est de facto celle de la matrice 
coloniale. En fait, cette recherche est déjà entamée. On a cité Le déracinement  de 
Sayad et Bourdieu, on peut citer aussi Travail et travailleurs en Algérie,  quand il est 
question de « ces ruraux "déruralisés" sans être urbanisés » (43), et tous les travaux 
qui ont pour objet explicite ou implicite les transitions tronquées. Elle est aussi 
esquissée dans une majorité d’études économiques du capitalisme colonial et 
postcolonial, dont les mots clefs sont assez connotatifs : capitalisme difforme, 
accumulation primitive inachevée, salariat hybride, mal-développement, etc. Les 
éléments ne manquent pas, en effet, pour montrer que sur tous les plans, macrologique 
et micrologique, l’anomie est là, régnante, en tant que pathologie. 

En définitive, que Le paysan polonais ait servi au sociologue français à réhabiliter 
le concept de l’anomie, après que lui-même (44) et d’autres (45) aient suggéré de 
l’inhumer, de le jeter aux oubliettes comme un décorum qui a épuisé sa fonction, ne 
peut être que salutaire. Mais il est dommage que cette redécouverte reste théorique, 
sans effet sur la compréhension de son univers immédiat et actuel (46). 

Le déracinement rural d’hier, provoqué par l’ordre colonial, comme celui 
d’aujourd’hui, induit par le mal-développement et l’insécurité politique, devrait 
permettre de poursuivre la réflexion sur la théorie de l’anomie, en l’approfondissant sur 
un point central :  l’anomie anomale, c'est-à-dire  aberrante par rapport à la règle des 
transitions sociales vers la modernité, en tant qu’elle se surajoute aux autres formes 
connues de l’anomie, à savoir, principalement, l’anomie macrologique, telle que 
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formalisée par Emile Durkheim dans De la division du travail social, et l’anomie 
micrologique du migrant et de l’urbanité, analysée par l’Ecole de Chicago.  
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Résumé 

A la fin du 19° siècle, avec les transformations économiques, 
politiques et sociales mais aussi le développement des sciences 
naturelles, et sociales, une intervention de l’Etat apparaît. Dans 
le domaine du travail et plus particulièrement des accidents de 
travail, une loi sur la réparation des accidents à été votée en 
1898. La loi de 1898 définit l’accident comme accident ″par le 
fait ou à l’occasion du travail″. Cette définition juridique de 
l’accident, en établissant les causes des accidents machines, 
outils, matières premières, définit en même temps les 
responsabilités. Elle consacre la notion de responsabilité 
objective au nom du risque inhérent aux conditions matérielles. 
Le  vrai responsable, c’est ″ le travail″. Cette définition est à la 
base des premières statistiques en matière d’accidents. Cette 
représentation du risque professionnel s’imposera  au niveau des 
politiques de prévention, à  partir  des théories psychologiques et 
ergonomiques. 

 

 
Introduction 

En France, jusqu'en 1880, à l'exception des 
mines et carrières, la pauvreté législative en 
matière d'accidents de travail, était manifeste.  

Seuls les articles 1382 jusqu'à 1386 du code 
civil, sont utilisés dans la gestion de la 
responsabilité délictuelle et des conflits en 
matière d'accidents de travail (1). 

Les décisions des juges reposent sur une 
interprétation du contrat de louage de services. 
Le contrat de travail est défini comme un 
échange d'un salaire contre un service. Par 
conséquent, le contrat de louage de services 
exclut tout droit à la réparation pour les 
ouvriers victimes d’accidents de travail. (2)  

C'est contre cette non-protection dans le 
domaine des accidents que les républicains et 
sociaux-républicains en France ont voulu  
réagir à partir de 1880. (3)  

  ملخص
ظھرت تحولات اقتصادیة  19مع نھایة القرن
بلدان أوروبا. (تطور  فيواجتماعیة 

احتجاجات عمالیة، وتطور العلوم  الصناعة،
في  ظھرت .وتدخل الدولة في مجال العمل)

انین خاصة بحمایة مجال حوادث العمل قو
البلدان  فيالعمال وإصلاح الضرر 

والخاص  1898قانون یعرف الصناعیة.
إصابة  في فرنسا بإصلاح الضرر المھني

العمل على أنھا: "إصابة ناتجة عن العمل أو 
أثناء العمل". ھذا القانون یعفي رب العمل من 
المسؤولیة بإرجاع أسباب حوادث العمل 

ي الآلة، أداة (خلل ف لأسباب موضوعیة:
عمل، مواد أولیة) فھو تصور جدید لإصابة 
العمل وأسبابھا وكذلك تعریف للمسؤولیات. 

تعریف  ذاالمسؤول الحقیقي ھو "العمل" فھف
وقد  خالي من كل النزاعات الاجتماعیة.

تطور ھذا التصور الجدید وتفرع مع البحث 
العلمي في مجال الوقایة والأمن الصناعي 
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Le problème des accidents du travail est posé pour la première fois en France, dans 
un débat très large à la Chambre des députés, puis dans le monde juridique et industriel. 
Plusieurs projets de lois ont été soumis au Parlement à partir de 1880 (4). Durant cette 
période, le problème central, au cours des débats et discussions, fut celui de la 
responsabilité en matière d'accidents du travail.   

Le premier projet déposé par le député socialiste Martin Nadaud, à la Chambre, le 
29 Mai 1880, vise à renverser la charge de la preuve.  

« Ce n'est pas à l'ouvrier de prouver que le patron a commis une faute, mais au 
patron de démontrer que l'accident est du à une faute de l'ouvrier. Lorsqu'un homme, 
louant son travail à un autre homme, s'est blessé ou tué à son service, l'employeur sera 
de plein droit responsable, à moins qu'il ne prouve que l'accident a été le résultat d'une 
faute commise par la victime. » (5)  

Pour Nadaud et d’autres juristes membres de la commission, c’est le profit qui 
constitue le fondement de cette responsabilité de principe du patron 

« Nous voulons que ceux qui gagnent de l'argent avec les ouvriers payent le risque 
qu'ils leur font courir. » (6)  

La thèse que Nadaud explicite en 1883 à la Chambre des députés était :  

« Vous me diriez que les risques sont individuels, que quand il arrive un malheur à 
un homme, c'est tant pis pour lui, que s'il se tue, tant pis pour sa famille .... En la 
référant à cette abominable doctrine du laissez-passer et laisser-faire dans les questions 
du travail. » (7) 

Un chroniqueur de l'époque, Delacroix, dans la revue de la législation des mines  
(8), résume le projet Nadaud, tel qu'il est présenté  à la Chambre des députés. « Le 
patron est dans la règle, presque toujours le véritable auteur de l'accident qui a frappé 
l'ouvrier : par la disposition vicieuse de ses machines, par les ordres qu'il donne et fait 
exécuter, c'est à lui, jusqu'à  lui que doit remonter dans la plupart des cas la 
responsabilité de tout accident de travail. » 

Cette obligation à la sécurité à partir du contrat de travail a été développée par des 
juristes tels que le député Nadaud et Sauzet en France et par Sainctelette en Belgique. 
Pour eux, le contrat de louage de services est celui qui règle les rapports entre l’ouvrier 
et le patron. Ce contrat sainement interprété, impose au patron la garantie de la sécurité 
personnelle de l'ouvrier.  

Mais le projet Nadaud allait rencontrer d’énormes résistances à la chambre des 
députés et en dehors (9). Contre le projet Nadaud, la bourgeoisie va opposer la théorie 
″risque contractuel″, autrement dit une interprétation du contrat de louage de services 
réduit au seul échange d’un salaire contre  un service. Cette théorie du ″risque 
contractuel″ sera opposée à ceux qui voudront inscrire dans le contrat de louage de 
services, une clause selon laquelle le patron s'engagerait à garantir ses ouvriers contre 
les accidents. Cette théorie renvoie aux grands principes de la philosophie juridique, 
qui auraient présidé à l’élaboration du Code civil.  
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 1. L’accident de travail comme évènement ″ imprévisible″ et ″ involontaire″. 

Pour certains éléments da la bourgeoisie libérale, les accidents qui surviennent au 
cours du travail industriel sont des événements "involontaires" et "imprévisibles", qui 
n'entrainent aucune responsabilité patronale. De même l'utilisation des machines ou 
d'un outillage mécanique n'est pas une cause d'accidents et n'entraîne aucune obligation 
du patron.   

C'est au nom du "progrès industriel", de "la science" que le patron utilise la 
machine,  déclarait le député Peulevey en 1883. 

« Disons que ce nouveau genre de présomption légale contre le patron, qui a pour 
effet de le constituer en faute parce qu'il utilise dans son établissement les outils que la 
science lui a fournit, a quelque chose de véritablement choquant, mais ce qu’ il y a de 
plus fâcheux encore, c’est que de pareilles théories sont absolument contraires au 
progrès de l'industrie, aux intérêts de tous ceux qui font travailler, comme aux intérêts 
des ouvriers eux- mêmes. » (10)   

Alors que les débats et les discussions sur la responsabilité se poursuivent en 
France, l’Allemagne vote une  loi le 6 juillet 1884 sur l'assurance obligatoire contre les 
accidents et l’indemnisation automatique. Cette loi élimine définitivement la 
responsabilité en instituant le "risque professionnel", autrement dit un risque lié à la 
mécanisation.  

En France, une première loi a été votée  en octobre 1884 à la Chambre après 
plusieurs renvois en commissions, amendements et discussions. Cette loi établit un 
compromis puisqu'elle sauve la présomption de la responsabilité  patronale en 
élargissant la marge de défense du patron (accidents dus  à  la "Force majeure" et au 
"cas fortuits"). 

L’article 2 de cette loi mentionnait : « Dans les mines, manufactures, fabriques, 
chantiers, mines et carrières et en outre dans toute exploitation de tout genre où il est 
fait usage d’un outillage mécanique, le chef d’entreprise est présumé responsable des 
accidents survenus dans le travail à ses ouvriers. Mais cette présomption cesse lorsqu’il 
fournit la preuve, ou bien que l’accident est arrivé par force majeure ou le cas fortuit et 
qui ne peut être imputé  ni à lui-même, ni aux autres personnes dont il doit répondre, ou 
bien que l’accident a pour cause exclusive la propre imprudence de l’ouvrier. » (11) 

Mais cette loi est repoussée par le Sénat. La bourgeoisie s'est opposée alors à ceux 
qui ont voulu inscrire dans le contrat de touage de services, un droit à la réparation. Le  
contrat de louage de services exclut tout droit  à la réparation et n'implique aucune 
espèce de responsabilité  (12).  

Selon la théorie du contrat de louage de services, l‘ouvrier n'a pas droit à une 
indemnisation parce que le risque fait partie du contrat. Le risque est un élément même 
du service qu'il va rendre.  

     « Le droit commun en Angleterre considérait que l'ouvrier n’avait aucun droit à 
être indemnisé  en cas d'accidents survenu dans son travail. Le risque faisait partie du 
contrat de louage même lorsque l'accident était  du à un défaut de prévoyance ou de 
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précaution du chef d'entreprise. L’étranger à l'entreprise  pouvait seul réclamer une 
compensation pour dommages causés en cas d'accident. » (13) 

Ainsi les salariés victimes d'accidents de travail étaient privés de toute espèce de 
réparation, car un grand nombre d'accidents survenaient sans qu'il soit possible 
d'imputer la faute à quiconque ("Force majeure" et "cas fortuits" ou bien à la faute de la 
victime elle-même). (14) 

Lors des débats parlementaires qui se sont succédés entre 1880 et 1898, l’hostilité 
patronale n’a pas porté sur le principe de l’indemnisation des victimes, mais sur 
l’absence de toute prise en compte des fautes commises par les ouvriers et sur le lien 
que faisaient certains projets entre la réparation et une présomption de faute de 
l’employeur. 

Pour la majorité des députés, il ne peut être question d'en rester là avec cette notion 
de "présomption de responsabilité". Républicains et sociaux-républicains cherchent à 
mettre en place les moyens de la  conciliation et de la pacification sociale et, pour cela, 
faire jouer l'Etat son rôle  législatif. 

Face à cette non-protection des ouvriers et au nombre croissant des accidents de 
travail (15), la Commission parlementaire propose  alors un projet de loi, le 27 
novembre 1887 sur les accidents de travail. 

Dans ce projet de loi, il ne sera pas question de faute mais d'un ″risque lié au 
travail″  qu'il faut indemniser. Ce projet de loi sera transformé en une loi par la 
chambre des députés en 1888 à la suite d'un long débat.  

Le débat qui revient à la Chambre avec la nouvelle loi du 10 juillet 1888 est bien 
différent. Cette loi élimine définitivement la responsabilité patronale. C'est une 
responsabilité purement fictive, d'indemnisation automatique. Le responsable, le seul 
statistiquement et logiquement établi, c'est "le travail lui-même" avec les risques qui lui 
sont inhérents.  

L’article 1 de la loi de 1888 mentionnait : 

« Tout accident survenu dans le travail aux ouvriers et employés occupés dans les 
usines, manufactures, mines et carrières où il est fait usage d'un outillage à moteur 
mécanique, donne droit au profit de la victime à une indemnité. Cette indemnité est à la 
charge du chef d'entreprise qu’elle qu'ait été la cause de l'accident. Toutefois, il ne sera 
du aucune indemnité à la victime qui aura intentionnellement provoqué l'accident. » 
(16)  

Cette loi, qui constitue une solution apparemment satisfaisante puisqu’il ne s’agit 
pas de faute mais d’indemnité automatique, va rencontrer une opposition chez le petit 
patronat.  

Cette loi était pour les petits patrons dangereuse parce qu’un certain nombre d'entre 
eux se voyaient déjà ruinés par les indemnités qu'ils devraient automatiquement payer à 
leurs ouvriers.  

« Comment, dit Bigo, au nom du groupe du Nord de l'association des industriels de 
France, un patron aura pris toutes les précaution possibles, il aura suivi à la lettre les 
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instructions des personnes les plus compétentes, il aura fait dans ce but des sacrifices 
considérables, et vous le rendez responsable de l'ivresse d'un ouvrier, d'une faute lourde 
de l'ouvrier, d'un acte de folie, que sais-je ? » (17)  

La loi de 1888 échoua encore une fois devant le Sénat. Ce qui n'était pas admis, 
c'est cette question d'indemnité automatique à la charge du chef d'entreprise dans tous 
les cas de figures ou presque. Cette loi fut remise à l'étude. 

2. Une nouvelle représentation de l’accident de travail 

En 1889, le premier congrès international des accidents du travail et des assurances 
sociales à Paris reprend la notion du "risque professionnel".  (18)  

« La législation actuelle sur les accidents au travail, telle qu'elle résulte des 
dispositions du Code Civil, articles 1382 et suivants, est-elle suffisante ? Je crois que 
nous sommes tous d'accord que cette législation doit être abrogée ou profondément 
modifiée.  Celle de Mr Sainctelette, basée sur l'interversion de la preuve, est-elle 
préférable ? A mon avis, ce système doit être écarté, parce que les uns et les autres, les 
industriels surtout, ont fort à cœur de faire disparaitre les contestations entre patrons et 
ouvriers. C'est ainsi que nous arrivons logiquement au troisième système sur lequel 
nous paraisons être tous d'accord, à la création du risque professionnel. » (19) 

C'est alors que les partisans de la théorie du "risque professionnel" vont ajuster, 
affiner et préciser la notion du "risque professionnel".  

D'abord le risque professionnel va être limité à la grande industrie, autrement dit, le 
travail dangereux lié à la mécanisation. Cette limitation va soulager une masse de petits 
entrepreneurs, souvent proche de la mentalité artisanale et qui avait intérêt à garder le 
statut quo du droit commun. 

« Cette doctrine peut être ramenée à quelques propositions simples : dans toutes les 
industries, mais surtout dans celles où il est usage d'un outillage mécanique 
particulièrement dangereux, l'ouvrier est exposé à des accidents où  la preuve de la 
responsabilité ne peut être établie, il est victime non pas de sa faute, non pas de la faute 
du patron, mais d'un risque inhérent au travail, de la fatalité du milieu ambiant. »  (20) 

D'autre part, la théorie du "risque professionnel" permet d'écarter la responsabilité 
patronale, d'abolir tout procès  réel et de diminuer l'antagonisme entre le capital et le 
travail.  

« Le risque professionnel, c'est ce risque afférent à une profession, 
indépendamment de la faute des ouvriers et des patrons ... C'est par une fiction 
humanitaire que les tribunaux s'ingénient à trouver une faute, à la créer même là où elle 
n'existe pas, pour indemniser les victimes. » (21) 

 

Dans une seconde étape, c’est l’adoption de l’assurance comme solution aux 
charges représentées par les indemnités. Le payement des prestations par une 
institution d’assurance, indépendamment de toute action en responsabilité formée 
contre l’employeur, permet de rapprocher et de concilier les classes et d’atténuer les 
conflits entre patrons et ouvriers. 
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« En entrant dans une usine, I 'ouvrier sait qu'il est garanti contre tous les risques 
qu'il va courir. Toutes les causes possibles d'accidents sont mises en commun et par 
une fiction légale, ouvriers et patron renoncent à s’en prévaloir. Le chef d'entreprise 
n'invoque plus la faute, l’imprudence  de l’ouvrier, il devra dans tous les cas une 
indemnité. En retour l’employé ne cherche plus si le patron  a manqué de prévoyance 
ou de précaution, il y aura compensation. 

En fin qu’aucun projet de discorde ne vienne troubler les bonnes relations si 
désirables entre patrons et ouvriers. La loi prend soin de régler d’avance les indemnités 
par un tarif  invariable » (22). 

Face à la théorie du "risque professionnel", les conservateurs vont utiliser encore la 
théorie du risque "contractuel" ou "risque individuel" et qui n'est autre que  
l’interprétation du contrat de louage de services (23).  

Selon la théorie du '" risque individuel", l'ouvrier, comme tout un chacun, doit 
affronter et assumer les risques de sa vie, c'est la contrepartie de la liberté.  

Que le travail s'effectue dans des conditions de risques spécifiques, cela est le lot de 
toute activité humaine et ne fait qu'exprimer la condition qui est  celle de l'homme dans 
ce monde.  

« Ce grand risque professionnel de l'humanité, c'est que tout être humain est mortel 
et peut perdre ses facultés physiques et mentales. Nous sommes les uns et les autres 
exposés à souffrir par suite d'événements dans lesquels nous n'avons aucune espèce de 
responsabilité. Cela n'est pas plus vrai de l'industrie que de toute autre branche de 
l'activité humaine ». (24) 

Selon la conception du risque "contractuel" ou "risque individuel", les risques du 
travail n'ont rien qui devraient les isoler des risques de l'humanité. Le patron a ses 
risques, les risques de l’entreprise, comme l’ouvrier a les siens. 

« L’ouvrier qui accepte un emploi accepte par la même les risques professionnels 
de cet emploi, et ne peut, en conséquence, recourir contre son patron, à raison des 
conséquences que l’exercice de cet emploi, qu'il était à tout moment libre 
d'abandonner, a pu faire courir à sa santé. » (25)  

Cette interprétation du contrat de louage de services ou "théorie du risque 
contractuel", restera celle des tribunaux jusqu’à la fin du 19ème siècle. (26) 

Ainsi cet arrêt de la Cour de Rennes qui précisait que : 

« Entre des hommes libres, égaux en droit, le contrat de louage d'ouvrage et 
d'industrie porte exclusivement sur la qualité, la quantité, et la rémunération du travail à 
effectuer. » (27) 

La fin des années 1880 et le début de la décennie suivante sont marqués aussi par 
plusieurs crises sociales et politiques et par un puissant développement de la 
contestation ouvrière.  

La multiplication des grèves et la montée du syndicalisme  (28), obligent les 
républicains à reconsidérer  leurs priorités stratégiques. La question sociale est plus que  
jamais posée : elle est l'enjeu des élections municipales de 1893.  
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Après la rupture organisationnelle entre les continuateurs de Le Play entre 1885-86, 
et la formation de deux tendances : "la société d’économie sociale" et "la science 
sociale",  intervient la rupture idéologique. (29) 

La demande sociale se modifie profondément dans les dix dernières années du 19ème 
siècle. En 1890, la majorité gouvernementale appartient aux modérés. 

Dans le domaine du travail, c'est la création du Conseil Supérieur du travail en 
1891. (30) Elle sera complétée par la création de l'Office du travail en août 1891.  

L'exposé des motifs de la loi de1891 créant l'Office du Travail était clair :  

« Des théories absolues perdent de jour en jour leur crédit. Tous les pays soucieux 
de voir les luttes entre le capital et le travail se dénouer pacifiquement s'efforcent à 
l’envi de se  procurer des renseignements précis touchant les conditions de  travail. »  
(31)  

En 1891, la Statistique Générale de France est rattachée à l'Office du Travail. 

Alors que les préoccupations socialisantes qui saisissent les forces dominantes de la 
société œuvrent  au rétablissement d'un consensus social  (32), la tendance "science 
sociale", qui constitue un des foyers intellectuels du courant libéral catholique, tourne 
le dos et rompt avec les demandes sociales implicites et explicites qui se portent sur les 
sciences sociales. 

Une deuxième tendance au sein du mouvement leplaysien, à partir de la "Société 
d'économie sociale", va opérer une révision sans bruit de la théorie Le Play. L'aile 
marchant c'est le catholicisme social. (33)  

D'autre part, l'action des catholiques sociaux est renforcée par la pensée sociale de 
l'église catholique à la fin du 19° siècle. En 1891, le Pape Léon XIII (1878-1903) 
demandait à l’Etat : 

« De pourvoir d'une manière toute spéciale à ce qu'en aucun temps l'ouvrier ne 
manque de travail et qu’il ait un fonds de ressources destiné à faire face, non seulement 
aux accidents soudains et fortuits, inséparables du travail industriel, mais encore à la 
maladie, à la vieillesse, etc.″. (34) 

C'est alors que se constituent des liens entre les leplaysiens et l'Etat, à travers 
l'Office du Travail, à partir de 1891. (35)  

Au niveau de la statistique qui est rattachée a l'Office du Travail, Emile Cheysson 
aux cotés de Levasseur (ce dernier est aussi membre de la Société d'économie sociale) 
veille aux destinées de la statistique dans les lieux du pouvoir où son sort se décide.  

Pierre du Maroussem, employé de l'Office du Travail de 1892 à 1897, perfectionne 
la méthode monographique. L'Office du Travail va constituer alors de 1891 à 1914, la 
première institution "scientifico-administrative" qui sera le garant de la production de 
la pensée du nouvel ordre industriel. Les différentes  lois qui seront votées dans le 
domaine du travail seront précédées d'enquêtes ou de recherches effectuées par l’Office 
du travail. (36) 
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A partir de 1895, les sciences sociales et humaines vont se développer et 
s'institutionnaliser. Sur ce terrain concurrentiel, Durkheim et son école finiront par 
l'emporter. Le solidarisme acquiert presque le rang de doctrine officielle de la 
république. Durkheim pose le problème de la solidarité et de l'intégration de l'individu à 
la société et cela à travers des thèmes aussi divers. En psychologie, Pierre Janet, élève 
de Ribot T., soutient une thèse de médecine sur "l’état mental des hystéries" et 
s’intéresse à la psychologie-pathologie. 

Alfred Binet s'oriente, vers 1890, vers la recherche sur la mesure de l'intelligence. 
En 1895, il propose une série de mesures à effectuer en psychologie individuelle. (37) 

A partir de 1895, la statistique générale de France, va connaitre une période 
dynamique et créatrice, sous la responsabilité de l’ingénieur, Lucien March. (38) 

Dans le domaine des accidents de travail, un projet gouvernemental du 28 Juin 
1890, fondé sur le risque professionnel et complété par l'assurance obligatoire et la 
réparation forfaitaire, sera voté par la Chambre en 1893.  

D'autres congrès internationaux sur les accidents de travail et les assurances 
sociales  seront tenus à Bernes en 1892, à Milan en 1894, à Bruxelles en 1897 et à 
Düsseldorf en 1902, affineront la théorie du risque professionnel et son indemnisation. 

C'est une nouvelle représentation des causes des accidents du travail qui se met en 
place. L'accident n'est plus imputable à une faute mais il est la conséquence d'un risque, 
celui qui est inhérent à l'activité industrielle. 

L’accident est défini par des caractéristiques objectives : machine, outil, matières 
premières. 

 C'est cette conception objectiviste de l'accident du travail que l'on retrouve aussi 
bien dans la production des premières statistiques que dans la mise en place des 
premiers contrôles de fiabilité des machines et des systèmes de protection mécanique. 

Cette définition objective de l'accident de travail permettra la mise en place d’un 
corps d'agents spécialisés dans la prise en charge des victimes (création des 
compagnies d'assurance) mais aussi dans le contrôle et l’élaboration des règles de 
sécurité création des associations par des  industriels pour le contrôle et la protection 
matérielle  (39) et l’organisation d’un corps d’inspecteurs de travail chargé de la 
conception et l’application des règles en matière d’hygiène et de sécurité. (40) 

C'est aussi par un même mouvement que la statistique, la grande entreprise, le 
grand centre urbain, l'assurance et la production de masse, se développent  
indissociablement à la fin du 19eme siècle. 

Les Etats industrialisés se sont orientés  vers un second type de garantie sociale et 
ils ont découvert les formes modernes de réparation des risques sociaux : l’ assurance 
comme technique pour la couverture de risques  (41).  

C'était donc le "risque professionnel", le danger latent que provoque le 
machinisme, qui était pris en considération.  
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La loi qui allait être votée le 9 avril 1898, définit le "risque professionnel" dans 
l’article premier. 

« Les accidents survenus par le fait du travail ou à l'occasion du travail, aux ouvriers 
et employés occupés dans l’industrie du bâtiment, les usines, manufactures, les 
chantiers , les entreprises de transport par terre ou par eau, de chargement et 
déchargement, les magasins publics, mines , carrières et , en outre dans toute 
exploitation ou partie d’exploitation dans lesquelles sont fabriquées ou mises en œuvre 
des matières explosives ou dans lesquelles il est fait usage d’une machine mue par une 
force autre que celle de l’homme ou des animaux, donnent droit au profit de la victime 
à une indemnité à la charge de l’entreprise. » 

Conclusion 

La définition juridique de l'accident du travail  (accident par le fait ou à l’occasion 
du travail) par la loi de 1898 va consacrera la notion de responsabilité objective au nom 
du risque inhérent aux conditions matérielles du travail industriel (machines, outils, 
matières premières, etc.). Elle opère une distinction entre l’accident de droit commun et 
l’accident du travail. C’est une nouvelle représentation des accidents et de leurs causes. 
En établissant les causes des accidents, cette définition juridique définit en même temps 
les responsabilités. Le vrai responsable, c’est″ le travail″. Cette représentation va se 
développera et s’imposera à travers le système de prévention mais aussi au niveau de la 
réparation. 
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travail, le chômage, la réglementation du travail, l'hygiène du travail etc.  
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la loi du 17 mars 1898, en Suède par la loi du 21février 1898, en Suisse par la loi du 5 octobre 
1899, en Hollande par la loi du 2 janvier 1901 (Dr. Zacher, « L'assurance ouvrière en Europe », 
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La jeunesse algérienne entre la volonté d’intégration  

et l’emploi informel 
 
Résumé 

 Cette contribution pose la problématique de la jeunesse en 
Algérie, dans son aspect économique. Cette équation jeunesse                                                                                                                 
qui par ailleurs n’est pas exclusive à l’Algérie est problématique 
en ce sens que celle-ci ne s’est jamais affirmée comme acteur 
social déterminant et donc intégré dans la société (d’où ce 
sentiment de mal vie et d’injustice).                                                                                                                             
 Cet état de fait à généré des conduites spécifiques chez les 
jeunes algériens, le travail informel, notamment. Cette 
contribution met l’accent aussi sur les différentes ébauches de 
politique d’insertion des jeunes qui n’ont pas eu les effets 
escomptés .                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 
 

Introduction 

Ces dernières années, des phénomènes 

sociaux nouveaux, souvent associés à des 
conduites à risques (Coslin 2003) suicide, 
émigration clandestine, consommation de 
drogues, emploi informel et violence etc., ont 
fait une intrusion dramatique dans la société 
algérienne.                                                                                                            
Ce fait est à considérer sans conteste comme un 
échec d’intégration et par la même de 
socialisation.  
La question de l’intégration est centrale à toute 
société car au sens sociologique, elle est la  
finalité de toute action de socialisation ; elle 
n’est pas spécifique aux étrangers.                                                                          
Le problème des étrangers est spécifique à 
chaque nation (au sens juridique du terme), car 
c’est au sein de la nation que s’effectue 
l’intégration. ; Cette question des étrangers ne 
diffère en fait pas de celle de groupes 
autochtones ou de catégories sociales précises, 
les  jeunes, les chômeurs….     

  
  
  
  

  ملخص
إشكالیة التكفل بالشباب في  یعرض المقال

ھو عدم إثبات  ومما زاد في حدتھا الجزائر.
في  ومندمج وجوده كعنصر فاعل الشباب

المجتمع الجزائري على المستویین السیاسي 
أفضت نتائج ھذا الواقع إلى   والاقتصادي.

وأھمھا تداعیات سلوكیة سلبیة لدى الشباب 
            .شرعىالالعمل غیر 

ا ھذه المساھمة المحاولات وتعرض أیض 
الرسمیة لوضع أسس سیاسة وطنیة للتكفل 
بالشباب حیث لم تتمكن ھذه المحاولات من 

لانعدام خطة نتائج إیجابیة  الحصول على
حیث أنھا اختصرت على  طویلة المدى، 

                                                                       لظرفیة.لحلول اا
وتخل���ص ھ���ذه المس���اھمة إل���ى أن ھ���ذا 
الأمر ھو مرتبط بواق�ع المجتم�ع كك�ل حی�ث 

                                                                                                             .سیاسة إدماجیة فاعلةأننا نلاحظ غیاب 
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      La notion d’intégration sociale a trouvé toute sa signification avec les travaux 
de Durkheim. L’intégration désigne un phénomène social et non exclusivement 
culturel. C’est un processus et non un état. Cela signifie qu’il y a évolution, mouvement 
et transformation.                                                                                                                    

Ce processus n’est pas linéaire mais suit un rythme et une trajectoire discontinus. 

D’autre part, ce n’est pas l’individu seul qui décide de son intégration, mais c’est la 
société dans laquelle il vit qui décide ou non de l’intégrer. L’intégration est avant tout 
un phénomène social qui s’exerce dans un cadre particulier.  

Tout l’effort de réflexion de Durkheim réside dans le fait qu’il ne veut rien 
emprunter aux théories biologiques. Il veut montrer que les réalités sociales sont 
construites socialement. Son effort consiste dans une explication sociale de la société. 
(Karsenti, 2006) 

L’intégration est un processus qui varie selon les sociétés. Aucun individu, ni 
aucun  groupe n’est intégré en soi ; mais un déficit d’intégration conduit parfois un ou 
tous les membres de ce groupe à adopter ce que l’on appelle des conduites à risque  
telles la violence ou l’émigration clandestine ou le suicide.                                                                   
C’est en étudiant la question de l’intégration que Durkheim s’est penché sur le suicide. 

Etymologiquement, le mot intégration vient du verbe intégrer qui signifie rendre 
complet, achever. Au cours du XXème siècle, il prend le sens complémentaire de faire 
entrer dans un ensemble en tant que partie intégrante.                                                                       
Le terme d’intégration possède trois sens : 

 En philosophie : établissement d’une interdépendance plus étroite entre les 
parties d’un être vivant ou les membres d’une société ; incorporation de nouveaux 
éléments à un système. 

 En économie : action d’adjoindre à l’activité propre d’une entreprise ou d’une  
économie nationale les activités qui s’y rattachent dans le cycle de la fabrication des 
produits. 

 En sociologie, l’intégration désigne la situation d'un individu ou d'un groupe 
qui est en interaction avec les autres groupes ou individus (sociabilité), qui partage les 
valeurs et les normes de la société à laquelle il appartient.                                                                                                         
L’intégration constitue un des concepts centraux de la sociologie de Durkheim.                                                     
Dans le domaine des relations interethniques, l’intégration est devenue un enjeu 
politique en Europe depuis les années 1980, par le fait notamment de la crise 
économique et ses conséquences sociales.  Les sociologues lui ont alors préféré le 
terme d’insertion.  Les deux termes ne sont cependant pas équivalents car il peut y 
avoir insertion sans qu’il y ait intégration.  Le concept d’intégration renvoie à quelque 
chose de complet, d’achevé. L’insertion n’est qu’un ajout, sans qu’il y ait 
automatiquement achèvement d’un processus.                                                                                                                         
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Défini comme un problème psychologique (J.Piaget), il est devenu depuis les 
années 70 un objet d'enquêtes sociologiques multiples qui traitent des actions 
d’insertion sociale et professionnelle.  

Selon Paugam(1996) ;                                                                                                             
-  -L'insertion sociale serait définie en référence à l'autonomie de fonctionnement de 
l'individu, à ses relations familiales et sa sociabilité dans son milieu.                                                                                   
- L’insertion professionnelle caractériserait les démarches de l'individu pour préparer 
son entrée dans la vie active ou pour retrouver une place sur le marché de l’emploi.                                                            
On comprend donc que l'insertion aurait un double objectif :                                          
Permettre à l'individu de se construire,                                                                                 
Construire un lien avec la société qui l'entoure, avoir un rôle au sein de cette société.                                                                                                                
-L'insertion sociale et l'insertion professionnelle pourraient représenter ce que l'on 
appelle : une  insertion sociale globale  car en plus de la question de l'emploi se posent 
les problématiques de l'accès au logement, à la santé, à l'alimentation, à la citoyenneté, 
à l'autonomie sous toutes ses formes, à la formation...etc. l'insertion sociale globale 
désigne alors un ensemble d'actions d'accompagnement personnalisé visant un effet 
global d'interventions croisées (emploi, soins, logement, culture, éducation). 

Les jeunes sont les premiers concernés (mais pas les seuls) par ce processus 
d'insertion. 

C'est donc à ce niveau que la question de la distinction entre insertion et intégration 
se pose.   

A propos de la question sociale, on a tendance aujourd'hui à substituer la 
problématique en terme d'insertion à celle en terme d'intégration.(On utilise souvent en 
Algérie le terme intégration pour désigner des opérations visant  l’ insertion des jeunes 
ou les personnes en situation de chômage ou les détenus par exemple ). 

Quel sens révèle cette évolution? Elle révèle une crise du lien social (entendu ici 
dans sa dimension économique.).                                                                                              
En effet, l'insertion signifie capacité à s'adapter aux emplois offerts.                                        
On dit d'un individu qu'il est difficilement insérable lorsqu'il lui est impossible de 
trouver un emploi. Etant entendu que le concept d'intégration implique le lien social qui 
existe entre les individus, remplacer intégration par insertion, c'est :                                                                                             
D’une part réduire le lien social à sa dimension économique, au rôle du travail.                                                                                                                           
Et d'autre part, c'est s'entêter à penser que les individus doivent s'adapter à la société 
salariale sous peine d'en être exclus (En se contentant des emplois précaires à 
l’exemples des contrats d’insertion processionnelle pour les chômeurs diplômés et les 
autres dispositifs destinés a la résorption du chômage en Algérie qui ne constituent 
surement pas des éléments d’intégration pérennes  )                                                                                                                              
Évidemment, on ignore ainsi les autres formes d'intégrations, les autres facteurs du lien 
social (1). C’est dans ce contexte de la littérature sociologique et de la réalité de la 
société algérienne de nos jours que nous inscrivons ce phénomène de l’emploi 
informel.    

    Le terme d'économie informelle, qui désigne pour les uns une manière d'arrondir 
les fins de mois ou d'éviter le fisc, est dans sa réalité une solution de survie pour les 
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autres.    Inventé en 1972 par les institutions, en particulier la Banque Mondiale et le 
BIT (Bureau international du travail), il désigne les activités d'utilité économique et 
sociale qui se développent en dehors des structures institutionnelles classiques que sont 
les entreprises ou les administrations par exemple. 

  Ainsi, toute activité de production, licite ou illicite, qui ne rentre pas dans les 
tableaux statistiques de la comptabilité nationale, en l'occurrence le PIB (Produit 
intérieur brut), fait partie de l'économie informelle.  

  De plus, qu'elle soit permise par la loi ou interdite par cette dernière ou par la 
morale, l'économie souterraine a touché et touche encore toutes les civilisations, aussi 
bien à travers le temps que dans l'espace. Ainsi, du troc de nos ancêtres au commerce 
de rue actuel, il n'y a qu'un pas. Toutefois, l’économie informelle (2)  regroupe toutes 
sortes d'activités diverses et variées, telles que le trafic de drogue, le proxénétisme ou 
l'emploi non déclaré dans de grandes firmes internationales.     

   En effet, du pourboire que l’on donne aux gardiens de parking improvisés, à la 
corruption, au travail au noir des transports clandestins ou de la petite escroquerie 
financière au grand banditisme, qu'elle soit licite ou non, l'économie parallèle est 
présente partout en Algérie, à un degré ou à un autre, y compris dans les plus grandes 
firmes qui ne déclarent pas leurs employés comme le reconnaissent les officiels du 
secteur du travail.                                             

  L'existence d'un secteur dit informel dans l'économie est connue de tous, de même 
que son importance quant au nombre de travailleurs et de familles qui en vivent.                                                             
Ce phénomène, alternative vitale pour des catégories d’âges diverses, des femmes au 
foyer, des adultes ayant perdu leur emploi, et même des enfants, est cependant 
caractéristique de la population juvénile, qui arrive sur le marché de l’emploi.                                                       
Ceux qui tentent de comprendre pourquoi l'informel existe se disputent, depuis 
longtemps, les explications variant en fonction des approches.                                                     
Ainsi, les analystes inspirés par les théories de la modernisation voient dans l'informel 
une stratégie de survie pour ceux qui ne sont pas encore inscrits dans les circuits 
formels.           

 Pour ce courant, en effet, les pays en développement doivent s'inspirer du modèle 
occidental, voie unique à suivre par tous.  Même si ces analystes s'émerveillent devant 
la capacité d'invention des populations qui doivent se débrouiller pour survivre, ils 
considèrent que l'idéal est d'arriver à formaliser toute l'économie : contrat, respect des 
lois, présence dans les statistiques, voire organisation syndicale classique.  

Par contre, ceux qui s'inspirent du respect des valeurs culturelles soulignent que 
l'économie informelle est une économie solidaire, issue des traditions communautaires, 
et qui incarne une forme de résistance à l'uniformisation des relations de travail selon le 
modèle industriel occidental. Ils argumentent, notamment, leur théorie par le fait que 
l'objectif est de créer des emplois et que ceux-ci sont souvent attribués à des parents, 
des proches...elle a une fonction de soupape de sécurité des économies normalisées et 
de gage de flexibilité des sociétés.  A titre d’exemple, nous invoquerons  l’emploi 
familial (3) qui se développe chez nous et qui consiste à confier les tâches de 
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distribution aux enfants et celles de transformation des achats alimentaires en biens de 
consommation  aux parents tels les produits  artisanaux.  

  Ils valorisent, dès lors, positivement ce type d'activités, qui devraient être 
sauvegardées.  En effet, un ministre en charge de l’économie a reconnu récemment que 
ce laisser-faire est utile pour préserver la paix sociale, l’Etat étant incapable de fournir 
du travail à tous. Dans cet esprit, les manques à gagner fiscaux sont considérés par 
l’Etat comme des transferts sociaux de fait (4) !  

Enfin, un troisième courant présente le secteur informel comme conséquence de 
l’évolution du système économique qui laisse sur la marge les plus faibles et les moins 
qualifiés. (Perversions de l'économie moderne).    

   En Algérie, le travail informel est de grande ampleur. Il peut être considéré 
comme un palliatif ou même une solution à la chute de l'emploi et du chômage dans le 
secteur formel, surtout depuis la fin des années 90 (politique d’assainissement de 
l’économie adoptée lors de la réunion du gouvernement du 4 décembre 1996, qui a vu 
des licenciements en masse de travailleurs du secteur économique, et l’instauration du 
départ à la retraite sans conditions d’âge en 1997). Il s’est imposé, dès lors, comme une 
alternative viable en termes de revenus. Durant ces années, le travail informel était 
considéré comme une menace et un danger pour l'économie nationale. Il était perçu 
comme un fléau social par les tenants de l’orthodoxie commerciale et économique, 
d’autant plus que son éradication était une contrainte pour le gouvernement, imposée 
par le FMI et la Banque mondiale, principaux bailleurs de l'Algérie à l’époque.                                                            
A ce sujet, nous avons  assisté aux campagnes d’éradication du commerce informel 
menées par les autorités durant les années 90, dans le cadre "de la moralisation de la vie 
sociale". Depuis, la crise sécuritaire et, récemment, économique sont passées par là ! 

  Actuellement, le travail informel s’est imposé comme un secteur contribuant à la 
richesse nationale. Dans un contexte de crise et dans une conjoncture économique 
difficile pour l’économie nationale malgré l’embellie financière des années 2000 et les 
différents plans de relance de l’économie, ce phénomène continue de constituer donc 
un substitut ou un complément, c’est selon, à l'emploi formel.                                                                                                     
L'emploi dans le secteur informel a connu une évolution remarquable. Ce qui le 
spécifie, c'est une dynamique d'expansion, de saturation, de prolifération et la mise au 
travail de catégories vulnérables. Les politiques publiques tentent par des actions 
spécifiques de domestiquer ce phénomène, notamment par la distribution de locaux aux 
commerçants non inscrits, la facilitation de l’obtention des microcrédits ou par la 
création de petites entreprises (Anseg, Angem...).  

Cependant, dans l’objectif d’une intégration sociale réussie, les dispositifs existants, 
étant plus destinés à l’insertion, l’Etat est interpellé à l’effet de maîtriser ce phénomène 
de l’emploi informel. En complément des dispositifs d’insertion professionnelle que 
l’Etat développe en direction des jeunes, il nous semble productif d’instituer un 
dispositif réglementaire afin d’intégrer l’emploi informel dans la sphère économique.                                                      
Ceci revêt à notre sens une importance capitale pour deux raisons essentielles au 
moins :  
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1- à l’échelle de la collectivité 

La maîtrise du phénomène, par la conception d’un cadre réglementaire approprié, 
permet à l’Etat de l’intégrer dans la sphère économique nationale, pour une meilleure 
lisibilité des indicateurs économiques (taux de chômage effectif, PIB, etc.) Pour ce 
faire, des mesures d’accompagnement devront êtres mises en place :  
- sur le plan fiscal, l’allégement ou l’exonération par exemple ;  
- sur le plan social, le droit à la protection sociale, à la retraite, au logement pour les 
célibataires par exemple ;  
- sur le plan juridique et de la protection sanitaire, statut fixant les droits et obligations, 
réhabilitation du commerce ambulant, réglementation des espaces, contrôle de 
conformité, de l'hygiène...  

2- A l’échelle de l’individu 

L’insertion de l’individu qui s’adonne à la pratique du commerce informel (pouvant 
donc être illicite ou dangereux), dans un cadre reconnu par la collectivité, participe, à 
notre sens, au sentiment d’appartenance à cette dernière et par là à son intégration 
sociale.                     

Cette reconnaissance sécurisante est déterminante dans la cohésion sociale (A 
travers le renforcement du lien social), dans la mesure où l’individu acquiert ainsi un 
statut social. Celui-ci se manifeste à travers les droits de l’individu (droit au logement, 
droit à la sécurité sociale, droit à la retraite...). Il se manifeste aussi à travers ses devoirs 
(cotisations par l’affiliation aux différentes caisses, sécurité quant à son avenir, ce qui 
lui permet de faire des projets d’installation matrimoniale ou résidentielle…). 

 

 Notes 
1°-Lien social : désigne en sociologie l'ensemble des relations qui unissent des individus faisant 
partie d'un même groupe social et/ou qui établissent des règles sociales entre individus ou 
groupes sociaux différents .Dans ce sens l'exclusion sociale, peut se comprendre d'abord comme 
la rupture du lien social.                                                                                                                                                           
2°- L'économie souterraine ou clandestine regroupe trois formes d'activités très différentes : 

 l'économie souterraine générée par le travail au noir ; 

 l'économie générée par les délits économiques ; 

 l'économie générée par les activités criminelles ou délictuelles et leur recel; 
L'économie informelle se définit par rapport à l'économie officielle et moderne qui assure 
aujourd'hui, dans les pays économiquement développés, l'essentiel de la production des biens et 
des services. L'expression « secteur informel » ou « secteur non structuré » vient du Bureau 
international du travail. 
  3°- L'économie familiale et domestique  
L'économie familiale était autrefois la composante la plus importante de l'économie et assurait 
l'essentiel des activités de production. Son déclin relatif est dû au développement de l'économie 
de marché, au développement de l'économie sociale qu'il a fallu financer - assurance maladie, 
retraites, chômage, services sociaux - et à la nécessité pour les économies modernes de contrôler 
les flux économiques. 
Les principaux travaux réalisés dans le cadre de l'économie familiale sont : 

 la transformation des achats alimentaires en biens de consommation (fabrications 
traditionnelles) ; 
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 les activités de service, telles : les travaux de couture, bricolage et petites réparations ; 

 les activités de service à la personne : garde des enfants, ménage.                                    
Selon une étude de l'INSEE (organisme français d’études économiques), s'il fallait valoriser au 
prix de marché cette économie familiale, elle représenterait au moins une somme égale au deux-
tiers du PIB. De plus, favorisée par le haut niveau de chômage, et le temps libre, cette économie 
semble en pleine expansion d’où les tentatives de son encadrement par l’état. En France celle-ci 
peut être saisie à travers le statut de l’auto-entrepreneur. En Algérie elle concernerait le dispositif 
d’aide à la femme au foyer par exemple. 
4°- Transferts sociaux : 
 Les transferts sociaux en nature correspondent aux biens et services individuels fournis aux 
ménages, que ces biens et services aient été achetés sur le marché par les administrations 
publiques, ou qu'ils aient été produits par elles (production non marchande).Ils comprennent 
donc à la fois : 
- les prestations sociales en nature qui relèvent du champ de la protection sociale, c'est-à-dire les 
biens et services fournis directement par les administrations publiques (logement social par 
exemple) et ceux que les ménages bénéficiaires achètent eux-mêmes et se font ensuite 
rembourser (médicaments, soins médicaux) ; 
- et les transferts de biens et services individuels non marchands, en particulier l'éducation et la 
santé. 
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De quelques  aspects de la reforme de l’ordonnance du 20 Août 

2001 sur le développement de l’investissement 
 
 

Résumé 

La  législation algérienne de l’investissement, représentée par 
l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 portant développement de 
l’investissement fait continuellement l’objet d’amendements, 
aux fins de l’adapter aux exigences nouvelles des politiques 
publiques en matière d’encadrement des investissements. Parmi 
ces amendements, la réforme initiée par l’ordonnance n°06- 08 
du 15 juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance du 20 
août 2001, s’inscrit dans cette démarche en apportant des 
corrections techniques au dispositif institutionnel en charge de 
l’investissement. 
 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 
Introduction 

Le réaménagement opéré par l’ordonnance 

n°06-08 du 15 juillet 2006 modifiant et 
complétant l’ordonnance n°01-03 du 20 août 
2001 relative au développement de 
l’investissement a eu pour objet, selon la thèse 
officielle, de rapprocher le processus d’octroi 
des avantages d’un système déclaratif afin d’en 
assurer la transparence. De même, il devait 
permettre l’institution  d’un système simplifié 
d’éligibilité aux avantages et sa réadaptation 
aux attentes exprimées. Enfin, il se devait de 
réorienter les activités de l’agence chargée du 
développement de l’investissement, l’A.N.D.I 
en l’espèce. 

 De plus, les corrections apportées par 
l’ordonnance de 2006 devaient donner une 
cohérence à l’architecture institutionnelle    
mise en place en matière de facilitation de 
l'investissement, en définissant un niveau 
stratégique, représenté par le conseil      
national des investissements (C.N.I), un  niveau  
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d’élaboration des politiques et de suivi de leur mise en œuvre, représenté par le 
ministère chargé de la promotion des investissements et enfin, un niveau d’exécution 
dévolu à l’agence nationale de développement des investissements. Dans son économie 
générale, la réforme de 2006 est perçue comme étant strictement technique. 

Concrètement, quelles sont les incidences de cette réforme sur le dispositif   relatif à 
l’investissement ? 

1. De l'automaticité  du bénéfice des avantages et des activités éligibles aux 
avantages 

Dans ce registre, la réforme de l’article 3 de l’ordonnance du 20 août 2001 a opéré 
une  double modification. La première est relative à la question de l’automaticité du 
bénéfice des avantages, alors que la seconde concerne l’exclusion expresse d’un certain 
nombre d’activités, biens ou services de ces mêmes avantages. 

1.1- Automaticité ou non automaticité des avantages 

Sur la question de l’automaticité de l’accès aux avantages fiscaux et parafiscaux 
consentis  par l’ordonnance de 2001, les changements introduits par la réforme de 2006 
ont, à l’évidence, permis le retour à la situation  antérieure à l’ordonnance de 2001, 
c'est-à-dire celle du décret législatif  n°93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion 
de l’investissement. (1)  

Pour rappel, l’article 6 du décret législatif de 1993 prévoyait que les 
investissements déclarés pouvaient bénéficier des avantages des différents régimes 
organisés par le décret, à la condition qu’une demande dans ce sens soit introduite 
devant l’agence, l’A.P.S.I en cette période, qui sous réserve de l’élément justificatif, 
accédait à la demande d’avantages de l’investisseur. De ces éléments, il est loisible de 
constater l’existence d’une règle d’automaticité entre la demande introduite sur la base 
d’un élément justificatif et l’octroi des avantages demandés. 

L’innovation portée par l’article 3 de l’ordonnance 01-03 relative au développement 
de l’investissement, a consisté en l’abrogation de cette règle d’automaticité pour le 
bénéfice des avantages du régime général et ce, même en cas de demande expressément 
formulée. L’octroi des avantages ressortissait de l’appréciation discrétionnaire du 
conseil national de l’investissement (C.N.I) qui fixe les conditions d’accès à ces 
avantages en subordonnant leur octroi à des objectifs de politique industrielle et 
d’aménagement du territoire.  

La modification de l’article 3 opérée par l’ordonnance de 2006 rétablit, à notre sens, 
la règle de l’automaticité. Cette affirmation nous est suggérée par la sémantique de 
cette disposition.  

«  Les investissements visés aux articles 1 et 2 ci-dessus, à l’exception de ceux visés 
à l’alinéa 2 du présent article,  bénéficient des avantages de la présente ordonnance… » 
L’utilisation de la forme affirmative utilisée dans cette disposition nous semble être un 
gage de retour à la règle d’automaticité. De plus, les exceptions prévues par l’article 3, 
c'est-à-dire les activités, biens et services que déterminera ultérieurement le règlement, 
sont expressément exclus du bénéfice de ces avantages. 
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1.2 - Des activités exclues des avantages 

Sur la question de la compétence en matière d’appréciation  des activités éligibles 
au bénéfice des avantages, la modification de l’article 3 opéré par l’ordonnance de 
2006 nous semble procéder d’une volonté de rendre transparente la procédure en 
limitant la compétence du conseil national de l’investissement (C.N.I) par le fait que la 
liste de ces activités, biens et services fait désormais l’objet d’une énumération  
restrictive certes, mais pouvant faire l’objet d’évolutions ultérieures. Elle rend, de ce 
fait,  cette compétence du (C.N.I) liée par la loi, et non plus discrétionnaire, comme elle 
l’était auparavant. D’autre part, la délimitation des activités, biens et services exclus du 
bénéfice des avantages fiscaux et parafiscaux prévus par le code des investissements et 
leur publication  par voie de règlement (2), facilite à notre sens le travail des organes en 
charge de l’investissement, en leur évitant de s’encombrer de dossiers de demandes 
d’avantages non éligibles à ce régime et, en même temps, donnerait une certaine forme 
de clarté et donc d’équité aux décisions rendues par ces organes. Ainsi et pour 
l'exemple, l’activité de meunerie au titre des activités de production industrielle et 
quasiment toutes les activités relevant du chapitre artisanat et métiers sont 
expressément visées par l’exclusion des bénéfices prévus par l’ordonnance du 20 août 
2001 relative au développement de l’investissement. 

2. De la tutelle exercée sur l'agence nationale de développement de 
l'investissement et de ses prérogatives 

2.1- Sur la tutelle 

L’article 4 de l’ordonnance n°06-08 du 15 juillet 2006 modifiant et  complétant  
l’article 6 de l’ordonnance du 20 août 2001 relative au développement de 
l’investissement  a opéré un changement substantiel  en matière de tutelle exercée sur 
l’agence nationale de développement des investissements (AN.D.I). Alors que 
l’article 6,  dans sa rédaction initiale, la plaçait sous la tutelle du chef du gouvernement, 
le nouvel amendement dispose simplement qu’ « il est créé une agence… », sans autre 
précision concernant l’autorité de rattachement de cette agence. D'un autre coté, nous 
relevons que le décret présidentiel n°06-186 du 31 mai 2006 modifiant le décret  
exécutif n°01-282 du 24 septembre 2001 portant attributions, organisation et 
fonctionnement de l'A.N.D.I. (3), créait, auprès du chef du gouvernement, une 
agence… Pus loin, l'alinéa 2 de l'article 1 modifié disposait que « Le suivi opérationnel 
de l'ensemble des activités de l'agence est exercé par le ministre chargé des 
investissements…. »  Une véritable confusion a caractérisé la question du rattachement 
de l'agence.   Cependant, cette question  a été tranchée ultérieurement par le décret 
n°06-356 du 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de 
l’agence nationale de développement de l’investissement (4). L’alinéa 2 de cette 
disposition  la place directement sous la tutelle du ministre chargé de la promotion des 
investissements en disposant : «  L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé 
de la promotion des investissements. ».  En parallèle, un recentrage des missions et 
attributions de l’agence a été entrepris, afin de refléter le rôle qui lui est attribué dans le 
nouveau cadre d’organisation du soutien aux investissements, en donnant cependant la 
prééminence au conseil national de l'investissement, en tant qu'organe stratégique dans 
le dispositif organisationnel. 
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2. 2 - Sur les prérogatives de l'agence 

  En plus des prérogatives classiques attribuées à toute agence de promotion des 
investissements, à l'image du suivi, de l'accompagnement et de l'assistance aux 
investisseurs, l'A.N.D.I a été rendue dépositaire de prérogatives assez élargies en 
matière d'octroi d'avantages dans les deux régimes prévus par le code d'investissement, 
en l'occurrence l'ordonnance de 2001, modifiée et complétée.  

Ces prérogatives auraient été réduites au profit du conseil national de 
l'investissement par l'instruction émanant du premier ministre en date du 20 décembre 
2008 (5), à l'endroit des ministres et responsables du secteur économique public,  selon 
laquelle le premier rôle dans l'octroi des avantages reviendrait au C.N.I plutôt qu'à 
l'agence. Cette instruction stipulerait « Tous les projets d'investissements étrangers 
directs ou en partenariat avec des nationaux présentés à l'A.N.D.I pour le bénéfice des 
avantages du régime général, doivent être soumis au C.N.I quel que soit le montant de 
l'investissement en question. » Pour les investissements initiés par les nationaux seuls, 
l'agence est habilitée à traiter les dossiers dont le montant ne dépasse pas les 500 
millions de dinars. Au-delà de ce seuil, « toute décision d'octroi d'avantage du régime 
général pour un projet d'investissement initié par des nationaux seuls et dont le montant 
est supérieur à 500 millions de dinars, relève de la décision exclusive du C.N.I sur 
proposition de l'A.N.D.I. »  D’un point de vue juridique, cette instruction pose 
problème quant à son statut : elle nécessiterait à tout le moins d'être relayée par des 
textes de nature législative ou réglementaire afin de lever un certain nombre 
d'équivoques.  

3. Du régime des avantages 

L’article 8 de l’ordonnance n° 06-08 du 15 juillet 2006 modifiant et complétant 
l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement, 
procède à une réforme du régime des avantages sur le double plan de la procédure et du 
fond. 

3. 1 - Les changements de forme 

Sur le plan de la procédure, l’amendement opéré en 2006 a consisté à séparer les 
avantages de réalisation des avantages d’exploitation. De plus, l'ajout de l’expression 
"à la diligence de l’investisseur", pour ce qui concerne le bénéfice des avantages liés à 
la période d’exploitation, devait laisser le soin à ce dernier de demander – ou non –les 
avantages concernant cette phase par une procédure particulière, dans une demande 
d’avantages séparée. Les articles 16 et 17 du décret exécutif n° 08-98 du 24 mars 2008 
relatif à la forme et aux modalités de la déclaration d’investissement, de la demande et 
de la décision d’octroi d’avantages (6), précisent, d’une part, que la demande 
d’avantages est la formalité par laquelle l’investisseur sollicite ces derniers dans le 
régime qu’il souhaite, et, d’autre part, que cette demande doit être exprimée séparément 
en vue de l’obtention des avantages de la phase de réalisation et ceux de la phase 
d’exploitation. En cas de réponse favorable, cette demande devait donner lieu à 
l’établissement d’une décision exclusivement consacrée à cette catégorie d’avantages. 
Cependant, la pratique du dispositif de gestion des demandes d’avantages consistant à 
séparer les avantages de réalisation des avantages d’exploitation a abouti, en fin de 
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compte, au gel pur et simple de ces derniers (avantages d’exploitation), sous le prétexte 
que cette procédure devait être précisée par un texte de nature réglementaire, alors que 
la loi elle-même  (ordonnance de 2006) ne renvoyait pas expressément l’application de 
la disposition relative aux avantages d’exploitation au règlement. Cette lacune a été 
partiellement  comblée une première fois, par l’article 30 de  l’arrêté interministériel 
cité plus haut, qui  renvoyait lui-même à un autre arrêté devant  être pris conjointement 
par le ministre des finances et celui en charge de l’investissement. Une deuxième fois, 
elle a été définitivement levée par l’arrêté interministériel du 25 juin 2008 relatif au 
constat d’entrée en exploitation des investissements déclarés dans le cadre de 
l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de 
l’investissement (7), qui a eu pour objet de définir et de fixer les modalités 
d’établissement, par les services fiscaux, du constat d’entrée en exploitation établi en 
vue du bénéfice des avantages d’exploitation.  

Une instruction ministérielle émanant du ministre de l’industrie et de la promotion 
des investissements, en date du 10 février 2009 (8), prise en application de tous les 
textes cités plus haut, a rétabli  le bénéfice des avantages d’exploitation au profit des 
investisseurs. L’instruction en question  définit les modalités d’introduction de la 
demande d’avantages d’exploitation, son traitement ainsi que la consistance du dossier 
l’accompagnant. Elle est introduite par les investisseurs titulaires d’un constat d’entrée 
en exploitation délivré par les services fiscaux, tel que prévu par l’alinéa 2 de l’article 
11 modifié de l’ordonnance portant  développement de l’investissement, de surcroît, 
dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel du 25 juin 2008 relatif au constat 
d’entrée en exploitation des investissements déclarés. L’instruction ministérielle 
précise que la décision d’octroi d’avantage d’exploitation prend effet à compter de la 
date d’entrée en exploitation mentionnée par les services fiscaux, sur le procès verbal 
de constat établi, et ce, en application de l’alinéa 2 de l’article 11 modifié. 

3.2 - Les changements de fond 

Sur le plan du fond, c'est-à-dire sur l’étendue des avantages consentis aussi bien lors 
de la réalisation de l’investissement que  dans la phase d’entrée en exploitation, 
l’amendement opéré en 2006 par l’ordonnance du 15 juillet 2006 nous semble avoir 
élargi, pour les uns, et revu à la baisse, pour les autres, les abattements dont peuvent 
bénéficier les investisseurs. Concernant la phase de réalisation, le cinquième 
paragraphe de l’alinéa 1 de l’article 11 modifié consent une exonération des droits de 
douane pour les biens importés non exclus des avantages, entrant directement  dans la 
réalisation de l’investissement, alors que l’ancienne rédaction de cet article 11 ne 
consentait qu’une application du taux réduit pour l’importation de ces mêmes biens. 
Concernant la phase d’exploitation, la suppression totale du troisième paragraphe de 
l’alinéa 2 qui disposait : « - octroi d’avantages supplémentaires de nature à améliorer 
et/ou à faciliter l’investissement, tels que le report des déficits et les délais 
d’amortissement », réduit à notre sens les avantages consentis.  
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4.  De la convention d'établissement 

4. 1 - Données générales 

L’article 9 de l’ordonnance de 2006 modifie, pour sa part, l’article 12 de 
l’ordonnance 2001 dans ses dispositions relatives au régime de la convention 
d’établissement, en lui ajoutant un article 12 bis et un article 12 ter qui définissent les 
conditions de la négociation des conventions d’établissement, ainsi que la nature des 
avantages pouvant être consentis sous ce régime.  L’article 12 bis précise à cet effet 
que seuls les investissements présentant un intérêt pour l’économie nationale 
peuvent bénéficier d’avantages établis par voie de négociation entre l’investisseur et 
l’agence agissant pour le compte de l’Etat, sous la conduite du ministre chargé de la 
promotion des investissements.  

De son côté, l’article 13 ter délimite de façon assez précise, et c’est certainement là 
que réside la nouveauté introduite par la réforme de 2006 sur cette question, les 
avantages qui seront accordés dans le cadre des conventions d’investissement. Pour 
rappel et sous l’empire de la précédente législation sur l’investissement (9),   ce régime  
découlait de la délégation générale que donne la loi, au gouvernement qui doit 
approuver ces conventions, d’octroyer ce régime d’avantages supplémentaires lorsque 
l’investissement présente un intérêt particulier pour l’économie nationale. De même, 
cette délégation générale ne limitait en aucun cas, le gouvernement dans le choix et 
l’étendue de ces avantages supplémentaires qu’il accordait dans le cadre de ces 
conventions d’investissement. Ces avantages étaient librement négociés par les parties 
contractantes et pouvaient porter  sur des facilitations d’ordre fiscal en dépassant les 
dispositions fiscales de la loi sur la promotion des investissements, comme ils peuvent 
porter sur des avantages extérieurs à la loi, extra-légaux, pour certains, mais non 
illégaux.  On peut également imaginer, que ces conventions d’investissement  peuvent 
accorder des tarifs préférentiels pour l’acquisition de certains produits entrants dans les 
processus de fabrication, à l’image du pétrole, du gaz ou de l’électricité. Ce régime 
dérogatoire  autorise, selon A. Bekhechi (10), « une neutralisation du pouvoir normatif 
de l’Etat et  éventuellement l’assouplissement de certaines contraintes découlant de 
l’application du décret législatif 93-12, par exemple en matière de droit du travail ou du 
droit foncier ». 

Dans le cadre de ce régime dérogatoire de la convention d’établissement, la 
nouveauté introduite par la réforme de 2006 de l’ordonnance du 20 août 2001 relative 
au développement de l’investissement réside essentiellement dans la faculté octroyée 
au conseil national de l’investissement de consentir des avantages supplémentaires 
autres que ceux prévus et détaillés par l’article 12 ter qui remplace l’article 11 de 
l'ordonnance du 20 août 2001. De plus, les investissements présentant un intérêt pour 
l'économie nationale et de ce fait, éligibles à ce régime dérogatoire, devront, d’après 
l'alinéa 2 de l'article 12 bis, être identifiés selon des critères fixés par voie 
règlementaire, après avis conforme du conseil national de l'investissement. Le texte de 
loi renvoie donc au règlement pour la définition future de ces critères. Jusqu'à cette 
date, cette délimitation restrictive  des critères d'identification des investissements 
présentant un intérêt pour l'économie nationale n’a pas, semble-t-il, encore été établie. 
Néanmoins, des indications assez claires nous sont données par l'alinéa 2 de l'article 10 
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de l'ordonnance de 2001 qui a été maintenu dans son intégralité sans faire l'objet de 
modification. L'intérêt particulier pour l'économie nationale peut tenir au montant de 
l'investissement, comme il peut tenir à « l'utilisation de technologies propres 
susceptibles de préserver l'environnement, de protéger les ressources naturelles, 
d'économiser l'énergie et de conduire au développement durable ». L'adoption  future 
de ce texte constituerait, à ne pas en douter, un élément de précision de la doctrine du 
législateur qui donnerait une lisibilité et une objectivité certaines aux décisions d'octroi 
d'avantages exceptionnels qui émaneront de l'agence.  

La pratique des conventions d'établissement touche des secteurs très variés de 
l'investissement dans l'économie nationale. A titre d'exemple, des conventions récentes 
ont été conclues par l'agence et des investisseurs tant nationaux qu'étrangers dans des 
secteurs aussi variés que la production d'ammoniac et d'urée (11), la réhabilitation 
d'une unité de carrosserie industrielle (12),  l'exploitation agricole intégrée (13) et le 
dessalement d'eau de mer (14). 

4.2 - Les avantages du régime de la convention d'établissement 

Le régime dérogatoire de la convention d'établissement  se compose de deux sous 
régimes distincts : le premier est constitué par ce que l'on est tenté de nommer un  sous 
régime de "droit commun" des avantages  puisque ces derniers sont précisés dans leur 
nature, dans leur étendue et dans leur phase , et le second un sous régime "exorbitant", 
en ce qu'il donne toute latitude à l'investisseur  de négocier avec l'agence des avantages 
supplémentaires qui, en dernière instance, seront décidés par le conseil national de 
l'investissement. Ceci ressort du dernier paragraphe de l'article 12 ter qui prévoit cette 
possibilité en sus des avantages prévus dans les alinéas 1 et 2.  

Le législateur algérien a donc repris, pour le régime de la convention 
d'établissement, le diptyque avantages d'exploitation/avantages de réalisation, en usage 
dans les autres régimes, tels, le régime général, le régime dérogatoire des 
investissements dans les zones nécessitant une contribution particulière de l'Etat, en 
laissant le soin au conseil national de l'investissement d'apprécier l'opportunité de 
consentir tout ou partie des avantages que détaille cette fois-ci l'article 12 ter de 
l'ordonnance de 2006, à la différence de la période antérieure où ils ne faisaient pas 
l'objet d'une énumération détaillée, donc restrictive. Dans ce cadre, il est consenti, au 
titre de la phase de réalisation et pour une durée maximale de cinq ans : 

a) une exonération et/ou franchise des droits, taxes, impositions et autres 
prélèvements à caractère fiscal frappant les acquisitions opérées tant par voie 
d’importation que sur le marché local, des biens et services nécessaires à la réalisation 
de l'investissement ; 

b) une exonération des droits d'.enregistrement portant sur les mutations des 
propriétés immobilières affectées à la production ainsi que la publicité légale dont elles 
doivent faire l'objet ; 

c) une exonération des droits d'enregistrement sur les actes constitutifs de sociétés 
et les augmentations de capital ; 

d) une exonération de la taxe foncière sur les  propriétés immobilières affectées à la 
production.   
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Au titre de la phase d'exploitation et pour une durée maximale de dix (10) ans à 
compter du constat d'entrée en exploitation établi par les services fiscaux, à la diligence 
de l'investisseur : 

a) exonération de l'impôt sur le bénéfice des sociétés ; 
b) une exonération de la taxe sur l'activité professionnelle. 
Pour les avantages  demandés dans cette phase d'entrée en exploitation et quand 

bien même ceux-ci concerneraient le régime de la convention d'établissement, il est fait 
obligation à l'investisseur de se conformer aux règles posées par le décret exécutif 
n°08-98 du 24 mars 2008 relatif à la forme et aux modalités de la déclaration 
d’investissement, de la demande et de la décision d’octroi d’avantages, l’arrêté 
interministériel du 25 juin 2008 relatif au constat d’entrée en exploitation des 
investissements déclarés dans le cadre de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 
relative au développement de l’investissement et enfin l'instruction ministérielle 
émanant du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, en date du 
10 février 2009 (15), prise en application de tous les textes cités plus haut. 

Enfin, il est à noter que les avantages accordés dans le cadre aussi bien du régime 
général que du régime dérogatoire et donc de la convention d'établissement, ne peuvent 
être cumulés avec les avantages de même nature prévus par la législation fiscale et ce, 
en vertu de l'alinéa 2 de l'article 17 de l'ordonnance n°06-08 du 15 juillet 2006 
modifiant et complétant l'ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au 
développement de l'investissement. 

5. Du conseil national d'investissement 

L'organe central en matière d'investissement, le conseil national de l'investissement, 
a été l'objet d'une profusion de modifications   dans des textes de nature aussi bien 
législative que réglementaire. Tous ces changements nous semblent être fortuits parce 
que, en fin de compte, ils portaient non sur des éléments substantiels mais plutôt sur 
des questions de forme,  à l'image du changement de dénomination du ministère en 
charge des investissements qui passait allégrement de ministère des participations à 
ministère de promotion des investissements, et qui de ce fait, commandait à chaque 
fois, la modification des dispositions légales où était cité le ministère en question.   

 Le conseil national de l'investissement a été institué par l’article 18 de 
l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement, 
le conseil national de l’investissement (CNI) est placé sous l’autorité du chef du 
gouvernement qui en assure la présidence et ce, en vertu de l’article 2 du décret 
exécutif n° 01-281 du 24 septembre 2001 relatif à sa composition, à son organisation et 
à son fonctionnement. Plus tard, le décret présidentiel n°06-185 du 31 mai 2006 
modifiant le décret exécutif n°01-281 cité plus haut , logeait ce conseil auprès du 
ministre des participations et de la promotion des investissements, mais le plaçait sous 
l'autorité du chef du gouvernement qui en assure la présidence. 

Le décret exécutif n° 06-185 du 31 mai 2006 (16) modifiant le décret exécutif 01-
281 cité plus haut confirme cette démarche puisque l'article 2 modifié dispose : « Créé 
auprès du ministre des participations et de la promotion des investissements, le conseil 
est placé sous l'autorité du chef du gouvernement… » Plus tard, l'ordonnance n°06-08  
du 15 juillet 2006 modifiant et complétant l'ordonnance de 2001 sur le développement 
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de l'investissement, entérine, en son article12 modifiant l'article 18, la solution 
précédemment adoptée. Dans la même logique, le décret exécutif n°06-355 du 9 
octobre 2006 relatif aux attributions, à la composition, à l'organisation et au 
fonctionnement du conseil national de l'investissement (17), réaffirme ce rattachement 
et confirme le statut de maillon stratégique du conseil national de l'investissement dans 
la promotion et le développement de l'investissement.  

Conclusion 

Les réaménagements introduits par l’ordonnance n°06-08 du 15 juillet 2006 
modifiant et complétant l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au 
développement de l’investissement s’insèrent dans une logique d’adaptation du 
dispositif législatif et réglementaire aux exigences de pondération de certaines 
procédures. Ceci  est perçu,  en règle générale, comme un gage de facilitation de l’acte 
d’investissement par les investisseurs. En même temps, ils constituent un levier qui 
permet aux pouvoirs publics de rectifier certaines procédures afin d’assoir  leur rôle en 
matière d’encadrement des investissements.  

Le droit de l’investissement étant par excellence une matière en perpétuelle 
mutation, il n’est pas exclu que les évolutions futures puissent être plus profondes et  
toucher des questions encore plus importantes. 

 

Notes 

 (1) J.O.R.A n° 64 du 10 octobre 1993. 

 (2) Décret exécutif n°07-08 du 11 janvier 2007 fixant la liste des activités, biens et services 
exclus des avantages fixés par l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 relative au développement 
de l’investissement, modifié  et complété par le décret exécutif n°08-329 du 22 octobre 2008. 

 (3) J.O.R.A n36 du 31 mai 2006. 

 (4) J.O.R.A n°64 du 11 octobre 2006. 

 (5)En tant qu’instruction, elle n'a pas fait l'objet de publication. Néanmoins, la presse nationale 
en a reproduit un certain nombre d'extraits.  

 (6) J.O.R.A n°16 DU 26 mars 2008. 

 (7) J.O.R.A n°57 du 5 octobre 2008. P 18. 

 (8) Le texte de l’instruction ministérielle est disponible sur le site web de l’A.N.D.I. 

 (9) Décret législatif du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement et Ordonnance 
01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement. 

 (10) « L’investissement et le droit : Réflexion sur le nouveau code algérien Décret l législatif 93-

12 », Droit et Pratique du Commerce .International (D.P.C.I), 1993, tome 20, n°1, p. 145. 

 (11) Convention conclue le 21 octobre 2008 entre l'A.N.D.I et El Sharika El Djazairia El 
Omania Lil Asmida spa (bahwan/ Sonatrach) à Marsat El Hadjadj, Arzew, Oran. A.N.D.I News, 
Bulletin trimestriel, Février 2009, N° 07. 

 (12) Convention conclue le 22 décembre 2008 entre l'A.N.D.I et la société B.T.K  Tiaret spa. 
A.N.D.I News. Bulletin trimestriel. Février 2009. N° 07. 



Abderezzak  ZOUITEN 

 

 52

 (13) Approbation par le conseil national de l'investissement  du projet de  convention conclue 
par l'A.N.D.I et le groupe alimentaire privé algérien S.I.M pour la réalisation d'une exploitation 
agricole dans la wilaya de Tiaret, A.N.D.I News, Bulletin trimestriel, février 2009, n° 07. 

 (14) Approbation par le conseil national de l'investissement  du projet de  convention de 
partenariat  algéro-français pour la réalisation d'une unité de dessalement d'eau de mer à Souk 
Thlata, wilaya de Tlemcen, A.N.D.I News, Bulletin trimestriel, février 2009, n° 07.  

(15) Voir supra. P. 5 et 6. 

 (16) J.O.R.A n° 36 du 31 mai 2006. 

 (17) J.O.R.A n°64 du 11 octobre 206. 
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Plaidoyer pour une évaluation formative à l’université  

et dans l’entreprise 
 
Résumé 

 Cette contribution s’inscrit dans le cadre de l’élaboration d’une 
thèse de doctorat sur les opinions des évaluateurs algériens (à 
l’université et dans l’entreprise) quant à l’opération d’évaluation. 
A partir d’un état de la question, nous avons entrepris une 
enquête dans laquelle nous avons essayé de tester le 
questionnement suivant : Quelles sont les opinions des 
formateurs-évaluateurs sur l’évaluation en général et sur les 
pratiques d’évaluation à l’université et dans l’entreprise ? La 
réponse repose sur une recherche documentaire pédagogique, 
internationale et nationale, ainsi que sur des entretiens semi-
dirigés, selon  une approche compréhensive, inspirée des travaux 
de J.-C. Kaufmann (1996). 
 

 

 
 
 

 

Introduction 

L’université est confrontée aux mêmes 

bouleversements que vit l’entreprise, même si 
ceux-ci ne sont pas visibles de manière directe 
et immédiate.   
Dans son évaluation de l’enseignement, 
intitulée Les leçons de l’expérience (1995), la 
Banque Mondiale remarque que les pays en 
voie de développement connaissent  les mêmes 
difficultés que les pays développés dans le 
domaine de l’évaluation.  
En Algérie, en l’occurrence, la situation qui 
prévaut en la matière n’est guère réjouissante, 
tant à l’université que dans l’entreprise Dans le 
vocabulaire qui sert à décrire l’état des lieux 
figurent en bonne place les mots de "naufrage" 
et de "sinistre". Peut-on, dès lors, débattre en 
toute sérénité de l’évaluation dans ces deux 
types d’institutions ? 
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نحاول من خلال ھذا المقال الإجابة على 
ھي آراء المكونین المقیمین  التساؤل التالي: ما

التقویم بصفة عامة، وممارساتھم  حول
ات التقویمیة في الجامعة وفي المؤسس

  ؟الأخرى
للإجابة عن ھذا التساؤل قمنا بإعداد 
بروتوكول منھجي یتضمن بحث وثائقي 
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 Il est un paradoxe de l’évaluation qui, de tout temps, a été dénoncé : c’est la 
position, pas toujours confortable, de l’évaluateur, considéré, à juste titre, comme un 
personnage au statut "hybride", mi-praticien  mi-chercheur, oscillant entre recherche et 
action, entre "le devoir d’objectivité et le droit à la subjectivité", selon la boutade de 
J. Cardinet (1998) qui décrit avec rigueur les "vaines splendeurs et vraies misères de 
l’évaluation ". 

1. Le contexte historique de l’évaluation dans l’université algérienne 

Dans le cadre du Projet Tempus Aq-Umed, un débat (28- 29- 30 Avril 2010) sur les 
universités méditerranéennes du Maghreb, et plus particulièrement celles algériennes, a 
donné lieu à un rapport intitulé  Renforcement de l’Assurance Qualité Interne dans les 
universités de la Méditerranée (Algérie, Maroc, Tunisie) : Etats des lieux(2009). Les 
chapitres de ce rapport consacrés à l’évaluation des étudiants indiquent que celle-ci est 
loin de répondre à des critères pensés et élaborés par des spécialistes et des experts de 
la question. 

2.  A propos du contexte historique de l’évaluation de la formation dans 
l’entreprise 

La situation n’est guère différente dans l’entreprise. Comme pour l’université, la 
mondialisation de l’économie a conduit les entreprises à devenir de plus en plus 
performantes dans tous les domaines y compris celui du management dont l’évaluation 
fait partie.  

Selon E.G. Guba et Y.S. Lincoln (« Fourth Generation Evaluation », Newbury 
Parck, Sage, 1989), si on avait à tracer l’évolution de l’évaluation, elle serait comme 
suit : 

Une première génération de l’évaluation (1880 à 1930), s’inscrivant dans un 
contexte où les sciences sociales visaient à être reconnues comme "sciences", et, par 
conséquent, centrée sur la mesure ; 

Une deuxième génération (1930-1960), qui ajoute à la mesure la description, qui 
permet d’associer les résultats au processus qui les génère et de mieux les mettre en 
contexte ; 

Une  troisième génération (1960-1990) où les évaluateurs invitent à se départir 
d’une certaine « objectivité » ;  

Une quatrième génération, enfin, s’inspirant des approches qui conçoivent la 
diversité des réalités vécues par les différents acteurs, et considérant que l’important 
n’est pas dans l’objectivité elle-même, mais dans la possibilité de pouvoir construire, 
de manière consensuelle, avec les parties prenantes, une vision partagée de la réalité. 

  3. A propos du domaine théorique de référence 

A la question de savoir s’il existe une théorie générale de l’évaluation qui permet 
d’évaluer le mieux le travail, dans son acception la plus large possible, il est difficile, 
voire quasi impossible, d’apporter une réponse simple . 

 En effet, le nombre important d’ouvrages et d’articles consacrés à l’heure actuelle 
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au phénomène évaluatif montre bien la nécessité et la pertinence de l’appréhender sous 
des angles divers et variés, c'est-à-dire dans sa complexité. 

Le fondement théorique de l’évaluation a été élaboré en plusieurs phases, dont, 
principalement :                                             

– la période "testing" des années vingt et trente aux Etats-Unis, qui a été vite dépassée, 
après le constat que les tests ne peuvent, à eux seuls, rendre compte de la réalisation 
des objectifs poursuivis ; 

– la période dite "measurement", où, après avoir pris acte de la difficulté de réaliser des 
mesures objectives dans le domaine de la formation, il a fallu envisager d’autres 
instruments, comme l’entretien, l’enquête auprès des élèves, l’observation de la 
dynamique de groupe, les échelles d’attitude, les "check-lists", etc. 

L’idée directrice des efforts ultérieurs était que l’évaluation devait tenir compte de 
la nécessaire adéquation entre les objectifs pédagogiques prédéfinis et les performances 
réalisées par les élèves, dans toutes leurs composantes. 

Aujourd’hui, deux modèles sont en présence : 

– Le premier  modèle est centré sur le contexte de prise de décision et repose sur le 
principe que l’évaluation doit améliorer "not to prove but to improve" le 
fonctionnement du système de formation, le décideur devant opérer des choix 
rigoureux afin de rendre ce système plus efficace ; 

– Le deuxième modèle est basé, quant à lui, sur les besoins des utilisateurs, l’intérêt 
du processus d’évaluation résidant, pour lui, dans le fait que c’est l’évaluation des 
effets de la formation sur les consommateurs qui doit primer.  

4. L’évaluation dans les institutions algériennes (université et entreprise) 

L’enquête entreprise avec les "informateurs-évaluateurs-enseignants universitaires" 
et les "informateurs-responsables de structures en entreprise", a montré un manque 
crucial d’informations sur la pédagogie et sur l’évaluation, ainsi qu’une absence de 
formation pédagogique des évaluateurs des deux bords, qu’elle soit initiale ou 
continue.  

D’autres lacunes, en termes de griefs, sont relevées chez les évaluateurs algériens 
des deux bords : une carence en culture d’évaluation, ainsi qu’une absence de 
standardisation et d’homogénéisation des pratiques pédagogiques. 

Les réponses de nos "informateurs-évaluateurs" ont rejoint aussi les remarques des 
pédagogues observateurs et praticiens, en ce qui concerne l’absence quasi-totale d’une 
ou de théories de l’évaluation, confirmées et assumées, aussi bien à l’université que 
dans l’entreprise. Ils ont déploré l’absence de modèles évaluatifs universels, modèles 
inspirant et guidant tout évaluateur soucieux de mener à bien sa mission de formateur 
et d’évaluateur. 

Les discours des évaluateurs-enseignants ont porté aussi sur l’état de "délabrement 
du système éducatif " en général et de l’université en particulier, sur les flux très 
abondants des étudiants à l’université, l’absence de qualité dans la  formation 
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universitaire, la « fraude généralisée » à l’université… 

La dénonciation de l’introduction du L.M.D. fait partie aussi des critiques les plus 
récurrentes. 

Les évaluateurs en entreprise, quant à eux, dénoncent, à l’unanimité, le piston, et 
l’appréciation des personnes "à la tête du client". 

S’agissant des stratégies envisagées pour remédier à l’état des lieux en matière 
d’évaluation, les évaluateurs universitaires, comme ceux des entreprises, sont 
convaincus qu’il faut concevoir l’évaluation comme un élément de l’autonomie des 
institutions formatrices et comme une priorité qui doit être soutenue par tous et au plus 
haut niveau, avec la constitution de bases de données fiables, qu’il faut l’adapter à la 
diversité des publics et des niveaux.  

Pour l’université, l’on préconise d’instituer un "contrôle qualité", comme dans 
l’entreprise, et de "mieux faire sa place" à une approche par compétences, à l’image de 
celle pratiquée dans l’enseignement primaire et les municipalités.  

L’utilité formative de l’évaluation (c’est-à-dire sur une évaluation ayant des buts 
surtout formatifs) qui  aide les évaluateurs à identifier leurs forces et leurs faiblesses, ne 
fait pas de doute, même si pour un grand nombre d’entre eux, elle n’est pas "praticable" 
et « "applicable" dans les conditions actuelles. 

S’agissant du L.M.D., même si dès les débuts de sa mise en œuvre, des réserves ont 
été émises concernant sa capacité à résoudre les problèmes des systèmes 
d’enseignement des pays qui l’ont institué, ensuite de ceux qui l’ont copié, il reste 
qu’on lui reconnaît d’avoir constitué  une opportunité pour l’institutionnalisation de la 
notion de  qualité  dans le système universitaire algérien. 
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Résumé 

Cet article porte sur la mise en exergue la contribution de 
l'éducation physique scolaire « à sa façon » au développement 
humain en prenant des exemples dans quelques pays africains 
suivant l'importance de leur population et la densité de leur 
actualité sportive. 
Un premier regard a porté sur la valorisation et les finalités 
dévolues à l’éducation physique comme discipline 
d'enseignement (E.P.S.) et comme pratique sociale (sport 
scolaire). Discours institutionnels, réalité pédagogique, impacts 
sociaux sont mis en relief et analysés (approche 
interdisciplinaire). 
La suite est consacrée à la situation équivoque de l'E.P.S dans ces 
pays africains dits sous -développés face à la mondialisation. Des 
voix s'élèvent timidement pour d'énoncer cette « uniformisation 
» culturelle et cet hégémonisme du modèle occidental en 
matière d'activités physiques et sportives pour des raisons et des 
enjeux à peine voilés. 
Enfin quelles sont les perspectives d'amélioration ? L'E.P.S, par 
les multiples fonctions qu'elle remplit dans la société moderne 
(éducation-comportement, santé hygiène-prévention, accès 
aux loisirs actifs, rempart contre les fléaux sociaux...) doit 
pouvoir contribuer effectivement au développement humain 
pour peu que cette discipline ne soit pas marginalisée et 
dévalorisée de fait dans les systèmes éducatifs africains. L’école, 
offrant un cadre organisé idoine pour mobiliser et toucher le 
plus grand nombre doit proposer une éducation physique de 
qualité. 

 

  

Introduction  

L'éducation d'une manière générale a été et restera au 
centre des préoccupations majeures de toutes les 
Nations. 

L'être humain à éduquer n'est « ni un corps, ni un 
psyché, ni une âme mais une unité » (B.COMBY 
1988) (1), " L'homme est une totalité, elle-même 
inséparable de son milieu physique et social " 
(P.PARLE BAS 1976). (2) 

  ملخص
كیف یمكن للتربیة  المقالیوضح  لنا ھذا 

المدرسیة آن تساھم في التنمیة البشریة، 
وذلك عن طریق اختیارنا للأمثلة لبعض 
الدول الإفریقیة حسب أھمیتھا السكانیة 

الأھمیةتمحورت  .وكثافة أحداثھا الریاضیة
للتربیة المدرسیة حول تثمینھا  الأساسیة

قاصد المخولة لھا كنشاط تعلیمي من والم
جھة وكممارسة اجتماعیة (الریاضة 
المدرسیة ) من جھة أخرى. في ھذا الصدد
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Ce credo « d'unité de la personne », exprimé à la 
lumière des sciences biologiques et humaines 
récentes légitime tout le bien- fondé de la 
contribution d'une éducation  physique scolaire 
bien menée dans le monde de l'éducation et de 
la formation, 

C'est dans cet esprit d'un développement et d'un 
épanouissement complet de l’individu au nom 
d'une « intégralité holistique » de toutes les 
dimensions humaines -que' l'éducation physique 
et sportive (EPS) a intégré le système éducatif 
moderne comme un élément indispensable. 

Parmi les finalités que lui assigne l'Institution, 
on peut mentionner les effets bénéfiques sur la 
santé (condition physique, prévention, hygiène . 
. .) et sur le comportement des élèves (enfants et 
adolescents) grâce à l'éducation et aux valeurs 
spécifiques véhiculées. 

L'accès aux loisirs actifs constitue également un 
rempart contre  l’oisiveté et -ses dérives auprès 
des jeunes (lutte contre les fléaux sociaux et la 
violence, bonnes habitudes 'de vie, cohésion 
sociale . . .). Le sport peut s'avérer également un 
puissant instrumentas -service de la paix et de la 
réconciliation. 

L'utilité des activités physiques et sportives (A.P.S) est aujourd'hui universellement 
reconnue. De multiples déclarations figurent sur les tablettes de l’O. /V. U,  qui a fait de 
l'éducation physique et sportive son cheval de bataille pour des causes humanitaires diverses 
à l'exemple des O.M.D où l'E.P.S figure en bonne place. 

Ce sont les pays dits « développés » qui illustrent le mieux l'importance et les 
enjeux 
considérables que représentent aujourd'hui les A.P.S sous leurs différentes formes dans 
le développement humain. Outre les aspects éducatifs et socioculturels (à prendre 
fondamentalement en considération), leurs dimensions politique et économique (implicite 
ou explicite) ne sont pas à négliger.  

 

 

 

 

 

أثیر الجدل والتحلیل حول خطابات 
مؤسساتیة ووقائع بیداغوجیة ووجھات نظر 

،اجتماعیة حول ( المقاربة ما بین الأنشطة)
مة الوضعیة المبھ كما تمت الإشارة إلى

للتربیة البدنیة والریاضیة في الدول الإفریقیة 
المعروفة بالسائرة في طریق النمو التي 

بحیث ارتفعت أصوات  ،تواجھ نظام العولمة
تعمیم الثقافة وھیمنة لمحتشمة معارضة 

النموذج الغربي فیما یخص النشاطات البدنیة 
 والریاضیة لأسباب لم یفصح عنھا.

ھي الآفاق لتحسین دور التربیة  أخیرا ما
البدنیة بالرغم من تعدد مساھمتھا في 

    في  المجتمع المعاصر وما حققتھ من تقدم
( التربیة، السلوك، النظافة، الوقایة في 
الریاضة، الترفیھ والتصدي للآفات 
الاجتماعیة)،إلا أن مساھمة التربیة البدنیة 
والریاضیة لا تقتصر على ھذه المھام فقط،
بل یجب أن تشارك في التنمیة البشریة لھذه 
الدول الإفریقیة حتى لا تتعرض للتھمیش 
وتضیع قیمتھا ضمن المنظومة التربویة 
الإفریقیة، الأمر الذي یستوجب على 
المدرسة أن تقدم خدمات تربویة ریاضیة 

 ة عالیة ضمن إطار منظم ومحدد.دذات جو
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Qu'en est-il pour l'Afrique ? 

Quelle est la contribution effective de l'éducation physique et du sport scolaire au 
développement humain en Afrique ? 

Cette problématique nous mène à réfléchir aux questions suivantes ': 

• Quelles sont les finalités attribuées à l'éducation physique scolaire ? 

• Quelle est la situation de l'éducation physique « africaine » face à     « 
l'uniformisation » de la mondialisation ? 

• Quelles sont les perspectives pour promouvoir le rôle et la fonction de l’E, P, S 
dans le développement humain en Afrique ? 

Avant de traiter ces questions, essayons d'abord de clarifier la démarche adaptée et 
quelques concepts clés. 

La démarche : 

Le problème posé est complexe et le champ à explorer très vaste. ; 

Des données institutionnelles et des éléments de terrains épars et peu disponibles 
limitent la portée de cette étude à donner une « image plus concrète » tout au plus sur la' 
réalité de la contribution de l'E.P.S au développement humain en Afrique. Cette 
question importante met le champ culturel corporel se rapportant aux A.P.S au cœur d'un 
débat complexe-. C'est un carrefour où s'imbriquent et interagissent l'homme, la culture 
et la société avec s-'ès composantes et ses diversités. Une approche interdisciplinaire 
(centripète), nous semble la mieux appropriée pour l'éclairer. La démarche est 
heuristique. 

Notre attention a porté beaucoup plus les pays africains les plus peuplés ou ayant 
dominé l'actualité sportive. 

Les concepts : 

 L'éducation physique et sportive et le sport scolaire : 

o L'E.P.S est une matière d'enseignement obligatoire au sein de l’école qui 
s'appuie sur les activités physiques et sportives (A.P.S) comme moyens pour réaliser ses 
objectifs. Intégrée au système éducatif, elle a pour but l'éducation et la formation dès 
élèves. Les A.P.S contenues dans la leçon d'E.P.S ne sont pas pratiquées 'à des fins de 
performance mais comme activités sociales et culturelles. 

L'E.P.S accueille l'ensemble des élèves aptes quels que soient leurs niveaux et les 
motive pour progresser. 

 Le sport scolaire pratiqué au sein de l'association de l’établissement -est une 
activité volontaire complémentaire à l'E.P.S qui permet aux élèves sur le plan sportif 
de pratiquer en grand nombre et de se perfectionner éventuellement dans un sport de 
prédilection (émergence de jeunes talents sportifs et passerelles avec le sport civil), 
sur le plan éducatif, la vie associative permet de s'initier à l'éthique et au fair-play, et 
d'acquérir le sens des responsabilités et de l'organisation.(3)  
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Le sport scolaire accueille les meilleurs et les motive pour se perfectionner. Les plus   
performent peuvent êtres orientés vers les classes « sport 'études ». 

 Le développement humain : 

Le développement humain vise à consolider et à accroître les potentialités de l’être 
humain dans leurs différents aspects (psycho-physiques, socio-économique et culturels) 
afin d'accéder à des conditions permettant de mieux vivre dans un environnement préservé.  

Le développement humain s'appuie depuis 1990 sur un indice de développement  
humain (I.D.H) déterminé par le P.N.U.D afin de classer le pays selon leur développement 
aussi bien économique que qualitatif, qualité de vie et bien être. L'I.D.H (compris entre 
0 et 1) est calculé par la combinaison de 3 indicateurs  

 La santé : espérance de vie à la naissance.  

 Le savoir : l'accès à l'éducation (alphabétisation dés adultes et taux combinés des 
scolarisations aux différents paliers). 

 Le niveau de vie : le P.I.B par habitant (exprime une moyenne, ne fuit pas 
ressortir les inégalités sociales et exclut en quelque sorte les « » biens immatériels »). 

Pour le P.N.U.D, il faut porter son attention sur le bien être humain comme finalité 
de tout processus de développement économique et sociale (le progrès  uniquement 
matériel ne suffit pas).  

Cette notion de « bien être humain » ouvre la voie à un large débat philosophique  
entre  « humanistes » et « mercantilistes » qui remonte jusqu'à l'Antiquité. 

A. L'E.P.S l'Afrique et le développent humain : 

L'Afrique est un vaste continent multiethnique convoité par l'importance de ses 
matières premières et de ses ressources naturelles. Mais les pays africains sont surtout 
caractérisés par la jeunesse de leurs populations qui comptent parmi les plus démunis les 
plus vulnérables dans certaines régions. Le problème démographique y est crucial. 

Bien que chaque pays africain présente des potentialités différentes, il est admis qu'une 
bonne efficacité de gouvernance (qualité des institutions, intégrité, dynamisme interne et 
bonne synergie. . .), ainsi qu'une politique de prise en charge efficace engagée envers 
l'enfance et la jeunesse contribuent à rattraper des retards et à rendre l'espoir d'une vie 
meilleure. 

Quelle part l'E.P.S peut-elle jouer ? 

Son utilité et reconnue et proclamée au niveau de la plupart des pays Africains selon 
l'idée principale que cette dernière contribue par ses apports spécifiques au développement de là 
« personnalité tout entière » tel qu'il émane des textes officiels de ces pays. (4) 

Institutionnellement, il dépend de la volonté des responsables au niveau de l’Etat de       
prendre en charge l'éducation physique et le sport scolaire à tous les échelons de la   
hiérarchie et de veiller à l'application des différents programmes en fonction des moyens, En 
effet, l'E.P.S et le sport scolaire trouvent «leur place » dans l'ensemble des institutions, des 
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principes et des dispositifs prévus par les lois d'orientation rattachées à l’éducation au niveau 
de la majorité des pays. 

Selon les conditions sociales, idéologiques, politiques . . ., en général  l'E.P.S est rattachée 
à l'idée de démocratisation de l'activité pédagogique. 

Dans la réalité cette obligation nationale de développement des A,P.S comme un droit 
accessible « pour tous » et à « tous les niveaux » relève plus souvent de l’utopie pour la plupart 
des pays africains, la distance entre la demande d'éducation et les capacités à y répondre 
s'apparente à un défi colossal. 

Tandis que les pays industrialisés visent surtout la qualité de leur enseignement, les pays 
africains se préoccupent de parer au plus pressé : scolariser de plus en plus d'enfants dans des 
conditions parfois critiques. "A la conférence de LOME (Mai 1972), l'es experts gabonais 
camerounais, ivoiriens, maliens, mauritaniens, nigériens, tchadiens et togolais on conclu à la 
faillite de la politique d'éducation fondée sur le développement continu du taux de 
scolarisation ". (J.GOUREVITCH 1973.).(5) 

Concrètement qu'est-ce qui démontre que l'E.P.S en tant que système représente un 
ensemble signifiant ancré et intégré au système éducatif en général. En premier lieu, il serait 
utile de cerner la situation de cette discipline dans différentes sociétés africaines (historique 
encrage, finalités, représentations. . .) et la volonté même de la promouvoir au sein des 
différents pouvoirs. 

L'idéal serait évidemment de partir des réalités sociales de chacun de ces pays et 
d'analyser profondément la situation et la fonction de l'E.P.S comme facteur de 
développement humain. 

Historiquement, bon nombre de pays africains ont subi l'imprégnation culturelle de 
la colonisation qui fut à la fois brutale et insidieuse pour imposer son emprunte 
occidentale des A.P.S, reléguant sur son passage les activités physiques traditionnelles 
autochtones au simple rang de folklore local ou régional. 

Avec le développement démesuré du phénomène sportif et la mondialisation, c'est 
la vision occidentale qui prédomine. En matière d’E.P.S, cette vision est devenue 
quasiment universelle. 

Pédagogie et enseignement de l'E.P.S 

Les références aux textes officiels, notamment français sont encore remarquables. Des 
pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) et d'autres pays d'Afrique francophone ont 
continué à faire appel massivement à la coopération étrangère bien des années après 
leur indépendance. 

L'enseignement et l'organisation pédagogique de l'E.P.S s'inspirent essentiellement 
de là définition, des objectifs et des principes de base contenus dans différents textes. 

En prenant en considération fondamentalement les besoins, les intérêts et les 
motivations des élèves, l'action éducative en E.P.S poursuit un triple objectif : 

 L'acquisition de la santé (amélioration des grandes fonctions,     
croissance, goût de l'effort, adaptation au milieu. . .). 
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  Le développement moteur (qualités psychomotrices).          

 L'éducation sociale (comportement individu-société, acceptation des règles, 
responsabilité, relation avec autrui, autonomie. . .), 

Les savoirs et comportements acquis pendant les cours d'E.P.S doivent servir à la 
conduite d'une « vie physique saine et active » tout au long de la vie. (6) 

Pratiquement, l'E.P.S et le sport scolaire ont-ils donné des résultats palpables sur le 
terrain, quels impacts dans la société ? 

 L'E.P.S (éducation, formation, culture, massification. . .) est marginalisée et 
minorée dans les systèmes éducatifs africains : horaires, emploi du temps, coefficient,  
mauvaises conditions de travail, infrastructures insuffisantes et mal entretenues 
désuètes, manque de moyens matériels et didactiques caractérisent sa situation 
précaire, aléatoire. . . 

 Ses contenus sont figés autour de quelques disciplines sportives routinières, 
dans l'impossibilité d'évoluer, de créer, d’innover . . . 

 Elle reste méconnue : l'E.P.S et le sport scolaire restent dans l'ombre, i:ls ne son 
pas médiatisés. Pour le grand public, il y a confusion entre l'E.P.S et le sport. L'E.P.S, c'est 
le « sport scolaire » dans l'imaginaire populaire, on en retient généralement que les 
aspects ludiques (palliatif au sein de l'école). « Dans le stade, le sport est chez lui, à l'école 
l'E.P.S est chez les autres ». (A.RAUCH 1975). (7) 

L'E.P.S a-t-elle réussie à ancrer la culture corporelle populaire « moderne» dans le 
mode de vie du citoyen africain ? 

L'E.P.S vit en autarcie à l'école, en décalage avec l'évolution sociale. En dehors des 
grandes agglomérations urbaines ses répercussions au niveau de la population sont 
négligeables : 

 La pratique chute brutalement dés la fin de la scolarité        

 L'émancipation et la participation des femmes restent faibles et d discriminées.  

 Le nombre de pratiquants des A.P.S plus ou moins régulier est en général  très 
réduit dans les sociétés africaines. (8) 

Le sport scolaire : dans quelle mesure a-t-il servi le sport civil ? 

 Les niveaux des différents championnats africains restent limités. 
   Les équipes nationales peinent à se hisser au niveau des exigences de la 

compétition   mondiale. Leurs résultats relèvent toujours de l'exploit. Le produit 
« local »est décrit. 

 Les meilleurs sportifs s'expatrient et parfois changent carrément de 
nationalité (9). 

 Le système de formation des cadres reste à consolider et à 
moderniser :l’Afrique a-t- elle des entraîneurs de haut niveau (10), des arbitres de renom, 
des cadres supérieurs en nombre suffisant siégeant dans les Instances Internationales et 
qui ont leur mot à dire... ? 
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Les décideurs africains optent pour la politique de prestige misant sur le sport délite 
escomptant décrocher quelque « médaille providentielle » et des retombées populaire. 

Alors qu'on continue à clamer haut effort que l'E.P.S et le sport scolaire 'sont le « 
creuset » pour promouvoir les A.P.S et « développer le Mouvement Sportif National », 
dans la pratique très peu de crédit leur est accordés. 

B. L'E.P.S en Afrique et le rôle actif des organisations. 

Le sport et l'éducation physique apparaissent de plus en plus comme un moyen d'aider 
les Nations Unies à réaliser leurs objectifs notamment ceux du Millénaire pour le 
Développent    (O M D, Déclaration septembre 2000). (11) 

Le sport et l'éducation physique sont systématiquement intégrés dans les programmes 
en faveur du Développement et de la Paix. .  

L'action de /'UNESCO en matière de sport et d'éducation physique fut instituée par 
la Conférence Générale (20eme session-1978) par la mise en perspective du CGEPS et du  
FIDEPS et de la Charte Internationale de l'Education Physique et du Sport (21 
Novembre 1978). Cette dernière témoigne de toute l'attention accordée à ces activités 
ou service du Développement humain notamment dans ses arts 1 et 2 qui soulignent que 
« la pratique de l'éducation physique et du sport est un droit fondamental pour tous 
», et «l’Education Physique et le Sport, dimensions essentielles de l'éducation et de la 
culture doivent  développer les aptitudes, la volonté et la maîtrise de soi de tout être 
humain favorisant sa pleine Intégration dans la société. La continuité de l'activité 
physique et la pratique du sport doit être assurée durant toute la vie au moyen d'une 
éducation globale permanente et démocratisée». 

Il faut souligner par ailleurs qu'en Novembre 2003 l'Assemblée Générale-des Natoins 
Unies a adopté la Résolution 58/3 sur le sport et tant que moyen de promouvoir 
l’éducation, lu santé, le développement et la paix et a proclamé 2005 Année 
Internationale du Sport et de l'Education physique. 

Sur le sol africain, la mobilisation autour du rôle de l'E.P.S et du sport reste active : 
le sport au service du développement de la Paix est un moyen « a priori peu Couteux et 
efficace »  pour promouvoir les OMD. L'UNESCO s'associe à des partenaires de travail 
expérimentés  pour l'utilisation de ces activités physiques et sportives dans la réalisation 
de divers programmes. En voici quelques exemples : 

Au Maghreb : 

 Algérie : UNESCO (CIGEPS) Colloque International sur l’E.P.S scolaire Alger.  
Février 2001. (12) S  

 Maroc : Coupe DANONE (12 eme Ed, 2008) avec la participation de milliers de 
jeunes, garçons et filles. 

 Tunisie : UNICEF (M.FORNARA-2007), promouvoir d'avantage l'es A.P.S en 
tant que droit et contribution au bien-être des enfants. 

  Egypte : CIO, 1 er Forum africain pour les femmes et le sport (regroupement 

de 80 délégués de 51 CNO, septembre 2006) 
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En Afrique de l'ouest :  
 Sénégal : UNESCO, Sem. International « .. .formation des enseignants d'E.P.S 

d'Afrique Subsaharienne... », Saly 2006. 

 Nigeria : UNICEF et British Council, relancer le sport scolaire, Abuja 2020.  

 Bénin : UNESCO, Sem. sur la qualité de l'E.P.S. 2005.  
 Ghana : FIFA, programme de santé basé sur le sport (PLAY SOCCER) et les 

enfants défavorisés (5-14 ans), depuis 2000.  
 Cote d'ivoire : ONUCI soutient depuis 2005 diverses activités sportives pour 

sensibiliser les jeunes en faveur de la paix et de la réconciliation. 

En Afrique Centrale : 

 Congo Brazzaville : CIO et ACNOA, déclaration de Brazzaville sur la jeunesse, le 
sport et la paix. Juin 2007.  

 Cameroun : ONU, bilan de parcours pour les OMD, entre -promesse et attentes 
2015, l.A.NGOUNOU. (J. du Cameroun, 21/09/2010).  

 République Centre-Africaine : FIFA, partenariat avec des A-S pour la jeunesse 
(Village d'Enfants SOS) 2005. 

En Afrique de /'EST : 

 Ethiopie : UNESCO, coopération étroite (Siège à Addis-Abeba), partenariat avec 
l'Ethiopie LINK (Bienfaisance) vise à améliorer l'eau potable et les    conditions de vie 
grâce au football. 

En Afrique du Sud : 
 Afrique du Sud : FIFA, centre « Football for hope », programmes de prévention 

et de lutte contre le VIH/SIDA. 
 Mozambique : UNESCO, programme PROVIDA, Mobiliser la jeunesse et les 

sensibiliser aux VIH/SIDA (depuis 2003).  

D'autres organisations sportives internationales ont développé leurs propres 
programmes d'aide tels que : « la Solidarité Olympique » (CIO), le projet « Goal Projet 
» (FIFA), le « Projet Meridian » entre l'UEFA et la CAF... 

Des ONG ont été crées dans le domaine spécifique de la solidarité par le sport « 
Rignt to play », « Sport sans frontière » ... ayant toujours pour buts : l'éducation, la 
santé, la paix et le développement.  

La Banque Mondiale participe activement dans de nombreux projets d'éducation 
dans les pays d'Afrique subsaharienne. A travers ses programmes « Santé Nutrition et 
Population» (SNP), elle vise plus particulièrement l'enseignement primaire et les pays 
qui ont un faible taux de scolarisation. : 

Le FMI participe à des restructurations socioéconomiques qui se répercutent sur 
l'Education.  
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L'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) active également en 
Afrique par l'intermédiaire de son comité international (Jeux de la francophonie, Maroc 
1989, Madagascar 1997, Niger 2005). 

Aujourd'hui l'UNESCO est l'agence phare des Nations Unies spécialisée dans 
l'éducation permettant de larges débats sur les enjeux et les défis rattachés à /'Ê.P.S, cette 
organisation joue un rôle primordial dans la recherche d'amélioration de la qualité de 
l’éducation physique à travers ses programmes de « l'Education pour Tous » et les buts 
visés par « Sport pour   Tous ».  

Le CIO « collabore avec plusieurs programmes des Nations Unies, de l'OMS, de la 
Banque Mondiale, du CICR « pour combattre » la guerre, l'intolérance et la misère sur 
terre ». (13) 

Les conférences des MINEPS sont devenues des événements de haute importance pour 
promouvoir l'E.P.S en tant qu'élément fondamental du Droit Universel à l’Education. 

L'Alliance Mondiale des sports (WSA) organisme intergouvernemental participe 
depuis 2005 aux actions E.P.S/O.M.D. A travers des centres communautaires sportifs, 
des objectifs visent l'éducation et l'intégration par le biais de l'E.P.S et du sport, avec 
des programmes adaptés aux circonstances locales. 

Comme on le constate, le sort des pays africains ne laisse pas indifférents les pays 
industrialisés, surtout que ces pays recèlent des richesses mirobolantes. 

Le sport et la jeunesse ne seraient-ils en réalité qu'un alibi, une « sorte de cheval de   
Troie » pour intervenir d'une façon détournée et se positionner en vue de la réalisation 
d'autres ambitions. . .  ? 

Face à cette « universalisation » déclarée de l'éducation physique et du sport, dès 
voix s'élèvent pour dénoncer l'uniformisation culturelle et l'hégémonisme du modèle 
sportif occidental. 

Au nom de la mondialisation, l'Africain doit-il renoncer à son identité se couper 
radicalement de ses racines au point de s'identifier totalement à un autre mode de vie dit             
« moderne » ? 

Si cette question cruciale mérite d'être posée, il ne faut pas non plus se leurrer. Faire 
la part des choses pour trouver un juste équilibre entre l'authenticité, ses normes et ses 
valeurs profondes et ce qui est réellement « moderne », de l'ordre de l'universel 
représenté par le progrès humain, la science et la technologie reste indispensable et 
incontournable. 

Pour les pays africains, la situation reste problématique. En matière d’E.P.S et de 
sport, depuis leur indépendance, ils se complaisent dans une attitude attentiste voir 
léthargique se contentant de « s'approprier » ou du moins de s'inspirer largement des 
textes officiels, lois, ordonnances . . ., venus d'ailleurs et de les appliquer sans 
discernement à leurs –populations. 
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Des voix s'insurgent pour dévoiler des « velléités néocolonialistes » derrière toutes 
ces actions d'aide et cette ferveur humanitaire témoignée aux Africains qui ne seraient en 
fait que fausse philanthropie. 

On s'interroge « . . . pourquoi il y a tant d'organisations humanitaires et chrétiennes   
partout en Afrique, apparemment pour travailler et sauver les africains de la pauvreté 
alors  que l'eau . . .  et les conditions de vie ne font qu'empirer ». (14) 

A.TRAORE (2008) fustige les dirigeants africains qui, une fois élus poursuivent         
«… la mis   en œuvre des politiques néolibérales qui les condamnent à la précarité et à 
l'a pauvreté ». (15) 

J.ZIEGLER (2010), ancien rapporteur spécialiste des Nations Unies pour le droit à 
l'alimentation parle de volonté de rupture et de renaissance identitaire, afin dé se 
rendre capable de rompre avec « cet ordre cannibale du monde ». (16) 

L'attaque dramatique survenue à l'équipe nationale de football du Togo (CAN 
2010, enclave de Cabinda. . . .  2 morts...), et qui a en plus été sanctionné -après 
illustre la primauté du « sport biseness » sur tout autre considération quant aux propos 
attribuée au président de la CAF : « ne nous pouvons pas gérer la CAF sur des basses 
émotionnelles . . . »  en évoquant les sponsors, les contrats de télévision . . .  à respecter. 

Pour P.BOUCHET et M.KAACH (2004), « . . .  un véritable ordre mondial se serait 
constitué et il reste dominé par le CIO et les pays industrialisés notamment ceux de 
l’'Europe qui y maintiennent leur place prépondérante ». (18) 

A propos de l'universalité et de la mondialisation culturelle, A, MASMOUDI 
(agrégé en EPS) s'interroge s'il existe une E.P.S marocaine ? Sinon comment peut-on l'a 
reconnaître et surtout la distinguer ? Doit-on chercher des réponses à ces questions ou 
vaut-il mieux continuer à se cacher derrière l'idée qui prône l'existence d'une E.P.S 
unique et universelle ? L’E.P.S enseignée au Maroc étant « ... fortement, pour ne pas 
dire exclusivement conçue à partir de recettes françaises... ». (19) 

Cette mise en uniformité des pratiques corporelles au détriment des pratiques locales 
peut concerner tous les pays africains sans exception, alors que l'Afrique est 
notoirement reconnue pour la diversité, la richesse et la densité de sa culture 
corporelle : danses, rituels ..., sports et jeux traditionnels sont le « substrat » même de 
sa personnalité profonde. 

Entre fascination et recherche d'identification, HASSAN MOHAMMED H. (1994) 
de l'université de AYN CHAMS, souligne que la civilisation européenne est « une 
nécessité incontournable… mais nous avons tout autant besoin de l'apport des 
composantes spécifiques... notre problème est celui de la synthèse entre cette 
civilisation et les réalités  de notre société ». (20) 

L.STRAUSS (1978) parle « d'écart différentiel » qui s'exprime à travers le 
colonialisme ou des politiques dites impérialistes, « c'est-à-dire chercher constamment 
à réaliser un écart entre un groupe dominant et un groupe dominé ». (21) 
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C. Conclusions Perspectives 

Dans quelle mesure l'E.P.S et le sport scolaire contribuent-ils au Développement  
Humain en Afrique ? 

Les problèmes de l'E.P.S doivent être avant tout appréhendés dans le cadre de 
l’Education générale elle-même englobée dans un projet de société plus vaste à réaliser 
avec ses normes et ses valeurs. Ceci reste valable pour chaque Etat. 

Si théoriquement, institutionnellement, la majorité des pays africains admettent 
l'idée que l'E.P.S fait partie intégrante du système éducatif, la réalité est tout autre 
puisque cette « matière d'enseignement » vit le plus souvent en situation de crise 
permanente, délaissée et marginalisée avec des retombées négligeables. 

La justification qui revient souvent, c'est que les pays sous-développés démunis et 
pauvres, sous alimentés souffrant de manque d'eau potable et des soins les plus 
élémentaires (les pays africains subsahariens par exemple) n'ont pas dépassé le stade de 
la satisfaction des besoins primaires (A.H.MASLOW). (22) 

L'E.P.S serait un luxe dont sont « logiquement » écartés des millions d'enfants 
africains vivant dans la précarité. N'est-ce pas leur ajouter en quelque sorte d'autres 
frustrations en les privant de la joie des activités physiques et au bonheur des jeux de 
leur âge qui font partie de leurs droits les plus fondamentaux. (23) 

L'E.P.S serait-elle donc une question de moyens ? 

Alors qu'est ce qui explique que dans des pays africains relativement nantis 
économiquement, la situation de l'E.P.S et du sport scolaire ne soit guère reluisante et 
tout autant dévalorisée ? L'EPS et le sport scolaire n'étant pas visiblement rentable 
économiquement dans l'immédiat se verraient reléguer en dernier plan. 

Dans beaucoup de pays Africains, caractérisés par leur mauvaise gouvernance (fuite 
des capitaux, corruption . . .), la nature du pouvoir souvent centralisée autour d'une 
oligarchie militaire (24) laisse généralement peu d'espaces d'expression libre pour la 
jeunesse (25) ; la vie sociale associative n'est pas encouragée, réduite ou « mesurée » 
derrière une démocratie de façade. 

L'avenir de l'E.P.S et du sport scolaire réside dans un changement profond, 
progressif et persévérant des mentalités à leur égard avec une prise de conscience 
déterminante de leurs véritables dimensions et des enjeux de société qu'ils représentent y 
compris bien sur dans les pays sous développés. C'est en premier le rôle du milieu 
éducatif mais aussi de la famille et de la société tout entière. C'est à ce prix qu'il faut 
espérer leur encrage auprès des masses et en faire de réels éléments de culture et de 
développement intégrés dans le mode  de vie des Africains. 

Face à ce grand défi :  
- II faut prodiguer une E.P.S de qualité (dès le plus jeune âge). 
- Améliorer les conditions de son exercice et de son suivi en veillant à l'application 

des textes. (26) 
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-  II faut parvenir à corriger l'idée d'une « séance de sport » ou l'on 'S'amuse pour se 
défouler entre camarades de classe en restituant la leçon d'E.P.S dans sa véritable 
dimension éducative construite dans la durée. 

Cette E.P.S de qualité ne peut être envisageable sans l'appui fondamental dé la science. 

L'E.P.S et le sport en général forment actuellement un champ de recherche riche en 
questionnement d'ordres divers (sémantique, épistémologie, méthodologique, pédagogique 
''culturelle. . .) ouvert au savoir et à la connaissance qu'il faut vivement encourager dans les 
pays africains, (labos de recherche, échanges, création de réseaux . . .).  

Dans la forme et dans le fond, les pays d'Afrique ont adopté presque sans réserve une         
« E.P.S universelle ». 

Une telle attitude peut-elle un jour être remise en cause et I'E.P.S servir aussi dans une 
certaine mesure comme moyen de se réapproprier un patrimoine culture corporel riche et 
diversifié, véritable « substrat » de la personnalité profonde de l' Africain comme souligné 
auparavant. 
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Abstract 

Translation teaching methodologies ought to be revised to allow 
students more space to develop their own competence and take in 
hand their learning enterprise. The traditional approach to 
translation teaching seems to be void of any serious attempt to 
meet the requirements of a systematic development of students’ 
cognitive ability, which is at the core of their translation 
competence. In what follows is a general analysis of the way 
translation is taught and new perspectives on how it should be 
taught with a special emphasis on the role of raising students’ 
metacognitive awareness. 
 

 

 

 

 

 

  
Introduction 
Translation is nowadays taught in almost all 
universities all over the world which means 
it is no longer considered as an inborn 
capacity or an artistic talent that only some 
gifted people may be endowed with. 
However, satisfaction with the students’ 
achievement in this speciality is far from 
being attained. The debate is now turned 
towards deciding on an academic or 
professional content and how to teach this 
skill. Besides, a rapid glance at the way 
translation is taught at the university will 
surely lead to many questions as regards its 
underpinning approaches, their validity and 
efficiency. Research on cognitive 
psychology and education is rich in 
illuminating ideas on how to bring positive 
changes to this state of affairs and overcome 
recurrent problems standing in the way of 
students’ acquisition of this skill. In fact,  

 
 
 
 
 

 ملخص
متبعة یتناول ھذا المقال تحلیلا عاما للطرق ال

في تعلیم الترجمة واقتراحات في سبیل 
تحسینھا مع تسلیط الضوء على أھمیة توسیع 

  الإدراك فوق المعرفي للطلبة.
لمناھج المتبعة في تعلیم لابد من مراجعة ا

الترجمة حتى یتمكن الطلبة من تطویر 
كفاءتھم الترجمیة والأخذ بزمام الأمور 
طریقتھم في التعلم واكتساب المھارات التي 
تعتمد علیھا ھذه الكفاءة الترجمیة، إذ یلاُحظ 
أن الطریقة المعتادة في تعلیم الترجمة تكاد 

رة تخلو من أي محاولة جادة للتكفل بالقد
المعرفیة للطالب وتطویرھا، وھي قدرة 

          عقلیة تشكل أساس الكفاءة الترجمیة.
 

Saoussen  MADOUI 

Département de Traduction 
Université Constantine 1 
 (Algérie) 

 



Saoussen  MADOUI  

 

 70

students may take in charge their own acquisition process if they are made aware of 
what translation is and what their problems are and how to overcome them. Teachers 
should take more a role of facilitators than of knowledge transmitters. Learners, on the 
other hand, should be encouraged to be more active participants in the classroom by 
taking a multitude of roles to externalize their acquisition process to themselves and to 
their peers. 

 
1- A Brief Historical Sketch of Translation Pedagogy 

Translation teaching is a recent field of interest in comparison to translation 
practice, which is rather paradoxical as J. Delisle described it, “bien que l’on traduise 
depuis des millénaires, on enseigne la traduction pour former des traducteurs depuis à 
peine une trentaine d’année, ce qui est assez paradoxal” (1980: 14). This paradox can 
partly be explained by the fact that translation as a phenomenon was not clearly 
discerned to be taught in a systematic way. Up to now, people still tend to believe that 
it is merely a linguistic skill that deserves only the attention we already give to teaching 
languages. For those who see a distinction between a linguistic skill and a translation 
skill, they usually stumble at such question as “how to teach translation?” or “what to 
teach in a translation course?” According to Delisle, in teaching translation, we aim to 
make the intellectual process behind the operation of transferring meaning explicit to 
the learners. In his own words, he said, “ enseigner à traduire, c’est faire comprendre 
le processus intellectuel par lequel un message donné est transposé dans une autre 
langue, en plaçant l’apprenti-traducteur au Cœur de l’opération traduisante pour lui 
faire saisir la dynamique ” (1980 : 16). 

For a long time, translation was practiced as a linguistic exercise and was even used 
as a means to reinforce the learner’s linguistic background. Its development was largely 
inherent to and dependant on the development of language teaching in its own right. So 
when language learning was reduced to a “bottom-up skill in language reception and 
production”, translation could not escape this tradition in that it too was treated as “a 
matter of acquiring a bottom-up skill in understanding source text forms and their 
content and transforming them in a more or less linear sequence into linguistically 
‘equivalent’ target text forms”. (M. Baker, 2001: 61) 

 At the beginning there were more attempts at teaching languages as translation was 
made a subsidiary and secondary activity, and was understood to be logically tied to 
language competence. That explains the emergence of the grammar-translation method 
as a methodological tool to support learners’ acquisition of a second or foreign 
language. Gradually, people gained better understanding of translation and of its utility 
to meet the societal need for translators. In this respect, C. Dollerup (1996: 29) was 
right to postulate that “teachers of translation have not invented translation theory, but 
they have forced it to take a firmer stand […] Before there was a massive societal need 
for translators, there was no need for moving beyond belletristic wanderings”. This also 
explains the rise of translation studies as a distinct discipline, and the systematic 
attempts that were made to reach a general and self-contained theory applicable to 
more pairs of languages, and to more types of texts and contexts as dictated and 
constrained by the present era. 
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2- Can translation be Taught 

So, besides the problem of making a clear distinction between teaching translation 
and teaching languages, translation was also suffering from a lack of a clear status as a 
discipline. Translation was for a long time seeking identification as an academic field. 
For some, it was a science, for others it was an art or a craft. Translation is seen as a 
science in that it sometimes adopts scientific standpoints of neighboring disciplines 
such as linguistics, neuroscience and even computer science. The most salient 
characteristic of a science is the notion of laws. This explains why translation students 
usually expect their teachers to give them a ready-made list of rules or recipes that 
would allow them to produce correct and acceptable translations. However, translation 
is rarely if ever an instance of applying laws as language itself is not a matter of 
applying grammatical rules as Chomsky postulated. It is rather a generating ability that 
makes them able to cope with novel situations they have not encountered before. It is a 
matter of selection and decision and a skill that gets enhanced with time and practice in 
addition to being a kind of awareness about its mechanism and subtleties. In this 
respect, D. Robinson (2003: 164) emphasized the role of knowledge about translation 
as a profession in talking about pretending to be a translator. He says, “it is obvious 
that the more knowledge you have about how the profession works, the easier it will be 
to pretend successfully; hence, the importance of studying the profession, researching 
it, whether in classrooms or by reading books and articles or by asking working 
professionals what they do”. Thus, once the phenomenon of translation is understood, 
the conditions for its acquisition or development may be made explicit to learners. 
 
3- Translation Didactics and Pedagogy 

In trying to implement translation into the classroom, language  teaching and 
learning is logically found to be the nearest discipline that can offer insights and 
appropriate approaches that can fit the context of translation studies, of course, after 
bringing some modifications and adaptations “because translation competence goes 
beyond language learning and has different objectives.” (Gonzàlez Davies, 2004: 11). 
So, what is the difference between translation and language learning? In other words, 
why is not translation to be taught in exactly the same fashion as language? 

In a translation task, the translator is supposed not only to have a good command of 
the languages involved, but also to be endowed with a mental agility to effectuate the 
linguistic transfer efficiently. A bilingual, for example, is capable to act as a 
communication mediator between speakers of the two languages s/he masters, but 
would certainly fail to act as such in real-world translation tasks if s/he is requested to 
do so. In other words, for a bilingual to be a translator, s/he needs to be made aware of 
this process of transfer that would make him/her flexible and adaptable to very 
different situations of use. Moreover, translators are often obliged to take decisions and 
consider options according to many factors pertaining to texts, recipients, clients, 
context…etc that they constantly bring to their consciousness. Bilinguals and language 
learners are generally cautious only about the accuracy and exactitude of their 
linguistic renditions. They do not even feel obliged to consider options or think of 
possible recipients of their messages. They are, in a sense, caught inside the linguistic 
boundaries of the text they may happen to be translating. 
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Thus, teaching translation is enhancing this particular ability of moving easily 
between languages and taking appropriate decisions, and feeling self-confident about 
the solution one may undertake. In this respect, S. Bernadini (2004: 21) insisted that the 
aim of an educational program, at the undergraduate level at least, should be concerned 
with developing students’ acquisition of awareness, reflectiveness and resourcefulness. 
By awareness is meant students’ ability to see language as a network of relationships 
rather than a process of transcoding messages and substituting words in one language 
for their equivalents in the other language. Reflectiveness allows students to develop 
their capacity to practice, store and use different strategies and procedures. As for 
resourcefulness, it allows students to go beyond the set of finite resources they have 
learnt in order to cope with totally novel situations and challenges. 

 

4- Trends and Approaches to Translation Teaching 

Translation is now recognized as a separate discipline and taught as a speciality in 
most universities and distinguished schools around the world. However, research in 
translation teaching and training is still in its beginnings, and teachers are still 
struggling to be guided in their mission of training future professionals in this field. No 
wonder, translation suffers as a subject to be taught. Teachers do not seem to know 
what to teach and how to proceed in the classroom and which theoretical standpoint to 
adopt and why. A multitude of questions stand in the way of teachers and learners of 
translation. In what follows is a brief presentation of the major trends or approaches 
that teachers and trainers may be helped with in their teaching mission. However, one 
is encouraged here to ask if these trends and approaches are actually implemented in 
our educational setting. In other words, to what extent are these trends and approaches 
adopted in translation departments? 

4-1- Pèrez’s Seven Major Trends in Translation Studies 

Although  M.C. Pèrez’s major trends  concern translation studies as a whole, these 
same trends can be said to be applicable to translation teaching as they provide a source 
of inspirational approaches for teachers and even for syllabus designers. 

For Pérez (2005: 2, 3), thus, there are seven major trends in translation studies 
which sum up the various research works undertaken about translation and suggest 
possible theoretical approaches one may adopt in teaching translation.  These are:  

1- A focus on (mostly discrete units of) languages (e.g. Jakobson 2000, as well as 
Vinay & Darbelnet 1977) 

2- A focus on the communicative nature of texts (e.g. Neubert & Shreve 1992; 
House 1981, 1997; and Hatim & Mason 1990, 1997) 

3- A focus on communicative aims through texts (e.g. Reiβ 1989; Vermeer 
1989; Nord  1997) 

4- A focus on the link between translation and target cultures (e.g. Even-Zohar 
1990; Toury 1995; Lefevre 1985) 

5- A focus on the ‘new translation ethics’ (e.g. Bassnett & Lefevere 1991; 
Venuti 1995; and postcolonialists) 
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6- A focus on the translator as a rational and emotional being (e.g. 
Seleskovitch 1976; Krings 1987; Gutt 1991, 2000) 

7- A focus on translation corpora (e.g. Baker 1996; Kenny 2001; Laviosa 
2002) 

These are also the different trends proposed for vocational institutions, 
university departments and specialized schools in most developed countries for a 
possible use, depending on the aims and objectives these institutions set for their 
learners or trainees. Sometimes an eclectic approach is even suggested. 
 

4-2- Klaudy’s Translation Teaching Approaches 

King Klaudy (2003) reduced the number of Pérez’s trends into three basic down-to-
earth approaches or principles, especially useful for designing translation courses. 
These are the inductive, the deductive and the functional approaches. 

 

4-2-1- The Inductive Approach:  Through this approach, according to Klaudy 
(2003), the teacher provides his/her students with a number of texts to be dealt with 
during the whole semester. The students translate these texts at home or in the class, 
then they discuss the translation problems they encountered with their teacher who 
corrects their mistakes and helps them reach a suitable and adequate translation. This 
approach is obviously based on the number, type and quality of texts dealt with. The 
problems that the texts fail to show remain untracked. To reach good results with such 
a time-consuming approach, the learners have to be exposed to a multitude of texts of 
different types. This, however, is almost impossible as the university program or the 
program offered by whatever institution is limited to a maximum of five years. With a 
maximum of ten texts per semester and with the necessity of grading texts in terms of 
difficulty throughout the academic year, learners cannot be said to have been exposed 
to a sufficient number of texts. 

 

4-2-b- The Deductive Approach:  According to Klaudy (2003), learners are 
invited, through this approach, to deal with specific problems of translation on the basis 
of which a text is chosen for translation in the classroom. During the translation 
activity, techniques are proposed by teachers to suggest solutions for the recurrent 
translational problems such as the translation of geographical names, institutions and 
measurements, translation of some grammatical structures in a given language pair, etc. 
The advantage with such an approach is that the teacher is free to decide on what 
problems to cover during the academic year with regards to learners’ level and 
immediate needs and according to what s/he judges as being important. The teacher 
proceeds, then, to prepare a list of problems to be tackled during the semester or during 
the whole year and to find illustrative examples in texts to be dealt with and discussed 
in the classroom. The problem with such an approach, as Klaudy hints at and as it may 
easily be revealed, is that it is not always possible to find appropriate texts that can 
thoroughly deal with the problems in question. The teacher often resorts to artificial 
texts that s/he himself/herself devises to solve this problem. This artificiality is often 
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counterproductive in a course specifically designed for translators as it fails to foster a 
natural translation competence in the learners. 

 

4-2-c- The Functional Approach: According to Klaudy, teaching is organized 
through this approach, around particular skills to be developed in learners. Teachers 
decide what skills are necessary for the translation competence of their learners and 
devise appropriate activities or tasks subsidiary to the translation activity per se. For 
example, to meet the need of making learners able to distance themselves from the 
source text, the teacher may encourage them, through specific tasks, to use intralingual 
transformation or paraphrasing within the same language be it source language or 
target language. S/he can also help them with summaries and semantic mappings to 
increase their ability in analyzing and comprehending a source text. There are, of 
course, multitudes of task examples that the teachers can make use of in the classroom. 
The problem with such an approach might be the fact that these tasks are not always 
easy to devise and require a sound knowledge about course design and an acute 
awareness about some basic psychological notions related to psychology and education 
that not all teachers may have knowledge of. 

Practically, however, translation teaching in the department of translation at 
Mentouri university of Constantine at least, is usually confined to the inductive 
approach whereby teachers find themselves inclined to adopt the traditional method of 
correcting students’ translations of a given text in the class then providing them, if 
ever, with their translation model. This is probably due to the fact that the large number 
of students in a class makes it hard for teachers to adopt a social constructive approach 
where interaction between peers is encouraged. In some other cases, teachers may be 
said to lack a clear understanding of what translation is and they themselves do not 
agree on what competences it requires to be developed. Language teachers taking 
charge of the translation modules at the department would just insist that it is a pure 
linguistic exercise, whereas other teachers would just blame it on the poor academic 
level of the students in languages and insist that there is nothing to do unless a perfect 
linguistic competence is secured in the two involved languages. Certainly this approach 
to translation teaching does not give any importance to this skill which, as has been 
said, is distinct from a pure linguistic competence and needs to be catered for in a 
special way. 

 
5- Requirements of a Translation Competence: 

It goes without saying that the role of the university programs in translation 
departments or institutions of higher education is to develop the students’ translation 
competence. This competence has been defined differently by many scholars, but a 
common core may still be sorted out from all these definitions. 

W. Wilss, for example, (in Kelly, 2005: 28) suggests that this competence is, in 
fact, the sum of three main competences which are: 

a- A receptive competence having to do with the ability to understand and decode a 
source text (ST) 
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b- A productive competence having to do with the ability to use the linguistic 
resources of the target text to adequately relay the ST message. 

c- A super competence having to do with the ability to transfer messages between 
the cultural and linguistic systems of the source and target languages. 

Although D. Gile (1995: 20) makes use of the term “translation expertise” instead 
of translation competence, he nevertheless proposes guidelines that are of a similar 
nature to those proposed by other scholars such as the one cited by Wilss above. 
According to him, students must develop: 

a- A passive command of the passive working languages (this is the 
equivalent of a receptive competence in the source text) 

b- An active command of the active working languages (this is the equivalent 
of a productive competence in the target language) 

c- Sufficient world knowledge related to different texts s/he may deal with. 
d- An ability to translate, i.e, a knowledge of how to translate (this can be 

equated with Wilss’s transfer competence) 
Hatim and Mason (in Kelly, 2000: 30) prefer the terms ‘translator’s abilities’ 
instead, and define them as being concerned with the following: 

a- The ability to decode the linguistic system of the source text. 
b- The ability to encode the linguistic system of the target text. 
c- The transfer ability. 

Although these detailed accounts of the requirements of a translation competence 
have never been subject to empirical investigation, they do not raise much criticism 
from an educational standpoint. In other words, they may adequately serve trainers, 
teachers and syllabus designers to decide on the aims and objectives of their courses 
(Kelly, 2005: 31). What is noteworthy about the definitions provided above is that they 
all recognize a particular kind of competence, skill or ability that distinguishes 
translators from language learners. This is referred to, most often, as transfer 
competence, the procedural knowledge learners acquire about how to translate and 
overcome linguistic barriers. A. Pym (2003: 489) went a step further in his proposed 
definition by clarifying the prerequisites of such a competence. According to him, what 
is specific to a translator’s competence is his/her ability to: 

-Generate a target text series of more than one viable term (target text1, target 
text2…target textn) for a source text. 

-Select only one target term from this series, quickly and with justified confidence, 
and to propose this target text as a replacement of a source text for a specified purpose 
and reader. This decision, in fact, cannot be possible without a sound awareness of how 
and what to translate. 

6- Metacognitive Aspects of Translation Competence 

Metacognition is defined by most researchers as one’s cognition about cognition or 
thinking about thinking. It would be long to suggest a detailed account of what this 
fuzzy concept implies exactly in the limited space of the present article. However, it 
would be sufficient to say that as far as translation is concerned, metacognition 
involves an awareness on the part of the translator of (1) what translation is exactly as a 
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competence distinct from language competence per se, (2) what factors affect its 
acquisition and development, and (3) what to do to acquire or develop such a 
competence. In short, it is the sum of declarative, conditional and procedural 
knowledge the learner should be aware of. 

Translation, then, is not simply a matter of decoding a message in one language and 
encoding it in another. It is a mental agility that needs a high degree of awareness. In 
this respect, M. Ulrych (1995, 252) asserts that translators 

 
will therefore need not only language and content knowledge but 
also a course specifically designed to enhance their socio-cultural 
awareness and encyclopaedic knowledge. They also require the 
cognitive and metacognitive skills that will enable them to evaluate 
their expanding competence and to monitor their performance in 
relation to a broad range of text types and fields of discourse. 
 

As regards the socio-cultural awareness and encyclopedic knowledge, they are 
specifically enhanced through the use of special kind of texts that obey cultural and 
contextual norms, and specialized domains. Certainly, this area of competence is not 
easy to cater for, but what matters most is the development of learners’ cognitive and 
metacognitive skills. Thus, learners should develop a mental agility to successfully 
realize the linguistic transfer, and they should develop their ability to monitor their own 
processing and understand its mechanism. In this respect, they are particularly required 
to develop a selective attention, a noticing capability and awareness about the different 
stages of the process they go through in completing their task. 

As such, students should be made aware of translation as a process and a 
professional skill that needs a high degree of self-confidence and autonomy. A 
traditional translation classroom cannot cater for these requirements unless sustained 
by more reliable functional activities that develop students’ skills in a more systematic 
way. Students’ awareness cannot be enhanced by simply asking them to open their eyes 
and ears, and feel the world around them by a magical wand. They need to be assisted 
and guided in this endeavour. What follows is a suggested sample of activities that are 
thought to be liable to make the learners reach more tangible objectives and enhance 
their awareness about the process of translation. These activities are just an example of 
what a teacher can do with his/her students to foster their awareness about translation 
and sustain their self-autonomy as learners. Teachers’ ingenuity is, nevertheless, trusted 
to bring more illuminating ideas applicable to every teaching classroom and its 
defining variables. 

 
7- Suggested Examples of Metacognition-Enhancing Activities 

Activity n°1: A student may be asked to provide his/her own translation of a 
selected passage on the blackboard, for example. S/he will be able to make 
adjustments, correct mistakes, modify elements on his/her translation by using chalk 
and duster. S/he will be doing his/her work silently and will not be allowed, however, 
to answer any question or comment made by his/her classmates. The other student 
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sitting in the class will take notes on the linguistic behaviour of their friend while s/he 
his translating. They are required to make guesses at the thought processes of their 
friend that they will be able to check against the answers their friend will provide them 
with. 

Sometimes, it is rather the teacher who would act as such by verbalizing his/her 
thought processes through paraphrasing and rewording within the source language, and 
allowing his/her students to know the motives behind each action s/he undertakes. 

The objective of this activity is to make the learners aware of the existence of a 
thinking process behind the translation activity. In observing the thought process of 
their friend or their teacher, their attention-with time- might be successfully directed 
towards their own processes. 

Activity n°2: Students may be given a text to read carefully and thoroughly before 
they are asked to translate it. Afterwards the text is taken away from them. The teacher 
asks the students questions about some details in the text. The students work hard to 
find answers as approximate as possible to the original expressions used in the text. At 
an eventual second stage, the students may be asked questions about the text but this 
time in the target language. In this way, the students are encouraged to translate 
naturally by going through the deverbalization process, which is the phase at which 
they come to produce a conceptual framework of what they decode without being 
prisoners of the source text. Thus, to activate  deverbalization and prevent source 
language interference, learners are often encouraged to paraphrase the text they aim to 
translate before embarking on their translation. 

The objective of this activity is to help students understand the deverbalization 
process they are required to go through. The activity also aims to meet the need of the 
students to develop a competence in recognizing prototypes of the different texts they 
actually translate and add to their memory archive. This activity, thus, enables them to 
enhance their ability to grasp a maximum knowledge and acquire maximum skills from 
whatever text they may process for translation. Translators, it should be emphasized, 
need to develop a high degree of attention and concentration when processing any text. 
Their repeated encounter with diverse sets of texts would diminish the time they may 
spend later on in their translation. 

An activity of the same kind was actually proposed by Karla Déjean Féal as has 
been reported by Jean Vienne (2000: 94). In this activity, Déjean Le Féal displays the 
text to be translated on an overhead projector screen to enable the students to grasp the 
content without giving them enough time to concentrate on the words themselves. The 
students are, thus, encouraged to deverbalize the text in the target language without 
being influenced by the verbal form of the source text. 

Activity n°3: Students may be allowed to play the role of a teacher by asking one 
student to give instructions to his/her classmates to help them overcome the translation 
problems a given text may present. In doing so, the teacher may note features 
pertaining to translation and to teaching that the student-teacher brings his/her attention 
to when acting as such. The student’s performance, in this respect, would be a sort of a 
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thinking-aloud protocol that the teacher is encouraged to meticulously analyze to 
prepare for the appropriate feed-back. 

Activity n°4: Sometimes students may be required to play the role of a researcher. 
By being exposed to the development of the translation discipline through time, 
students may be invited to think about possible solutions for the drawbacks and 
difficulties the history of the discipline may reveal. Learners may be required to find 
the place of translation theory in the field of practice as the relationship between theory 
and practice is still an issue of controversy. This is what Williams and Chesterman 
(2000: 75) emphasized: 

 
One weakness of our field, however, is the discrepancy between the huge 
amount of research that has gone into developing and refining the 
conceptual tools by means of interpretive hypotheses, and the much 
smaller amount of research that has gone into applying these tools to real 
problems. 
 

In a different version of the same activity, students may be invited to explain the 
translational methodology adopted by a given translator for a given text. They are even 
required to search for the socio-cultural context, or the historical constraints dictating 
this or that methodology. 

Activity n°5: Students may be asked to write a text on any topic they like (they act 
as if they were writers) and bring these texts to the class. The teacher chooses one of 
these texts and asks the students to translate it. Then, the teacher discusses the 
translation of the students in the presence of the student writer himself/herself. 

The objective of this activity is to direct the students’ attention to the importance of 
taking into account the original writer’s ideas while translating. A good translator 
would always strive to think about what might be the original writer’s purpose in 
choosing one particular expression rather than another. The activity may also bring a 
different effect as regards students’ ability to understand that, often, the same meaning 
can be rendered differently from one person to another. In this respect, D. Gile (1995) 
used an interesting exercise with his students whereby a picture was shown to half of 
the class who were asked to write a sentence describing what they think the picture 
said. The other half of the class, waiting outside, were then invited to come in the class 
and were asked to translate the many sentences their friends produced. They produced 
as many translations as there were sentences written on the blackboard. The teacher, at 
the end explained that there was no need to produce that number of translations as the 
sentences just represented idiosyncratic ways of expressing the same idea. 

Activity n°6: Students may be encouraged to analyze the source text before 
embarking on their translation. In this respect, they try to determine areas of difficulties 
and think of possible solutions beforehand. They may even be encouraged to diagnose 
their weaknesses, and think of a plan of action to remedy them at present or in the 
future. As for the teacher, s/he should be ready to help with suggestive solutions or 
clues for finding these solutions. Students, in this way, are gradually made aware of 
where they are standing in the course of the development of their translation 
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competence. Self-assessment is undoubtedly a prerequisite and preliminary condition 
for achieving success.  

Activity n°7: Students may swap translations to evaluate and mark. Evaluating one 
another’s translation products may have the benefit of pushing the students to notice 
points of strength and weakness in their peers’ renditions and then in their own. In a 
way, the students would feel motivated to analyze their translation process thoroughly 
to avoid their peers’ criticism and strive for a better and irreproachable rendition.  This 
would also be beneficial in preparing the students for their future career as 
professionals with regards to ethical rules. Translators should strive for the best quality 
in their production bearing in mind that their work would be evaluated to the client’s 
expectations and appreciations. 

 
Conclusion: 

A translation class differs from a language learning class in many respects 
pertaining to the nature of the discipline itself. Translation is an act of a bilingual 
communication which requires a sound knowledge of two languages at least and an 
acute ability to realize the transfer between these languages with ease and mental 
agility. Learners need to be assisted in understanding the nature of the skill they are 
acquiring and to develop a high degree of self-confidence that allows them to monitor 
their own activity and to assess their strengths and weaknesses during the process of 
learning. A traditional approach to translation teaching whereby a text is handed to 
students for translation then discussed and corrected on the blackboard does not seem 
to be sufficient to make the students develop the procedural knowledge they need as 
translators. The classroom should include as well specific tasks and activities that 
would meet specific objectives such as making the learners more able to de-verbalize a 
given text, more self-confident in selecting options to solve specific problems, and 
more aware of the translation process they undertake. These skills, in short, make up 
for the metacognitive profile of a future competent translator. 
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